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ب#اناتلاتم 


الحمدلل حمداً كثيراً متواتراً والصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم 
المصطنى» وعلى آله الغرَ الميامين اهداة المعصومين سيّما بقية الله في الأرضين, واللعن 
الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين. 

وبعد, فإنَ من نِعَم الله الكبرئ على هذه الأمّة الرحومة أن هيّأ لها في كلّ عصر 
وزمان رجالاً أفذاذا وعلماء عدولاً يذيّون عن حوزة الدين ويدافعون عن شريعة سيد 
المرسلين بفكرهم الوقاد وبيانهم النقادء فكتبوا في مختلف الميادين» وثبّتوا في قلوب 
الناس أسس الحكمة واليقين؛ ووقفوا بحنَّ وقفة الأسود في الدفاع عن الثقلين 
المقدّسين الأكير والأصغرء بعد أن بيّنوا الحملات؛, وأوضحوا المبمات, وفسّروا 
الآيات؛ وشرحوا الأخبار وما أعضل من الروايات» وعرّفوا الناس الحلال من 
الحرام وأرشد وهنم الى ما به سعادتهم في الدنيا والختام. فها هي آثارهم تشهد لهم 
بالحُسنى , وها هي كتيهم ومؤلّفاتهم تدلَ على مدى الإخلاص الذي انطوت عليه 
سرائرهم؛ وصلاح النوايا التي انعقدت عليه ضمائرهم, فشروا انفسهم ابتغاء 
مرضاة الله » فأثابسم وأكرمهم بأفضل حُلل الكرامة, فلله سبحانه درّهم وعلى الله 
تعالى أجرهم. ' 

والمثال الأتم والانموذج الأصدق هؤلاء العلماء الصالحين فقيه ادرو يدر ب 
الدهر العالم العامل والعابد الزاهد مرجع الطائفة وعماد الذهب أية الله العظمى 


)١ج( جواهر الكلام‎ ١ 





الشيخ محمّد حسن النجني طيّب الله رمسه وقدّس الله نفسه, الذي جادت أنامله 
عل هذه الأمّة بدورةرفقهية في أحكام الجلال والحرام, د واحدة من 0 
الدورات وأجودها من حيث السعة والإحاطة ومن حيث العمق والدقّة, فذاع 
صيتها وعم ذكرهاء فانطمس نور مّن سواها من الكتب والمؤلفات في ضحضاح 
ضيائها الساطع ونورها اللامع, لأنها كتبت بقلم الإخلاص والتقى قبل قلم العلم 
والمعرفة».والفت يقيّة الخدمة وأداء الوظيفة الشرعية لا ييه الشهرة والسمعة 
الدنيويّة» فخلّد الله ذكرها ورفع من بين الكتب عَلَّمهاء فا من فقيهِ لاحق فضلاً 
عن متفقه فاضل إلا ويعدت «جواهر الكلام» واحداً من أهمٌ مصادره التي لايستغني 
عن النظر فيها والاستزادة من نميرها. 

ولأهمية هذا الكتاب -عزيزنا القارئ ارتأت مؤْسّستنا طبع هذا الكتاب 
ونشره بعد أن أوكلت مهمّة تحقيقه وتصحيحه الى بعض فضلائنا احققين, فجاء 
بحمدالله على أحسن ما يرام شكرٌ الله سعيّهم وبارك لهم في عملهم, سائلين 
الباري عز اسمه أن يوفقنا وإيّاهم لما فيه خير الدارين, وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ 
العالمين . 


مؤسسّة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


ترجمة المؤلف 
را 
بقلم الحجّة الشيخ محممّدرضا المظفر 

هو محمد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبدالرحم ابن آغا محمّد الصغير 
او عبد الرسم الفريش. الكبير. 

هوعنوان الأسرة الجواهرية العلمية المعروفة بالنجف الأشرف» وبكتابه 
«جواهر الكلام» عرفت, ومنه ابتدأت شهرتها وطار صيتهاء وانتشرت آثارهاء 
وتوظدت أركانها . 

وإذا كان قصير النسب فهو المطوّل يحد أسرته وامجتد لها الذكر الذائع 
وبُعد الصيتء وطيب الاحدوثة, والفخر الخالد والموسّس لمحتدهاء والباني 
لصرح عرّها. 

ولم يقتصر جهد هذا الشيخ الجليل على تصنيف كتابه العظم «الجواهر» 
فحسب -وإن كان هذا وحده ليس بالشىء القليل» فقد جعله في مصاف 
العظماء النوابغ على ما ا ولكنّه 01 القرك الثالث عشر ال هجري 
ونوابغه في كتابه هذاء وفي قوة عارضته» ولسانه المفوه» وبراعة تدريسه» وإدارته 
لشؤون النحف والعالم الإسلامي التابع لماء وأخلاقه الفاضلة المحمّدية وملكاته 
العالية الملكوتية» وعنايته الفريدة بتربية تلامذته أبطال الحوزة العلمية الذين 


لل ل ملل لبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
تبوأوا بعده منصّة الزعامة الروحية المطلقة. 

وقد انتبت إليه الرئاسة العامة والمرجعية في التقليد باستحقاق, فنهض بها 
خير مأ ينبض به المجاهدون العاملوث, وتفرّد بها لا يشاركه مقارن ولا يزاحمه 
معارض في النجف وخارجهاء مع وفرة العلماء الكبار في عصره. 


تولّده ووفاته: 

لم ينص المؤرخون لحياته على تأريخ ولادته -على العادة في أكثر العظماء 
الغفلة كات الأول أمَا وفاته فالمتفق عليه أنها كانت سنة 775١ه‏ وعيّن 
بعضهم أنها ظهر يوم الأربعاء غرّة شعبان. 

وقد استنتج شيخنا أغابزرك الطهراني حفظه الله أن ولادته في حدود 
سنة ١1٠١١‏ أو ”١٠١١ه‏ من امرين: (الاوّل) ان المسموع من الشيوخ انه حين: 
الشروع في تأليف الجواهر كان عمره مسا وعشرين سنة. و(الثاني) أنه ابتدأ 
في تأليفه في حياة أستاذه الشيخ كاشف الغطاء المتوفى سنة/1717١ه‏ _وستأتي 
الاشارة إلى ذلك -. وإذا طرحنا 75 من ١778‏ كان ما استنتجه شيخنا على 
نحو التقريب. 

وإذا صحّ أن الشيخ ممّن تلمذ على الأستاذ الأكبر الآغا الوحيد البببهاني 
المتوفى سنة 8١١١ه‏ وأدرك صحبته كما نقله الشيخ عبّاس القمّي في 
«الفوائد الرضوية» عن بعضهم فلاب أن تكون ولادته أسبق من ذلك بكثير, 
نظرأً إلى أنه لا يح في ابن ثمان أو ست مهما كان نبوغه أن يتلمذ على مثل 
الآغا الببيهاني ويصطحبه. 

ثم إن صاحب الروضات -وهوممّن عاصر الشيخ وحضر درسه من 
عمره في سنة 777١ه‏ بسن السبعين» فتكون ولادته على هذا حوالي 
سنة 197١ه.‏ فلا يبعد حينئذٍ أنه حضر أواخر أيام درس الوحيد البهبهاني. 


عراة الراك بيج م 

وين اعدين الشرات مكن القول متام تواده عل ماعرم الفح عابر .. 
أمَا أنه ابتدأ في تأليف كتابه في حياة أستاذه كاشف الغطاء فلا يدل على أن 
ذلك كان في أخريات أيام أستاذه» بل يجوز أن يكون ذلك في حدود 
سنة /1١171١ه‏ مثلاء فتتقارب المنقولاات. 

وعليه فالأقرب أن تولّده في حدود سنة57١١ه.‏ ويساعدعلى ذلك 
الاعتبار, لاسيّما-كما قيل- أنّه ممّن تلمذ على السيّد بحر العلوم المتوى 
سنة 7117١ه‏ أوروى عنه. فهل تلمذ عليه أوروى عنه وهوابن عشر أو 
ثمان؟! 
نشأته: 

ل يكن شيخنا المترجم له مبتدئأ في اختياره السلك الديني, بل ورث ذلك 
من أسرته العلمية التي ورثئت هذا السلك أبأعن جذ, فإنَ جده الأعلى 
عبدالرحيم العروف بالشريف الكبير هو الذي هاجر إلى النجف لطلب العلم» 
وصار ممّن يشار إليه بالفضيلة حتى توفي فيها في أوائل القرن الثاني عشر. 
وأنحب ولدين عالمين كبيرين هما اغاحمّد الكبير واغامحمّد الصغير. 

أما الأول -الكبير فهو الذي تزوّج بنت بنت العالم الجليل المولى أبي الحسن 
الشريف العاملٍ الفتوني صاحب كتاب «ضياء العالمين» في الإمامة المعروف 
الذي لايزال مخطوطاً عند الأسرة الجواهرية. فأنحب منها بنتاً واحدة فقط 
تزجها الشيخ عبدالرحيم اننة آغاحمّد الصغير, فأنجبت هي بدورها له 
الشيخ باقر والد المترجَم 

فالشيخ اانه آغا ممبّد الكبير وحفيد اغاممّد الصغير فهما جدّاه 
لأمّه وأبيه» فقد ولده الشريف الكبير عبدالرحيم مرتين . 

كما أن الشيخ باقر سبط الشريف أب الحسن الفتوني من جهة أمّه. ولذا 


6 تت 3ل لل السب جواهر الكلام (ج١)‏ 
كان شيخنا صاحب الجواهر يعبر عن الفتوني بحدّنا. 

فشيخنا المترججم له نقطة التقاء الأسر العلمية ومجمع فضائلها من جهة 
الآباء والأمّهات؛ ووالده الشيخ باقر بالخصوص كان من فضلاء أهل العلم. 

كها أن أخاه الذي يكبره سنأ الشيخ محمّد حسين كان من نوابغ طلاب 
العلم, وقتل في ريعان شبابه خطأً وهوني طريقه إلى مسجد السهلة, بطلقة 
نارية طائشة من أحد طلاب العلم الذين كانوا -بأمر الشيخ كاشف الغطاء 
وتوجهه يتدرّبون في الصحراء خارج النجف على الرمي بالبنادق لغرض 
الدفاع عن هجمات الوقابيّين التي كانت مستمرّة على النجف وكر بلاء. 

ومن الغريب أن والدتهها العلوية على ما هو المشهور عند الاسرة الجواهرية- 
أسفت أن يكون المقتول ولدها الأكر محمّد حسين ويبق الأصغر على قيد الحياة 
الذي لم تكن تتوسّم فيه النبوغ كالقتيل» ولله في خلقه شؤون. ولكنها بقيت 
حيّة إلى العصر الذي تسم فيه ولدها الصغير هذا دست الزعامة الكبرى حيث 

و ع و 

انقادت له الأمور وطبق صيته المذافقين» فرأت بام عينها من اقتحمته عينها. 


نسبه: 

إن نسبه الشريف كما سقناه في أول ترجمته ينتبي إلى الشريف الكبير جدّه 
الأعلى عبدالرحيم» كما أنهاه هوني آخر كتاب القضاء من كتابه الجواهر. ولم 
يعلم من نسبه إلى أبعد من ذلك . 

كما لم يعلم من أين كانت هجرة جده الأعلى إلى النجف» ولعلّ في تلقيبه 
بالشريف ما يقرب أن يكون من أسرة الشيخ الفتوني أبي الحسن الملقّب 
بالشريف أيضاًء وإن كان شيخنا اغابزرك يرى أن لقب الشريف يعطى في 
تلك العصور كن كانت أمّه علوية, 

ما القول بأنّه من نجار غير عربي فلم يظهر لنا ما يدل عليه؛ والتلقيب بآغا 


لي ل تيت ب 1 
-وقد لقب هوبه جده الثاني حمّد في آخر كتاب القضاء ‏ ليس دليلاً على 
الأصل الإيراني فإن هذا اللقب كان معروفاً في ذلك العصر للإيرانين 
وللأتراك ولغيرهم حتى للعرب ممّن طم منزلة رفيعة وتقدير واحترام. 

وأمَا تتسجيل الأسرة بالتبعية الإيرانية فقد حدث متأخراً كسائر الأسر 
النجفية الأخرى لأجل التخلص من الجندية الإجبارية في عهد الأ تراك . 

ولهذا الأمرقضّة طريفة خلاصتها أن الحكومة العثمانية شدتدت في إحدى 
السنين على تجنيد الناس بالنجفء وطلبت من المرحوم الشيخ علي الجواهري 
المتوفى 11 ه حفيد المترجَم له المعروف ب (علاوي) أن يُحضر المشمولين من 
اسركدم وعيع راك واكر 6 تفيل تيا طزه ارسلت عليه تلد هق الشخرطة 
(الجاندرمة) وهوني المسجد للصلاة فأخذ مخفوراًء وكان طريقهم على دار رئيس 
البلدية يومئذٍ الحاج محمّد سعيد شمسة جد رئيس بلدية النجف السابق الحاج 
حمّد سعيدء وكان هذا واقفاً على باب داره لاستقبال الناس بجلس التعزية 
عنده. فلما رأى الشيخ وقد حفّت به الشرطة وقع عليه مقبّلاً يديه ونهرهم وأخذ 
بيده إلى أن أدخله المجلسء ولمّا علم أهل النجف بهذا التحدّي ثارت ثائرتهم 
وعظّلت الأسواق وتجمهرواء مما اضطرٌ القائمقام إلى زيارة الشيخ في ديوانه 
(برَاف آل الجواهر المعروف ) معتذراًء ولكن التدابير قد سبقته» فقد عزم الشيخ 
أن يسبل أسرته بالتبعية الإيرانية مع أسر أخرى نجفية رغبت في ذلك » وأرسل 
إلى القنصل الإيراني للحضور: فاتفق حضوره في وقت حضرر القاتمقام, » فتشادًا 
في الامر ومنعه القَامُقَام من التسجيل والقنصل رفع قلنسوته (الكلاه) وأقسم أن 
يفعي عل و01 الإيرانية. 

وفكذا انع” الجدال مما اضطرٌ المرحوم الشيخ جواد نجل الشيخ علي أن 
يسافر في يومه إلى بغداد وهو يومئدٍ ابن حمس وعشرين» واتصل هناك بالسفارة 
الإيرانية» وبالمقام العالي بالاستانة» فاهتيّت الحكومة الإيرانية بالأمر 


)١ج( جواهر الكلام‎ ٠١ 


وأوعزت إلى تمثلها عند الباب العالي أن يُفهم الحكومة العثمانية بضرورة 
الخضوع هذا الأمر. أمَا السلطان فقد أوعز الى والى بغداد أن يترك هذه الأسرة 
وباقي الأسر النجفية الطالبة للتبعية الإيرانية وشأنهاء ولكنّ الوالي لم يحفل بأمر 
السلطان؛ والسلطان يكرّر عليه الأمر ثلاث مرّات وهومصرّ على عناده مما 
أثار حفيظة السكومة الإيرانية حتى قطعت علاقتها مع الحكومة العثمانية» فقد 
أمر الشاه ناصرالدين سفيره في الاستانة بإنزال العلم. 

وحينا رأى السلطان ذلك أرسل إلى العراق رسولاً خاصًاً بهذه المهمّةء وهذا 
الرسول جاء مع الشيخ جواد الى النبجف وحلّ ضيفاً عليه؛ فسجلت الأسرة 
بحضوره وحضور القائمقام والقنصل في ديوان آل الجواهرء كما سججّلت كثير من 
الأسر كآل الصافي وآل سميسم في ذلك المجلس» ووجّه الشيخ جواد كلاماً 
قارصاً إلى القائمقام مهدداً له بالتحاق جميع رعايا الدولة العلية بإيران إن بت . 





موظفوها على مثل هذه الغطرسة. 
وكان ذلك الموقف باكورة أعمال الشييخ جواد ومنه ارتفع شأنه وعلا 
صيت فعاليته . 


ولا شك أنه سجّل بذلك يوممَذٍ نصراً مبيناً للحوزة العلمية بالنجف 
وللحكومة الإيرانية معاً, فإنَ النجف التي هي مرجع تقليد الأقطار الشيعية 
وقبلة أنظارهم كانت موضع عناية الحكومة الإيرانية واعتزازهاء فكيف إذا 
طلب عيون أهلها التبعية لهم والالتحاق, لاسيّا وإِنّ النجف كانت تلاتي من 
اضطهاد الدولة العثمانية ما لا يوصف, وم يكن شيء يقف في وجهها غير 
تعهد الحكومة الإيرانية بصيانة العتبات المقدسة وأهلهاء ولولا ذلك لنسفوها 
نسفاً وما أبقوا فنها دياراً. 

+ اي 


هذا نسب شيخنا المترجَم له من قبل الآباء؛ ما من جهة الأمّهاتء فهو 


عاذ لو اه تع 11 
نين بن ييل 3 أبيه ‏ كما تقدتم إلى الشيخ أبي الحسن الفتوني العالم الجليل, 
ومن قبل أمَه الى. السادة العنذاريين المغزوقن يال يداب فانهنا علوية منهم» 
ولذا كان يقضي شيخنا شطراً من أوقاته في أيام .شأته الأول في العذارات 
(وهي من قرى الحلة) عند أخواله. ومبيان قٍِ ما تاليلة الجواهر أنه ألفه 
ليكون له مذكرة فقهية يرجم إليها حيث لا تتبيأ له هناك الكتب للمراجعة 


عند الحاحة. 


آأثاره العلمية: 

ألف الشيخ عدا جواهره التي سيأنٍ تفصيل الحديث عنها ‏ كتاب «نجاة 
العباد» وهورسالة عملية صنعها لمقلديه, وهي من الرسائل العلمية التي 
حظيت بالتعاليق والشروح بعد عصره» وله أيضاً عدة رسائل أخرى في الذماء 
الغلاثة والزكاة والخمس وأحكام الأحوات» وكليا الحتيت يمهاة العنات 
وصارت حميعها رسالة واحدة بهذا الاسم . 

وله «هداية الناسكين» في مناسك الحج, ورسالة في المواريث وهي آخر 
ال ل ل 

وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطّهء وقضتها أن 
له وليداً صغيراً تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في لبر وبعد إخراجه 
وجدوا أنه قد انمفحت كلماته» ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يوسدٍ وهو المرجع 

2 له إلا ٠‏ جواهر الكلام لك , هذا الكتاب الكبير الواسع الذي 
بلغت أحزاؤه جه تفبتيمه 11 ةا وإن كان الناشرون حشدوا هذه 


الاحزاء قٍِ سته جلدات ضخام حشداء 06 للاقتصاد» تيال وصف هذا 


الكتاب الجليل . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 








الحركة العلمية في عصره: 

كانت الحركة العلمية في عهد شيخنا المترججم له في القمّة من الحركات 
العلمية التي امتاز بها القرن الثالث عشر ا هجري في خصوص النجف الأشرف 
وكر بلاء. ' 

فإِن النبضة العلمية التجديدية في الفقه وأصوله _بعد الفتور العامً الذي 
أصابها في القرن الحادي عشر وأكثر الثاني عشرٍ ابتدأت في كربلاء على يد 
المؤسّس العظم الاغا محمّد باقر الوحيد البهيهاني المتوفى سنة /١1١ه‏ . 

وبقيت بعده النجف تنازع كربلاء وتشاطرها الحركة العلمية بفضل 
تلميذيه العظيمين السيد مهدي بحرالعلوم المتوق سنة 7١١١ه‏ والشيخ جعفر 
كاشف الغطاء المتوق سنة 78١١ه‏ » إذ تحول قسم من الاتحاه العلمي شطر 
النحف بسببههاء وإن كانت كربلاء بقيت محافظة على مركزها الأول حتى وفاة 
المريّي العظيم المعروف بشريف العليماء وهوالشيخ محمد شريف المازندراني 
المتوفى سنة 4 *١ه‏ الذي قيل إِنْ حضار درسه كانوا يبلغون ألف طالب» 
وك أن أحد طلابه وتلاميذه الشيخ الأنصاري. وبوفاة شريف العلماء فقدت 
كر بلاء تلك المركزية العلمية حتى اتجهت الأنظار صوب النجف لوجود الشيخ 
صاحب الجواهر المترجم له الذي اجتذب إليه طلاب العلم بفضل براعته 
البيانية وحسن تدريسه وغزارة علمه وثاقب فكره الجوّال وبحثه الدؤوب 
وانكبابه على التدريس والتأليف» ولعلّ هناك أسباباً أخرى لهذا التحوّل, ولا 
يبعد أن من أهمّها أن كربلاء بالخصوص كانت عرضة للغارات السعودية 
وضغط الحكومة العثمانية وتعدّياتها. 

وعلى كل حالء» فقد شهد هذا القرن وهو القرن الثالث عشر.حركة علمية 
واسعة في كربلاء والنجف مبتدئة بالوحيد البهبهاني» وبلغت غاية ازدهارها في 


لا اك الا ا 0 1 
عصر شيخنا المترجم له في خصوص النجف, فإنَ عصره ازدهر بكبار الفقهاء 
وفطاحل العلماء من أساتذته وأقرانه وتلاميذه مالم يشهده أيّ عصر مضى . 
ويكني أن يكون من نتاج ذلك العصر حبر الأمّة وبمام امحققين الشيخ مرتضى 
الأنصاري المتوفى سنة ١78١ه‏ الذي أنسى الأولين والآخرين, إذ تجدّد على 
يديه الفقه وأصوله التجدد الأخير, وخطا بها شوطاً بعيداً قلب فيه المفاهم 
العلمية رأساً على عقبء ولا يزال أهل العلم إلى يومنا هذا يدرسون على مدرسته 
العلمية الدقيقة ويستقون-من فير تحقيقاته» ويتغذّون بآرائه» ويتخرّجون على 
كتيه البارعة الفاخرة. 

وكان: يكنا واسعاذنا العظيم ميرزا حسين النائيني المتوفى سنة ١ه‏ 
يفتخر بأنه من تلامذة مدرسته, وأنْ كلّ ما عنده من تحقيق ومعرفة فهوفهم 
أسرار آراء الشيخ الأنصاري وتحقيقاته وعرضها عرضاً مبسطأًء وكم صرّح بهذا 
المعنى على منير الدرس معتزاً بذلك . وفي الحقيقة كان الميرزا النائيني يعد فانحا 
مظفراً ومجدّداً موصلاً لما انقطع أو كاد من المنبج البحثي للشيخ» وهو وتلاميذه 
يعتزون بهذه الصلة والوصلة العلمية بالشيخ. 

-- 

نعم لقد ازدهر عصر شيخنا صاحب الجواهر بالعلم والعلماء والطلاب» 
فازدحمت النجف يومندذٍ برواد العلم من كل حدب وصوب لا سيما من القطر 
الإيراني» وبلغت القمّة في رواج العلم فيها. 

ومرة ذلك فيا أعتقد- هو الاستقرار السياسي وفترة السلم التي سادت في 
البلاد الإسلامية يومئَذِء لا سيّما بين الدولتين العشمانية والإيرانية اللتين كانتا 
يتطاحنان ويتصارعان للتغلب على العراق 4ق فاق تقريا وا اكت فا الامة 
العراقية أي إنهاك وتأحَرت تأخراً أفقدها كل حيوية؛ فسادها الوباء واجهل 
والفقر وانواع الأمراض الفتاكة. 


عدتبم ب ب بي بي يب بي لل بلس واه الككلام (ج١)‏ 

واتدأت الهدنة بين الدولتين قبيل عصر شيخنا المترجَم له, وذلك في 
أخريات أيام الشيخ جعفر كاشف الغطاء, إذ سافر إلى ايران بقصد إطلاق 
سراح أسرى جيوش الحكومة العثمانية بعد موقعة حر بية سنة ١1171١ه‏ توغلت 
فيها الى حدود ايران» ففشل الجيش العثماني وأسر أكثره, فاستطاع الشيخ 
كاشف الغطاء أن يقنع شاه ايران فتحعلي شاه وابنه ميرزا حمّد علي قائد الجبهة 
بالعفوعن الأسرى وإرجاعهم إلى حكومتهم بعد أن فشلت كل الوسائط التي 
استعملتها الحكومة العثمانية. 

فكان الصلح بعد ذلك بين الدولتين على يد مصلح الدولتين العظيم الشيخ 
موسى نجل الشيخ كاشف الغطاء المتوفى سنة ١14؟1١هء‏ وفتح الباب واسعاً 
أمام المجرة الإيرانية إلى العتبات المقدّسة, وأمام الأموال التي كانت ترسل 
لتعمير العتبات وصيانتها ولرجال الدين ومراجع التقليد» فزاد ذلك في نشاط 
الحركة العلمية لا سوا أنها كانت تحظى بتشجيع شاه ايران بتقديره للعلماء 
تقديراً منقطع النظير, وكنى من تقديره الحفاوة البالغة التي لاقاها الشيخ 
كاشف الغطاء في ايران» وقبول وساطته في أعظم أمر كان يحرص عليه الشاه, 
وهو الاحتفاظ بأسرى الترك تأديباً للحكومة العثمانية» لا سيّا قائد الجيش 
كهيا سليمان باشا ابن أخ والي بغداد يومئذٍ على باشا. 

وبلدة النجف -مع كل هذا أصبحت في ذلك العهد ني أمان من الغارات 
الوقابية التي كانت لا تنقطع والتي كانت النجف وكربلاء مهدتدتين بها دائماًء 
بعد أن فشلت الغارة الأخيرة لهم سنة ١71١ه‏ على النجف بأعجوبة ومعجزة 
وقد بيتوها على حين غرة. 

نعم, قد أصبحت النجف في أمان من الغارات بسببين: 

الأول : تسليح أهلها لا سيّا رجال الدين بأمر وإشراف الشيخ 
كاشف الغطاء, فإنه جلب لهم السلاح الكافي الرائج يومذٍ وأمر بتدرييهم 


حياة المؤللف 
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عليه؛ فكانوا يخرجون خارج البلد كل يوم للتدريب وبسبب هذا قتل خطأ 
شقيق صاحب الجواهر كما تقدّم. وكان حمل السلاح والتدريب عليه فرضاً 
نيا للدفاع حتى آلف السيد الجليل صاحب «مفناح الكرامة» السيد حواد 
العامل المتوى سنة77؟١ه‏ رسالة في وجوب الذبّ عن النجف, وهو أحد 
تلامذة كاشف الغطاء المبرزين وأستاذ صاحب الجواهرء كما أن الشيخ 
كاشف الغطاء شجّع طلاب العلم على الرياضة الدارجة في ذلك العصر, 
وصنع (زورخانة) في نفس داره. وإن كان تسليح النجف قد أسي ء استعماله 
بعد ذلك بوقوع الفئن بينهم لا سيّما فتنة «الشمرت والزكرت» المعروفة التي 
امتدّت زمناً طويلا مدّة قرن تقريباًء ولاتزال اثارها باقية في التحزبيات 
النحفية إلى اليوم وإن بدأت تتضاءل على مر الزمن. 

والثاني من الأسباب لأمان النجف من الغارات: بناية سورها الأخير 
والنندق حوله الذي أنفق عليه مبالغ طائلة خيالية في ذلك العصر الصدر 
الأعظم نظام الدولة جد أسرة آل نظام النجفية .ويومئذٍ كان وزيرا لفتح علي 
ا وقد ع بن 3 سنة لي وفاة ف كام الغطاء بسنتين. 
تقتحمهاء وبسببه استطاعت أن تقاوم الجيوش البريطانية أكزمن شهر في 
حصار النحف, المعروف سنة 1775ه . 

وإذ اطمأنت النجف على سلامتها من عادية الوقابيّين من جهة وعاديه 
الحكومة العثمانية من جهة أخرى -لاسيّما بعد وساطتها وتأثيرها لدى الحكومة 
الإيرانية كما سبق» ورعاية الحكومة الإيرانيه لما ابتدأت حياة الاستقرار 
والاطمئنان فيها تزدهر عند سكّانها والمهاجرين إليهاء ونشطت فبها أيضاً -تبعا 
لذلك ‏ الحياة الاقتصادية؛ ونشط العمل لجلب المياه من الفرات إليها بشتى 


١ . الوسائل‎ 
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جواهر الكلام (ج١)‏ 

إِنَّ كلّ تلكمٌ الأسباب اجتمعت في عصر الشيخ صاحب الجواهر بالذات 
أكثر من كلّ عهد مضىء فزادت المهجرة إلها من أهل العلم زيادة ملحوظة, 
وانصرف أهل العلم الى التحصيل والجد والدرس والتدريس والتأليف. 
فلذلك كان نشاط الحركة العلمية في ذلك العهد في القمّة. 

وإلى جانب ذلك نشطت الحركة الأدبية أيضاً نشاطاً لم تعهده البلاد 
الإسلامية كلها بعد القرن الخامس الحجريء فنيغ في القرن الشالث عشر 
بالنجف (والحلّة أيضاً) شعراؤهم في الدرجة الأول من الشعر العرني» وفي 
الطليعة من شعراء كافة العصور الإسلامية كشعراء آل الأعسم وآل محي الدين 
وآل النحوي والشيخ عبّاس الملاعلي» ثم طبقة السيد حيدر الحلي والشيخ محسن 
الخضري والسيد جعفر الحلٍ ومن إليهم ممّن جاء تلوهم من طبقة امجاهد الحجة 
السيد محمد سعيد الحبوني والسيد إبراهم بحرالعلوم الذين كانوا من نوابغ القرذين 
الثالث عشر والرابع عشر. 

ولا شك أن نشاط الحركة الأدبية كان من نتائج ازدهار النجف بالعلم 
والعلماء» واستقرارها من نواحى الأمان والحياة الاقتصادية, فكثرت محافلها 
وغ الها واليازواك الاديةم وتوظدت فيا النبوت الذابية وتوطيت» 

وجميع هذا مما ساعد على ظهور نوابغ في العلم هم في جبين الدهر غرّة 
بيضاء مشرقة وفي صفحات القرون صفحة مليئة بالمعرفة مرصوفة بالآثار العلمية 
القيمة. 

ونكرّر أنه في القمّة كان شيخنا صاحب الجواهر وكتابه» وكان عهده أيضاً 
كذلك » وذلك من ناحية إقبال الناس على تحصيل العلم وكثرة الطلاب» حتى 
قيل: كان مجلس بحثه يضم أكثر من ستّين محتهدأً من المعترف لهم بالفضيلة. 
وقد تخرّج على يديه من أعلام الدين ما يفوت الحصرء واستمرٌ هذا الارتفاع في 
الارقام العلمية للمؤلفات والعلماء حتى القرن الرابع عشر الذي ورثنا فيه ذلك 


حياة المؤللف 


امجد العلمي والأدبي. 

ولولا الوباء الكاسح الذي كان ينتاب العراق والنجف بالخصوص بين 
آولة واخرفء ولولا فتنة الشمرت والزكرت التي استفحلت بالنجف في تلك 
العهود وصارت سبباً لقلق السكان الدائم وخطراً على الأرواح والأموال وكرامة 
الناس لكان للنجف شأن آخرلم يحلم به المقدّر. 
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كتاب الجواهر: 

تقدم في الفصل السابق وصف الحركة العلمية في القرن الثالث عشر 
خصوصاً في النجف وقلنا: إِنَّ ذلك القرن شهد تحولاً جديداً ني الاتجاه 
العلمي» ابتدأ على يد الوحيد البهبهاني. ْ 

وقد برزني ذلك القرن أقطابٌ لعلم الفقه وأصوله هم في الدرجة الأولى 
علما وتاليفا وتقوى وصلاحاء وخلفوا لنا اثارا قيّمة خالدة تشهد على مدى 
التوسّع العلمي في ذلك العهد, مثل: كتاب كشف الغطاء ومفتاح الكرامة 
والرياض والمكاسب في الفقه, والقوانين والفصول والضوابط وحاشية المعالم 
للشيخ محمّد تتي الاصفهاني ورسائل الشيخ الأنصاري وتعليقاتها في أصول 
الفقه, إلى غير ذلك من كتب مطولة. 

وكان في القَمّة من تلك الآثار الفقهية كتاب «جواهر الكلام في شح 
شراد ع الود الموسوعة الفقهية التي فاقت جميع ماسبقها من الموسوعات سعة 
وجمعاً وإحاطة بأقوال العلماء وأدلتهم فوقق الكتاب توفيقاً منقطع النظير في 
إقبال أهل العلم عليه رجوعاً ونسخاًء وبالأخير توفق للنشر بعد وفاة الؤلف 
بقليل» » فطبع على الححر بايران حمس طبعات في ستة مجلدات ضخام, ووقف 
منه مات النسخ على طلاب العلم بالنجف وكربلاء وايراد. 

والسرّ في هذا الإقبال على الكتاب يرجع إلى أنه كتاب لم يؤلّف مثله في 


11 سس حححجبببييب يب يبي سس جخأهر الككلام (ج١)‏ 
سعته وإحاطته بأقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتهاء مع بُعد نظر وتحقيق. 

مضافاً إلى أنه كتاب كامل في أبواب الفقه كلها جامع لجميع كتبه. 

وميزة ثالثة تفرد بهاء انه على نسق واحد واسلوب واحد وبنفس السعة التى 
ابتدأ بها انتهى إليها . ْ 

ورابعاً, أن به الغنى عن كثير من الكتب الفقهية الأخرى ولا يستغنى بها 
عنه, فإن المجتهد إذا حصل على نسخة صحيحة منه يستطيع أن يطمسّنَ إلى 
استنباط الحكم الشرعي بالرجوع إليه فقط . وليس له أن يطمئن إلى ذلك عند 
الرجوع الى ما سواه في أكثر المسائل الفقهية حتى في هذه العصور الأخيرة. ونقل 
عن صاحبه رحمه الله أنه قال: «من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر 
فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في احاد 
المسائل الفرعية». وهذه من الشيخ شهادة قيّمة في جامع المقاصد للمحقق 
الثاني الشيخ على الكركي , وهو بحق من أروع الكتب الفقهية في تحقيقاته. 

وميزة خامسة في الجواهر, أنه احتوى على كثير من التفرّعات الفقهية 
النادرة» مما قد لا تجده في غيره من الموسوعات الأخرى, فهو جامع لأمهات 
المسائل وفروعها. 

فالجواهر جواهر بجميع ما تعطي هذه الكلمة من دلالة» فهواسم على 
مسمّاه, وهذا كله سرّ خلوده وتفوقه وبقائه مرجعاً للفقهاء على طول الزمن, 
ولعدم استغناء الفقيه عنه لا تجد في جميع الأقطار العلمية طالباً للفقه تخلو 
مكتبته من هذا الكتاب مهما كانت فقيرة ومهها كانت حاجته إلى المال. 

وليس -مع هذا كله يخلو الكتاب من «لعلّ وعسى» فإِنّ أبرز ما يلاحظ 
عليه أنه قد يحتاج في جملة من مباحثه إلى إعادة نظر المؤلّف لتوضيح بعض 
العبارات على الأقل ولتنظيمه في عرض الأدلة ومناقشتها وعرض الأقوال 
وأدلتها» ولكن أنى مثل هذه الموسوعة الكبيرة أن يسع عمر مؤلّفها إعادة النظر 


عي لؤافت ب تت ا ا خف 118 
فهاء ولا ينقضي العجب كيف تمّ لشخص واحد تأليف كتاب بهذه الضخامة 
وتوسفة مره مع أنه أصبح 00 الأقطار. وعن بعض 
العلماء أنه قال: لو أراد مؤرخ زمانه أن يغبت الحوادث العجيبة في أيامه لم يجد 
حادثة أعجب من تصنيف الجواهر 
ممه 

وعقدة العُقد في هذا الكتاب مع أنه توفق لأن يطبع عذة مرّات- أن كل 
طبعاته سقيمة في نسخها وإخراجها وتشويشها وتشويه عناوينها وأبوابباء وإن 
اختلفت الطبعات في هذه الميزات» بل حتى ترقم الصفحات ضِنْ به بعض 
نستاخ الطبعات الحجرية, مع كثرة ةالنلطات الفاحقة النخة اليش خصوضاً 
في الطبعات الاولء حتّى تكاد أن تضيع حملة من مقاصده وارائه. 

والطالع يعاني في قراءة تلك الطبعات كثيراً من الأتعاب المضنية امجهدة 
التى لا يذللها إلا الشوق الجبّار املح إلى استخراج كنوز الكتاب والاستفادة 
من اللفتات القيّمة فيه. 

وكم كان جميلاً بل واجباً- أن يُطبع طبعاً سليماً صحيحاً متقناً مفهرساًء 
ولوعلى الحجر كطبعات بعض الكتب الأخرى مثل شرح اللمعة والشرائع 
والوافي والكاني. 

ونرجواأن: تكون هذه الطبعة الجديدة على الحروف التي نقدّمها بترججمه 
المؤّف قد وافاها التوفيق في إخراج الكتاب إخراجاً يليق بشأنه وبالحاجة. 

ونرجواأن يكون القائُون على طبعه وإخراجه ولجنة التصحيح وهم الآن في 
أول الطريق قد توققوا لتدقيقه وتصحيحه وإبرازه بحلة جميلة تريح الطالب 
وتملأً نفس المطالع اطمئتانا أ وثقةء وهم ملكون من أسباب تصحيحه مالم يكن 
ملكها الناشرون له قبلهم, وأهمّها أن تكون النسخة الأصلية الصحّحة بخظ 
المؤلف تحت تصرفهم . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





فتساله تعالى أن يوفقهم لإخراجه كله على نسق واحدروإن طال بهم 
الزمن» واستدعى جهودا جبارة وأموالاً كثيرة لا ينبض بها إلا الرجال الافذاذ 
اجاهدون في سبيل العلم» وأجرهم غير ضائع عندالله تعالى من الثواب وعند 
أهل العلم من التقدير والدعاء. 


تأريخ تأليف الكتاب: 

اللعروف أنه شرع في تأليفه من كتاب الخمس على غير الترتيب» وكتاب 
الخمس فرغ منه بتأريخ ١ه‏ كما سجّل في آخره. وآخر ما كتبه منه كتاب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وانتهى منه سنة 01 ١ه‏ كما سبل في آخره 
أيضاً. 

ولكن الشيخ آغابزرك الطهراني حفظه الله تعالى استنتج أن أول كتاب 
شرع فيه هو كتاب الطهارة بدليل أنه ذكر في مبحث أحكام الاستنجاء أستاذه 
الشيخ كاشف الغطاء وقال عنه «سلمه الله»؛ كما تنطق به النسخة الأصلية 
ا مخطوطة, ومن ال معلوم أن الشيخ الكبير توفي سنة/7١ه‏ . 

أمَا نحن فقد استظهرنا -فما سبق- أن شروعه في تأليفه له كان قبل ذلك ع 
إذا صحّ أنه شرع فيه وهوابن خمس وعشرين. 


سبب تأليف الكتاب: 

نقل عن التكملة أن الشيخ قال في جملة كلام له مع تلميذه فقيه عصره 
الشيخ محمّد حسن آل ياسين عن كتابه الجواهر في قصّة طويلة: «والله يا 
ولديع أنا ما كتبته على أن يكون كتاباً يرجع إليه الناس» وإنما كتبته لنفسي 
حين كنت أخرج الى (العذارات) وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي 
كنب أغيلهنا لأن فقو :تعزقية عل أن أ كدب كتانا مكون ل فرسيفا عند 


خا رلك تت م م ا أ 1 
الحاجة» ولو أردت أن أكتب كتاباً مصتفاً في الفقه لكنت احبّ أن يكون على 
نحورياض المير السيد على فيه عنوان الكتابية في التصنيف». 

وقد علق صاحب التككلة على هذا الخبر ما معناه: أن حسن نية الشيخ هذه 
وخلوصها من طلب الجاه والسمعة هي السبب في توفيق مؤلفه إلى كماله 
والسبب في رواجه عند الناس . ْ 

والحقّ أن الكتاب مما فيه من البسط وعدم الترتيب شاهد على صحّة هذا 
التقتلع مين أنه كفي التكون هذا كرات ومريععا لاطي لعل اسلونت 
التأليفات المنمقة. 

ومن هنا نعرف السرّفها كان يصنعه كثيراً من اقتطاف نص عبارات 
الرياض وشرح اللمعة من دون الإشارة إلى الصدر ولا إلى ما يشعر 
بالاقتطاف . 


أعلام تلاميذه: 

ذكرنا فها سبق كيف نشطلت الحركة العلمية في النجف الأشرف في عهد 
الشيخ المترجَم له وأقبل طلاب العلم على الهجرة إليها» وكان درس الشيخ 
با لخصوص ملتق النوابغ وامجتهدين من الطلاب» فتخرّج على يديه جماعة كبيرة 
من أعلام الفقه انتشر أكثرهم في البلادء حتى قيل: إنه لم تبق بلدة شيعية ليس 
فها مرجع للناس من تلاميذه؛ وكان هويمدهم برعايته ويسدّدهم ويغدق 
عليهم . وقصّة الشيخ محمد حسن آل ياسين أحد أعلام تلاميذه معروفة» فإ 
الشيخ وجّه به إلى بغداد ليكون مرجعاً للناس هناك , وبعد مّة قدم النجحف 
أحد تجارها يحمل إلى الشيخ من الحقوق الشرعية ثلاثين ألف (بيشلك) العملة 
المتداولة يومئَذِء فأنكر عليه أن خمامتل :ذلك اليمفع وجنود الشيح 0 


ب 22|ا ٠‏ أكئاءٌ أنّ الشخ مجه : َ غا. 2 
حسن بين ظهرانيهم» وردّه وقال: أظنّ أن الشيخ محمد حسن سيهلك جوعا. ثم 


ا ا سس سس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
بعد هذا توافد أهل بغداد لزيارة الغدير فحجبهم الشيخ عن ملاقاته معلناً غضبه 
وهم يجهلون السبب, وبي عصر يوم الغدير حيث مجتمع الوفود دعما الناس 
للاجتماع في الصحن العلوي المطهّر وخطب فيهم مذكراً لهم فضل العلماء وندّد 
بالبغداديّين إذ قصّروا في حقّ الشيخ محمد حسن, وبيّن لهم أن هذا سبب 
غضبه علهم وحجبه لهمء فا كان من البغداديّين إلا أن هضوا إلى الشيخ محمّد 
حسن وكان حاضراً معتذرين وحملوه معهم مبجّلاً إلى بغداد, فككان له من 
الشآن ما طبق ذكره الخافقين. 

وأحبَ أن أذكر ججاعة من أعلام طلابه الذين كانت لهم الشهرة العلمية 
والزعامة الدينية على الحروف المحائية: 

١‏ - ميرزا إبراههم شريعتمدر السبزواري العلوي. 

؟ - السيد إبراهيم اللواساني. 

السيد أسدالله الاصفهاني. 

؛ - السيد إسماعيل البهبهاتي . 

ه - الشيخ محمّد باقر الاصفهاني (ولد صاحب حاشية المعالم). 

5 - الشيخ جعفر الأعسم . 

-٠‏ الشيخ جعفر التستري. 

4 الميرزا حبيب الله الرشتي . 

9- الشيخ محمّد حسن آل ياسين. 

٠‏ -السيد حسن المدرس الاصفهالى. 

-١‏ الشبخ حسن ابن الشيخ أسدالله (صاحب القابس الكاظمي). 

١‏ - الشيخ حسن المامقاني. 

- الشيخ محمد حسن الشرقي. 

8 الآغا حسن النجم آبادي. 


6 ميرزا حسين الخليلٍ. 

7 الشيخ محمد ححسين الكاظمي. 
با اله بحسن الترك: 

السيد حسين (حفيد بحرالعلوم). 

9 الشيخ محمد حسين الطالقاني القزويي. 
٠‏ الشيخ راضي النجني (جد الاسرة العلمية المعروفة باسمه). 
١‏ الشيخ زين العابدين الحائري . 

الميرزا صالح الداماد. 

+" - الشيخ عبدالحسين شيخ العراقين الطهراني. 
4 الشيخ عبدالرحم النهاوندي. 

الشيخ عبدالله نعمة العاملٍ . 

5 السيد على (حقيد بحرالعلوم). 

المولل علي الكني . 

المولى على الخليلٍ . 

الاغا ميرزا علي نق . 

٠‏ الشيخ عيسى زاهد. 

"١‏ ملا محمّد الفاضل الايرواني. 

7" الملا محمّد الاندرماني. 

عم الملا عحممّد الأشرني. 

1" السيد محمّد الشهشهاني الإصفهاني. 
السيد محمّد الهندي. 

1 السيد ميرزا محمد البروجردي. 
"- الشيخ مهدي الكوجوري. 





4" جواهر الكلام (ج١)‏ 
8 ميرزا نصرالله الخراساني. 
4 الشيخ نعمة الطريحي . 

آثاره وما ثره: 


أشرنا فها سبق إلى الأمور التي رافقّت حياة شيخنا المترججم له. لا سيّما أيام 
زعامته الدينية من الاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي واطمئنان النجف 
على سلامتهاء وهذه الأمور بطبيعة الحال كان لا أثر كبير في رفعة شأن المقام 
الروحاني والزعامة الدينية في ذلك العصرء حتى أصبح الزعيم الديني في النجف 
الرجل الأول في البلاد» وله الكلمة العليا في الدول الإسلامية. 

وقد تمثل هذا النفوذ الكبير للزعيم الديني في شخص شيخنا المغفور له, 
فأحسن الاستفادة منه في محالات كثيرة للتوجيه وتربية رجال العلم وإعزاز 
شأنهم وإعلاء كلمتهم» فوجّه بأقطاب العلم إلى أنحاء كثيرة في البلاد ونشرهم 
في شتّى الاصقاع وثبت مراكزهم» كا قرأت في نصبه للشيخ محمّد حسن 
آل ياسين عَلماً في بغداد وهومن أفذاذ امجتهدين» وكيف وجّه إليه الأنظار وفتح 
له امجسال؛ حتى صار من مراجع التقليد بعد ذلك , ولا شك أنْ هذا من سعة 
أفقه وبُعد نظره وحُسن تد بيره. 

ومن سعة أفقه وبُعد نظره وإخلاصه تنصيبه للشيخ الأنصاري خلّفاً له 
فقد دعاه في مرض موته بحضور أكثر أعلام تلاميذه وأولاده الذين يرى كل 
واحد منهم في نفسه الكفاية هذا المنصب الرفيع» ولقد اشرأبت إليه أعناقهم, 
ولكنه عهد إليه دونهم بهذا اللنصب حتى قيل: عضّ أحد تلاميذه على اصبعه 
فأدماها وهولا يدري. والأنصاري يومئذٍ مغمور لا يعرفه كل أحد فقد كان 


(ملا مرتضى ) وخرج من ذلك المجلس وهو (الشيخ مرتضى )» على أنه لم يكن 


حياة المؤلف 55 





معدوداً من تلاميذه وإنما كان يحضر درسه في أواخر أيامه تيمّناً لا حضور 
التلميذ المستفيد» ولذا كان يعبّر عنه في كتبه ببعض المعاصرين لا أكثر ولمّا 
رأى شيخنا فيه الأهلية لهذا المنصب الإلهى في علمه وتقواه وورعه قدمه على 
جيع تلامذته فكان في اختياره موققاً كل التوفيق» وأعطى بذلك درساً بليف 
في القدسية ونكران الذات لا ينسى» تغمّده الله تعالى برحمته. 

ومن الأمور الجليلة التي استغل فيها نفوذه للصالح العام واستعمل كل 
براعته فتح النهر المعروف باسمه لإرواء النجف التي كانت تعاني من العطعش 
ماتعاني من قرون طويلة. فانه رمه الله فكر أن يفتح من نهر الفرات قناة كبيرة 
إلى وادي النجف مهما كلّفه الأمر ولمّا قيل له: إِنَ هذا الشروع يتطلب 
نفقات هائلة يعجز عما الملوك إذ يجب حفر القناة إلى مقدار عمق الابار 
النجفية قال: أعلم مقدار ما يتطلب من مال وقد قدّرت له ما يقابل وزن ما 
اخرجه من الرمل ذهباًء فهل هذا لا يكني أيضأ؟ هذا هو التصميم والإرادة 
الجبّارة التى تذلل كلّ صعب. 

وبالفعل؛ تم حفر النهر ا معروف باسمه الواقع على يسار الذاهب إلى الكوفة 
قرب سور النجف, وقد شهدنا آثاره قبل أن تمتد الدور الجديدة إليه» ومنبعه 
يتصل بأراضي بني حسن العشيرة المعروفة؛ وجرى الماء فيه حتى قيل: إن 
الشيخ ماع المعروف بطول القامة (الذي كان يهتف به الناس باللغة الدارجة: 
شيخ متاع» رأسك بالسها ورجليك بالككاع) أنزله الشيخ إلى النهر لقياس عمق 
الماء فغمره الماء إلى أعلى أطراف أصابعه وهو رافع يديه. وكان الشيخ منّاع 
يتحدّث هذه الكرمة لنفسه, وقد عمّر بعد هذا إلى زمن طويل حتى أدركه 
أحفاد الشيخ وسمعوا منه القضة؛ منهم العلم المعروف الشيخ محسن ابن الشيخ 
شريف الجواهري. 

ولكنّ النْر كانت تعوزه أمور فتية غير متِيَئْة في ذلك العصرء فقضت عليه 


لل لل ل سب جواهر الكلام (ج١)‏ 
بسرعة إذ انهارت الرمال في كثير من مواقعه ول ينفع معها بعده قيام تلميذه 
الجليل السيد أسدالله الاصفهاني علّم اصفهان المعروف, إذ سعى بعد أن زار 
النحف بعد وفاة أستاذه إلى إكماله وصرّف عليه مدّة ست سنوات أموالاً 
طائلة حتى جرى الماء فيه سنة /18١ه‏ مرّة أخرىء ثم انطمس: وترك الى 
الأخير تذروه الرياح» وعادت النجف إلى عطشها المعهود تشكو إلى الله تعالى 
عناءها. 

ومن آثار الشيخ بناء مأذنة مسجد الكوفة وروضة مسلم بن عقيل وصحنها 
وسورها الذي لايزال ماثلاًء وكان ذلك ببذل ملك المحند أمجد على شاه» وقد 
أرَعْ الشيخ إبراههم صادق ذلك من قصيدة مدح بها الشيخ والملك هذاء فقال 
مؤرّخاً للمأذنة في آخرها: 


واستنار الأفق من مأذنة أذن الله بأن ترق زحل 
هج الذاكرني تأريخها علناًحيّ على خير العمل 
0 


ومن آثاره البناية الملاصقة مسجد السهلة من حيث الدخول من بابه, فإنه بناها 
للمحافظة على قدسية المسجد لتكون مسكناً لخد امه وموضعاً لقضاء حاجات المصلين 
والمتردّدين إليه, وكانت للشيخ ععناية خاصّة بهذا المسجد, فإنه هوالذي سنّعادة 
الخروج إليه ليلة الاربعاء للاستجارة» وكان يصطحب معه في كل مرّة تلاميذه 
وبسيئْ طم جميع ما يحتاجون إليه للمسيت هناك من أكل وفرش ومركبء ويتأنق 
لهم في كلّ ذلك , وتروىعن اجتماعات تلك الليالي وإحيائها نوادروطرائف تعطي 
صورة لذيذةعمًا كان يجري فيهاء وتشه دعل ماكان يتميّع به الشيخ من روح عالية 
ونفس كبيرة موجّهة وأبوة شفيقة على طلاب العلم . 


ل ا 222" 


أخلاقه وسيرته: 
من الأشياء المع روفة عن شيخنا مغالا ته في التأتق والظهورمظهر الأبهة في ملبسه 
ومنزله وإغداقه على طلاب العلم والشعراء, ولاشكٌ أنعامل الزمن كان له الأ ثر 
الكبيرني اخستيارهذه الطريقة لرفع شأن رجال الدين» أمام الحكومة العثمانية التي 
بدأت فيعصره تعد ل في شؤون الناس وتختلط بالأمّة العراقية وتفرض سيطرتها 
وتستعمل عتوها وتغرق في استعمارها . 
وإلى جنب ذلك كا على جانب عظيم من التواضع وكسر النفس فكان مع 
تلاميذه كأحدهم ومع الناس كالأب الرؤٌوف . وممّا يصوّرلنا ذلك الخلق الرفيع ما 
تقل عنه من كلمات قيّمة تدلٌعلى إنصافه وما يتحلى به من تواضع للحق وكسر 
النفسء مثل : 
١‏ كلمته المتقدّمة في الثناء على الرياض مما يشع أن كتابه دونه في منهج التأليف . 
؟- كلمته ني كشف اللثامما معناها أني لوم يحضرني كشف اللثام لما استطعت 
تأليف كتابي . (الكنى والألقاب: ج٠ص868).‏ 
+ كلمته في القصيدة الأز رية وتمتّيه أن تكتب في صحيفة أعماله بدل الجواهر, 
لتكتب الجواهر في صحيفة أعمال شاعرها. (مفاتيح الجنان: ص 1/8" والكنى 
والألقاب في ترجمة الأزري). 


أساتذ ته: 

تلمذ رحمه الله في أل نشأتهشأن كلّطالب مبتدى على جماعة من الأساتذة, 
وليس من العادة أنيذكرمثلهم في ترجمة أحد الأعلام» ولكنّ الشيخ ذك رصترجموه 
ع ب ا 1 7 لد 1ه فإنه 
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جواهر الكلام (ج١)‏ 

وتلمذ في دروسه العاليةعلى الشيخ الكبي ركاشف الغطاءء وعلى ولده الشيخ 
موسى . وقيل : تلمذ على ولده الآخر الشيخ محمّد. كما تلمذ أي ض على السيد جواد 
العامل صاحب «مفتاح الكرامة» . وقيل : على السيد محمّد اجاهد صاحب المفاتيح 
المتوفى سنة 47 ١ه‏ . وربما قيل بتلمذهعلى السيد بحرالعلوم» بل قيل بتلمذه كمافي 
الفوائد الرضوية وروضات الجنات_ على الوحيد البهيهاني وإدرا كه لصحبته, وهو 


بعيدك. 

أمَا روايته فقد روى عن جملة من هؤلاء الأعلام» وعسن الشيج أحمد الإحساني 
المتوق 57 17١ه‏ . 
أولاده: 


أنجب رحمه الله ثمانية أولاد ذكورأعقب كلهم إلا الشيخ حسين الذي توفي في 
شبابه قبل أنيتزوج» ذكرهم بأسمائهم مجرّدة وهم : أكبرهم محمِّد (المعروف 
بالشيخ حميّد بالتصغير) توفي في حياة والده وكان مبرزاًويقم الجماعة في مسجدهم 
ووالده في مسجد الشيخ الطوسي ء والباقون: عبدعلي وعبد الحسين وياقروموسى 
وحسين وحسن وإبراهم . 

وهم ليسوالأمَ واحدة, فإِنَّ الشيخ تزوج أربع نساء كلهن أعقين» وأخيرتهنّ 
العلوية كريمة السيّد رضا بح رالعلوم التي توفيت بعده, وكان أوصى أن تدفن معه. 

وقد توارث أولاده وأولادهم كاب رأعن كابر العلم والفضيلة وزعامة النجف» 
وأسسحة مة سرهم اهز الأسرالعلصة اله كا مكداننا الرفوق وزغنافةا 
0 ْ 


أقوال العلاء فيه: 
ترجم لشيخنا من قبل جماعة من العلماء فيعدّة كتب.على مايأتيٍ في الفصل 


ا ل اا ا 0 1 
الآتي- ونذكرهنا كلمة لبعضهم » لأجل أن نعطي صورة من ثنائهم عليه وعلى كتابه» 
لتكون شهادة على ماسقناهمن ترحمة له, فنقول : 

قال الشيخ امحدّث النوري الثقة الثبت ال متو سنة ١17١ه‏ في مستدرك 
الوسائل جاص 53077: «مربّي العلماء وشيخ الفقهاء المنتهى إليه رئاسة الامامية في 
عصره الشيخ محمد حسن | بن الشيخ باق رالنجنى صاحب كتاب جواه رالكلام الذي 
ل ل 

وقال أيضاً الس الم يعنى استاذه الشيخ غبد الحسين الطهراني- 
عن بعض العلماء أنه قال : لوأراد مؤرخ زمانه أنيغبت يغبت الحوادث العجيبة في أيامه مايجد 
دو عب ا ليا قط بنذ اب الور د لقا 
إلى الشرح والبيان» وقد تقدّمت الاشارةإلى هذه الكلمة الأخيرة. 


المترجمون له: 
١-السيد‏ محمّد الهندي في «نظم اللالي» . 
؟- السيد حسن الصدرفي «تكملة أمل الآمل» . 
السيد حسين البروجردي في «تخبة المقال» . 
5 -السيد محمّد باقر الخونساري في «روضات الجنات : ص .)١8١‏ 
4 الشيخ علي كاشف الغطاء في «الحصود المنيعة» . 
1-الشيخ عبّاس كاشف الغطاء في «نبذة الغري» . 
- امير زا حسين النوري في «مستدرك الوسائل : ج ”اص 2373137 . 
8-الميرزامحمّد التنكابني في «قصص العلماء : ص 687 . 
؟-المولى محمّد على في «نجوم السماء : ص 4 6١‏ استطرادأ» . 
٠-الفاضل‏ المراغي في «الما ثروالاثار: ص 2١119‏ . 
١‏ امول محمّد علي المدرس في («ريحانة الأدب: ج "1ص 415». 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
١‏ الشيخ عبّاس القَمّي في «الفوائد الرضوية :ج ؟ص 58؛ , والكنى والالقاب :ج١7‏ 
ص5 ١‏ استطراداً, وهدية الأحباب: ص١09١)».‏ 
١‏ الشيخ أغا بزرك الطهراني في«أعلام الشيعة: الجزء الثاني الكرام البررة في القرن الثالث 
بعد العشرة_-ص ١ ٠‏ والذريعة: ج هص 1775». 
؛ ١‏ الشيخ جعفر محبوبة في «ماضي النجف وحاضرها: ج ١‏ ص18 ». 
والأخير وليس آخرهم إنشاء الله تعالى هوا تخلص الراجي رحمة ربه: حمّدرضا الظفر. 


لا يخنى على ذوي الخبرة في ميدان تحقيق الكتب العلميّة و بالخصوص في حقل 
نحقيق الكتب الفقهيّة بما يواجه المحمّق من مشاكل وصعاب في مسيرة عمله 
التحقيقي من إرجاع الأقوال والأحاديث الى مصادرها الأْوَليّة, فإنَ الكثير من 
مصئّفي الكتب لم ينقلوا الأحاديث الشريفة والأقوال الفقهيّة نقلاً حرفيّاًء بل يحكى 
ذلك إِمَا بالمضمون؛ أو يعتمد على الذاكرة» فينقل ذلك مع تقديم وتأخير, ممًا يجعل 
المحقّق يبحث في دوّامة بين المصادر الحديثيّة والفقهيّة للحصول على بغيته منها. 

لكن حاولت المؤسّسة أن لا تدّخر جهدأً مخلصاً إلا وظفته لإخراج هذه الموسوعة 
الفقهيّة القيّمة بما نستحق . 

فقد عملت في تحقيقها على منهجية تتلخص بالنقاط التالية: 

أولاً: استخراج الآيات الكريمة:؛ بالإشارة تارة الى رقها مع ذكر السورة, 
وأخرى بالنصّ' الكامل لها إن أشير إليها في المئن إشارة عابرة. 

كانا: استخراج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأوليّة إن أمكن, إضافة الى 
الإشارة الى وسائل الشيعة؛ لكونه الكتاب الأكثر شيوعاً وتداولاً بين امحققين. كما 
حاولنا أن لا نثقل على القارئ في الإشارة الى جبيع مصادر الحديث, بل اكتفينا 
ببعضها. أمَا إذا حذف المؤلف جزء منه أو اشار اليه إشارة عابرة أشرنا الى ذلك 
الجزء امحذوف وإلَا فقد ذكرنا الحديث كاملاً متنأ وسنداً إتمامأ للفائدة. 

ثالثاً: إرجاع جميع الأقوال المشار إلمهاء سواء كانت الأقوال فقهيّة أو أصوليّة أو 


سبل ايت لو كار 2 1 ) 
لخوقة «:وشتواة كاك الأقوال قد تسيعت: الى أضعانها مزاع أو اشر اليا افا 
«قيل» أو «خحكى» او «نسب» أو «عن جماعة» واخيرابيا : بل لأجل إتمام 
الفائدة كانت المحاولة لاستخراج الإجماعات والشهرات المحصّلة والمنقولة» فإذا قال 
المصتّف قدس سرّه «للإجماع الحضل أو الشهرة الحضلة» ذكرنا عدّة أشخاص ممّن 
قالوا بالقول إثباتاً للدّعى المصئّفء, وكان السعى في أكثر الموارد» والإشارة الى أربعة 
مصادر اختلفت زمنياً كي يتّضح للمتتبّع استمرار الرأي ممّن تقدّم عصر المؤلف 
قدتس سرّه. أمَا إذا كانت العبارة «للإجماع المنقول» أو «للشهرة المنقولة» فقد 
حاولنا استخراجه من كتب ادّعت الإجماع أو الشهرة. 

أمَا ما أشار إليه الصنّف قدّس سرّه من الأقوال عن الكتب التي ل تر النور بعد 
أو ممًا ل يمكننا الحصول عليها فقد أشرنا في تلك الحال الى المصتّفات الممقة لنقل 
أقوال الفقهاء كامختلف والمعتير وغيرهما. 

وقد أشرنا إلى ما ورد في المن في بعض النقول من سههو للنساخ وغيرهم ولأهم. 
الاختلافات الواردة في النُسخ مما تُغيّر المعنى . 

رابعاً: تقطيع النصٌ وتقومه بالعلامات المتفق عليها عند المحقّقين» وهومن 
الأعمال التي نحتاج الى جُهدٍ فكريٌ وخبرة في فهم النضّ» حيث جاء بحمدالله 
تعالى على ما يرام إلا ما زاغ عنه البصر. 

خامن): كانت لنا محاولة تصحيح الرسم الإملائي لبعض كلمات المآن وفقاً 
للرسم الإملائي الجديد. 

سادساً: ايضاح ما يحتاج الى توضيح من كلمات المثن في هامش الصفحة 
لتقريب امعنى الى القارئ الكريم . 

سابعاً: مقابلة متن الشرائع الذي اعتمده الصئّف إضافة الى نسخ الجواهر 
امخطوطة والمطبوعة, فقد حاولنا تطبيق موارد الاختلاف مع نسخة الشرائع المطبوعة 
امحققة, وكذا متن المسالك والمدارك » وذلك زيادةً للتوثيق وإكمالاً للتحقيق. 
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وصف النُسخ المعتمدة: 

قبل الإشارة إلى خصوصيات النُسخ التي اعتمدناها في تحقيقنا هذا نود أن نشير 
إلى أننا ل نورد وصف كل النُسخ الخظيّة المعتمدة في تحقيق الكتاب من أوّله إلى 
آخره وذلك لكثرتهاء والإشارة إلى خصوصيّاتها جبيعاً يستدعي مجالاً واسعاً, لذا 
اونا أن تعتي ةيةه الععفية بوم وفاذج لبعض النُسخ التي اعتمدناها في 
تحقيق كتاب الطهارة من هذه الموسوعة الفقهيّة الكبرى فقط» على أملٍ أن قير إل 
بافي السخ في مواضعها إن شاء الله ال وهي كمايل: 

)١(‏ النسخة امحفوظة في خحزانة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي العامرة تحت 
رقم ١‏ أولما أول كتاب الطهارة مجهولة الناسخ والتاريخ. جاء في آخرها: 
تم املد الأول من العبادات بعون الله خالق البريّات ويتلوه الجلّد الثاني في أحكام 
الخلوة والوضوء والطهارة فنسأل الله التوفيق لإ تمامه بمحمدٍ واله. 

كا عافن هاكن_العفحة اجر صر مقا بل نضها: بلغ مقابلة وتصحيحاً 
على نسخة المصتئّف سلمه الله تعالى. وقد رمزنا لها بالحرف «ش». 

(0) النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي العامرة تحت 
رقم 170. تبدأ يبحث الغسل إلى آخر الأغسال المندوبة. 

جاء في آخرها: وكان انتهاء القلم إلى هذا الحدّ يوم الأحد وهويوم الستاسع 
والعشرين من جماد ثاني على يد الأقلّ الحقير محمّد ابن شيخ عيسى الحويزي أصلا 
والنجف مسكناً ومدفناً. وصلَى الله على محمّد وآله. وعلى الصفحة الأولى منها 
تملك تاريخها عام ١١56‏ هجرية. وقد رمزنا لها بالحرف ««اش». 

(") النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية (استان قدس رضوي) نحت 
رقم 00.”” تبدأ بأول كتاب الطهارة» وتنتهى بي ابأ خر بحدث الوضوء, مجهولة الناسخ 
والتاريخ . وقد رمزنا لما بالحرف «ق». 

(:) النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية (استان قدس رضوي) نحت 
رقم 710 . اوها كد البشفلة : وإذ قد فرغ من الوضوء شرع في البحث عن الغسل 


؛؟ هاا ا لل با اآكد _ _ م .# بجواهر الكلام (ج١)‏ 
فقال: أمَا الغسل فهو. .. إلخ. 

وجاء في آخرها: وكان انتهاء القلم إلى هذا امحل في شهر انحرّم من سنة ألف 
ومائتين وإحدى وستين على يد أقل العلماء صالح الطريحي النجنيء والحمدلله أولاً 
واخراً. وقد رمزنا لما بالحرف «ق». 

(5) النسخة الحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية (استان قدس رضوي) تحت 
رقم تبدأ بعد الحمد بالركن الثالث من أركان الطهارة وهو الطهارة الترابية 
إلى آخر الكتاب» مجهولة الناسخ والتاريخ. ورمزنا لها بالحرف «ق». 

(3) النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة غرب «همدان العامة تحت رقم عام 
تبدأ بكتاب الطهارة إلى آخر كتاب النفاس» جاء على ظهر الورقة الأولى 
منها صورة وققف للكتاب من قبل تلميذ المؤلف علي نقي بن محمد جعفر الذي 

وجاء في آخرها: قد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب... في الساعة الأخيرة 
في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر محرّم الحرام بيد الحقير الفقير... ابن 
محمد هاشم محمّد باقر الخوانساري في سنة ١١717‏ هجرية. ورمزنا لما بالحروف 
((م». 

(0) النسخة احفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان العامة نحت رقمة١١١.‏ 
تبدأ بكتاب أحكام الأموات إلى آخر كتاب الطهارة, وهي تكملة لما تقدمها من 
نسخة الكتاب السابقة. 

فرغ كاتبها حمّد باقربن محمّد هاش, الخوانساري من كتابة الكتاب يوم الأحد 
سابع عشر شهر ربيع الأول من سنة ١776‏ هجرية. وعلى ظهر الصفحة الأولى 
صورة الوقف كما تقدمت الإشارة إليها في النسخة السابقة باختلاقٍ في ألفاظها. 
وقد رمزنا لها بالحرف «م». 

(8) النسخة الحفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان العامة نحت رقم 51 .٠٠١‏ 
تبدأ بأوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب النفاس. 

يظهر من وحدة المنظ مع النسخة التي تليها أن الكتاب كتبه أبوالقاسم ابن 
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الحاج حسين على التاجر قبل عام ١١149‏ هجرية. وقد رمزنا لها بالحرف «ه». 

(9) النسخة الحفوظة في خزانة مكتبة غرب ه«مدان العامة .٠٠١764‏ تبدأ في 
الفصل الخامس وهو أحكام الأموات, وتنتهي في آخر كتاب الطهارة. 

كتبها أبوالقاسم ابن الحاج حسين علي التاجر, وتم الفراغ من نسخها في الأول 
من شهر شعبان سنة ١١149‏ هجحرية. جاء في هامش الصفحة ما نصّه : من الكتب 
التي استكتبتها في الغري لنفسي الخاطئ ولأخي ولجميع الحصلين... وأنا الجاني 
الاثم أبوتراب الرضوي. وقد رمزنا لها بالحرف «ه». 

)٠١(‏ النسخة المطبوعة على الحجرء تضم جميع كتاب الطهارة حيث فرغ كاتبها 
من الجزء الأول منها في ثامن شهر شعبان المعظم في سنة ١717١‏ من الهجرة النبويّة. 
وجاء في هامش الصفحة أيضاً بلاغ نضّه: بلغ مقابلة مع النسخة الصححة من 
النسخة الأصليّة بحمدالله تعالى» وهي نسخة عمدة العلماء الشيخ حسين القمشهي 
زيدت بركاته في النجف الأشرف في شهر جادى الثانية ١81‏ هجرية» ولم نرمز 
لما بحرف وإنما أشرنا إللها بعنوان «النسخة المعتمدة». 

وأخيراً التزمنا عند المقابلة والتصحيح الإشارة إلى الفروق الحامّة التي توجد بين 
هذه النسخ تاركين الاختلافات الجزئية والأخطاء الواضحة والإملائية كي لانثقل 
هوامش الصفحات بذلك . 

وفي الخنتام, نسأل الباري عزّ اسمه أن يأخذ بأيدي العاملين على نشر مذهب 
أهل البيت عليهم السلام ويوفقهم لا يحبه ويرضاه ويجزهم أفضل جزاء امحسنين» 
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 






7 تامو سوا مز هاي ظ 
اكلا سمصو ران لكبعن كك عب همون دشهادغالاكنا./ 
مللماتى. تحب فوا ظا لها نادم اليا واد 
7 0 ( مرمكيلان كون سشتولام يثاك أرما احيّل 
0 ٍ و حنرباتمت بها ولاحرَبَا وبا ذردةى 
1 يم ا موأؤ رز اماد انا 
اضرا نا وكليف فلا ]مل وعدا جيم لذ نه دنا ممّمرء الطب 
له . لاما إرسناقد اس جاغللايها يا مزع كبلازايئ ان ! جاتر 
ود لس 0 بعالو 
ايو اماف تاذ لضم اقلعم الطامل لاسي رنيال 
0 التسدما لاوز انلاب اتهالة مما 
| لمن وتكهمارا لا ف رإشرامظا مزوا اه رواب يإبطاصى اناد 
زع :.والفسخ بهواشناسبللامسا سان الأب و ضري مئانلا مسرلا 
ماه بانع سر ةاشيزدسى متام 
ال شاه الل وُصسسَرعها نه داعانتياصطفاكم ددا يفاد 
5 وب 10 
لها بالعؤ و طهانة افع فض نقمالجنروالد ضيه رحجاد الاك 


تعرزا ماه مريت امل رما حزان عط ارماك اس لاوز ءاسن 
لاج كلوجر ةا بحصت تيز دمن فاتز واد يدام ظ 
١ |‏ < لشدوبز وداب دادر هع وكزة نا ريما الما 
داق ْ ظ 
سي ب 0 6 ما 


نفوذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة فى خزانة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي المراقة 111١1١‏ 





ادر 0 لاثا ريع اءطان معا رص لعولرنكم نر سوم ب هه نكو 
َ اذ وتكتجبطاها لماش سؤالاحبا ط الويتعلالكمر بهذا لاضع" 
امن اضاينالكنهن ترقا نايد نآ عرهدم مول يبتر الوا نان ءامن 
الاوك دما معان هران كرب حرا ن حد بها لاد وصرث لاجر 
كمزلي مطلقاو 1 مإح زاك بلدلاظبورعسما دهداضان ا اكرث 
ساون ص ١‏ را لو وثالانا»ء امص الوص لمنإتالاممدا مض لا حرا 
عي سه أ اوضوة فانم لاد» ملورجع لامح ومنو عل الادومما 





ميمطاججنا نوا كل دفين” 
لات 0 »2 2 
عيحروادإلطا و 0 1 2 
هين 0 0 2 
كامروير 





نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة بحلس الشورى الإسلامى المرقة 7111١‏ 


1 
١ 5‏ لمم دار ادع ودرضيوا 
ا ا علبي رشبا هها يب ووص] امترعا و وار رن وا دعل تو ضع ى ! و 


8- سي اج ى الغسل مهاد وم الغ ] اها العسل تهنا ريإ عون الاصؤام هصوب 
1 انلز لعي متك عا لاقو فيبر لطبك المإها حاص كوعدي 
اعء :سر > مبع ا وللاع دض انض) الؤامد ضاد دالاس انام 


كنا باسواخوص عزوق بيك| اط الاج ١‏ دعا صصص الناد 
ف جه | لول عاخاصح دحّد في) ا كزئ رذ با نه خرجنوا' نام 
وكس ةن عشيالواجب رادو (الواجب تاف رضلا باب 
و غرنالا عاضا لق حو سني ل يكيف وَالسعاي رويس انام مع 
التى تتم ونمو رخ وَعْالابب 6 بلإهلان اج 1 سي 
مني تعرس نو زا با ره ضدذر ايان وا 
سيق الهم نوم لكك #خصل م نوا لحل موب نا مما ل , 
اس ل وَاض و وات زهرم صَوَردَانواصَلي) وا ساد سك وستمن 
تؤاطلا ف نمضيو اناي ا يبر الذي الأساع عع . 2 
دلاا سكاو دنا وَِو عر مفاوا | كالكناً #ضواحباب ريقى 
عا عض لوه اداعاى صر د سوا وا ما را لق د تبن لالع 
بل موحد د كيربه ادل دحويها سن ب الؤيم سطع عا كمانم 
و لطر دي | مم ارا زلاعا مرا عصوكٌ عاالاج لها دسلار ززم 
خا دضل فى يود صوق ' 1 ا زر 
ني يا فن ضَكصعض عع ى اع عر مضو لمصلبه ا 
انأم َم لا وول ذ يران 2 اح الو رد 0 - 
اكه الاع) ا لواصم عزوي برا كرض ست اش وها لمت 
الاول ١سا‏ ض م لوز جاعم وزيا مالموجبلابعو صتاع 
الط] طرسن هيه إلانئ د اواماع! وجبالفل وله ادن يت اسلا لزْك 
شن لهالة! زم عل | مسي ا متترعجه وما نوا لكك ته خا م مو ميلم 


لتب 


: : قَة 381.6 
نوذج الصفحة الأُولى من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة بجلس الشورى الإسلامي '" 


١ 50“‏ توه ع إلءة ناكد ااخلامذا وط ع الشواديو ا 
00 اضرا نري ا لصادةً ع اسل ) صبياء 0 
سم الو ستزوزع ١‏ لي (ي> لسسج ماق دن عا يل نان ا لؤران: 2 
مأ ون ل شع مد واعت طن ود خا 
اا يا ا ا عريجنظ يود له لض نل زد ص كود )1 وا 
اها نوش :كعنادات | ناص راصال اباد قن الام 
عنز در لدبلا عسل حي فوع عا لهتبة عق صرح الس فى 
دَعزضا و م وي وس 
عن ركفو كعع م عَم ايعاد كان زجعن د عزيعا اد ندا 
كفك ككة كا ا مدان هذه ده الكٍ! لو جيم ل دع و نط 
١‏ حال تفلن مو وى الصاد 5+ ت ضيف 4 صّال 7 
١‏ عتلارال سب و ليع عع د ونلاصوس عنيهها رض نمدم تنادف 
عا دوعيل و سطع نتن رف ارقي الفسل و دو ريصيام 

مَل شيا طلى ا دض ف الرعرص صنا لكي ١‏ وأمثرا رامل علي 
3 د عل دوز مع اما ل دعوئا نر ١‏ تن دق آلاعتنا لعل مولن 
؟ عنناد نير ولول[ ادُ تدم مودض روسك الوط ديد 
يريك من | الوحهى فى حريان٠‏ كاسنا تيم كمف تلوحت 

روزا العناما رام َف ممع صوق عسل ل لود لبوم را نيياك وَكما 
مآ ب مونو عدف ارام السام كلع دز طلا ق»ا دلويو شود 
«ا لسو ري دا لذلادة كا لطاع ل ذ]ص با ا رصد 
اعلا لغ + اليا ناا لان انوي مت نعف الال 

2 وس انعا خزالم سنا المل حرم للاصل 
رو وم اناسع وَالمررده سحاد 
أن عاساكائل ك وكيس 
يس أ وز صل 
وا كز سكنا رد 


عومسم 
اجر 
دام 
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الحدامته لذ ا فرلى! ضمي خشف نواطهها 


0 2 0 ار 7 
9 معلالمجعززرالد 


إن فوب نمسا المسد الا مانا 17 
تالجم اف | حمطي ااخاليل" يا حللدة نات" ا 


كلاح مرح مك نوات الاننا لوس جر ست 
ذاع فج ابن تا نا ذالاحكا ما لضعبمدتو هنا وا لعلوم ١‏ 
فد ممزحاطز وج رز واذظانأواموزجا دن لم هنموبانا 
وادجدن نكا فض قمنيو ما و ١‏ ميج يكشف 0 
ديش نام ا قم بتر اماد غبت كو زجي ديوع لامي 
د فاتفمويوؤل هلجم نطباذ لا الطاللء 
وف فاق لبم زان الام تيمم ورف الجا عد 

عن لطأ بحص خوورع ولرضاح مود 2 ا 
00 م وامشاده كالما إن 
-'منصى واوا دث ترد زمابعبز !د دطهاالعير من ليا 
شنا ار ماسخزيت«ع وجل شرع اباكد اد 






ماو ع عي وي 
...جوع مسال انطهادهادما جح بممبشنهانا نظام لغيتطنة 
0 دافح زا يلون منق ولاح زباعا! نص بزب احابل ات يكوه 
2 5 ا 


٠‏ الابارق 







نفوذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة /1١7؟‏ 


بالمطلوتين | ذا عّدَمقاءاللعيلة فا الؤائرة ننه تاها دامقال 
ململ افراد المطلق وخا لعرنادؤا في ندا مل جرتك” 





موذج الصفحة الآخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة ا" 


00 
الس ا 





.٠ت‏ م 200000 

001 ل 

يا شف لتقل مز يلصي مضا رز مها دالقاضمانةة 

ملادماك ع ناير عبد منرا وق كنس قرفال المهارانا 
زلا دجببا ميرلا مضا تامزا 

00 ادر الام 0 


ماتطا لزيا 55-1 
(بإم ؤوكاطريكان وأانلا 2 
أم نعلت ات 













كب راض انام لاسي امل ناذا لصاها . 

م طلس امفعامن كلما ةف 
بزمقا تالتب ا 1 1 
في ال برضم دان ين ساد ل 
سانهاقبن را لتإلزيجليت ندهمب: 
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7 


| ومعالىي 
ا وعبو ب يعادب بوسردوه مالسا ب ع عي خلا يتك ارادة تأده سيبو طم 7 ١‏ 
لسوت ولاو موسواعىا اعهىا إوبجيوكى! نصحم اخسدواصبيا اوزاف مان الليطامح ‏ 
يشي الع تيطعا نس ىلح لبس ساعن مايل انال بالعردك ليرا 00 
من د سن ولج ع ا حو لى و ذا موا د ملم كذ الئل هد إلامى يتتعليق يدى) نبى عايذا ولبك 
د ذالثمْ ان نظا حرالوئق بارا ان حاب واصال اعبار ماسر بض بيني 
لاعس و سيا صب وع/ ضرمابستب وى عو سن اشح وغموعاءنابتدع ضحا تدم براق 
الاحهادئن ان رارالج العلا زع دوعو كعيودي ماعل [ نبا كنس وله رخو عاد 
يوا كو ذافك )نا مراد إن هون م١‏ التي نت عرض ذأعن نير حتنا رام تنْضِن 
خط ليسيئنئالعبارة سي ضعي لاحي لعدمإء تباوالنزتبب و لان عباءة الصو 
3 بصدير سب مي له كته رمن ع لتوارى الت ويب 3 فض ورسعيتود سم 
لامو ذي تاشر ان رسنح لعي ياذامج يزع فلاف ونع كان 
دعوى نتوين إلامتنا كليم نوقدنا باعكهار سويز واعط سا كز نا وين عدم معط #عمم 
اتراؤ وريه ريونس مطهرمنشار الوجعين جرناء الارياس ىنهم وك ان انفزيرق «وزااءضل 
ادام كي صر عسو ] نونو د/اليو] دالبيعي مين ويخ وحوام ا سبق 8 عولوها 
لوالا لساك تل يشعري ا طئدقاتمى2 م يسبعر وللتن إو وب الوتاته 
0 لاعدناعإفكينجاداك ا هادان واحرتم/انائتة. 
52 قو أ لانزا معيبود | شعارف ضينصي الا منلاق البرنتائل 
“رمثلا ماذرتها ب وس ب وا 
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كان الشَائر تاشم ليارب 00 
يق لم بلاق حشياع يا همه 
6 د ام 4" 0-0 : 
م4 1 عن تنففوين ودع اهبا 
0 قا سيائوهونا متكا زعو ماع 
, 0 مريريا معالذين مدخو اك لاني 
ع 0 ةن ذكر ادلم 0 شا دركالت] ناي ذا لما كه 
5 161 .ذالذاع: 2-6 كات م رجف امع إسص 
7 ا / دح هه الغ ايطاظك 01 ' 000 
الا ير فامحواا ك0 اث نه 
فق 







الحطح_رما ١‏ ورجعلاطاهها 
ا 
عم اعى 0 م 


فوذج الصفحة الأالى من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة ٠5‏ 


: امريد ذادة مامت ده لفط لايم بهلحرنل 
وعمسا خَطيرتراظ 1ق ه 
0 دوفصم ءا" فتطارعلالشِين ماتطمس 2 
الاك الطلي ل لاد لك ١‏ نر هلع ظا هر اللحثق الاق يفتضوعدم 
أككذعائة اللطهيد علد وال<] و ثراخاغم دا ن كاه الاق 
50 نض دم انما ل 
عا لختفرسن هوام لوجع الادقم درحكوه اللتزهم 
عنزع راذا بدن لط|ضرهدَ اذاكيا لماع متم 
كني ادا اهل ريك ذد سكج دهل لمن لاوا جيم دخا 
لايصدة عي اها أ دجفان بدك اخ لال 
عالت حا ١‏ 


0 
لدع مدق رلا يمام , 
0 
0 1 ور 0 ْ 2 
2 دك لام ا 


اط يب ظ ! 5 ٍ ١‏ [ 
بوره 0 ل وا 54 


/ .. عايخا هآ سعان قرس‎ ١ 





٠ ١ 5 :‏ 
4 2 2 4 
هه فصي بي له 0ه 5 3 
و مي ع 5 
.- 97 -. 53 
كه ضحم ف 5 ب 3 


موذج الصفحة الآخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة ًظ5ظ» 


: ابي “مشو ياد تبسر 
ٍ, عرض > سرهقات ر نا كر) ل سور) 


كرد همحر اد لله 


اي افر يك بن زعب عدا عار 


سركت انايفضيا 
ني م 
بض ره 
/1 
جا بست 
١‏ 





لثمرءأا١ا‏ 
هوالع الى موص ليده تاوق 
شرا جرراد اامحوى م ازمر 
شع كا نايعالا سام اك شر 
الا سما الاعما د الرئكان كان الاركا» 


قا لع اوماكت عن لعب الامسناد 
قاس ل 2 





اوا سْْسَم وقواع ا اعل< الطاب 
وشو المر ارا لكان 
اكوم الوقات' كرحم الؤات 
و لاخ[ اكز خم ودلا 
واسشلوزو وم 
لمزم ان يسراد ذواءا 
2 
و »واربارء 
وان بعل وتو ماد 2 


روسل ود 
5 الا حوالا فمر ر 





فوذج لصورة الوقف الموجودة على النسخة امحفوظة في مكتبة خزانة مكتبة غرب همدان المرقة ١١ ١‏ 


بلس حاف انهم 
لحرن التئرالتري !سس از مارضهاحتيضا ,ألم ابره ارا لوا كلع لو اموت 
مذنيا فيلادا مسب البو تلزالابطامطا عه و الو طسولل جزي 
وان هرو امسا روسل : مهولالسبا اس[ انا نر !جوم تيو اد لسر جنفهنا اذامعا 
ملا شان نض كارا ويسننات اه لال دفزعقم لوا ريلك إضفليطلى 
زان ؤالاكا م شوندمزة أ ؤالعلورالتنهي جطثابزيهم: لازلز يه 
وكثإراكسات دارجواب راغ مها نيسلا 3 - مضع كل 
شما شدر ريز للذارتنكؤيزيوا نل ديري يرون مون ولد مده هنا مله ييف ئانال 
عا ذاعهنادار تا لغظائاعجاسدماديو شنا لتر الجبهلم] إاطا لس و هالا لويعم * 
الأنها اب نز داس يط زان روم نهاري زرح قلا ني 
مما ها شط اءاشان الكرالعوا زه اث زيعوخ ل ليما مزق سف الماك دب 
يرن نات نس اشزقم ل شودغيا؟ تاتون ان 
واسسجاناس تسل ادلب لطادم ناولا| ل عمق | لتلإدغالتهاء لم 
عن فا س#خت ريقش يضيب نمالبرمس فاش زيند دالا ملميكنب اهو 
الكا جم واي ع ا ل 
مباحثهاا لعا ل يب 0 نياخلا نوك دجن 
يغ لؤ هار سه را وفازإ نه ناوا رخ زع نك خالهل لح واكنيع بد ؤخمرر. 
لينو ا لاوا اس تعر 0 
اغثلااذا إشيع لا نانًا نظ اسم لاجم لسائ لطن 2الوع ناد المشمثه مل اليا لفشل 





فوذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة فى خزانة مكتبة غرب همدان المرقة م١١٠‏ 


اتام كم ز لبد ناولا لمناتمك نيدان عظاعنوفان ٠‏ ش 
وال لمتمِعوما لاما خلؤة نازوا لالد لجيه ل ل 0 | ع اس 
مامز غذ انث الثد لها شد رالت اذ وتلاخ كزد رنالل ل حسم لجع ايان هاركذ 
ذه الشاججمكة وليك تالواط مهل امار جلا لجخا لريولنا 
العرمزيونالعاء! نا عد نفام عزن :عمد شرا لز[ لمم ليزه ركازيب 
ص اناي ل لامعا مره تسناورلفمطاجزةالكامعةه توه 
إزالنصزانض لحان لاد وال وجرن زر 








فوذج الصفحة الأخيرة من النسخة امحفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان الرقة ١ ١4‏ ' 


_ ب -ج+حتالف الهم 
كلامت زامكاء م الأموات عداكينلتلن واتتلجمت م لختلاس لانن أ ربالا لسلا تال 
كنا كر مكوطاح ف خنالويئ نايز ابت يكين لاركا ا 
سي 0 
لطي ولاس كت خا لي تءاإوان وزع هرا يتنر 
ا مجزيبلك نستي نصط تملع اران اذ تيه ١:‏ 
عا رست زات كاده لش يكارت مويله ل رام بيك 
بعل بتكي عل بو وو ا بعيابة 
املد واس ان مثله لق مله امهم نيعار لوال زع ادق 0 
0 , 
امت ماسو اعلا باحس 21 
اننا 







يءعدة 
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ا 1 - 


موذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة فى خزانة مكتبة غرب همدان المرقة ١١١9‏ 


الع ملييع ري العنيجم ايلم ل لسر ل لعل ابروا طرافرائل هنا كيف ايالخل نمه 
موعت كلام سلللاما لاش رق اخ بزل سنن دنا لسن انزف الا لتم ناي لحف :اد 
و 2 00 





اليزإو الضف الم سد لونم لاطو لم جاجز ار 
الاولك| ا نمو نيام اويا لماوز توعد لكا ا هبرل ذل بره نكا اماي ء” 
مإم هنا ة7» لنت رليم ل لاد لاك نايا ديعل اند يمه ا لازاه 





نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان المرقة ١)‏ 










9 550 ص 
ْ ظ » 8 1 كه ده 5-0 1 هم 
0 مع 0-0-0000 هبيه 
20 سد ره 9 شدي 
0 أ 90 1 00 ْ 
3 0 سي . 5 أ 
2 0 2 








لع ذاملييكبكان و لوعاة م ضار ءاهز 
همده لتاب اق نكر سور 





مدان المرقة ٠١١71‏ 
و حاانة غاب نَ 
٠. ١ ٠ ٠.‏ 3 
غوذج 


مانا سرج ةكد لكعلمسكيعلدها ند لوحا اتروع لوس ازعين. يكم نذ لمخاان 98 
مضل لكاي ل ج ع3 معنابن بزلك دكا جا و 
مسا لقاع رالوس مانغ ليناد نانم 0 3 ادال وي 
تعرس لل سح دازيد جع مسنا مث نل لدذى عله انين نشعي لاله 
ماذت لمش لشفب كلاذ اهتراج لايك اناد لنتععب لنب عسبيا 
مك توعان هيامر لزنا مشا اذ هرذ ذه انسل لذ امل وروا سنن لين عت 
طوف وا ييا امور 6 خانظًا بنافن بام" 
وش صماع از سعد اهنع تع اامز لل ات زم ميلج لصن لصا بابل 
ضة اهنج سج كاري متشيكنا هلزج انز نهدن كيد 
لهاب ءا ء مر انف ككرطاكا ميا ستينسن لقي ماربا [سعلها ايب 0 
0 فاح شت هينها زرا كن زر جل اقغاء هرمن يوم والدطيا فون 
هج ةانم( [الشع تم [اجاعرنا بتر[ ككزذ لسرا ده نظن ابراش تامهم 
ددم امع معطا ل ا امن اليك عنس لان 
ياوا بلأ ما جننه ا زهزاده مث | شيم تمع شلب ل! را ممسليل ارسق عونالديا 
رطا رخبت مزناا بك هنعم مسلبراسلااغرطالاك] 
يز ا تل انل" بشجلم بت امقر اش لسافي الوب لعناماسه جا بات ري 
حمكسمساعنء مدالي 5ران انااعلبل عملي الإ دعق دليش انجنات” 
مبيتي سيل يواعد ولقراطابؤما لعن واد التكو ل ازسر هه البارط' 5-02 
مجع وب سانا ايزفرستحاسطها رلعلام ان اذ اط متاو لنت نودت 
انون من طعود ا رسي يد لازي نام لوعي ) 
اتات ديقت لت 0 
فخا كانت يرز :كط نجي 
0 2-0 رك مما با شاي 0 ير 
زإمة مزمز يريا نناللينعتسعقةا رجام يسنان دلي الوه 2 و 
5-8 ا لاطا سفوج ل ا 00 سحو از الوحنه 


أبعم 0 ا 6 

يسريج عرس نك يزوج 
1 امو زه وو موقيل 
١ 4‏ : 0 8 35 0 
االطري كي و2 - 


: : 
0# 





فوذج الصفحة الأخيرة من النسخة امحفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان المرئقة ١...‏ 






هذامنال: بالر :ونه أو ال!دى الملامة تدس الله سره 





وا اأء_د معاد ن عمو د الحسيزى 


المدعر بعر الد ون عةىعنهما 


7 هنا 
كد ماسم 
ل لقا 
س١‏ ّ يج ما سو 
الي 1 
عن 
دسج رارز امنا لدجم فول نا يك 


يي الحدطاقذئجمالترايع سينا ريهز تاحطش زواطيره ارما ناواكز ها لطا باواصطغ لوجية بنو ثرو 
ا از .و١‏ - ٠‏ 553 ل ل 5 . 5 0520 م : ٠‏ 
نباي الغاتريجدصس الر اجنوان راتمالا اناما سلا ننابها لؤجددا كا انال /رمشهنا ا لاما حو ادر قئال لزواالرينا سكداير زع 
ذبن بوت عليه اناف لاسكا م عيذ وف نال لملوع الف صبارةاقطامزنعانه لط امزوزالزوائ انا دا عونم المزناحرعننو لاناوكنز)ك. .ادا رجورليقه 
رجقاي؟ تتافضلات رين الى لتر كشن لطناظر ويتام توعد واكام شط ارزع للمار هبرك و زهوانو روت للنا لينم عورد ث رتبار 
يبك باغ بزب الله نزكل قواعرهادارشاط لانن اصدطا د بوف فال ناضهالبجيئ زا ندم ش رسو برف الاها ل وبيخ ا لالتحا لع للطا رغ 6" 
ف" ٠‏ وان له جنا عدرل الانؤال دم تدهابارزعنار؟ سجن لفالة نبغ عسخطاض هادان رةككر لعوا .عو الموارشوجنعبرعن ئها 
رييْس» سزاددضا لسن منززر ينا عر ام نبلل داك فزي عرو[ شعن ةج تأكد انو انلز ميهد دجاه لكل نامع تزع اعد واتيج 
روي ” .بها شلائكيل/ اطوش اوانفرز لوليا لاد دهة النابندواتنادة نإل مريتلجادة لضنتين كا للها" 
7 الكابسسددنا نك عمو اهما ثالك ب ارشال لكان اراي بادا (ككدزائهداكورتجرمها شالطهان اضوع مذ ا ئلالطهارةارمائم بطاخها 
كالنظا يا بنط رد يجنز ربكن م نشو نيما زرا لحز بزمكورطبوع اككلن نعل من دا سيب ذل | تبح اونا يليم إهارمنا بان رنفصاداتة 
دق ذللمةامل تس يكمي وس يزءل اغاشرلغظها اونعه اوداع زيظينا/ عع بياب لكا ر لطم لملطظارمن الل اانا 
انوع مكلاف شلز نمم لاع ناث ير ذا نوع لنثاهزؤ منت مغل نبا لنصا وا لنا لعن للضرة و لت ءالطل 
كك غييط نما لمام امل ريع رسن ئلاطه نسل المطا يت بركوهنا سرع سانل كاتا لليهارة مصددتط رضم لبك نف ادا لاملإطولعنالط . 
دازم ريطا مر وعرا لشة والوغ رهوالناللام نع لذو زو الئ اذا دن علج نك هون دسل نظمزو ادوم اننا 
وميم بغج ا ظلن دل [يطامامن !لشم انفضا ؤحط سو يجازه'ارذالشدال ل رموار ادا ركوط ملدئن مل انا ءرد 
د الذازير ا اهار يها ذا دوع لاطراز”الضر طبار ةبالخ نظ نف نع هزر رسنال الندم مع ناع ا مطددردكافب 0" 
اعرابنعل!ك اننا ميم للم اال 2 رجمل ةراثال ! مَل توج رضوابها نغ فريك لاغ للك فباووضوالميت 
ال عمو . رحزت للورحز خ)زكل عناوائاف: اانن تالاخ سرون اا ميد وردواكد فحنا ادل 
لمللى ترد دل دانهالمأم لناش ا لتبارنا ماركا لاضدغ ليها مضنا نض ل جح منهااين لاما بلارثانه لنزهد' لودع ةا 





١) 


نموذج الصفحة الأولى من النسخة الحجرية المعتمدة 


2 
0 
علي م مض انال للشدا لل لاص لبا لاخبارا لاما لاخبا دا خ اص سنا رمن فلت بسع لجل بهل اظفاره وجريشاربر بان مزيش ع يندوداسم 
ممم لك دضؤه فا لها نل نكمن سنل روا لوضؤ فيضنو لبرت مال سيط ل يض وان ن لل لمزيد» نظله | دمن :ا حجري معبك ان لاعرع 
اننال موط يو لبرعلباتح دمي اخ ملا له (مشلنا با عبدااطهع اينف لريكادا لون ننم لابط لوضوْننًا لدناضم ناهذا وليك 
سعد لعشم ايها ميجر ينانا يمانت لعو ع ان لسارو ئها لوضور بد لعل عدم نض ارما عدم سابفامزعده ناش لد ىالوضوكك وز ملخي)> 
لاوما بوك جم لاسارئإضا ف نادكر ناعم وجلل لا سكتذا ادا لماوع لل رئد نج حطسطبا الوضتو وله لهال ئلا مز رعا ةركن 2 , 
من الاشيبا رجود صا ذا لاخباد لمررعل لعا مرو اماميي. ل تلا صر د ككا دبلا هابا طنابظا مالكفكباطنا حللادلبئكاناد يريط .. .»” 
لقالا لذ[ هدكورات ننضزهم عل) هل هلاسا ره كاد تكويااعا يلماع دطالخلا نا لابجاع وعدم نطق التاق «ي 2 حجن 
الغرجن كان سواءكا نرجلا اواما م ا ومتراحد ها فرع ا حبريظا كمد و بيبا ط ديرف لكوم ركنا سنو ضرا لابماعاث ملعصلانواسر نا لشم لك 
ملفل روبج (عاي مضا نا لرزللك ال لاص لل لاصول دلاخبارالخل مث امنا ضر المذارج مالطرفين دا لاحبادا لا ص للنا نضا بول لمانظ - 
دالرع د نط ملت فكع معارع مسش ع نول نوائلة ب[الظاص هيا اراد نغزالنا دميسارطدالاننبا رعوهاماد صل ك لطا رخصومجلن كرجأ 
ببوتيخب وا حدازاصصابي المع لين م للج مض ؤضعوذدة عنام اليل لاوط البناشؤ ولام لمزج دفنورغبع بار ادج 
عزايج بلا هع ف (سش لدع كج متر مزح اسنرف للج رعلم رت ئ داهناء غ(بها دالطيل!لابيتوضؤ سني وخريه عذ ا لصم عر لج عيكو اوج 
اراسف لزن للك موة ميل ج بد دضؤء نظا للاباسرين اناي مرمرع به لبن لك تلايقدع ملبجاة انا لزاكوينامطائ زات 
لالج عالطالا ليانلا لهل سغنولعن لصفن ما شر رازعناطع ب ادا مراع ل رارغ احليل بع تاضور 6 ر. 
عل لني أ دست الفح مزيغبو ليو اذاكا زا وسرياط لغرجبنعزما اركللاديد عا , دعوالض دن رسطزمعووا نك بدحعاريقة الفصددان 
لمع لمش لعن تج ل وض خرن مرت بن ذ ل نموروضوء. دان ريط ن الئل نض ليان جبرالوضؤدا كان فا لوه طم الصَلوئ ويزوف جا 
الصلوة دا نا حلب ل اغا را لوضودا ادا لصَلوه د رباكا ن2 خبله سبع ام ع ف اذا بل ليجل لمراء مزييهيون اوصرةتهنا اغا را لوضنودلا لرايم مل 
را نلخبم ليزم الخضرع ا ؤالت نك مؤا دا امف نط لول تم وفناعزجيا سكيم مزل لطا لان هضرعل مها رضط نا دكرنام لإ دل لمماض د ع,استعمد 
ملفل صرب ذد! دج د بشامهاذ لمسمل مز لوا ضؤان دط رط عل ايد لعل ينام شضي ارين د دلاسغ دحلا رذابزا لا لزعل الامكادنا 
الامجا لافج ر لعا لنشمزنا لط لايع مإنرير عله إيم جتبع انفد لنامك راد نويا ينيج بالنفغزذ اك زترية ورك عزف يوم 
رلم لان ع مازخ !صق علدلا عل مام الدع تيبا سرؤ نوكل ب غزد مبا نري مغن كانت لصلوئ دنر ,ايم شط م10 
كلاصو لدا نوا لاجماع رظلوام نمضا لاخادا نعل عجن مولع من رغث مشلجاجول عد وجوه يي بابل يطط ءامنا مزباز رمن «با هار 
لإ فرت أكزيا مش اننا ينطع دجنم ضلا دجوا لنب دالاصول«الابار ها لاجهاغااث دا لزعلب رزلا نطب [الكلام دن لك ومنلا ركيت 
اسيل هلتسن دو اويا م شنز مش الك رابا نعل لكان لخاد دارا لشتؤاض اك ور 
نمك بت مانغالا اعد نينا ل رطع العف اك جانزدالند خلا تولاط يي رط اده 
الابط وش كلب ماخ اجهوستودبجود لك راعلرنرل ذلك لكو يدانا ذا لاصرارع لا وكا نكس هذه الاخبا رابجا ذلك لكاناثوالا لئاشر ري في 0 
نلف لان يد لعجا اصزيد هي كان انالا يرارق لاست ادجم 2 لظم رسف دم مون رضت زه شلون دعل لكل مق اروم 
لل بض او :نكن خطن دبلزم توا لطر عجن للاصزء لام دالاخبادانا .الجاع فول داكانا يفي سي بي ررب 
الاجرغ | لفط ويا نو لهل[ د الاولكا زج ددجو ل يؤ يلا ش ملز جبطلان ,انها ازجخ اسه حش لانفاظ و طب طبارساحرش إم رك > بهي م 
ايليل نوكو زا الينبالن ب إلامال/ لضع منأدا ليد الول الور لاي عن ملك دميززالابيانفطيصطنا._» ملي" 
لان ماد لاجاط ذضا با نوات مولا ار بطلادقيع لامع امكان مشا رض يوار دمع بلس عن بنروفؤنك موكاذزع دلشدجط ا ن)؟ ش 
حبنا ضاي ف لاحبا ونح ككينا لجا بج اعدول جناب الكت رطا لغطي نايك نول وسث ذا لطا عرائيا ره ليرزق سجعة) 
الجوابل لالد انعبر ارع ارا نا ينان قلخا وس لطلبكا مذو اكوب لين طرذ نامع علص إحشريق لكلادنليؤره بها 
بدا ضا ذا ا ل حرث نطلا فم نوالرةة ذا لاشناءنا مضه لل وض لعوانا لاسددا مثر جلاعا ل دلجاسنمسًا ا لوضوَالما 
جاده فلؤي يوفشلا لا لعْطراجمًا داشاعلم . | غللاتل لاد 
سو ليم نمال لبزنياث وبشلو !لها لثادئ ىق عنام ! لضن اومن لذيذا ما 
خثل شب لال الوب ولاخ م زد وال 
وفع مز جنوي مدب ا لمغكرا هر 
ام 
مجر لمم ١‏ 
ور 35 ع 
“لام 0 وي 
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فوذج الصفحة الأخيرة من الجزء الأول للنسخة الحجرية المعتمدة 





الحمد لله الذي خم الشرائع بأسمحها طريقة » وأوضحها حقيقة , 
وأظهرها برهاناً » وأكثرها أعواناً » واصطف لوحيه أشرف الأنبياء قبيلة » 
وأقربهم إليه وسيلة » المبعوث آخر الأمم محمد ضاي الله عليه وععل آله 
وعترته الذين هم لمعجزة نبوته » وقران معجزته » وآية رسالته. 
باقر أحسن الله إلهيا» وأذاقهما حلاوة نشأتهها : إنى قد رأيت كتاب 
« الشرائع » » من مصتفات الامام امحقق المدقق نجم الملّة والدين » أسكنه 
الله في أعلى علّيين » قرآناً في الأحكام الشرعيّة , وفرقاناً في العلوم الفقهيّة ‏ 
فائقاً من تقدّمه إحاطة وجزالة وإتقاناً » وأموذجاً لمن تأخر عنه ولساناً. 

وكقير اها كنيث ممتي وأرجومن الله سبحانه فضلاً منه ومنّأ, أن 
أمزجه بشرح يكشف للناظرين لثام قواعده » ويفتق أكمام شقائقه , 
ويخرج للعارفين كنوز فوائده 6 ويوصح العتاكلين رموز دقابفه 4 ويعرف 
الماهر الخبير انطباق المسائل على قواعدها وارتباط الدلاثل بمقاصدها , 
ويوقف الناقد البصيرعلى مزال أقدام شرّاحه ء ويرفع الإجمال ويدفع 
الإشكال عن المطالب بحسن تحريره وإيضاحه » ويشتمل على ذ كر الاقوال 


ل ل سسب بسب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
ومستندها بأوجزعبارة » ويبيّن الحال في تزييف غير معتمدها تصريحاً 
وإشارة » لكنّ العوائق تمنعني والحوادث تردعني » غير أني قابلتها. 
بعزمة دونها العيوق منزلة ‏ وساعد ليس تثنيهالملمات 
فاستخرت الله ( عز وجل ) » وشرعت فيا كنت أتسوّف وأتعلل , 
وسمّيته « جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام » » والله سبحانه أسأل أن 
يجعله خير الزاد ليوم المعاد, وان يقرنه بالتوفيق تمام المراد, وبمدّه بالتاييد 
والسداد , فإنه أكرم من سثل فجاد . قال قدّس سرّه : 





ل كتاب الطهارة )*» 


الكتاب: مصدرثان لكتبء من الكثب بعنى الجمء27 , أو ثالث 
بإدخال الكتابة/" » أو رابع بإدخال الكتبة0, أي هذا مكتوب فيه 
مباحث الطهارة ؛ أو مجموع مسائل الطهارة» أوما يجمع به مباحثها , 
كالنظام لما ينظم به . 

ويحتمل أن يكون منقولاً عرفيّاً » كما أنه ربا احتمل أن يكون مجموع 
الكلمتين علم جنس أو اسم جنس لما يتعلّق بهاء ولايضرٌ تفاوتها زيادة 
ونقصاً» وإن قدح ذلك في العلم الشخصي . لكنّه مع بُعده في نفسه يزيده 
إعادته؟ بلفظها أو بضميرها وذكر التعريف » فليتأمّل. 

وعبّر عمًّا يجمعها بالكتاب دون المقصد والمطلب ؛ لا تحاد مسائله 
بالجنس واختلاقها بالنوع » بخلاف الثاني » فإنه اسم لما يجمع المسائل 


)١(‏ قال الجوهري: الكَتْب : الجمع , تقول منه : كتبثٌ البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير. 
الصحاح : ج١‏ ص8 ٠١‏ مادة ( كتب ) . 

(؟) كما في النهاية ( لابن الاثير): ج؛ ص407 ١‏ مادة ( كتب) . 

(5) كما في المصباح المنير: ص /١5‏ مادة ( كتب) . 

(4) كذا في المعتمدة والمطبوعة , وفي بقية النسخ : « إعادتها » . 


ملل ل ل ل للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
المتحدة في النوع امختلفة في الصنف ء ومثله الباب والفصل » والثالث فإنه 
للمتحدة في الصنف المختلفة بالشخص » كذا قيل١('‏ » لكتّه غير مظرد » نعم 
الظاهر أن المناسبة بين مسائل المقصد والمطلب يعتبر كونها أت من مسائل 
الكتاب . 

و#الطهارة» -مصدر طهر بضمٌ العين وفتحها , والاسم الطهر لغة : 
النظافة والنزاهة , يقال: ثياب طاهرة» أي من القذر والوسخ . وهو 
المناسب للاستعارة للذنوب والحيض وسوء الخلق ؛ ولذا استدلَ9 على 
ذلك نقولة تعالل ١‏ وَيُطْهْركمْ تظهيراً »20 , (», وأَرُواح ره 0م 
من الحيض وسوء الخلق » ولعله -ظاهراً من باب استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه, أو في القدر المشترك » وهو أولى , و« إن الله آَمْطَفَاكُ 
وَطهّرَكُ »0* أي نزهك . و« أناس هرون 6(" أي يتنزهون . 

وف القاموس”7": إِنْ الطهارة نقيض النجاسة » » وعن الطراذ9: 
« طهر طهراً بالضم وطتهارة بالفتح : نظف ونقي من النحس والدنس »ع 
وما يرجعان إلى ما تقدّم . 


)١(‏ نسبه في المدارك ( الطهارة/ المقدمة ج١‏ ص١)‏ الى الشهيد في بعض فوائده, واختاره 
الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 

(؟) تفسير البيضاوي : ج١‏ ص ١١١‏ وج" ص ه: ؟؛ الكشاف : جاص6١٠١و1١1؟.‏ 

(") سورة الأحزاب : الآية 88 . 

(14) سورة آل عمران : الآية ١١‏ . 

(ه) سورة' آل عمران : الآية ؟4 . 

. 8١ سورة الاعراف : الآية‎ )١( 

(0) القاموس المحيط : ج؟ ص9/ مادة ( طهر) . 

(6) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / المقدمة ص" . 


الطهارة/في تعريف الطهارة  ----‏ ب 8 

وعرفاً -على ما هو المعروف كما قيل(" » بل عن آخر(" : إِنْه عليه أكثر 
علمائنا لإ اسم للوضوء أو الغسل أو التِيمّم » على وجه له تأثير في 
استباحة الصلاة»* فيخرج وضوء الحائض , والتجديدي , والأغسال 
المندوبة » ووضوء الجنب » والتيمّم للنوم » ونحوذلك . أو أنها ها مع التأثير 
في العبادة إباحة أو كمالاً , فيدخل فها بعض ماتقدم , وإن خرج منها 
أيضاً الأغسال للأوقات والغسل بعد التوبة » فهي أعمّ من الأول . أو أنها 
لها مطلقاً» فيدخل فيها جميع ماذكرنا . أو أنها لها على أحد الوجوه الثلا ثة 
مع إزالة النبث الشرعيّ » فتكون حينئذٍ الاحتمالات سئّة . 

لكنّ الظاهر مراعاة الصحَة في السابقين , إِمَا لأنَ لفظ الطهارة خارج 
من بين أسماء العبادات » فلا يجري فيه النزاع أنها للأعمّ أو للصحيح ؛ بعد 
اعتبار الاستباحة فعلاً في مفهومها على وجه لايكون الفاسد طهارة » أو 
يكون المعرّف إنها هو الصحيح . 

وكيف كان» فهل هى عبارة عن نفس الأفعال» أو الحالة الحاصلة 
بعدها من الإباحة وأو فا ضيده الاتاقهن اقرب الوونان ل القالا ده 
الأول ؛ أو الأعمَ ؟ احتمالات » وتكثر بملاحظة الضرب مع المتقدمة . 

إِلَا أن الأقوى الأوّل هنا لتبادره» كما أن الأقوى الأول أيضاً بالنسبة 
للسيّة ؛ لعدم ثبوت غيره ولأنّه المعروف بين المتشرّعة كمعروفيّة البحث 
فيه عنهء ولقوله ( عليه السلام) في الحائض: «... اما الطهر 
فلا ... »60 ولإغناء المعنى اللغوي في إزالة النجاسة » فلا يتكلف مؤونة 





. مقابس الانوار: الطهارة / في المطلق ص"3‎ )١( 
..١ مدارك الأحكام : الطهارة/ المقدمة ج١ ضةء وض المتات : الظهارة / المقدفة صن‎ )١( 
الحديث عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم‎ )0( 


سه»ه 


ل لللل سس سس يس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
النقل . 

لكن قد يستدل على شموها لإزالة النجاسة بالتبادر» وبكثرة إطلاقها 
فق الكهاب والستة ولينان اللمشرعة و.وباتعيعاد جعل البحة عنها 
بالعرض . 

كما أنه قد يستدل على شموها لغير المبيح بتقسيم الطهارة إلى واجبة 
ومندوبة » وتقسيم الثانية إلى المبيح وغيره » وبأنَ ما تفعله الحائض وضوء 
وكلّ وضوء طهارة . 

وفيه : أن التبادر الملآعى ممنوع » والاستعمال في الكتاب والسئّة في 
الغالب مع المعنى اللغوي وبدونه مع القرينة » واستعمالها في لسان المتشرّعة 
قد عرفت أَنْ المعروف ماقلنا» كما صرّح به الشهيد على ما ستسمع(" , 
والاستبعاد يبون أمره أنه ليس عرضاً بحت » بل له تعلق بالطهارة الحدئيّة . 

والتقسيم المشهور نما هو تقس الثلاثة, وهولا ينافي كونها اسماً 
للمبيح منه» وإن وقع في كلام بعضهم''" تقسيمها فلاب من التزام كون 
لمقسَّم أعمٌ من المعرّف للتصريح الأول » والظاهر لايعارضه » والقول بأنَ 
كل وضوء طهارة مصادرة محضة . 

نعم يحتمل القول باختصاص لفظ « طهارة » في ذلك » بخلاف باق 

المجمعة وقد كير ا شقال" أما الطهرفلا » ولكنّها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة 


وتذكر الله » . 
الكاني : باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ح١‏ ج ص١٠٠,‏ وسائل 
الشيعة : باب 7١‏ من أبواب الحيض ح"” ج؟ ص55 . 
)١(‏ في ص١7.‏ 
(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص45 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص١"7-‏ 7" . 


اللهارةرق فريف الظهارة ج ب أ 01 
المشتقّات كطهر وطهور وطاهر» ويؤيّده أنه وجة الجمع بين نضّهم هنا على 
كونها اسماً للمبيح» وبين استدلالهم مثل هذه الألفاظ على إزالة 
النجحاسات كلفظ الطهور ونحوه . 

قال الشيخ في الخلاف : « الطهور عندنا هو المطهر المزيل للحدث 
واللشحامة) 1317 وعن العييان 1 وفقه القرآن7) وجمع البيان(4) 
وغيرها2"0: « طهوراً أي طاهراً مطهّراً مززيلاً للأحداث والنجاسات » إلى 
غير ذلك . ش 
ولعلّه أولى من التزام الوضع حتّى في لفظ الطهارة للقدر المشترك 
الشامل لإزالة النجاسة ؛ دفعاً محذور الاشتراك أو اجاز, والتحكم اللازم 
من التخصيص »ء مع شيوع استعماها في الأعمّ في كل من نوعيه بحيث 
لايقصر بعضها عن بعص . 

وحمل التعريف حَينئَذٍ على خصوص الطهارات التي هي نوع من 
العبادات. فتخرج الإزالة وتدخل في الخطابات الشرعيّة » ويزول 
الإشكال عن التفسير والاستدلال , بل يرتفع الخلاف بين القول بدخوها 
وخروجها , واختاره العلامة الطباطبائي (" , وهولايخلومن قوة . 

إلا أن الأقوى خلافه ؛ لما فيه من التجشّم في تأويل ما لا يقبل التأويل 





)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص؟؛4. 

(؟) التبيان : ذيل آية 1 من سورة الفرقان جلا ص55 . 

(") فقه القرآن : الطهارة / أحكام المياه ج١‏ ص88 . 

(1) مجمع البيان : ذيل آية 48 من سورة الفرقان جلا ص7١‏ . 

(5) كمسالك الافهام ( للكاظمي ) : الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص85 . 
(1) المصابيح في الفقه : الطهارة / المقدمة ص-١‏ ( مخطوط ) . 


سب سس جواهرالكلام (ج1) 
من التصريح الواقع من بعضهم 7(" وغيره » مع أن دعوى شيوع استعمال 
لفظ « طهارة » في ذلك في حيّز المنع » فلعل ماذ كرنا من الفرق بينها وبين 
غيرها من التصرّفات أولى . ولا يلزم من نقل المشتقّات نقل المصدرء بل هو 
منقول لمعنى آخرء ولا يشترط وجود المشتق منه معها , بل يكني اقتطاعها 
منه بذلك المعنى » فليتأمل . 

لا يقال : إن النزاع في نحوذلك ماهو إلا اختلاف اصطلاح . 

لأنا نقول : إِنْه نزاع في إثبات ال معنى المتشرّعي الذي هو ضابطة للحقيقة 
الشرعيّة ما لم يعلم الحدوث » كما يظهر من تحرير محل النزاع فيها : 

وقد وقع تعريفها على لسان كثير من علمائنا ( رحمهم الله ) » فعن 
الشيخ في النهاية : « إِنْ الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في 


الصلاة 70" , 
وعن القاضي ابن البراج في الروضة كذلك بزيادة : « وم يكن ملبوساً 
أو مايجري مجراه » 9 , 


وعن المهزّب 9 والموجز"» : « إنها استعمال الماء والصعيد على وجه 
يستباح به الصلاة » أو تكون عبادة تختصٌ بغيرها » . 
وعن الشيخ في المبسوط 7 والاقتصاد'" : « الطهارة عبارة عن إيقاع 


. نقله في مفتاح الكرامة ( الطهارة ج١٠ ص" ) عن أي على في شرح النهاية‎ )١( 

() النهاية : الطهارة / ماهيتها ص١‏ . 

(") نقفله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص” . 
(:) المهذب : الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص١١.‏ 

() نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص” . 
(1) المبسوط : ذكر حقيقة الطهارة ج١‏ ص»؛ . 

(0) الاقتصاد : في حقيقة الطهارة ص٠١71‏ . 


الطهارة/في تعرييف الظهارة سس سىس ا 
افعال في لان كمعرية على وجه مخصوص يستباح به الصلاة » . وعن 
ابن إدريس(1 أنه ارتضاه . 

وعن قطب الدين الراوندي : «إِنَ الاحتراز التامُ أن الطهارة الشرعيّة 
هي استعمال الماء أو الصعيد نظافة , على وجه يستباح به الضلذة واكار 
العبادات »29 , 

وعن نجيب الدين محمد بن أي غالب في الممبج الأقصد 97 : « الطهارة 
الشرعيّة هي إزالة حدث أو حكم لتؤثّر في صحّة ماهي شرط فيه » 29 . 

وعن المصتّف في ال معتير : « إنها اسم لا يرفع حكم اوت 

وعن المسائل المصريّة : « إنها استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث 
أو لتأكيد الإزالة 20 , 

وعن العلامة في التحرير”؟ والتلخيص 7" : « الطهارة شرعاً ما له 
صلاحيّة التأثر في استباحة الصلاة » من الوضوء والغسل والتيمّم » . 

وعن بعض كتبه : « هي وضوء أوغسل أوقيمّم يستباح به عبادة 


0 





. السرائر: الطهارة / باب أحكامها ج١ ص وه ء إِلَا أنه ناقش في قيد الاستباحة‎ )١( 
. 4-7 نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص‎ )١( 
. » كذا في جميع النسخ إلا المعتمدة فان فها « الاقصى‎ )*( 

(:) المصدر السابق : ص؛ . 

() المعتير: الطهارة / المقدّمة ١‏ ص 0". 

030( المسائل المصرية ( ضمن كتاب النهاية ) : مسألة ١ج"‏ ص8 . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص؛ ٠.‏ 

(8) تلخيص الرام : الطهارة ص" ( مخطوط ) . 

(9) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / المقدمه ج١‏ ص5 . 


لل لل ل ججوأهر الكلام (ج١)‏ 

وني القواعد : « الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن , 
عل وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة 6( , 

وغدة ل ين ته التفاض : :انها إذا أعلات صمححة استفمال 
طهور مشروط بالئيه6 00,9 

وعن الشيخ أبي علي في شرح النهاية : « انها التطهير من النجاسات 
ورفع الأخداف 1" ولعله وانكينتتك سيقن العائة لكوي لا بعرو 
بن أسجائداي 5] شرن اتسدامياننا .أن إزالة اعبات لبس د 
الطهارة . ومن هنا قال الشهيد في نكت الإرشاد : إن إدخال إزالة 
الخبث فيها ليس من اصطلاحنا »7 . 

وفي كنز العرفان : « وقد تطلق محازاً بالا تفاق على إزالة الخبث عن 
القوفة:والبوين:17 , 

وعن بعضهم : «إنها وضع الطهور عراضم 99 

وعن الجرجاني تعريفها «بمما له صلاحيّة رفع الحدث أو استباحة 
الصلاة مع بقائه » 0 , 

قلت: وهل اختلاف هذه التعاريف هو بعد الا تفاق على معى 


. قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١ ص"‎ )١( 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : «كتاب الطهارة » ص 5-6 . 
(*) المصدر السابق : ص" . 

(1) المجموع : ج١‏ ص 5/., المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص" »ء بداية المجتهد : ج١1‏ ص, . 
(5)غاية المراد: ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص" . 

(5) كنز العرفان : مقدمة كتاب الطهارة ج١‏ ص" . 

00( راجع غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص" . 

(8) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص" . 


الطهارة/قي تعرييف الطهارة _ سس ل ___ سس ب 8/١‏ 
ولكتهم يختلفون في التعبير عنه إِمَا لتسامح أو غيره , أو أن هذا الاختلاف 
لاختلاف في المعنى , لكون الطهارة اسماً للصحيح أو للأعمٌّ , أو أنها لما 
تشمل إزالة الأخباث مثلاً أولاء أو أنها تشمل وضوء الحائض أو لاء أو 
أنها تشمل الأغسال المندوبة أولاء أو أنها تشمل الوضوء التجديدي أو 
لاء إلى غير ذلك ؟ 

الذي يظهر في النظر أن كثيراً من الاختلاف لاختلاف في المعنى » فلا 
وجه حينئَذٍ للإيراد على البعض مثلاً بخروج وضوء الحائض , وعلى آخر 
بدخوله ؛ إذ قد يقول الأول : إنه ليس طهارة والآخر طهارة » فكل يعرف 
على مذهبه » ويرجع النزاع حينئظٍ معنويا . 

وهذا الذي ينبغي أن يلحظ بالنسبة للاستقراء والتتبّع » وإلا فكثير من 
الإيرادات -حتى نقل ( أنه اعترض على تعريف العلامة في القواعد 
بتسعة عشر اعتراضاً ‏ لا ثمرة فها , فا رجع منها إلى ماذكرنا كان للفقيه 
أن يتعرّض له ؛ إذ لعله تترتب عليه فوائد بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية , 
فاستقرئ وتتبّع وتأمّل جيّدأ . 

وإن أردت النقض في كثير من هذه التعاريف والإبرام » فانظر ما كتبه 
الشهيد فى غاية المراد في نكت الإرشاد(" , فإنه قد حاول الإحاطة لذلك . 

ولع قيد الاستباحة في عبارة المشهورء مع إرادة ما يقابل الحرمة 





)١(‏ نقل في مفتاح الكرامة ( كتاب الطهارة ج١‏ ص" ) عن المحقق نصير الدين القاشافي انه 
اعترض على تعريف العلامة بعشرين إيراداًء وأنه ردّها الشهيد في غاية المراد إلى سبعة عشر 
إيراداً » وأنّ الشهيد الثاني في تعليقته على القواعد استجود ايرادات القاشاني بل زاد 
عليها . 

(0) غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص 1-7 . 


؟لا ل لل ل سبلل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
التشريعيّة منه » يقتضي عدم حصول الطهارة من المميّزء إِمَا لأنَ عبادته 
تمرينيّة » وإِمّا لأَنّ شرعيّة الوضوء منه أعمّ من كونه طهارة » كشرعيّة وضوء 
الخائض » مع احتمال حصول الطهارة به على أن يكون المراد من الاستباحة 
الصحّة » فتأمّل جيّداً . 

«وكل واحد منها» أي الثلاثة المتقدم ةهلإ ينقسم إلى واجب 
وندب * دون باتي الأحكام , وإطلاق الكراهة في بعض المقامات على 
ضرب من التأويل . 


فالواجب من الوضوء * 


وجوباً شرعيّاً ولو لوجوب مقدمة الواجب لإ ما كان لصلاة واجبة6. 
أصلاً أو عارضاً وأجزائها المنسيّة إجماعاً('2 وكتاباً("© وسئّة”" 8 أو طواف. 
واحب * في حجّ أوعمرة ولومندوبين ؛ لوجوب إتمامههما إجماعاً كما عن 


)١(‏ ممّن نقل الإجماع : الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص؛ ١‏ » والسيّد في 
مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص . وممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / في أحكامها ج١‏ ص/ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص41 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(؟) كقوله تعالى : « ياأيّها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوقكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤٌ وسكم وأرجلكم الى الكعبين » سورة المائدة : الآية 5 . 

(؟) منها : مارواه الكليني عن علي بن ابراه » عن أبيه , عن حمادء عن حريزء عن زرارة » قال : 
« سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الضلاة » فقال : الوقت والطهور 
والقبلة ... » . 

الكافيي : باب فرض الصلاة حه وم ج” ص 77١‏ و77 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ 
فيزن أبوافت الوضوء ج ١‏ ص705 . 


الطهارة/ي الواجب من الوضوة ب ال سس سب سس 1/1 


الل و ه47( أو كس كتابة القران إن وجب » لعارض »ء ويأتي 

الكلام فيه في الوضوء إن شاء الله . 
والظاهر من المصئّف بل كاد يكون صريحه , كالظاهر من غيروا؟ا 
ممّن حصر الغايات التي يجب لما الوضوءء أنه واجب لغيره ولا يجب 
لنفسه , وصرّح به جماعة”*' » بل هو المشهور نقلا”*' وتحصيلاً » بل عن 
65 والكركي © والشهيد الغالى 00) نقل الإجماع عليه » ولعل اللأمر 


(1) منتبى المطلب : الحج / في الطواف ج؟ ص10 . 

(1) منها : مارواه الشيخ عن الكليني » عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد عن احمد بن 
محمد عن حنان بن سديرء عن زرارة » عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : (« سألته عن 
الرجل يطوف بغير وضوء , أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا » . 

من لا يحضره الفقيه: انظر باب ما يجب على من طاف ج؟ ص41" وتهذيب 
الاحكام : الحج / باب ؟ ح١.ه_ه‏ جه ص)7 117-11 » وسائل الشيعة : انظر باب 8" من 
ابواب الطواف ج؟ ص"5 4 . 

() كاين جزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص44 . وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص »”١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 5٠١‏ » والسبزواري في 
كفاية الاحكام : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(8) منهم : الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص5١‏ , والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / في غاية الوضوء ج ١‏ ص١١‏ و178١‏ » والنراقٍ في مستند الشيعة : الطهارة / اقسام 
الوصوء ج ١‏ ص١7‏ . 

(ه) ممن نفل الشهرة : السبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / في الوضوء ص" » وذخيرة 
المعاد : الطهارة / في اقسامها ص؟ ع والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١؛‏ ج١‏ 
ص8” . 

(1) تذاكرة الفقهاء : الطهارة / في واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(10) جامع المقاصد : الطهارة / في غسل الجنابة ج١‏ ص١5‏ . 

(م) روض الجنان : الطهارة / في ماهية الجنابة ص١٠‏ . 


“أي يي ا سح جا قر اكلام رج 1) 
فيه كذلك , كما لا يخنى على من لاحظ كلماتهم في المقام » وسيرتهم في 
كلّ عصر ومصرء من عدم الإلزام والالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ 
الوفاة, وعدم أمرهم المرضى به أو التيمّم بدله» مع وقوع الحدث غالباً 
منهم » وخلو المواعظ والخطب » وعدم إشارة من أحد من الفقهاء لا في مقام 
الاحتضار ولا في غيره » مع محافظتهم غالباً على المستحبّات والآداب فضلاً 
عن الواجبات . ومع ذلك كله فلم نعلم فيه خلافاً , ولم ينقله أحد ممّن 
يتعاطى نقل الشاذ من الاقوال . 

لكنّ الشهيد في الذكرى بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة 
للوجوب النفسى والغيري » قال : « ورتها قيل : يرد النلاف ني كل 
الطهارات ؛ لأنّ الحكة ظاهرة في شرعيّتها مستقلة »20 , 

ويظهر للمتأمّل في كلامه السابق أنّ هذا القول ليس لنا . وممّا يدلّك 
على هذا : نقضه القَسَّك بالأوامر المطلقة الدالّة على وجوب الغسل بأنّ 
حال هذه كحال أوامر الوضوء وغسل الأواني ثم قال : « وهم يوافقون 
على أن المراد بوجوبها المشروط »2(7, فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي 
الأغسال لا الوضوء ؛ لأنَ الخلاف إنها هومعروف في غسل الجنابة . 

ويظهر أيضاً من المنقول عنه في القواعد أنه قول لبعض العامّة » قال : 
(الآرنيت أن الطهارة والستر والقبلة معدودة من الواجبات في الصلاة » مع 
الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت ء والا تفاق في الأصول على أن غير 
الواجب لايجزي عن الواجب , فاتجه هنا سؤال » وهو أن أحد الأمرين 
لازم : إِمَا القول بوجوها على الإطلاق ولم يقل به أحدء أو يقال بالإجزاء 





(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص7 . () المصدر السابق . 


الطهارة/ في الواجب من الوضوء ببسب لا 
001 

م قال : « وهذا الإشكال اليسير هو الذي ألجأ يعض العلباء إلى 
اعتقاد أن وجوب الوضوء أو غيره من الطهارات نفسى , موسّعاً قبل الوقت 
وني الوقت » وجوباً مضيّقاً عند آخر الوقت , ذهب إليه القاضي أبوبكر 
العنبري » وحكاه الرازي في التفسير عن ججماعة » فصار بعض الأصحاب إلى 
وخوتةالقدا يله القانة 7" التي 

وكيف كان» فعبارة الشهيد ني الذكرى هي التي أوقعت بعض 
المتأخرين في الوهم » حتى عدوه'(" قولاً » وربّا جنح إليه بعضهه'' . 
وعلى هذا التقدير فهم لابمنعون الوجوب الغيري . وتظهر الغرة في نيّة 
الوجوب قبل الوقت» وني العقاب عند ظَنّ الموت مع الفكن منه ؛ أو 
الوصول إلى حد التهاون عرفاً » كما في غيره من الواجبات الموسّعة . 

لنا : لنا : الأصل مع عموم البلوى به , والإجماعات المنقولة فيه وني التيمّم 
مع عموم البدليّة , المؤيّدة بنني الخلاف صريحاً وظاهراً , مع السيرة القاطعة 

بين العوامَ والعلماء» وخلوً الخطب والمواعظ , وعدم 9 له في 
الراخناات لاسيّا عند اللاحتضارء» وعدم الإلزام به من النبي صل الله 
عليه وآله ) والصحابة والتابعين والأئمة ( عليهم السلام ) لأحد من 
امحتضرين من نسائهم وأصحابهم , وعدم أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله) 
أصحابه عند جهاد المشركين » ولا أمير المؤمنين في جميع حروبه لاسيّها حرب 





. ص"‎ ١ج‎ )١16( القواعد والفوائد : قاعدة‎ )١( 

(0) المصدر السابق : ص55 . 

(*) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الطهارة/ في أقسامها ص ؟. 
(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١٠‏ . 


7 سس سيب لبس ببسب ب ججواهرالكلام (ج١)‏ 


صفين » ومفهوم قوله تعالى : « إِذا متم >" الدالَ على نفى وجوب الوضوء 


عند عدم الشرط . 

ومايقال(" : إِنْ المنن إنما هو الوجوب لا ؛ لظهور المنطوق فيهء وهو 
لاينافي الوجوب النفنسي . يدفعه + شهادة العرف بخلاقةع كيا أنه يدفع 
أيضاً احتمال عدم حجّية المفهوم في خصوص المقامءلمكان وجود فائدة له 
غير التعليق » وهي التنبيه عل شرطيّته للصلاة » مع أن اعتبار مثل ذلك 
سادٌ لباب ححية مفهوم الشرط . 

وكذا مايقال0" من أن المراد بالأمر بالغسل إنها هو الوجوب الشرطي 
دون الشرعي ؛ بدليل شمول الصلاة للنافلة » ولايجب ذلك شرعاً لما 
إجماعاً . بمنع الشمول أُوَلاً ؛ لتبادر العهديّة الذهنيّة » وعلى تقديره فخروج 
النافلة عن الحكم الشرعي المستفاد من الأمردون الوضعي المستفاد منه 
ايضا غير قادح » فتامّل . 

كما أنه لايقدح تقييد وجوب الوضوء في الفريضة بما بعد دخول 
الوقت , لعدم وجوبه قبله ؛ إذ أقصاه زيادة قيود في سبب الوجوب » ويكون 
المفهوم حينئدذٍ عدم الوجوب عند عدمها أو عدم واحد مها . 

والحاصل : أن خروج بعض مايدخل في اللنطوق لدليل كخروج ذلك 
من المفهوم أيضاً لايقدح فوا ذكرنا . ولقد وقع في المقام في المدارك ©) 
مايقضي منه العجب » فلاحظ وتأمّل . 


(؟) :شور امائدة> الآرةة: 

(؟) كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص" . 
م المصدر السابق ' 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص5-8 . 


الطهارة/في الواجب من الوضوء 

وكأن دلالة الآية على ماذكرنا من الظهور لايحتاج إلى التطويل » ولذا 
جعلها جماعة من الأصحاب"7' قرينة على وجوب العُسل لغيره» باعتبار 
عطف قوله تعالى: « وإِنْ كُنْتَمْ جُئبَاً »0 على ماهو كذلك » كيا ستسمعه 
في محله إن شاء الله . 

وقوله 0 0207 قِ عبورران « إذا دخل الوقت وجب الطهور 
والصلاة... »7 ؛ فإنه ظاهر مقتضى المفهوم أنه إن لم يدخل الوقت 
فلا يجب الطهور ولا الصلاة» ومع استفادة التجدد والحدوث من لفظ 
« وجب », فتامل . 

وحمل الواو على المعيّة”*'- فيكون المعنى أنهما يجبان معاً, فإن لم يدخل 
الوقت فلا يجبان معاً » ويكنى في صدق ذلك عدمٌ وجوب الصلاة ووجوبٌ 
الوضوء ‏ في غاية البعد» مخالف لمقتضى الظاهر في الواو. 

وكذا مايقال”“»: إِنْ المراد إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة , 
أي وجب كل واحد منبهاء فإن لم يدخل الوقت فلا يجب كل واحد منهما, 
فيكون رفعاً للإيجاب الكلي ما هو معلوم أن حرف العطف تقضي بِأنَ 


1 





: منهم : الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص"؟ » والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / في غسل الجنابة ج٠١ ص4١ والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في‎ 
. ه١ ماهية الجنابة ص‎ 

(؟) سورة المائدة : الآية 5 . 

(") من لايحضره الفقيه : باب وقت وجوب الطهورح707 ج١‏ ص*”, تهذيب الاحكام : باب 1 
تقصضيل ما تقدم. ذكره في الصلاة ح4 ج:ض40١غ‏ وسائل الشينعة : باب + من ابواب 
الوضوء ح ١اجاص65"؟.‏ 

(:) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / في أقسامها ص ؟ . 


ل دلبب ل ل لل جواهر الكلام (ج١)‏ 


المعطوف بمنزلة المعطوف عليه » فهوني الحقيقة جواب شرط مستقل 
اختصر(' بحرف العطف ء على أنه لا داعي إلى هذه القحَلات الباردة . 
ومايقال 7 إِنَ ارتكابها لمكان وجود المعارض الصحيح : « ... أن 
عليّاً (عليه السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم [ قاعداً أو قائمَاً فقد 
وجب ](" عليه الوضوء »47 » وقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : 
«... فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء... »© 
وصحيح ابن خلاد « ...اذا خنى عليه الصوت فد وحب عليه 


٠ ٠ ٠‏ و 
الوضوء... »7 إلى غير ذلك مما أمربه بالوضوء بمجرّد وجود هذه 


010( كذا في جميع النسخ » وفي المطبوعة : « اختصٌ » . 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة/ في أقسامها ص". 

6 في «ش» و«ق» : بدها : « فإنما أوجب » فيكون نصّ رواية زيد الشحام » وسائل الشيعة 
: باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح 8 ج١‏ ص 18١‏ . 

(؛) الحديث عن عبد الرحمن بن الحجاج : «قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحققة 
والنفقتين » فقال : ما أدري ما الخنفقة والخفقتان» إن الله يقول : ( بل الانسان على نفسه 
سير )كن إنهنا كان كرل ب 

الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح ١١‏ ج ٠"‏ ص 77 » وسائل الشيعة : باب * من ابواب 
نواقض الوضوء ح ؟ ج ١‏ ص 18١‏ . 

(0) أوَل الحديث : قلت له : الرجل ينام وهوعلى وضوء , أتوجب الخفقة والخنفقتان عليه 

الوضوء ؟ فقال : يازرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن » فاذا نامت العين ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج ١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 174 . 

(5) أو اتخدييت : «اسألت آنا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع 
والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ‏ فرتها اغنى وهوقاعد على تلك الحال » قال : 
يتوضأ , قلت له : ان الوضوء يشتد عليه حال علته ؟ فقال : إذا خنى عليه الصوت ... » . 

الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح ١4‏ ج اص /7”» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 


هه 


الطهارة ف التدوب هن الزضوا بحيب ع ب ع تسب 4 
الأسباب » فإنْ ذلك كله يدل على وجوب الوضوء لنفسه . 

يدفعه : أن ارتكاب مثل ذلك لايصدر من فقيه ماهر ؛ فإنّ ظاهر الآية 
والرواية المعتضدتين بما سمعت من الإجماعات المنقولة » والسيرة التى 
كادت تكون قاطعة » بل يمكن دعوى تحصيل الإجاع ء لايعارضهها مثل 
هذه الظواهر, حتّى أنه يرتكب التأويل في تلك دونها . 

على أنه قد يدتعى أنه لا ظهور فها » بل المقصود منها إِنما هوثبوت 
الوفتوة ركذا السب عت ع «المتطات فنا هووانعب لف نواسيتعييا ل :تهلة 
العبارة في إفادة ذلك 5-7 مثل ما جاء في السنّة من الأوامر('2 بغسل 
الأواني والشياب المتنجّسات وغيرها » مما لم يقل أحد بوجوب شىء منها 
لنفسه » بل يمكن دعوى الحقيقة العرفيّة في ذلك , كما لا يخق على من 
لاحظ كتير من تظائروع: والسالة خالة مق الإاشكال عمد انه تفال 


والمندوب* من الوضوء 
سواء كان رافعاً لحدث أولا ما عدا الواجب بالأصل أو بالعارض » 
١‏ ح14 ج١‏ ص 4 ء وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب نواقض الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 187 . 
)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الكليني عن الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد , عن الوشاء » عن 
حماد بن عثمان ؛ عن ابن أبي يعفور, عن أي عبد الله ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن 
المنى يصيب الغوب » قال : إن عرفت مكانه فاغسله, وان خنى عليك مكانه فاغسله 
كله » . ١‏ ا 00 
الكاق:ف«انظلز انب الى والذق تضييان الثوب + رهن جه وسائل الشيعة + الظررياب 
9 و ١ه‏ واه من ابواب النجاسات ج ١‏ ص ٠١١9‏ و04١1‏ و01١1.‏ 


الم سس ٠‏ ب يببسب جوأهرالكلام (ج١)‏ 


الوجوب مجازاً('2 وهو أمور: 

منها: الصلاة المندوبة » والطواف المندوب » وطلب الحاجة , وحمل 
الصحف » وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة» وصلاة الجنازة » وزيارة 
قبور المؤمنين » وتلاوة القران » ونوم الجنب » وجماع ا حتلم » وجماع غاسل 
الميّت ولما يغتسل » ومريد غسل ال ميّت وهوجنب » وذكر الحائض » 
والتأقب للفرض قبل وقته » والتجديد » والكون على طهارة . 

قال في الذكرى : « كلّ ذلك للنصّ »20©» وكفئ بإرساله حجّة على 
جبيع ماذكرنا . 

وفي المدارك بعد أن ذكر هذه الأشياء وغيرها ‏ إِلَّا مريد غسل الميّت 
وهو جنب ء وقيّد جماع غاسل الميّت ولمًا يغتسل مما إذا كان الغاسل جنباً : 
وكانه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها7 2 قال : « وقد ورد بجصيع' 
ذلك روايات »)9 , 


هذا مع ما يدل على الأول : من الإجماع المنقول عن الدلائل 2 , إن لم 


)١(‏ راجع : جامع المقاصد: الطهارة/ في انواعهاج ١‏ ص 59 », ومدارك الاحكام: 
الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص 5غ والحدائق الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج ١‏ ص 
5 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص "3 . 

(0) في ص88. 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص ١1"‏ . 

(5) قال في الذريعة : لم يعرف شخص صاحب الكتاب» نعم يعلم عصره اجالاً بأنه كان بين 
عصر احقق السبزواري والوحيد البههاني ؛ بقرينة أنه ذكر صاحب مفتاح الكرامة الذي هو 
المصدرفي النقل عن هذا الكتاب- اشكال السبزواري في الذخيرة على لزوم العصرأوَلاً » ثم 
ذكر جواب صاحب الدلائل عن اشكاله » ثم ذكر رد الوحيد البهيهاني على جواب الدلائل . 


لبتم 


الطهارة/في المتدذوب من الوضوء 7 ل _ ب سس [لم 
يكن محصّلاً » بل في الحدائق : « إنه نقله جماعة » 237 ومن كونه شرطاً في 
مكقائرةا عل أن مققدة ليع يع 

وعلى الثاني : من شرطيته به على القول بها » ومن عموم ال منزلة في وجه 
ومن حمل بعض الأخبار المشعرة بالوجوب الشرطي عليه”” , وما في 
الذ كرى : « إنه يستحبٌ للطواف معنى الكماليّة على الأصحّ للخر» 9" 
وهو كذلك لا تعرفه في كتاب الحج 7 إن شاء الله تعالى . ومنه يعلم أنه 
لا يجب له حتّى لونذر مثلا ؛ ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القران ونحوها 
ممًا هو شرط للكمال لا الصحة . 

وعلى الثالث : قول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعبد الله بن سنان : 
(ا من طلب حاجة وهوعل غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه » ”” . 

وما يقال من أنّه لا دلالة فيه على استحباب الوضوء لذلك » بل مفاده 
أنه ينبغي أن تطلب إذا كان الانسان على وضوء لأمر شرع له الوضوء 

الذريعة : ج48 ص 511١-1١10‏ . 

ونحن لم نعثر على مخطوطة هذا الكتاب » ولذا سوف ننقل عن كتاب مفتاح الكرامة الذي 
هو الواسطة في النقل . إِلَّا أتنا لم نجد مانقله هنا عنه في المفتاح وكذا ماسيأتي في هامش )١(‏ 
من ص ١١‏ وهامش )١5(‏ من ص 17 واما بقية ا موارد بأجمعها فقد وجدناها هناك . 


. ١١5 ص‎ ١ الحدائق الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج‎ )١( 
(؟) في بقية النسخ بعد هذه العبارة : « وما في شرح الاستاد الاكير الشيخ جعفر أن رجحان‎ 


الوضوء له اتفاقىّ » . (") ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص"؟ . 
(؛) في باب الطواف ذيل قول الصنف : « مقدمات الطواف واجبة ومندوبة فالواجب 
الطهارة » . 


(5) من لا" يحضره الفقيه : باب المعايش والمكاسب ح8ل/اه” ج " ص/50 ١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح/ ج ١‏ ص وه" » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ 


ص 3117 . 


لل ل لم ملل جوهاهر الكلام (ج١)‏ 
كالصلاة ونحوها . 

فيه : أن الظاهر من مثل هذه العبارة طلب الوضوء لهاء كما لا يخق 
على من لاحظ أخبار التحتّك () ونحوها » فتأمّل » ولا تغفل عن هذه 
المناقشة وجوابها ؛ فإنها جارية في كثير ممّا ستسمع . 

كا أن المناقشة بأَنَ الموجود في الخبر الوضوء » وهو أعمّ من الطهارة ؛ 
ضرورة صدقه على الصوري » يدفعها : ظهور إرادتها منه في كلّ مقام أمر 
به لاما جامع الحدث» كما يشعر به مقابلتها ستسي ل لاه 
الحفازة: فقبافا إلى قوله ( عليه السلام) : « لاينقض الوضوء إلا 
عدي 17 وغوه 

وعلى الرابع : مع مناسبة التعظيم » ما في خبر ابراههم بن عبد ا حميد : 
لأنه لآ تمشه عل غيب :ظهر ولة خننا وله تمن خيطه :ولة تعلقة د يجا 
وعن بعض النسخ': «لاتمسٌّ خظه » . واحتمال المناقشة في هذه. 


)١(‏ منها : ما رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عمّن ذكره , عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « من تعمّم ولم يحتّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلا 
نفسة )) . 

الكافي : باب العماتم ح١‏ ج” ص ١5؛‏ »؛ وسائل الشيعة : انظر باب 75 من ابواب 
لباس المصلى ج "ا ص 71١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه ج ١‏ ص 3 » الاستبصار: الطهارة / باب 40 ح 6 
ج ١‏ ص 274 وسائل الشيعة : باب " من ابواب نواقض الوضوء ح4 ج١‏ ص 18١‏ . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح ه” ج ١‏ ص 177 » الاستبصار: الطهارة / باب 58 ح 
'"ج ١‏ ص 1١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح “اج ١‏ ص 359 . 

(4) كما في الاستبصار والوسائل , وأما في التهذيب فإنه وإن وردت الرواية على نسخة « خيطه » 
لكن ذكر محققه في هامشه : ان في هامش نسخ التهذيب بأجمعها كتب « خظهخ ل» . 


الطهارة/ي المندوب من الوضوء ليجل -سسسسسسسححححس أ 
الرواية بدلالتها على كراهيّة التعليق ونحوه , دون ما نحن فيه من استحباب 
الوضوء » مدفوعة : بتيادر الأمر بالوضوء لذلك من أمغثال هذه 
العبارة . 

وعلى الخامس : قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر معاوية بن عمّار: 
« ولا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء , إلا الطواف7" فإِن 
فيه صلاة» والوضوء أفضل )©( . وفي كشف اللثام: «إنه ورد في 
خصوص السعى والوقوف والرمى أخبار»”". ولعلّ التعبير بالمناسك كما 
وقع بدي ا مذو الرروانةة ان قرا الخاشيلة, 

ورتّا أشعر التعليل بجزئيّة الصلاة في الطواف كي يصمّ تعليل اعتبار 
الوضوء فيه بذلك » بعد ظهور إرادة ما كان بعض أفعال الحجٌ بقرينة ذكر 
النسك » أمَا الطواف المندوب ابتداء الذي قد ذكرنا اعتبار الوضوء في 
كماله لا صححته ‏ فلعلَ الصلاة غير معتبرة فيه » وإنها هي مستحبّة فيه : 
ولذا كان الوضوء فيه كذلك . 

بل قد يستشعر من هذا الخبر أنَ أصل المرسل المشهور”* في الطواف 


. » كذا في جميع النسخ التي بايدينا والمصدرء وف المطبوعة والفقيه : « إلا الطواف بالبيت‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئًا من المناسك على غير وضوء 
ج اح 78٠١‏ ص11" » تهذيب الاحكام : الحج / باب ٠١‏ ح 4" ج ه ص ١5‏ »؛ وسائل 
الشيعة : باب ه من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص77 . 

(*) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص ؟١.ء‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج ؟ ص ١1١‏ . 

(4) عوالي اللئالي : الفصل التاسع من المقدمة ح ١7ج ١‏ ص 21١4‏ وباب الطهارة ح " ج ١‏ 
ص 1517 . ورواه كثير من العامة في كتبهم : راجع سنن النسائي باب اباحة الكلام في 


لبه 


اي يب م ات برغز اكلام ا 1 
بالبيت صلاة» إلا أنه أسقط من أوّله لفظ « في » » فظنّ أنه من التشبيه , 
ولا ينافي ذلك استفادة اعتبار بعض شرائط الصلاة ؛ لأنّ التعليل كافٍ 
فيه كالوضوء . 

وغ السنادسي» عا بوواةاعيد اللنيسية دن سعين "ع قال + تقلت لان 
الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة تخرج ولست على وضوء , فإن ذهبت 
أتوضأ فاتتني , أيجزيني أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال : تكون 
على طهر أحبّ إلىّ »7(©. كأنّ المراد بيان أفضليّة الصلاة بطهر عليها مع 
عدمهء وإِلّا فلا ريب في أولوية الصلاة بدونه على عدمها كا فرضه 
السائل » أو يكون المراد أن الكون على طهر أولى من الصلاة على الجنازة بغير 
طهر . 

وعل السابع : أنه أفتى به جماعة 27 ولعله يكتنى به في المستحبٌ » مع 
ما نقل عن الدلائل 2*9 من « أن في الخر تقييدها با مؤمنين » » فهذا المرسل 
مع احتمال كونه غير ا مرسلّين المتقدتمين”* في الذكرى والمدارك كافية في 


الطواف ج ه ص؟؟١؟‏ ؛ وسئن الدارمي : باب الكلام في الطواف ج ١‏ ص 44 » وكنز 
العمال : في الطواف والسعي ح ١٠١٠٠١١‏ ج ه ص 494 » وسأن البييق : باب الطواف على 
طهارة ج ه ص 87 . 

. كذا في الكاني » وأمّا في الهذيب والوسائل فالموجود : عبد الحميد بن سعد‎ )١( 

() الكاني : باب من يصل على الجنازة ح # ج ا ص 178 » تهذيب الاحكام : باب ؟١‏ 
الزيادات من صلاة الاموات ح "؟ ج “ا ص 7١”‏ », وسائل الشيعة : باب 3١‏ من ابواب 
صلاة الجنازة ح ؟ ج ١‏ ص75/8 . 

(6) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص 7"» والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / في المستعمل له ص 38 . 

(:) راجع هامش (0) من ص١٠.‏ (5) في ص١٠.‏ 


الطهارة/في المتدوب من الوضوع 3 سم سب لم 


لوول كه اللثام : « إني لم أعثر على نصّ بخصوصه 76" , 


هذا كله في غير زيارة قبور أَئْمّة المسلمين الذين زيارتهم ثيارة الله تقال 
شأنه ؛ فإِنَ النصوص'" الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن 
تحصى , كما لا يخنى على من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك , والله اعلم . 
( عليه السلام ) : «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتّى 
يتطهّر» 7" وما عن قرب الإسناد عن محمّد بن الفضيل قال : « سألت 
ايا الحسن ( عليه العجلام ) اقرا الصحف نم ياخات البول ع فاقوم وابول 
واستنجي واغسل يدي واعود إلى المصحف , واقرا فيه ؟ قال : لآ » حتى 
تتوضّأ للصلاة » 19). والظاهر أنَّ مراده مثل الوضوء للصلاة . 

وفي كشف اللثام : « لقول الصادق ( عليه السلام )0 فيا وجدته 


. 8 ص‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج‎ )١( 

(0) كالخير الذي رواه الشيخ عن محمد بن احمد بن داود, عن احمد بن محمّد بن سعيد , عن 
احمد بن الحسين بن عبد الملك الاودي » عن ذبيان بن حك » عن يونس بن ظبيان » عن ابي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا أردت زيارة قبر أميرامؤمنين ( عليه السلام ) فتوضاً 
واغتسل وامش على هنيئّتك وقل ...» . 

تهذيب الاحكام : المزار/ باب 8 ح ١‏ ج7 ص 35١‏ ؛ وسائل الشيعة : انظر ياب 5١‏ 
ووه و88 من ابواب المزارج ٠‏ ص "0١#‏ ولا/؟ و151. 

(5) الخصال : باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 5717 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب قراءة 
القران ح ١‏ ج ؛ ص 847 . 

(:) قرب الاسناد: ص ١75‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب قراءة القراد ح ١‏ ج ؛ 
ص 847 . 

(5) عدة الداعى : في تلاوة القران ح8 ص 7817 » وسائل الشيعة : باب ١"‏ من ابواب قراءة 


القران ح "اج 4 ص 848 . 


5 ب ل للللسسشسيسشس يس سس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
مرسلاً عنه : ( لقارئ القران بكلّ حرف يقرأ في الصلاة قامّاً مائة حسنة : 
وقاعداً مسون حسنة » ومتطهّراً في غير الصلاة حمس وعشرون » وغير متطهّر 
عار يكنات ) #وارسل نحوه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ا 

واحتمل الأستاذ في كشف الغطاء (" أنه تختلف مراتب الفضل 
بتفاوت فضل المقروء وقلته وكثرته . وفيه ما لا يخ . 

وعلى التاسع : ما رواه الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : « سل 
عن الرجل أينبغي له أن ينام وهوجنب ؟فقال:يكره ذلك حتّى يتوضأ» 7 
وفن اللشجييية !1" والشى 18 واليد :0 الإجماع عليه , وفي المعتبر: 
«يكره للحنب ذلك » عليه علماؤنا » 9" , 

ولا يخق أنه ليس الاستحباب هنا مبنيّاً على أنَّ ترك المكروه 
مستحبٌ ‏ بل إِما لأنه في خصوص المقام » أو لقوله : « حتى يتوضأ» . 

وفي الموثق -على ما قيل" : «عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم » قال : 





() كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص8 » لكن قوله : « وارسل نحوه... » إلخ غير 
موجود فيه . 

(؟) كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص 55 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ح ١/9‏ ج. ١‏ ص 88 وسائل الشيعة : باب 
0 من ابواب الجنابة ح ١‏ ج ١‏ ص 50١‏ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(5) منتّهبى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص 88 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص 9؟. 

© المعتبر: الطهارة / ما يكره للجنب ج١‏ ص١15١.‏ 

(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الجنب ج ‏ ص ١14١٠‏ رياض المسائل : الطهارة / احكام 
الجنب ج ١‏ ص ”7 . 


الطهارة/ي المتدوب من الوضوء سس _ ل __ ل ا أ 
إن أحبّ أن يتوضاً فليفعل » والغسل [ أحب إليّ و ]7 أفضل من 
ذلك ...026" , 

واعيقمال: القول بالحتريان فى كا غديةبباطيدت الأكرضعيف: 
كضعف الاستدلال له مما دلَ 7" على استحباب التطهّرلمن أراد النوم 
الشامل للمقام؛إذ هومع الغض عم فيه لم يفد الاستحباب الخصوصي للجنب. 

وعلى العاشر: مع انه نقل الفتوى به عن جمع من الاصحاب 
كالنهاية © والمهزب ‏ والوسيلة ' والجامع '"" والشرائم (") 
والنافع "© والنزهة(١"‏ وكتاب الأشباه والنظائ ر''' وغيرها20, 
وامرسلت الينابقن 27" فى اللتكرض :والدارك عق ود عله س0 


. العبارة غير موجودة في المعتمدة و«ش» », وعليه توافق نص رواية التهذيب‎ )١( 

() الكاني : باب الجنب يأكل ويشرب ح ٠١‏ ج ” ص 5١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح ٠١‏ ج ١‏ ص "1/١‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الجناية ح ١‏ ج ١‏ ص”7 50 . 

(0) كما سيأتٍ في ص15. 

(8) النهاية : النكاح / مايستحب فعله لمن أراد العقد ص 487 . 

(5) المهذب : النكاح / اداب الغشيان ج ؟ ص 7١9‏ . 

(") الوسيلة : النكاح / احكام الزفاف ص 7١4‏ . 

(0) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص "١‏ . 

000( شرائع الاسلام : النكاح / أداب ا خلوة بالمرأة ج ؟ ص 358 . 

(1) المختصر النافع : النكاح / آداب الخلوة بالمرأة ص ١7١‏ . 

. ٠١١ نزهة الناظر: المواضع التي يكره الجماع فيها ص‎ )٠١( 

. ) عقد الجواهر في الاشياه والنظائر: القول في الطهارة الصغرى ص" ( مخطوط‎ )١١( 

(؟١)‏ كذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص "7 . 

(م١)‏ تي ص١80.‏ 

(14) كما سيأتيٍ في ص5 


0 سس ب سس سس يبي سب جواهر الككلام (جج١)‏ 
من الأمر بالوضوء للمجامع إن أراد المعاودة . 

وعلى الحادي عشر والثاني عشر: ما رواه شهاب بن عبد ريّه » قال : 
« سألت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الجنب أيغسل الميّت ؟ ومن غسل 
الميّت أيأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك , إذا كان 
جنباً غسل يديه وتوضا وغسل الميّت وهو جنب » وإن غسل ميّتا توضأ ثم 
أق أهله , ويجزيه غسل واحد لما » () . وفي كشف اللثام : « ونحوذلك 
عن الرضا ( عليه السلام )0 . 

والظاهر أن السؤال فيها وقع عن أمرين : عن تغسيل الجنب اميت 
وعن جماع الغاسل وليس بجنب » وجواب الامام ( عليه السلام )7 على 
ذلك . فإن كان تقييد صاحب المدارك ' جماع الغاسل بالجنب لهذه 
الرواية ففيه ما فيه » وإن كان لغيره فهو أدرى . 

وعلى الشالث عشر: الأخبار الكثيرة”“المتضمّنة للفظ «عليها » 


١" ؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 5١ ص‎ ٠” ج‎ ١ الكاني : باب نوادر كتاب الجنائز ح‎ )١( 
. 7١4 ج؟ ص‎ ١ ح 16 ج١ ص8 1؛ » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب غسل الميت ح‎ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 

(*) في بقية النسخ بعد ذلك : «بدليل تثنية الضمير؛ وإلا لقال : لها » . 

(1:) كما سبق في ص .8١‏ 

(5) منها : ما رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن أبيه , عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن 
زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ للها الصلاة , 
وعليهيا أن تتوضاً وضوء الصلاة عند وت كل صلاة» ثم تقعد ني موضع طاهر فتذكر الله 
(عزوجل)...» 

الكاني : انظر باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ج” ص ٠٠١‏ » وسائل 
الشيعة : انظر باب 1٠‏ من ابواب الحيض ج ؟ ص 087 . 


الطهارة/ف المندوب من الوضوء للا ى_ا_امببماس هق 
وللأمرء ولذلك نقل عن عليّ بن بابويه 7" القول بالوجوب » لكنّه ضعيف 
للأصل» مع عموم البلوى به. المؤيّد بالشهرة العظيمة , ولا في بعض 
الأخبار”"© من لفظ « ينبغي » . 

وعن كتاب دعاتم الاسلام عن أبي سعن( عله السلام ) أنه قال : 
إِنَا نأمر نساءعنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة » فيسبغن الوضوء 
ويحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلة» إلى أن قال : فقيل لأبي جعفر 
( عليه السلام ) : إن المغيرة زعم أنك قلت : يقضين, فقال : كذب 
المغيرة » ما صلت امرأة من نساء رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ولا من 
ببائنا وهى ناتف وإنما يؤسرق يذكر الله كا :ذكرت ترغيباً في الفضل 
واستحباباً » 9) 

هذا مع عدم صراحة كلامه في الخلاف , إذ قد يحمل لفظ الوجوب 
على الثبوت » كما وقع مثل ذلك في عبارته على ما قيل . وتمام الكلام فيه 
في الحيض إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ نقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ص 1١‏ » والعلامة في 
اختلف : الطهارة / غسل الحيض ص ”١‏ . 

(5) منها : : مارواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن عمار بن مروان , 
عن زيد الشخًام » قال : : «سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض ان 
تتوضأ عند وقت كل صلاة » ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار رما كانت تصلي » . 

الكاني : : باب مايجب على الحائض في اوقات الصلاة ح" ج؟ ص ١‏ ٠ع‏ تهذيب 
الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح/ا؟ ج١‏ ص ١194‏ » وسائل الشيعة: باب 4٠‏ من ابواب 
الحيض ح ” ج ' ص 9/17 . 

(5) دعاتئم الاسلام : : الطهارة/ ذكر الحيض ج ١‏ ص118 » مستدرك الوسائل : باب 5١‏ من 

ابواب الحيض ح" ج؟ ص 58 ٠‏ 


و سم سب هسب ب يي يل سب سجواهر الكلام (ج١)‏ 

وعلى الرابع عشر: مضافاً إلى إمكان تعليله باستحباب الصلاة في أل 
الوقت» ولا مكن إلا بتقدمه , ما رواه في الحدائق7( عن الشهيد في 
الذكرى 7 من قولهم عليهم السلام : «ما وقر الصلاة من أخر الطهارة 
حتّى يدخل الوقت » 0 وعن النهاية أنه قال : « للخير» 29 , هذا مع أنه 
نقل أنه أفتى به في الوسيلة *» والجامع 7 والنزهة 7" والدروس () 
والبيان 29 والنفليّة ١0‏ والمنتهى 0 ونباية الإحكاء”"" والدلائل 23 
وقد تقدم (4") ما في الذكرى . 

وكأنه مستغن عن الدليل ؛ لأنَّ المعحروف من السلف التأهب 
للفريضة » وا محافظة على نوافل الزوال والفجر. فا في كشف اللثام : « إن 
الخبرلم أعثرعليه » وأمَا الاعتبارفلا أرى الوضوء المقدم إِلّا ما يفعل للكون 


() الحدائق الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج ؟ ص .١51١٠‏ 
(0) ذكرى الشيعة : الصلاة / في المواقيت ص 115 . 

() وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح ه ج ١‏ ص 35١‏ . 
(1) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج ١ص .3١‏ 

(0) الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص 45 . 

(5) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص ”١‏ . 

(1) نزهة الناظر: الوضوءات المستحبة ص 4 . 

(8) الدروس : الطهارة / المقدمة ص ؟” . 

4 البيات : الطهارة / فها تشرع له ص” . 

. النفلية : سئن المقدمات/ المقدمة الثانية ص؟؟‎ )٠١( 

. ص77‎ ١ منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )١1١( 
. 3١ ص‎ ١ نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة‎ )1١( 

.٠١ص راجع هامش (5) من‎ )١6( 

)1١:(‏ في ص 'م/. 


الطهارة/في المتددوب من الوضوء ‏ ا ___ سمس ١‏ 
عل الطهارة » ولا معنى للتأهقب للفرض إلا ذلك غير واضح ‏ والفرق 
بينه وبين الكون على الطهارة في غاية الوضوح . 

وعلى انامس عشر: مضافاً إلى : ال 0 
الأخبار الكثيرة » منها : « الوضوء على الوضوء نور على نور » 9" 

وقضية إطلاقها عدم اس شتراط فصل فعليَ كصلاة ونحوها ولا زمان في 
مشروعيّته » كما أن قضيّتها استحبابه لنفسه لا مشروطاً بصلاة من فرض أو 
نفل . فا عن بعضهم”'' من التقييد به كما عن آخر التفصيل بين من 
يمحتمل صدور الحدث منه فلا يشترط فيه وببن غيره فيشترط » ضعيف . 
نعم لا أستبعد تأكده للصلاة لا سيّا الغداة والمغرب والعشاء . 

وعن بعضهو 7" استحبابه لسجود التلاوة والشكرء واحتمل ذلك في 
الطواف », ولم يثبت الجميع . 

وهل يجري التجديد في غير الوضوء من الأغسال أو امختلفين ؟ وجهان , 
أقواهما العدم ؛ لظاهر الفتوى » ورتّا احتمل لقوله ( عليه السلام ) : 
« الطهر على الطهر ... »(©2. ومنه ينقدح الاستحباب في المتخالفين . 





. كشف اللثام : الطهارة/ في أنواعها ج١ ص8 . () اللصدر السابق‎ )١( 

(") من لايحضره«الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله (ص) ح١8‏ ج١‏ ص »4١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص 516 . 

(4) كالعلامة في التذكرة : الطهارة/ مندوبات الوضوء ج١‏ ص١؟»‏ والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / احكام الوضوء ص5 4؛ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح 47 ج١‏ 
ص١5‏ . 

(5) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 25١‏ والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء : الطهارة / ما يستحب فيه الوضوء ص15 . 


() الكافي : باب نوادر الطهارة ٠١‏ ج ص 'الاء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوه ح" 
هه 


كلعءلللللللللل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وعلى السادس عشر : قوله ( صلَى الله عليه وآله ) : «يا أنس » أكثر 
من الطهور يزيد الله في عمرك » وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على 
طهارة فافعل , فإِنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيداً » (2 . 

وعن الارشاد للديلمى عنه ( صلَّى الله عليه وآله ) : « يقول الله تعالى : 
من أحدث وم فوا ققد لا م 0 

وعن نوادر الراوندي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): « كان 
أصحاب رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إذا بالوا توضأوا أو تيمّمواء مخافة 
أن تدركهم الساعة »27 , 

وهنها : جماع الحامل ؛ لما أرسله في المدارك 4 ولقول النبي ( صلَى الله 
عليه وآله ) في وصيّته لعل ( عليه السلام ) : « ياعلى » إذا حملت امرأتك 
فلا تجامعها إلا وأنت على وضوءء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى 
اقل يفيل الي 7 , 1 

ومنها : أكل الجنب بل وشربه ؛ لرواية الحلبي « أنه إذا كان الرجل 


جا اص؛514. 

)١(‏ أمالي المفيد: المجلس السابع حه ص .٠١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح" 
جاص758. 

)١(‏ إرشاد القلوب : الباب الثاني والعشرون ص4 4» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء 
ح؟اجاص758. 

() نوادر الراوندي : ص 9”» مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص558 . 

(4) حيث قال : « وقد ورد بجميع ذلك روايات » كما سبق في ص7١‏ س؛ ١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر النكاح 4845 ج ص08 ه, أمالي الصدوق : الجلس 
الرابع والمانون ح١‏ ص55؛ »؛ وسائل الشيعة : باب ١"‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 


ص ١٠١7؟.‏ 


الطهارة/في المتدذوب من الوضوء ال سس 1# 
جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ »7 وقوله ( عليه السلام ) بعد أن 
سأله عبد الرحمن « أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إِنَا لنكسل , 
ولكن يغسل يده » والوضوء أفضل »(" . 

وعن بعضهم حمل الوضوء في هذه الأخبارعلى غسل اليد والوجه » كما 
ؤزة عفن الأخخبار: :ززالحشب إذا أراد أن يأكل ويقترث عسل يله 
وتمقمض :وغضل اوضهه 10و وامفترية ةا ثرته في الأخبار 
ولا يبعد التخيير بيهها » أو حمل هذه على تكملة الوضوء . وبأتي تمام الكلام 
في باب الجنابة إن شاء الله . 

رونا وغول الما ده لا أرسلة فى اللدارك 7 أيضاً » ولرواية مرازم بن 
حكمٍ المروية عن كتاب مالس الصدوق عن الصادق (عليه السلام ) أنه 
قال : « عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض » ومن أتاها 
متو | ماروا اللديين. اتوي و كتدية فق وا 

وللتمرسل الآخيرة :إن فى العوراة مكهويا أن ييوق في الأرضن 


٠١ ص87 وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 181١ من لايحضره الفقيه : باب صفة غسل الجناية ح‎ )١( 
. ص4:10‎ ١ من ابواب الحنابة ح ج‎ 

(9) عذنبة الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح١٠"‏ ج١‏ ص 7/ا, وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الجنابة حل ج ١‏ ص515:. 

(5) الكاني : باب الجنب يأكل ويشرب ... ح١‏ ج ص ٠ه‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 
5 حه؛ ج١‏ ص ١7‏ وشائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص 4198 . 

(1) وهو البحراني في الحدائق : الطهارة / الغاية المستحبة ج؟ ص ١15‏ . 

(5) كا مرفي ص١6.‏ | 

() أمالي الصدوق : الجلس السابع والخمسون حم ص94 وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 


الوضوء ح؟ ج ١‏ ص7١‏ 73 . 


14ف ‏ _ل ‏ _ __لببب ب لل ب جججواهر الكلام (ج١)‏ 
المساجد » فطوى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي .. 7" لوت 
وزبّا استدك”" عليه بقول أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : « من أحسن 

الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو ني الصلاة ما لم يحدث »7" . 

وقد يتأكد الاستحباب إذا أراد الجلوس فيه ب لمرسلة العلا بن الفضيل 
عمّن رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) , قال : « إذا دخلت المسجد 
وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إِلَا طاهراً. . . » () 

والوهن في الدلالة محبور بفتوى كثير من الأصحاب؛ء كما عن 
الوسيلة9؟ والنزهة”) والجامع "0 والنباءة 183 والخرق و ا 0 
والتحري 211021 والبيان”"" والمفاتيح 7 وغيرهت"' , وبه صرّح في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب فضل المساجد ح١؟٠‏ ج١‏ ص 76» وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص/751 . 

(؟) استدلٌ به الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١‏ . 

(6) دعام الاسلام : كتاب الطهارة ج١‏ ص ٠٠١‏ بحار الأنوار: باب علل الوضوء ح١١‏ ج١٠/‏ 
ص /7 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١5‏ فضل المساجد ح77 جم ص78 وسائل الشيعة : 
باب ه9” من ابواب أحكام المساجد ح7 ج”" ص ١ه‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص45 . (5) نزهة الناظر:الؤضوءات المستحبة ص١٠‏ . 

(0) الجامع للشرائع :باب الطهارة ص١*.‏ (6) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص٠7‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١٠١73‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص77‎ )٠١( 

. كذا في النسخ التي بايديناء وني المطبوعة: « والسرائر» والظاهر ما أثبتناه‎ )١١( 

. تحرير الاحكام : الطهارة / في المقدمة ج١ ص؛‎ )١١( 

(06 البياك : الطهارة / فها تشرع له ص" . 

. 4١ص‎ ١ج‎ 4 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١5( 

(15) كذ كرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص7 . 


الظهارة/قي المتددذوب من الوضوء ل لل ا 
كشف الغطاء 7 والحدائق7" وكشف اللثام '" وشرح شيخنا 
للقواعد 0( ش 
وعن ابن حمزة *» إلحاق كل موضع شريف . وفي كشف الغطاء : 
« ويقوى المول برححانه للدخول في كلّ مكان شريف على اختلالاف 
المراتب » بقصد تعظيم الشعائر من قباب الشهداء ومحالَ العلماء والصلحاء 
من الأموات والأحياء » 20 , 

ومنها: النوم ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « من تطهّرئُم أوى إلى فراشه 
بات وفراشه كمسحدله (١‏ 0 وعن الشهيد )0( اشعيال إرجاعه إلى 
الكون على الطهارة » والظاهر خلافه . ولا مانع من كون الحدث غاية 
للوضوء للرواية » وعن جماعة ''2 الفتوى به . 

ومنبا: للمجامع إذا أراد أن يجامع مرّة أخرى قبل الغسل » لتلك 


. كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص”55؟‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / الغاية المستحبة ج١‏ ص15 . 

() كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(؛) الظاهر أن مقصوده به شرح الشيخ جعفر؛ لأنّ له شرحاً على طهارة ومكاسب القواعد» إلا 
أن الذي عثرنا عليه في انخطوطات شرحه على مكاسبه فقط . 

(6) الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص ة؛ . 

() كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص"5؟ . 

() الكاني : باب صلاة فاطمة (ع) وغيرها حه ج" ص4588 » وسائل الشيعه: باب ؟ من 
ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 73١9‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / كيفية النية ص١8‏ . 

(9) مهم : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص49 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
باب الطهارة ص »#١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 55١‏ » والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4 ج١‏ ص١4 ٠‏ 


سلسم ب ل ب ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
الموطوءة أو غيرها ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أي نجران : 
« إذا أقى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضَأ »7 . وقول الرضا 
( عليه السلام ) في خبر الوشا : « ...كان أبوعبد الله ( عليه السلام ) إذا 

جامع وأراد أن يج أمع مرة لخر توضا وإذا أراد أيفيا لوضما بين 2 
ومنها: كتابة القرآن ؛ خبرعليَّ بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) 

أيحلَ أن يكتب القرآن في الألواح والصحف وهو على غير الوضوء ؟ قال : 

الكرة/ 
ومنها : القدوم من سفر؛ لموله ( عليه السلام ) , « من قدم من سفره 

فدخل على أهله وهوعلى غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلا نفسه »9©) , 
ومنها : للزوجين ليلة الزفاف ؛ لقول ابي جعفر ( عليه السلام ) في خبر 

أبي بصير: إذا دخلت عليك إن شاء الله فرهم قبل أن تصل إليك أن 

تكون متوضئة » ثم لااتصل إليها حتّى تتوضا ... »20 , 

)١(‏ تهذيب الاحكام : النكاح / باب 4١‏ حه؛ جلا ص55؛ » وسائل الشيعة : باب ١68‏ من 
ابواب مقدمات النكاح وادابه ح١‏ ج14١‏ ص؟151 . 

(0) كشف الغمّة : باب مولد الرضا ج؟ ص؟7١7»‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الوضوء 
ان ١‏ ص 37١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 حا ج١‏ ص7؟١‏ » وساثئل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب 
الوضوء ح؛ ج ١‏ ص 37١‏ . 

(؛) ارسله في كشف اللثام: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص؟ . 

(0) بداية الحديث : « سمعت رجلاً وهويقول لابي جعفر ( عليه السلام ): جعلت فداك إني 
رجل قد أسننت » وقد تزوجت امرأة بكرأ صغيرة ولم أدخل با » وإني أخاف إذا دخلت 
عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري » قال ابوجعفر ( عليه السلام): إذا دخلت 
عليك ... » . 

تهذيب الاحكام: النكاح / باب 5" حم ج/ا ص5 4١‏ » وسائل الشيعة: باب هه من 


سسحه 


الطهادة/ف المندوب من الوضوء سس ف 
و )١(‏ 1 . 58 8 
قيل "١"‏ ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء كما عن النزهة 20 ولم 
نقف لهعلى دليل بالخصوص ., كما اعترف به كاشف النعاء” 
والحدائق7؟' , لكته ذكره بعض الفقهاء 7 . ويمتمل أن يلحق به كت 
مجلس انعقد لطاعة الله» كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما , لكن قد 
عرفك أن اللجق ينه غوثابيت:. 
ومنها : إدخال الت القيرء لقول الصادق ( عليه السلام ) قِ خير 
عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم : «توضاً إذا أدغيلت الميّت القير» 010 
وقيل 7" : ومنها : تكفينه إذا أراد من يغسّله أن يكفنه » ويأتي إن شاء 
الله الاستدلال عليه . 
وقيل 9 : ومنها : قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار(" ؛ 
لأنَ أبا بكر الحضرمى سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) « كيف يصنع إذا 
ابواب مقدمات النكاح وآدابه ح١‏ ج؟ ١‏ ص١3‏ . 
)١(‏ كذا في النسخ التي بأيدينا» وهذه الكلمة ساقطة من المطبوعة » والظاهر بحسب السياق -كما 
في النسخ المعتمدة- اثباتها . 
)١(‏ نزهة الناظر: الوضوءات المستحيبة ص١٠‏ . 
() كشف اللثام: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص؟ . 
(؛) الحدائق الناضرة: الطهارة/ الغاية المستحبة ج٠1‏ ص ١58‏ . 
(ه) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : الطهارة / فيا يستحب فيه الوضوء ص55 . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح؟١٠‏ ج١‏ ص١79»‏ وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص/70 . 
(0) كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص١1‏ . 
() كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 
(5) حدمت الاحكام : الطهارة / باب 5 ذيل ح84 ج١‏ ص ١1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ه٠٠‏ 
ذيل ح؛ ج١‏ ص6١1١١.‏ 


6 د _شس ‏ _ يي ممبيبسل لب جواهرالكلام(ج١)‏ 
أجنب؟ فقال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم 
اغتسل»27. واحتمل كاشف اللثام'" تنزيله على إرادة السائل كيف 
يصنع إذا أجنب وأراد النوم » فقال له : إفعل ذلك . 

ومنها: وضوء الميّت مضافاً إلى غسلهء ويأتي دليله9” إن شاء الله تعالى. 
هذا كله فما يستحبٌ الوضوء له . 

بت الكلام فها يستحبٌ الوضوء منه . 

وهو أمور: الأوؤل: الضحك في الصلاة؛ ير زرعة عن سماعة سأله عمًّا 
ينقض الوضوءء, فقال: «الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه» والقرقرة في 
الأثناء © تصير عليهاء والضحك في الصلاة, والقئء» 2" , 

وق الذارلة #(القيقهة فى الفبيلاة بيدا "١‏ بول أفقق لمعل ان اق لاف 

وعن ابن الجنيد: «إِنْ من قهقه في صلاته متعمّداً لنظر أو سماع 
ما | فيحكة قطع صلاته وأعاد وضوءه» (2, كال منقول عن أبي حنيفة 0 من 





. ١5ص‎ ١ج وسائل الشيعة : باب 4" من أبواب الجنابة ح”‎ )١( 

(") كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 » إِلَا أنه لم يذكر التنزيل المذكور. 

(9) في ج؛ ص4١‏ س4١‏ . 

(:) في الهذيب والاستبصار: « القرقرة في البطن إلا شيء تصبرعليه » وفي الوسائل : 
ل( الرورلتري اهنا فرغل 1 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"؟ ج١‏ ص؟١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 49 ح6 
ج١‏ ص85 » وسائل الشيعة : باب من ابواب نواقض الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص185 . 

(5) مدارك الأحكام : الطهارة / في المقدمة ج١‏ ص1 . 

() نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص5١١‏ ء والعلامة في امختلف : 
الطهارة / موجب الوضوء ص8١‏ . 

(4) اللباب: ج١‏ ص؟1 » الفتاوى الهندية: ج١‏ ص؟١‏ , المجموع: ج؟ ص١5‏ » المبسوط 


هه 


الظهارة فا اوطحة الرم وه 44 
أن القهقتهة في كلّ صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوءء إلا أنه ل يقيّد 

قيّد . 

وعلى كل حال فالإجماع منعقد على خلاف ابن الجنيد» و ستسمع 
إن شاء الله فها يأتي الأخحبار الحاصرة للأحداث التى توجب 
الزمجوني دا لبس« بام و ليا عمارضه غصيون 0 الإعادة 
تعدا دا - 

والثاني والثالث والرابع: الكذب» والظلمء والإإكثار من إنشاد الشعر 
الباطل؛ خخر زرعة عن سماعة «عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوءء أو 
ظلم الرجل صاحبه؛ أو الكذب ؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعراً يصدق 
فيه» أو يكون يسيراً من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة» فأمًا أن يكثر من 
الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء» 7(" , 

وقيّد في المدارك (' إنشاد الشعر الباطل بما زاد على أربعة أبيات. ولعله 
لا سمعت من الخبرء وقد يراد به القثيل. والإنشاء أقوى من الإنشاد. 
وتكرير البيت والبيتين لا يوصفههما بالكثرة . 

ولو أنشد ثم حذف منه بحيث أفسد شعريّته احتمل خروجه عن 
الحكمء ولعت الأولى 20 خلافه . ولا دخل للا تصال والانفصالء فلوقراً في 
أوقات متعددة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتب الحكم . 





(للسرخسي): ج١‏ ص/ال/ا . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حه” ج١‏ ص5١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ؟ه ح" 
ج١1١‏ ص/7/» وسائل الشيعة # نات هن ابواب تواقض الوضوء ح؟ ج١٠‏ صن١11.‏ 

(0) مدارك الأحكام : الطهارة / ج١‏ ص15 . 


(") في «ش» و«اق»: : «الاقوى» . 


)١ج( سس بي ب ل ل لس جاه رالكلام‎ ٠٠ 

الخامس : خروج الودي بالمهملة بعد خروج البول والاستبراء منه ؛ 
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرابن سنان : « والودي فنه الوضوء ؛ 
لأنه يخرج فو :وزنيزة 177 ابول ا ا 

وربّها حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول ؛ لانه حيندَذٍ لا ينفك من 
تمازجة أجزاء منه, والأولى خلافه ؛ لأنه لاتحرف كوت وذنا إلا بعد 
الاستبراء, وإلّا لكان من البلل المشتبه» وهو محكوم عليه بالبوليّة» وإِلّا لو 
فرض أنه يعلم كون الخارج ودياً لم يكن عليه وضوء وإن لم يستبرئ» 
فتأمّل . ويمكن حمل الرواية على التقيّة؛ لأنه مذهب الجمهور كما نقل في 
لمعته( , 

وهنا فائدة نافعة في المقام وغيره: وهي قد ذكر بعض مشايخنا أن الخر 
إذا علم خروجه محرج التقيّة في وجوب أو تحريم, يحكم من جهته 
بالاستحباب أو الكراهة . وربّا يكون الذي دعاه إلى ذلك حكو: 
الأصحاب بالاستحباب في كثير من هذه المقامات, مع كون أخبارها 
موافقة للعامّة . 

وقد يناقش فيه : بأَنّ مل الأمر على التقيّة يقتضي البقاء على الحقيقة, 
واستعماله في الندب يقتضى اغا اعمال افيتان : إنا نستفيد منه 
حك 7 الندب من 000 اللفظ فيه كيا ترى» كالقول بأنْ الأمر 


. دريرة البول : اي سيلانه . مجمع البحرين : ج ص١١" مادة (درر)‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حة؛ ج١‏ ص 3١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح؟١‏ 
ج١‏ ص44 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح4١‏ ج١‏ ص198 . 

() المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ١١9‏ . 

(14) هذه الكلمة غير موجودة في «دش» و«ق» . 


الطهارة/فها ييستحب الوضوء مله 3 بسب 8 وآ 
الخارج أفاد شيئين : الأول الوجوب والثاني الرجحان, وكون الأُوّل للتقيّة 
لايصيّر الثاني كذلك . 

نعم لولم يعلم خحروجه مخرج التقيّة» لكته قابل للحمل عليها وعلى 
الاستحباب» بعد أن علم عدم إرادة ظاهره» أحتمل ترجيح التقيّة ؛ لأنها 
قرب الاحتمالات بالنسبة إلى أخحبارهم ( عليهم السلام )» مع كونه فيه 
إبقاء للأمرعلى حقيقته» واحتمل ترجيح الندب ؛ لأنّه امجاز الشائع, حتى 
قيل : إنه مساو للحقيقة؛ مضافا إلى اصالة عدم وجود سبب التقيّة» وللفهم 
العرفي بعد تأليف الخبرين مثلاً والقطع ببقاء الأول على حقيقته, فإنه إذا 
قال : لا ينقض الوضوء إِلّا هذه الأشياء ا خصوصة:» وليس الودي منهاء ثم 
قال : توضأ من الودي» وكنًا قاطعين ببقاء الأول على حقيقته, وعدم العلم 
بوجود سبب التقيّة» ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الآمرعلى الندب . 

ولعله لذا حكم بعض الأصحاب'(" بالندب وإن وافق الخبر العامّة ؛ 
لأنه لا يعلم بذلك أنه خرج لهاء فحمله على الندب حينئذٍ أولل» فتامّل 


إسيا 


حد 


5 : المذي» وقيل7 بناقضيته, والصحيح ادم وتحمل 
الأخا و المعارضة على القذت ا النقة) كاسيان 198 إذقاء ا 

السابع والثامن والتاسع : الرعافء والتيء, والتخليل يسيل الدم؛ وفي 
المدارك 9؟) تقييدهما بما إذا كرههما الطبع» قال الصادق ( عليه السلام ) في 





(1) منهم : الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل منه ص78 » والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص15 . 

. القائل ابن 56 ما نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص18‎ )١( 

(9) في ص4 74. (:) مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١1‏ . 


ااي ا ا تجا خل افر الكلام ونع 01 


خبر أي عبيدة : « الرعاف والقء والتخليل يسيل الدم» إذا استكرهت 
شيئا ينقفن الوضوء .بي )7 ولعله لذلك قتدورق المدارك عا سمغت 

وتحتمل الرواية أن تكون ردّاً على القائلين بالنقض» فيكون المعنى أنه 
لاينقض الوضوء إِلّا إذا استكرهت, كناية عن الأحداث . 

العاشر والحادي عشر : مس باطن الدبر أو باطن الإحليل ؛ لخر عمّار: 
« ... هن مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء ... »20 , 

الغتاق عقر ساك الاسسعتجاء قبل الوقعوة» كقول أن تعفر 
( عليه السلام ) في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره : 
( ... ثم يعيد الوضوء » 7" , 

الثالث عشر والرابع عشر: التقبيل بشهوة أو مس الفرج» كما في 
المدارك 7؟, وعن النفليّة 2 والتهذيب 22 والاستبصار”" في وجه ؛ لقول 
الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قمّل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها 


)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ ح6؟ ج١‏ ص؟"؟1 » الاستبصار: الطهارة / باب 49 حه 
ج١‏ ص"8 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب نواقض الوضوء ح؟١‏ ج١‏ ص187 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ح57 ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب 1ه ح8 
ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ؟ من أبواب نواقض الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص 151 » مع تغيير 
يسير في الالفاظ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ ح١8‏ ج١‏ ص 9؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح"١‏ 
ج١‏ ص؛ ه » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص1١‏ . 

(5) النفلية : المقدمة الثانية من سأن المقدمات ص؟؟ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح57 ج١‏ ص١7‏ . 

000( الاستبصار: الطهارة / باب 07 ذيل ح؛ ج١‏ ص88 . 


الطهارة/فيا يستحب الوضوء منه ل 
أعاد الوضوء 2١»‏ ولعلَّ الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنها هوتأكّد 
استحباب'"" التجديد . 

الذافيين عش قبل الأعهداك المنشتونة كا غن الكال 9 :واليئاق 0 
والنفليّة ”' ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ غسل قبله وضوء إِلّا 
غسل الجنابة» 7 » وفيه المناقشة السابقة . 

الساةسن عقر قبل الأكل وبعده: كا عن السزهنة اق 00 
للأخبار, وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعيّة؛ فلا معنى لحمل 
الوضوء فيها على غسل اليد . 

السابع عشر: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئُ قبله وإن كان قد 
استجمر, كما في المدارك 297 وعن النفليّة ١0‏ والبيان20؛ لقول الصادق 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5ه ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص117١‏ . 

(؟) كذا في المطبوعة » وفي بقية النسخ : « استحباب تأكد» . 

(6) الكاني في الفقه : الفصل الثالث من شروط الصلاة ص ١١0‏ . 

(4) البيان : الطهارة / فها تشرع له ص" . 

(0) النفلية : المقدمة الثانية من سنن المقدمات ص17 . 

: ج” صه؛ » تهذيب الاحكام‎ ١ الكاني : باب.صفة الغسل والوضوء قبلهح‎ )١( 
١ج‎ ١ح الطهارة / باب 5 حم ج١ ص19 » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الجنابة‎ 
.ة١‎ ١ص‎ 

(0) نزهة الناظر: الوضوءات المستحبة ص١١‏ . 

(8) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 1. 

(1) مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١1‏ . 

. 1١ص النفلية : المقدمة الثانية من سأن المقدمات‎ )٠١( 

() البيان : الطهارة / فها تشرع له ص" . 


و سس )بي بي يبي يبيب يبلس ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 


( عليه السلام ) في خبر عمّار: « في الرجل ينسى غسل دبره بالماء حتّى 
صلّى» إلا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار: إن كان في وقت تلك الصلاة 
فليعد الصلاة وليعد الوضوء, وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التى صلى 
فقد جازت صلا ته» وليتوضاً لما يستقبل من الصلاة »20 , ١‏ 

الثامن عشر: الغضب ؛ لما روي عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) : 
« إذا غضب أحدكم فليتوضاً 0" , ١‏ 

والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النار أو لمس النساءء 
أوأكل لحم الجزونء أوقصّ الشارب»: أو تقليم الأظفار, أونتف الإبط» أو 
الاحتجام, أو مسٌ كلبء أو مصافحة محوسي, والأمر بالوضوء في 
الأخيرين7" محمول على التنظيف»ء ولا من الردّة» ولا من الدم السائل من 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ا ح57 ج١‏ صه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح؛ 
ج١‏ ص ١ه‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص”١37‏ . 
)١(‏ بحار الانوار: الطهارة / باب ثواب اسباغ الوضوء ح9؟ ج١٠‏ ص7١‏ , مستدرك الوسائل : 
باب 407 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص07" . 
() الرواية الواردة في مسّ الكلب ما رواه الشييخ عن محمد بن عل بن محبوب , عن احمد بن 
محمدين عثمان بن عيسى ؛ عن عبد الله بن مسكان , عن أي بصيرء عن أبىي عبد الله 
( عليه السلام ) » قال : « من مس كلباً فليتوضاً » . 
والرواية الواردة في مصافحة المجوسي ما رواه الشيخ -أيضاً عن محمد بن علي بن محبوب » 
عن أبي عبد الله الرازي » ععن الحسن بن علي بن أب حمزة » عن سيف بن عميرة » عن 
فم ارد عمعر مول الاتضياز انا رسال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحل له أن 
يصافح المحوسي ؟ فقال : لا , فسأله أيتوضأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم , إِنَّ مصافحتهم تنقض 
الوضوعء )» . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح50 وباب ١4‏ ح؟١‏ ج١‏ ص7 و40 , وسائل 


الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ وه ج١‏ ص15١‏ . 


الطهارة/فيا يستحبٌ الوضوء منه 
أحد السبيلين إذا لى يستصحب حدثاًء ولا من المضاجعة ؛ أن كثيراً من 
هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة(©. وربّا نقل عن بعض الأصحاب 
كابن الجنيد”" والصدوق”(", ولكن بعض منها فاقد للدليل؛ والبعض 
الآخر متروك العمل به ولوعلى جهة الاستحباب بين الأصحابء وإنا 
وإن تسامحنا في أدلة السئن لكن لا إلى هذا المقدار. 

ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق مسألة التسامح في أدلّة السئن» وكثير من 
الأحكام المتقدمة مبنيّة عليياء والعمدة فيها نصوص ”7؛) من بلغه ثواب على 
عمل أوتيه وإن لم يكن كما بلغه: وفيها الصحيح وغيره؛ وهي متقاربة 
المضمون؛ لا ماذكره بعضهي '* من الاحتياط والرجحان العقلى ونحوهما 
مما لا يصلح مدركاً لذلك» بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة 
لا تدل على ذلك ؛ بحيث تكون مخصّصة لا دل على اعتبار العدالة في ححّية 
خبر الواحد» على أن التعارض من وجه. بل لا تخلونفس الدلالة على ذلك 
من إشكال من وجوه. فتأمّل جيّداً . 


١٠١ه‎ 





فائدتات 
الذوك : انه لل" ماسن بجمع غايات متعدّدة في وضوء» وليس ذلك من 


)0( راجع المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص ٠‏ , والفتاوى الهندية : ج١‏ ص؟ . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة/موجب الوضوء ص١‏ »ذكرى الشيعة: الطهارة/في المستعمل منه ص ". 

(0) ذكرفي من لا يحضره الفقيه: « إذا بل ارجا ها ل ع أو عاد لجيه اده 
الوضوء ... » قال في مفتاح الكرامة ( اسباب الطهارة ج١‏ ص88" ) : « إن مسّ فرج الغير 
بالأولى » فيستفاد منه انه قائل بناقضية مسّ النساء الذي نقله عنه الشارح هنا 

(1:) وسائل الشيعة : انظر باب ١8‏ من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص1ه ٠.‏ 

(0) كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؛ ٠ ١‏ 


لالوسسسسس سس يبي يب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
التداخل في شيء ؛ لعدم تعدد المأمور به, إذ رفع الحدث غير قابل للتعدّد في 
زمان واحد . ولا يشترط في هذا الجمع أن يلاحظ علّية كل غاية, بل يكني 
ولو كان المجموع علة . بل لوضمٌ وكان المقصود غيره اكتني به » بمعنى 
حصول الثواب له بمجرّد ذلك وإن لم يوقع فعل الغاية بعده, على إشكال في 
الأخير. نعم لا إشكال في حصول ثواب فعل الغاية لوفعلت معه بل وإن لم 
تكن ملاحظة» فضلاً عن أن تكون كذلك» تبعاً لكون المدار فيه على إيقاع 
الفعل حال الطهارة . 

الشانية : أن الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر, وكان 
المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة» كدخول المساحد وقراءة القران أو 
الكون على الطهارة» قد ذكر في الذخيرة 7(" أن فيه أقوالاً ستّة : 

الأول صحّة الوضوء مطلقاً ورفعه الحدث, ويجوز الدخول به فق 
ا ونسيك :إل ,العدق ف اللجغرا"؟ امون المه وبل عدن يعض 


التأخريه 197 نه الظاهردن مدهب الأضحاي» كمه اع (1) وغوق 
الإجماع عليه 1 

الثاني جم ارتفاع الحدث به مطلقًا » كما عن الشيخ في جواب المسائل 
اتات 


الثالث صحّة الوضوء مطلقاًء ويجوز الدخول به في الفريضة:؛ إلا إذا 


. ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص4 ه‎ )١( 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص"١‏ . 
(:) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4١‏ ج١‏ ص8" . 
(5) نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص4 . 


الطهارة/فها ييستحبٌ الوضوء مه سسسب | 
نوى وضوّء مطلقاًء كما عن المنتهى (3 , 

ازع مك الس الا ترون يو دا ينيد ل لياه 1 
الحدث كقراءة القران» وعدمها إن نوى ما يستحبّ لا لتلحدث كتحديد 
الوشيوعه كا عو القد 74 , 

الخامس عدم الصحّة إن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد 
الوضوء, وكذا إن كان باعتباره لكن لم يقصد الكمال, وصحّته إن قصدء 
كما عن العلامة في النهاية 7" . 

السادس الصحّة إن قصد إيقاع ما الطهارة مكمّلة له, وكذا إن قصد 
الكون على الطهارة؛ وعدم الصحّة في غير الصورتين» كما عن الشهيد في 
الذكرى , وعنه أنه قال: « وفي نيّة الوضوء للنوم نظر؛ لأنه نوى وضوء 
الحدث » 0" , 

قلت: هذا الي الاقه عضن الأضحات ل لوي 
إجمال وتحرير البحث أن يقال: إِنَ في المقام مسألتين: 

الأولى: ا جراد مح اضر ارم امور خاقة اوه أوعئة ها 
هو شرط في صحّته كالصلاة؛ أوهها أوما هوشرط في كماله كقراءة 
القرآن ودخول المساجد ونحوذلك , وعدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى, على 
ما سيأتي إن شاء الله في النيّة . 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص 5ه‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )1( 
. نهاية الاحكام : الطهارة / نية الوضوء ج١ ص""‎ )6( 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / كيفية نية الوضوء ص١8‏ . 
(5) المصدر السابق . 


6 ًٌ عل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

الذانية: أن الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحاً باستجماعه للشرائط» 
هل يرفع الحدث ويدخل به في الفريضة أولا ؟ . 

فنقول : ا ع ل ل 

من الوضوء المندوب لصلاة نافلة ونحوها مما يشترط في صحَّته رفع الحدث, 
وإِن لم تكن الغاية واجبة . 

وما ما لم يكن كذلك, كدخول المساجد وقراءة القرآن مما لا يشترط 
في صحّته الوضوء, فالظاهر أنه كذلك أيضاً؛ إذ عدم جواز الدخول به في 
الفريضة إِمَا لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثاً 
والفرض أن رفعه شرط في صحّتباء وإِمّا لأنْ الصلاة ار بالوضوء وإن 
كان الشخص مرفوع الحدث؛ لقوله تعالى: « إِذَا فد 0 الصَّلاةٍ 
فَاغْسِلُوا » 23, وإِمّا لأ الوضوء فيها إنما يرفع حكم الحدث بالنسبة لتلك 
الغاية دون غيرها كالصلاة ونحوها . 

والكلَ كما ترى: أما الأول فهو مع منافاته لإطلاق لفظ الطهارة على 
كثير منها ل ل وللمقطوع به على 
الظاهر من ملاحظة الأدلة بمكن نحصيل تحصيل الإجماع على خلافه, كالتان 
لتخصيص الاية با محدثين؛ برعل الإجماع من المفسّرين عليهء بل في 
المعقيرة 197 إن المراد « إذا قت من النوم ». ونحوهما الثالث؛ لا تحاد حكم 
الحدث بالنسبة إلى جميع آثاره؛ إذ لم نعهد شخصاً متطهّرأ من الحدث 


(؟) كما في منتهى المطللب: الطهارة/ موجبات الوضوء ج ١‏ ص ". 
(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4؟ ج١‏ ص" » الاستبصار: الطهارة/ باب 40 ح؟ ج١‏ 
ص ولمع وسائل الشيعة : باب " من ابواب نواقض الوضوء ح/ا ج١‏ ص . 


الطهارة/فها يستتحبٌ الوضوء مد تت ب سحب 3 5 ١‏ 
للمسجد غير متظهر بالنسبة إلى غيره. وذلك كله واضح . 

وفي السرائر دعوى الإجماع على جواز الدخول في الفريضة, قال فيها: 
« ويجوز أن يودي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة» بدليل الإجماع من 
0" 

وفي التذكرة: « يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها 
وم 15 قدت زمر 5ق الرجرع فرظا وقد : ومراء ةر النافلة ار 
فريضة» قبل الوقت أو بعدهع مع ارتفاع الحدث بلا خلافء أمَا مع بقاء 
الحدث فقولان سيأتي تحقيقهما »20 انتبى . 

قلت: نعم قد يقع الإشكال في مثل الوضوءات المندوبة التي لم تكن 
مشروعة لرفع الحدث» كوضوء التجديد, والمجامع للأكبر, والذي هو لأحد 
الأسباب المتقدمة من القء والرعاف ونحوذلك لوصادفت حدثاً؛ كما لو 
ظهر فساد الوضوء الأوّل أوعده ووو جلت كن 

ولعلّ الأقوى فيها جميعها ذلك أيضاًء على إشكال في الأخيرين سيّما في 
اقل اووذ لك نكا مرف إن قانتعا لمن أن البعنا دهن الادلة كرن 
الوضوء من باب الأسبابء وأنّ رفع الحدث إنما هومن الآثار المترتبة عليه 
التي لا مدخليّة لنيّة المكلف فيهاء مع ما يستفاد من أن مشروعية التجديد 
إنما هو لتلافي خلل الا ول . 

وقد يستدلٌ عليه مضافاً إلى ذلك بقوله ( عليه السلام ) : «لا ينقض 
الوضوء إِلّا حدث ... »07", وقوله ( عليه السلام ) : « إذا استيقنت أنك 





60 الجتوادن: الطهارة / احكام الااستنجاء ج١‏ ص18 5 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 
ف تعدم في ص .81١‏ 


سب يي يي ب بج تر كانه 


ساءع 55 ك5 1 ا ل بين اعس ءِ 1 )0غ( 
توضات فإيّاك أن محدث وضوءً ابدا حتّى تستيقن انك احدثت » 


ونحوهما؛ لظهورهما في كون الوضوء والحدث متعاقبين لا مكن حصول 
أحدهما مع الآخر إِلَا بالدليل» ولأنْ حصر الناقض له في الحدث كالصريح 
بكونه رافعاً لما يرد عليه منه . 

وقد يفرّق بين التجديدي وغيره من امجامع للأكبره بكون مشروعيّة 
الأول لتلافي الطهارة الأولى دون الثاني» والأقوى ما ذكرناء فتأمّل . 


:ل والواجب من الغسل *# 00" 
من غير إشكال في الذي سببه جنابة هاما كان لأحد الأمور 
الثلاثة #المتقدمة على قياس الوضوء «« أو لدخول المساجدء أو لقراءة» 
شيء من سورول العزاتم إن وجبا» كما سيظهر لك في باب غسل الجنابة . 
ومثله في ذلك بالنسبة إلى الخمسة أيضاً غسل الحيض والنفاس» بل هو 
إجماعي 7 في الثلاثة الأول؛ ولا أعرف فيه خلافاً في الاثنين أيضاًء كما 
حبر ]لدي عن الروض 9 والمسالك (), حيث جعل ما يحرم 
على الخائض أقساء "© ثلاثة, منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق» 


١١17ح الكافي : باب الشك في الوضوء ح١ ج ص3" , تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؛‎ )١( 
. ١6ص‎ ١ج من ابواب نواقض الوضوء ح/ا‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ ,٠١7ص‎ ١ج‎ 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة/ في احكامها ج١‏ ص/ه , والعلامة في 
الارشاد : الطهارة/ في اقسامها ج١‏ ص١٠7»‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة/ 
مفتاح لاه ج1١‏ ص ١ه‏ . 

() روض الجنان : الطهارة/ في الحيض ص 758 . 

(1) مسالك الافهام : الطهارة/ غسل الحيض ج١‏ ص" . 

(0) كذافي جمبيع النسخ إلا «ه» فإنَ فنها: «أقساماً» . 


الظهارة/ ف الواخي ةفق الغبل عت بجي تج 1 718 
ومنه ما غايته الغسل دون النقاء, وذكر الخمسة, ومنه ما هو مختلف فيه 
كالصوم. قيل: وكذا كلام العلامة في نباية الإحكام (' يشعر بذلك أيضاً. 
وعن الجامعيّة (") الإجماع على الوجوب للمساجد وقراءة العزائم . 

لكن في المدارك عن بعض أنه قوّى عدم وجوب الغسل لماء واكتق 
في الجواز بانقطاع الدم؛ لعدم التسمية بعده عرفاً ولغة أيضاًء وإن قلنا: إن 
المشتقّ لا يشترط في صدقه بقاء أصله, كما في مثل المؤمن والكافر والحلو 
والحامض كما قرّر في محلّه قال: « وماذكره غير بعيد, غير أن المشهور 
قري 7 

قلت: ويدلَ على امختار-مضافاً إلى ماسمعتء وإلى استصحاب المنع 
الثابت قبل انقطاع الدم ‏ أَنَ القزاهر كون النضا هو اددة: كنا شعريه 
الجمع بين الحائض والجنب في الحكم, واطّراد المنع في النقاء المتخلل» 
وعدم قصور حدث الحيض عن الجنابة إن لم يكن أشد منه. وإطلاق اسم 
الحائض باعتبار الحدث كثير شائع» ومنه قوهم: يجب على الخائض الغسل » 
ويجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل» ونحو ذلك» والمراد 
بالحائض هنا هذا المعنى لاذات الدم . 

والقول في النفساء كما في الحائض حرفاً بحرف» مع نقل الا تفا 
عل تساوييها فى الأحكام:: 
)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص؟١١‏ . 
(؟) المسالك الجامعية في شرح الالفية : ذيل قول الملصنف : (ويختص الاخيرانذ» صه” . 
() مدارك الأحكام : الطهارة/ المقدمة ج١‏ ص 175-١5‏ . 
(4) نقل الااتفاق ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة/ في الطهارة صال8؛ » 

الع ا الطهارة/ غسل النفاس ج١‏ ص/اه؟ ء والعلامة في المنتهى : الطهارة/ في 

النفاس ج١‏ ص5١‏ والتذكرة: الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص56 ” . 


005 
ب 





لسسلسسصمم ب ب ب يبي بسب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 

وأمَا المستحاضة فلا نزاع في وجوب الغسل فها للصلاة والطواف» 
وكذا مسّ كتابة الوا لحرمته في حال الحدث, مع عدم الإشكال في 
كون دمها حدثاً. وأمّا دخول المساجد وقراءة العزائم, فالظاهر من المصتف 
(رحمه الله) وغيره(2 ممّن عبّر كعبارته اشتراطههما أيضاً بالغسل» وهو الظاهر 
من كلمات الامدانة فيا د ف الاستحاضة» من تعليقهم 0 صيرورتها 
منزلة الطاهر على فعل ماوجب عليها من الأغسال. وفي حملة منها 9) 
مايظهر منها ا ل ا ل الي 

وعن حواشي التحرير: «وامًا حدث الاستحاضة الموحب للغسل 
فظاهر الأصحاب أنه كالحيض »247. وعن شارع 7" النجاة الإجماع على 
تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا امس (©. ورتها يشعر 
به أيضاً امحكي من عبارة الغنية 7" وا معتبر”" والتذكرة7" , 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص" »ء ونهاية الاحكام : الطهارة/ في المقدمة 
ج١‏ ص١"»‏ والشهيد في الذ كرى : الطهارة/ في المستعمل له ص١7‏ . 

(؟) كالمعتبر: الطهارة/ غسل الحيض ج١‏ ص8 ؛ ؟ » وقواعد الاحكام : الطهارة/ في الاستحاضة 
2 

(9) كنهاية الاحكام : الطهارة/ احكام الاستحاضة ج١‏ ص7١1١»‏ وذكرى الشيعة : الطهارة/ 
في الاستحاضة ص "١‏ . 

(:) نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة/ غايات الاغسال ص١٠٠‏ ( مخطوط ) . 

(ه) كذاني «ش» و«ق» و«م» و«ه» وي المعتمدة والمطيوعة: «شارح» , والصحيح ما 
اثبتناه . 

030( شارع النجاة (ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد): ص40 و9؛ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الطهارة ص 488 . 

(8) المعتير: الطهارة/ غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 ؟ . 

(9) تذكرة الفقهاء: الطهارة/ في المستحاضة ج١‏ ص١"‏ . 


الطهارة/في الواجب من العُسل ييل 
فظهر لك حينئذٍ أنه لا ينبغي الإشكال ني ذلك, فا ينقل عن 
الروض"" من جواز دخوها المساجد مع أمن التلويث من دون توقّف على 
غسل ضعييف» كال منقول عن المعالم' من جواز قراءة العزاتم خاصضة من 
دون غسل» وماعن ظاهر ا مجمع (" من جوازهما معاء لما عرفت وتعرف إن 
وأمَا غسل المسّ فلا ينبغي الإشكال في أصل وجوبه على المشهور 9) 
شهرة كادت تكون إجماعاًء بل هي كذلك؛ لعدم قدح خلاف 
المرتضى ©" (رحه الله ) في ذلك إما لعلوميّة نسبه أو لغيره, مع أنا ل 
نعرف له موافقاً قدماً وحديثاًء ولذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف 
الإجماع, فقال: «دليلنا إجماع الفرقة» ومن شد منهم لايعتد بقوله» () , 
قلت: ويدل عليه مضافاً إلى ذلك الأخبار الكشيرة التي كادت تكون 
متواترة» بل قيل 7" : إنها كذلك, المشتملة على أنواع الدلالة على 
المطلوب» ويأتٍ التعرّض لذكرها في محلّه ان شاء الله. لكن ليس فيها على 





. روض الجنان: الطهارة / الاستحاضة والنفاس ص80‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الأغسال ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 

69 بجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في اقسامها ج ١‏ ص 7/7 . | 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الاغسال ج١‏ ص 5١‏ », والقاضي في 
المهذب : الطهارة/ اقسامها ج١‏ ص0" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص 77 والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الآموات ج١‏ ص"١7‏ . 

65 تقلهتعننة في المعر ( الطهازة /(عبدل من شن هيتا ج ص01 ) عن كتابيه الصباح وشرح 
الرسالة »فيك قال فن] بالاستكيات:: 

ا ا 0 غسل ا ميت ص١1‏ ( مخطوط ) . 

(0) كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة / وجوب : 


:و سبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 


كثرتها مايدلَ على الوجوب الغيري وعلى شرطيّة الصلاة أوغيرهاء عدا 
الرضوي: «إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ» ثم اغتسل كغسلك من 
العاية» وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ها ضليت فاغعسل واعد 
بل لكي 1 

ومن هنا توقف في المدارك » فقال: «لم أقف على مايدل على مايقتضي 
اشتراطه ني شيء من العبادات؛ ولامانع من أن يكون واجباً لنفسه 
كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبها. نعم إن ثبت كون المسٌ ناقضاً 
ا ا 0 
لعا مه ون ار ار ا 

وقد يْيّد بما في صحييح الحلبي عن الصادق (عليه السلام ) في رجل 
أَمّ قومأ فصلَّى بهم ركعة ثمّ مات, قال: يقدتمون رجلاً آخر ويعتدون 
بالركعة» ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه» 27)؛ لإشعاره بإرادة 
الاغتسال بعد الصلاة. إلا أنه مع عدم صراحته بذلك قد يكون المراد منه 
الندب؛ لعدم وجوب الغسل هنا لكون المسّ حال الحرارة» كما يقضي به 
فرب موته منه . 

وكيف كان. فلا ينبغي الإشكال في ضعفه, بل بحسب الظاهر كأنه 
)١(‏ فقه الرضا: باب ؟١‏ ص 17١5‏ », مستدرك الوسائل : باب 7و8 من ابواب غسل المسٌّ ح١‏ 

جضن 154 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص©1 . 
() كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها صه . 
(؛) الكاني : باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح؟ ج؟ ص 787, من لا يحضره الفقيه : 

باب الجماعة وفضلها ح58١١‏ ج١‏ ص”٠١‏ 1 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب صلاة 

الجماعة ح١‏ جه ص 45١٠‏ . 


الطهارة/ في الواجب من الغْسل م 1117 
خرق للوجماع المركب؛ لا تفاق القائللين بوجوبه على ده ونافضيته 
للطهارة, كيا حكاه عنهم 5 المصابيح 7" ناقلاً للتصريح سعد الل 
والنهاية 7 والاة 0 والجما وال والكافي0) والقية 49 
والاشارة )00( والوسيلة )9( والننرات 050 و )١1(0‏ ارو 07 
والذكرى 7" والبيان”؟" والروض'*'! وكفاية الطالبين وجامع 
المقاصد'"'! وفوائد الشرائع'"' ومنبج السداد'" والرسالة 


. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / وجوب الغسل لما يجب له الوضوء ص14 ( مخطوط‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / الاحداث الموجبة للطهارات ص78 . 

(م) النهاية : الطهارة/ ما ينقض الوضوء ص18. 

(4) الاقتصاد : نواقض الطهارة ص"1 ؟ . 

(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : فها ينقض الوضوء ص ١١٠١‏ . 

(<) الكافي في الفقه : الفصل الأول من شروط الصلاة ص5؟١‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(8) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : موجبات الاغسال ص8١١‏ . 

() الوسيلة : الصلاة / نواقض الطهارة ص07 . 

. ١١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / أحكام الاحداث الناقضة لما‎ )٠١( 

. "١ منتهى المطلب : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس : الطهارة / غسل المس ص6١‏ . 

. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه‎ )١( 

. البيان : الطهارة / غسل المس ص؟”‎ )١4( 

(15) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١١‏ . 

. لم نجد مخطوطته » ونكتني بنقل المصابيح غنه‎ )1١( 

(10) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟" . 

(16) فوائد الشرائع ( للكركي ) : الطهارة / في انواعها ذيل قول المصئف : « أو لدخول المساجد او 
لقراءة العزائم » ص" ( مخطوط ) . (15) ل نجد مخطوطته » ونكتني بنقل المصابيح عنه . 


)١ج( ب ب يب لب لب لب ججواهر الكلام‎ سسسسس٠٠ص‎ ١ 


الفخريّة 7" وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين 7" » قال : « وهوأمر 
مقطوع به في كلامهم ,ولا خلاف فيه إلا ممّن ننى وجوب غسل المسّ 296 . 

قلت: ويؤيّده السيرة المستقرة والعمل المستمر في الاعصار والآأمصار 
على عدم فعل شي ء مما يشترط بالطهارة كالصلاة ونحوها قبل فعله, وقد 
نقل عن جماعة 2 التصريح بتوقف الغايات الثلاثة عليه, وهي الصلاة 
والطواف ومس كتابة القران» كما هو ظاهر المصئّف وغيره *» ممّن عبّر 
كعبارته؛ ولعلّه قضيّة كلام من صرّح بحدثيّته وناقضيّته للطهارة ممّن 
عرفت, لمكان اشتراط هذه الغايات الثلاثة بارتفاع الحدث . 

وربّا استدلَ عليه كما في المصابيح ''' وغيرها ( بعموم قوله 
( عليه السلام ) : « في كلّ غسل وضوء إلا الجنابة » (4, مع اتفاق 
الأصحاب على ذلك إلا من شد ؛ ولأنْ المسّ ناقضء وإلا لم يجب به 


. الرسالة الفخرية : الطهارة / الطهارة المائية ص9"‎ )١( 

(0) كالمبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص”؟» والمهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها 
ج١‏ ص ٠ه‏ » والجامع للشرائع : الطهارة / في نواقضها ص8" . 

(") المصابيح في الفقه : الطهارة / وجوب الغسل ا يجب له الوضوء ص86 ( مخطوط ) . 

(4) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص©١‏ . 

(ه) كالعلامة في النهاية : الطهارة/ في المقدمة ج١‏ ص١5‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / في 
المستعمل له ص١3‏ . 

69 المصابيح في الفقه : الطهارة / وجوب الغسل لا يجب له الوضوء ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 

(0) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص:ه , ومجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / اسباب الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

(8) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح4؟ ج١‏ ص48 ١‏ » وسائل الشيعة : باب 80 من 
ابواب الجنابة حم ج١‏ ص5١‏ . 


الطهارة/ ف الواجب من الغُسل 3-3 ب 1919 
الوضوء قطعاً فإنه لا يجب إلا على امحدث اتفاقاً كما قيل 17 , 

لكن قد يناقش فيه بأنْ أقصى ذلك ناقضيّة الطهارة به» وهى 
لا تستلزم وجوب الغسل للصلاة؛ إذ قد يكت في رفع الحدثيّة بالوضوء 
حينئُذِء وإن وجب الغسل تعبّداء بناء على استقلاله في رافعيّة الأصغر وإن 
كان منضمّاً مع الأكبر. اللّهم إِلَا أن يقال: إِنَّ اللنساق منها أنّه حدث 
لا ترتفع حدثيّته إلا بالوضوء والغسل . 

ورما اسعدل علية أيضيا عا فى روا بتي الفضل بن شادذان ومحمد بن 
سنان عن الرضا ( عليه السلام )» من 3 الأمر بغسل المسّ بالطهارة لما 
أصابه من نضح الميّتء قال (عليه السلام ) في الأولى: «إنما أمرمن يغسّل 
الميّت بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح الميّت؛ لأنَّ الميّت إذا خرج 
منه الروح بق أكثر آفته»2"7. وكذا في الثانية مع زيادة : « فلذلك يتطهر 
منه ويطهر» 7" . 

وهو وإن أمكن المناقشة فيه سيّها في الأول لكنّه لا بأس به مؤيّداً , 
وإنها العمدة ما عرفت من ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك » مع التأييد مما 
في الفقه الرضوي » وما عساه يشعر به ضمّه في الأخبار مع ما يوجب الغسل 
من جهة الحدث ء بل لعلّه المنساق من الأمر بالاغتسال منه, بعد ملاحظة 


٠١ كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة/ وجوت الغسل لما يجب له الوضوء ص‎ )١( 


( خطوط ). ظ 
(0) عيوك جنا نالترضا: : باب اكت الل ص5 »١١‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل 
المس ح١١‏ ج؟ ص6؟1. 
ب بواب ١‏ 
(") عيون أخبار الرضا جات ع«مع اج 1 ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس 


ح؟١‏ ج17 ص1795. 


16 جواهر الكلام (ج١)‏ 
ما كان من قبيله من هذه الأغسال . 

لحن جمبيع ذلك إنها يقضي بوجوب الغسل لمذه الغايات الثلا ثة» دون 
غيرها من اللبث في المساجد وقراءة العزائم» وإن كان ظاهر المصتّف 

غيره 7" ممّن أطلق وجوب الغسل للغايات الخمس ذلك » بل عن بعضهم 
بك بته إلى الأشهرء إِلا أنه لادليل عليه, فالأصل يقتضي عدمه, والقياس 
لانقول به وفاقاً للمنقول عن الروض( والموجزا" وغاية المراه9؟2 ومعالم 
الدين”) وجامع النقدامند"! وجواتي الست 0 ان 
والجعفرية )03( الغلا لنة ” 01 ومنبج ان النجا 2110 بل 





١ج كالعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١ ص" » والتحرير: الطهارة / في المقدمة‎ )١( 
. 7١ص ص؛ » والشهيد في الذ كرى : الطهارة / في المستعمل له‎ 

() روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١١‏ . 

(5) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الأدمي ص”"ه . 

(4) غاية المرام : الطهارة / في غسل الجنابة ذيل قول المصنف : «إذا غسل بعض اعضائه ثم 
ا اي 

(5) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / ما يجب له غسل المس ص 1١‏ ( مخطوط ) . 

030( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟7 . 

(0) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / ما يجب له غسل المس ص ١؟‏ ( مخطوط ) . 

(0) حاشية الارشاد ( للكركى ) : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « ولدخول المساجد 
وقراءة العزاتم » . 1 

(1) الجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١2‏ . 

٠١ (‏ المطالب المظفرية : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « أو قراءة العزائم ان وجبا » 
ص "١‏ ( مخطوط ) . 

. ) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / ما يجب له غسل المس ص ١؟ ( مخطوط‎ )١١( 

(0١):اشرنا‏ سابقأ إلى أن في المعتمدة والمطبوعة : « شارح » , وما أثبتناه من بقية النسخ . 

(1) شارع النجاة ( ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد):ص؟49 . 


الظهارة رق" لواب ون اعد ل ا ١14‏ 
في السرائر ''' دعوى الإجماع على جواز دخوله المسجد وجلوسه فيه . 

فظهر حينئذٍ أن الأقوى عدم وجوب غسل المسّ لغيرما تجب له الطهارة الصغرى . 

6و وقد يجب # الغسل إذا كان من جنابة + إذا بق لطلوع الفجر من 
يوم يجب صومه* مضيّقاً أو موسّعاً لإ بمقدارما يغتسل الجنب # لكان 
توقف صحّة الصوم عليه, على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاًء بل هى 
كتازاك غلن القناهو كك سكت الى الأكيصة ر لو انلؤلاق :15 والنبيرن) 
والوسيلة*) وعن النفي :ا وكشن السو" وصرا تسن التبجرير )0( 
والروض ”7 والمقاصد العليّة!''وكشف اللغاء'", ول 001 
وال 19 والم كرو !119 لسيفة | لعلها ئها عوك السر نان 3 إلى 


. ١57ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(0) الانتصار: كتاب الصوم ص"7 . 

(م) الخلاف : الصوم / مسألة ١١‏ ج؟ ص174 . 

(:) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص //ا” . 

(5) الوسيلة : الصوم / في اقسامه ص؟47١‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الصيام ص 605 . 

(0) كشف الرموز: الصوم / في القضاء والكفارة ج١‏ ص784 . 

(8) نقله عنه في المضابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص؟؟ ( مخطوط ) . 
(9) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١١‏ . 

. المقاصد العلية : ذيل المقدمة الأولى من الفصل الأول ص"؛‎ )٠١( 

(11) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص6؟ . 

. المعتير: الصوم / فها يمسك عنه ج 1 ص 550 » قال : « وهذا ايل ليا ؤنا إلا شاذاً»‎ )١١( 
. 555 منتهى المطلب : الصوم / ما يمسك عنه الصاتْم ج؟ ص‎ )1( 

. 358-17 تذكرة الفقهاء : الصوم / ما يمسك عنه الصاثم ج١ صل/اه‎ )١:( 

. 3١ كاز العرفان.: الصوم / ذيل الآية الخامسة ج١ ص4‎ )١6( 


0 سس ا هه لل لح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
أصحابناء والمهذّب البارع '' :إن القول بخلاف ذلك منقرض », 
وجامع اتا در إنه استمّر عليه مدهب الأصحاب », وعن 
المنتهى 27 والمختلف 7 والسرائر 7 تكرار حكايته في مسألة وجوب 
الغسل لنفسه . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) 
فيمن أجنب في شهر رمضان ثم ترا كرلة"الغيل ددا حتى أصبح. قال: 
« يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم من كد 0 
وأكان التقنات 7 والقضاء مع الكفارة إذا نام 0 ؛ فإنه إذا بطل مع النوم 


. "5-0 المهذب البارع : الصوم / ما يمسك عنه الصاثم ج؟ ص‎ )١1( 

00( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١7‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / خاتمة الجنابة ج١‏ ص"؟ . 

(4) محختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجناية ص "١‏ . 

(ه) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١"1١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام: الصيام / بياب هه ح؟ ج؛ ص5 ١؟»‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاتم ح؟ جلا ص" . 

(0) منها : مارواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى » وفضالة بن ايوب » 
عن معاوية بن عمارء قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجب من وَل 
الليل ثم ينام حتّى يصبح في شهر رمضان » قال : ليس عليه شيء » قلت : فإنه استيقظ ثم 
نام حتّى أصبح , قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة . 

الهذيب : الصيام / باب هه ح١؟‏ ج؛ ص5١5؟‏ » وسائل الشيعة : انظرباب ١١‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاتم جلا ص١4‏ . 

(8) منها: مارواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن ابراههم بن هاشم , عن 
عبد الرحمان بن حماد , عن ابراهم بن عبد الحميد , عن بعض مواليه قال : « سالته عن 
احتلام الصاتم » فقال : .... ففن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح » فعليه عتق رقبة » 
أو إطعام ستين مسكيناً » وقضاء ذلك اليوم » ويتمَ صيامه ولن يدركه أبدأ» . 


الطهارة/في الواجب من العل نيب ب 11813 
فبدونه أولل . 

فا ينقل عن ظاهر الصدوق 7(" من الخلاف في ذلك , ورما مال إليه 
جماعة من متأخري المتأخرين ("2, ضعيف جذاً كأدلتهم من الأصل, 
وظاهر الكتاب 7" , وخير حمّاد بن عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) 
«اعن رجل لحنت في شهر رمضان من أوَّل الليل» وا خر الغسل إلى أن طلع 
الفجرء فقال: 3 رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجامع نساءه من أَوَّل 
الليل» ثم يؤخر الغسل حتّى يطلع الفجرء ولا أقول كما يقول هؤلاء 
الأقشاب 247 يقضى يوماً مكانه » 2 , 

وخبر العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) «عن رجل أجنب في شهر 
رمضان في أوَل الليل» فأخر الغسل حتى طلع الفجرء قال: يتم صومه 
وله قضاء غلية 090 . 

وقوله ( عليه السلام ) في خبر حبيب الخثعمي : « كان رسول اله 
( صلَّى الله عليه وآله ) يصلي صلاة الليل في شهر رمضانء ثم يجنب», ثم 


ادنب ! الضيام / بات ةةاجة؟حغ ض 2١١‏ + وسائل الشسعة + انظريات ١5‏ من 

ابواب ما يمسك عنه الصاتم جلا ص3 . 

. ١١ص المقنع ( ضمن 'الجوامع الفقهية ) : الصوم / ما يفطر الصاتم‎ )١( 

(0) منهم : الاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١7‏ . 

() كقوله تعالى : « أحلّ لكم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم » سورة البقرة : الآية /ا8١‏ . 

(:) الاقشاب : جمع قشب » و هومن لا خيرفيه من الرجال . مجمع البحرين : ج١‏ ص45 ١‏ مادة 
( قشب ). 

(ه) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصاتم ح"ج/ا ص8" . 

(5) دمت الاحكام : الصيام / باب هه حه١‏ ج؛ ص 9٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 1١‏ من 
ابواب ما بمسك عنه الصاتم ح؛ جلا ص١"‏ . 


"لل سلب جواهر الكلام (ج١)‏ 
يؤخر الغسل متعمّدأ حتى يطلع الفجر»(" إلى غير ذلك . 

إذ يجب الخروج عنها في مقابلة ما ذكرناء وحمل ما يقبل التأويل من 
الأجارعل إرادة التعقب والإنكان أومتاربة الفحن أو الفحر الأول» أو 
العذر, أو التقيّة» ولعلها أصوب كا يلوح من ملاحظتهاء وكيف لا ! مع 
اشتماهها على ما سمعت من فعل النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) » وهومناف 
لتضين: العيزة ماهد نيعا رها اناوه منه على ذلك » مع أنه لاإإشكال 
في كراهته واقتضائه تأخير صلاة الصبح عن أوّل وقتهاء بل ترك صلاة 
الليل وهى واجبة عليه . 

فلا 0 الإشكال في هذا الحكم, وعدم الالتفات إلى الخلاف 
المذكور, مع إمكان إرجاع عبارة الصدوق إلى امختار فلاحظ وتأمّل . 

ثم إنه قد تشعر عبارة المصتّف كغيره من بعض العبارات7", 
باختصاص هذا الحكم في غسل الجنابة دون غيره» ويؤْيّده خلو عبارات” 
القدماء كا قيل7" عن التعرّض لاشتراط صحّة الصوم بغسل الحيض 
والنفاس والمسٌ. اللّهم إلا أن يكون اكتفوا عن الأوّلين بذكرهم شرط 
صحّة الصوم اللو من الحسيض ء وتردّد في المعتبرا؟؟ في وجوب غسل الحيض 
للصوم . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيام / باب هه ح0؟ ج؛ ص175١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاتم حه جلا ص4 . 

(؟) كقواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" » وارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها 
جا ص١١73.‏ 

69 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح لاه ج١‏ ص65 . 

)0( المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص”5؟3 . 


الظهارة/ ف الواجب هن الغل عب لح 111 

قلت : وهو مما ينبغي القطع به بالنسبة إلى غسل المسٌ» كما نض عليه 
بعضهم''' ونقل عن آخرين7"» بل في المصابيح للعلامة الطباطبائي: «إِنَ 
المستفاد من كلام الأصحاب هنا وني كتاب السوم القطع بعدم توققف 
الصوم عليه »(©. ولعلَ الأمركما ذكر. ويؤيّده مضافاً إلى ذلك » وإلى 
الأصل مع عدم الدليل عليه» إطباق المسلمين في سائر الأعصار والأمصار 
على تغسيل الأموات في شهر رمضان هارا من غير نكيره سيرة يحصل القطع 
بها براي ال معصوم . 

فا ينقل عن والد الصدوق في الرسالة”؟', من إيجاب القضاء للصوم 
والصلاة من نسي الغسل ضعيف شاد مع أنه احتمل الناقل لذلك أن في 
عبارته وهما من النساخ» ويؤيده عدم نقل غيره عنه ذلك , مع ان عبارته 
فها غالبا على وفق عبارة الفقه الرضوي» وهى خالية عن ذلك . 

ومن العجيب ما ينقل عن الحديقة 7" من نسبة اشتراط صحّة الصوم به 
إلى المشهور بعد ما عرفت» ولعلّه أخذه من ذكر الأصحاب له في جملة ما 
يجب الغسل فيه لذلك » وهو كما ترى . 





)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص"؟» والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / في اقسامها ص5٠‏ .ء والاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في 
اقسامها ج١‏ ص7 . 

(؟) راجع المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم وجوب غسل المس لغبرما يجب له الوضوء ص١٠‏ 
( مخطوط ) . 

() المصدر السابق . 

(:) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / عدم وجوب غسل المسٌ لغير ما يجب له الوضوء 
ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(ه) المصدر السابق . 


:06 سب ب يبب حجحجبحبجبجيببيببي ججؤأهر الكلام (ج١)‏ 

وأمَا بالنسبة للحيضء فا مشهور بين المتأخرين”'" أنه كالجنابة في 
ذلك؛ بل عن بعضهه '' نني الخلاف فيه, كاخر دعوى الإجماع, ولعل 
المراد المتأخرين ”") وإِلا فلم ينقل عن أحد من القدماء سوى ابن أبي 
عقيل 9 , 

وني المصابيح: « إن كتب المتقدمين كالمقنعة والنهاية والمبسوط 
والخلاف والجمل والانتصار والمراسم والكافني والمهذب والوسيلة 
والغنية والسرائر خالية عن اشتراط الصوم بغسل الحيض والنفاس ووجوبها 
فها يجب فيه» وقد ضبطوا في كتاب الصوم مايوجب القضاء والكفارة أو 
القضاء وحدهء ولم يذكروا ذلك في شيء من القسمين »0 , 

فلك وكين كنات تاذاوييه أن الأفرس وسوية للك وود ل عله 
مضافاً إلى ماتقدم» وإلى الأصل في وجه سيّما إن جعل الكفّ عنه داخلاً 
في ماهيّة لمر ا سر سن 
الأحكام» بل قد يدعى أولويّته من الحنابة بالنسية إلى كل ما يشترط به ؛ 
لا دل أن حدث الحيض أعظم » كما ذكره بعض اللأصحاب 7( )» ويشعر به 


)١(‏ منهم القهنيك الأول في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص78 » والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 74, والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في 
اقسامها ص١١‏ . 

(9) #الشهيه الثان.ق المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « ويختص الغسل بالصوم للجنب 
وذات الدم ») ص5 ؛ . 

(*) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير المس ص1 ( مخطوط ) . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الصوم / فيا يجب الامساك عنه ص ١؟3‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير المس ص18 ( مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق . 


الظهارة رق الزاجب من القدق ا ست 14 
قوله ( عليه السلام ) : « ... قد جاء ماهو أعظم من ذلك »7 مويّق أبي 
عا « إد طهرت بليل من 
حيضهاء » ثم توانت نت أن تعسل فى شهر ران حتى: أصيخت» علبها قضاء 
ذلك اليوم ا 

وهي وإن كان لا تعرّض فيها لغسل النفاسء إلا أن الإجماع 9 على 
مشاركة النفاس للحيض كاف في ذلك » بل ادّعى بعضهم 7 في خصوص 
المقام أن كلّ من قال بوجوب غسل الحيض للصمم قال به بالنسبة إلى 
غيل النداس 

نعم ظاهر الرواية مختص في شهر رمضان» وربما يلحق به قضاوؤه؛ ولذا 
اقتصر عليهما جماعة من المتأخرين» كما نقل عنهم”*؟ ذلك أيضاً بالنسبة إلى 
غسل الجنابة» لكتّه لعله مخالف للمشهور, بل الإجماع كرا قيل 00 ؛ إذ 
الأصحاب بين القول باشتراط مطلق الصوم فاع كان اومهدونا بارتفاع 


)١(‏ الكاني : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح"” ج" ص85 » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من 
ابواب الحييض ح"؟ ج ”7 ص ه555 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 15 ح85 ج١‏ ص57 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص57 . 

(م) ممّن قال بذلك': الشيخ في المبسوط : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص14 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص؛ ١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / دم النفاس ص 4 ه؛ , والعلامة في القواعد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

(؛) كما في المصابيح ( للطباطباني) : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير المس ص17 
( عطوط ) . 

(5) قال به الكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مننتاح ان ص ١ه‏ . 

() كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة / الغايات الأخرى للأغسال غير المس ص١‏ 
( خطوط ) . 


ا يي ل ا لح جح | قر الكالام رخ )١‏ 
هذا الحدث؛ كما لعله الظاهر من ملاحظة كلامهم في الصومء وبين القول 
باشتراطه في خصوص الصوم الواجب مطلقاً مع قطع النظرعن غبيره؛ 
فخصوص الواجب حينئَذٍ متيقّن من غير تفصيل في أفراده. ويأتي تمام 
الكلام فيه في كتاب الصوم إن شاء الله ( تعالى ) . 

وكيف كان, فظاهر المصبّف ( رحمه الله ) والقواع د27 وعن التذكرة (2) 
ونهاية الإحكاء(" وجماعة من متأخري المتأخرين”؟) اختصاص وجوب 
الغسل للصوم في آخر الوقت», وظاهرهم أنه متى قدّم الغسل على ذلك نوى 
الندب» وعلل بعدم تعقل وجوب الشرط قبل وجوب المشروط, إلا انه نزل 
ضيق الوقت منزلة دخوله» ويقرب منه غيره . 

قلت: وحاصل الإشكال في المقام: أنه لا إشكال في وجوب الغسل 
للصوم مقتماً عليه مع أنه لاوجه لوجوب مقدمة الواجب قبل وجوب*)ذي: 
المقدّمة» وكيف مع استفادة وجوبها من وجوبه؟ ثفن هنا احتاجوا إلى ما 
سمعت من التعليلات الضعيفة التي لا تدفع ضيماً بالنسبة إلى ذلك ؛ إذ 
ضيق الوقت لا يحقّق وجوب الصوم قبل وقته, وهوالذي يجدي في 
وجوبها. ودعوى استفادة ذلك من شرطيّة الصوم به وإن لم يتحقّق وجوب 
الصوم فعلا, لا تقصر الوجوب عند الضيق» بل مقتضاها الوجوب قبله 
ايضا . 


. قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١ ص"‎ )١( 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص" . 

(©) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١1‏ ص١3‏ . 

(4) منهم : السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١١‏ . 
(5) اثبتنا كلمة « وجوب » من المطبوعة . 
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ولذلك ارتكب بعضهم كالعلامة 7( القول بالوجوب النفسى في 
التفضي عن ذلك . وهوغير مجدٍ أيضاً؛ إذ لا يليق به مع ذلك إنكار 
الوجوب الغيري المعلوم ثبوته ؛ ضرورة توقف صحّة الصوم عليه؛ وأقصى 
القول بالوجوب النفسي أنه إثبات له مع الوجوب الغيري» والإشكال إنما 
جاء من جهته ؛ لكونه مستلزماً إما إنكار مقدّميته» أو إنكار وجوب مقدّمة 
الواحب, وهما معاً باطلان . 

ومن العجيب أن العالامة ( رحمه الله ) مع قوله بالوجوب النفسي ذكر 
كز تكتر الضيتك له انه )امن أنهاإناعنت عنه ضيق الوفيت 
وقيل7" : إنه حكى عنه الاعتذارعن ذلك بأنّ المراد تضيّق الوجوب 
بسببه» وإنما الموجب له الجنابة . 

وفيه: أنه مشعر بأنْ الغسل لا يجب إلا بوجوب ا ويد حاصل 
من حين وجود سببه» لا يتضيّق إلا بظنّ اموت أو بتضيّق العبادة المشروطة 
به وهو وإن كان مطابقاً لظاهر المنقول عن القائل ا النفسى في 
جبيسع الطهارات» من وجوبها بحصول أسبابها وجوباً موسّعاً لا يتضيّق إلا 
بظنَ الوفاة» أو تضيّق العبادة المشروطة بهاء ولاستدلال القائلين بوجوب 
غسل الجنابة لنفسه , بأنه لو كان واجباً لغيره لزم جواز الإصباح على 
الجنابة في شهر رمضان؛ لعدم وجوب الواجب للغير إلا بعد دخول الوقت», 
لكن ينبغي القطع بفساد ذلك كلّه؛ لما عرفت من أنه لا إشكال ولا نزاع 
ف الوجوب الغيري عند القائلين بالوجوب النفسي» وأنْ الذي يتضيّق 





)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة/ غسل الجنابة ص؟» منتهى المطلب : الطهارة / خاتمة غسل 
الجنابة ج ١‏ ص17 . 
(؟) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١‏ . 


)١ج( ٌٌُّؤُ جمسعل ل ل _ سل جواهر الكلام‎ ٠04 
بتضيّق العبادة إنما هو الأول دون الثاني» كالعكس في ظنّ الوفاة» نعم قد‎ 
. يجتمعان» ولا مانع من ذلك كما في غيرهما مما وجب لنفسه ولغيره‎ 

وكيف كانء فقد ظهر لك أن القول بالوجوب النفسي ”0 
الإشكال» ولذلك نقل عن البهائي 7" أنه سلك مسلكاً آخر في التخلص عن 
ذلك » وهو صّرف وجوب الغسل للصوم عن ظاهره؛ وجعل الغاية توطين 
النفس عل إدراك الفجر طاهراً . 

وفيه : مع وضوح فساده في نفسه, أن وجوب التوطين على إدراك 
الفجر طاهراً فرع وجوب الغسل قبل الوقت» فإن صحّ فلا حاجة إلى غيره» 
وإلا لم يجب التوطين . 

وأعجب من ذلك ما أجاب به ابن ادريس في السرائرء بعد أن أورد 
الاعتراض على القول بالوجوب الغيري بما حاصله : «أنْ الجنب في ليالي: 
شهر رمضان إن أوجبتم عليه الاغتسال قبل الفجرء فقد رجعتم إلى القول 
بالوجوب النفسي من حيث لا تشعرون؛ لعدم وجوب الواجب للغير قبل 
الوقتء وإن قلتم : لم يجب كما هوقضيّة قولكم بندبيّته قبل الوقت- 
خالفتمم الإجماع ؛ إذ لا خلاف في اشتراط صحّة ة الصوم بالطهارة من الجنابة 
قبل الفجر, فيجب حينئذٍ لوجوب ما لايتمٌ الواجب إلا به » . 

وأجاب عن ذلك بوجهنن : الأول : أن الأمَةَ ببن قائلين : قائل 
بوجوب الغسل في جميع الشهور والأيّام والأوقات وهذا المعترض منهم 
وقائل بوجوبه فوا عيناه وشرحناه يعني به الوجوب للغير بعد الوقت- وليس 
هاهنا قائل بالندب في طول أوقانت السذة إلا الموقت7" المتقدّم وليالي شهر 
(1) نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة /غاية الجنابة جم ص هه . 


(؟) في «ش» و(<ام» و«اه» : «الوقت» . 


الطهارة/في الواجب من الغبل  ---‏ ب 1188 
رمضانء قال : « فانسلخ من الإجماع بحمد الله تعالى» وحسبه بهذا عاراً 
وشنارا » . 

والثاني : أنا نسلّم وجوب ما لايتمٌ الواجب إلا به» لكن مانحن فيه 
ليس من هذا القبيل؛ وذلك لقاميّة الصوم بالاغتسال من دون نيّة 
الوجوبء بل يكتني بنيّة الندب قربة إلى الله فيصحٌ حينذٍ صومه 
بلا خلاف27 , 

قلت : وهو كما ترى فيه نظر من وجوه بل لا يكاد يستقم له محصل ؛ 
ولذا قال العلامة في المتهى في الاعتراض عليه بعد أن نقل ذلك وغيره 
عنه : « ومن أعجب العجائب إيجاب الغسل عليه وأن لاينوي الوجوب بل 
الندبء» فللمغتسل أن يقول : إن كان الغسل ندباً فلى أن لا أفعله, فإن 
سوّغ له الصوم من دون اغتسال فهو خلاف الإجماع, وإلا لزمه القول 
بالوجوب أو القول بعدم وجوب ما لايتمٌ الواجب إلا به, وإن كان واجباً 
فكيف أنوي الندب في فعل واجب؟ وعندك الفعل إنها يقع على حسب 
القصود والدواعى . فانظر إلى هذا الرجل كيف يخبط في كلامه. ولايحترز 
عن التناقفض فيه» (1) الى . 

قلت: ومكن التخلّص عن هذا الإشكال الذي ألجأ هؤلاء الأصحاب 
إلى مثل هذا الاضطراب, منع اختصاص وجوب مقدمة الواجب بما بعد 
الوقت في مثل مانحن فيه من الواجبات المنطبقة على تمام أوقاتهاء ونحوها 
من الواجبات المضيّقة مما كانت المقدمات فيها تقدّمها عليها لعدم سعة 
زمان فعلها إِلّا للها دون مقتماتهاء بشهادة جميع مادلَ على وجوب مقدمة 
)١(‏ السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١1‏ . 
(؟) منتهى المطلب : الطهارة / خاتمة غسل الجنابة ج١‏ ص14-117 . 


ملس دل لسلس ل ل للب بجواهرالكلام (ج١)‏ 
الواجب عليه من العقل والعرف وغيرها؛ إذ لا ينبغى الشك في أن السيّد 
إذا أمر عبده بالصعود على السطح عند الو انيسن دا وعم كان 
مخاطباً بوضع السلّم وغيره مما يتوقف عليه ذلك قبل الزوالء وإِلا عد 
عاصياً مفوّتاً للواحب عن وقته» ومثله قطع المسافة للحجّ ونحوذلك . 

وقولهم : لا معنى لوجوب الشرط قبل وجوب المشروط» يدفعه ‏ بعد 
الإجماع على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به, من غير فرق بين سعة وقت 
الواجب له ولقدماته أو لا أنهم إن أرادوا قبل الوجوب الأدائي فهو ممنوع؛ 
إذلا شاهد له من عقل ولا نقل» بل هما شاهدان على خلافه» وإن أرادوا 
قبل الوجوب التعليق فهومسلم, لكنّ المفروض في المقام وجوده؛ ضرورة 
تقدّم الأمر على المأمور به» وهو كاف في إثبات الوجوب للمقدمات, سيّما 
ما اعتير تقدّمها عليه في صحّة الفعل . 

لا يقال: إِنْ قضيّة ذلك إيجاب مقدمات الواجب المشروط قبل حصول 
شرط الوعوتك؟ ضرورة كو ماضن فنه هن الواتضب الوقة واجباً مشروظ 
بالنسبة للوقت, فلووجبت مقذماته قبل الوقت لوجب حيندٍ فعل سائر 
مقدمات الواجبات المشروطة من الحجٌ وغيره قبل تحقق شرط الوجوب» 
وهو واضح الفساد . 

لأنا نقول:-أما وَل : فقد يفرّق بين ما علّق عليه الوجوب من المقطوع 
بحصول .شرط الواجب فيه وعدمه, فنلتزم بإيجاب مقدّمات كل واجب 
مشروط يقطع فيه بحصول شرط الوجوب دوت غيره . 

وثانياً: بإمكان الفرق أيضاً بين ماعلق فيه نفس الوجوب كالاستطاعة 
بالنسبة للحجّ » وبين ما كان التعليق فيه لأداء المكلّف به , مثل ما نحن 


فمة . 


الطهارة/في الواجب من اليل 3 ل ب 1# 

وثالثاً: وهو الأوجه بالفرق بين المشروط بالوقت وغيره؛ باعتبار 
الاكتفاء بظنّ السلامة في الأوّل دون الثاني, وبالفهم العرفي وغيرهماء 
فتأمّل جيّداء فإ التحقيق عدم الفرق بين الوقت وغيره ممّا يكون الوجوب 
مشروطاأً . 

نعم الظاهر عدم اعتبار الوقت في الموقت في وجوبه وإنها هو في صحّته» 
إلا أن يدلَ دليل على ذلك» فالإيجاب فيه حينئذٍ مطلق قبل الوقت 
لامشروطء فيكنى حينئذٍ في وجوب مقآمته, سيّما إذا كان سبقها عليه 
معتبرأ في صحّته؛ ضرورة كوزها حينئذٍ مقدمة واجب مطلقء وإن كانت 
الصحّة معلّقة على الوقتء فإِنْ ذلك لا يقتضى كون الوجوب فيه مشروطاً. 
وعدلك كيه اراب القن لؤ لقا للشو روبه وطرق نوق المعآن وا تروط 
وبعبارة أخرى: بين المقيّد والمطلق» وثالثة: بين شرط الوجوب وتعليقه وبين 
صحّة الواجب والمأمور بهء والله العالم . 

فائّضح لك بذلك كله وجه ما يتدفع به ما ذكر سابقاً بحذافيره» من 
غير حاجة إلى القول بالوجوب النفسيء ولا إسقاط وجوب مالا يتم 
الواجب إلا به ولا إنكار مقدّمية الغسل للصوم . 

نعم يتجه بناءً على ما ذكرنا عدم اختصاص الوجوب باخر الوقت, 
كما هو ظاهر المصتّف (رحمه الله) ومن تبعه؛ لعدم الدليل» بل لدليل العدم, 
وهوإطلاق مادلَ على وجوب المقدّمات من الامر بذي المقذمة, بعد فرص 
العلم باشتراط تقدمها من غير تقييد بوقت» كسائر الواجبات المطلقة. 
لكتها تتضيّق في آخر الليل؛ لمكان انتهاء وقت وجوبا . 

ولا ينافي ذلك القول بوجوبها للغير؛ إذ المراد أن العلّة في وجوما الغير 
ولوتقتمت عليه؛ بل تسرّى العلامة الطباطبائي (رحه الله) حتى قال: «إنه 


00 لس ييح بي بي بي بلس جوأهر الكلام (ج١)‏ 
لولا النصّ والإجماع على تأخير وجوب هذا الغسل عن وقت الصلاة لأمكن 
القول بمثله هنا أيضاً؛ فإنَ الصلاة في وَل الوقت متصفة بالوجوب الموسّع, 
وهي موقوفة على الطهارة قبل الوقت, لكنّ الدليل الشرعي أوجب صرف 
الوجوب إلى صورة مخصوصة» وهي ما إذا صادف المكلف أوّل الوقت 
متطهّرأًء فتكون الصلاة في أوّل الوقت واجباً مشروطاًء وأمَا الغسل للصوم 
فحيث ل يمكن تأخيره إلى الوقت» ولم يضرب له وقت في الشرع, وجب أن 
يكون وقته من حصول السببء ويتضيّق وجوبه في آخر الليل كما هو 
الغالب» وربّا تضيّق في غيره, كما إذا علم عدم تمكّنه منه في الأخير» 7( 
اي 

وكيف كانء فقد صار حاصل هذا التخلص: أنا نقول بوجوب غسل 
الجنابة للصوم بمجرّد حصول سبب الجنابة موسّعاًء ويتضيّق إذا بي من اليل 
مقدار زمانه, وأنه لا مانع من وجوب المقدّمة قبل الوقت الذي هو شرط 

صحّة الفعل لا الوجوب» فهي حينئذٍ مقدّمة واجب مطلق لا مشروط» كما 
أنه لادليل على تخصيص الوجوب في الآخر. وما تيلو من أنه لا يجب 
الشرط قبل المشروط مع فساده بما سمعت لا يدفعه دعوى التضيق 
المذ كورة . 

واختاره العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في المصابيح» وقال بعد ذكر 
تحقيقه وتنقيحه: «ومن ثم ذهب جماعة من المحققينء» منهم الحقق 
الأردبيل 7", والسيّد الفاضل صاحب الرجال”", والقاساني في 
)١(‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير المس ص4 ( مخطوط ) . 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص7 . 
(5) الذي ينصرف إليه الاطلاق هو السيد مصطف التفرشي , إلا اننا لم نجد له كتاباً في الفقه . 


الطهارة/في الواجب من الغُسل 
010 


يشل 





المفاتيح ١١‏ وشرحه(", وجميع من عاصرناهم من المشايخ, إلى عدم 
اختصاص الوجوب باخر الوقت, وهو ظاهر إطلاق العلامة في الإرشاد9) 
والشهيد في جميع كتبه”؟2, بل هوقضيّة كلام المعظم؛ فإنهم اشترطوا في 
صحّة الصوم تقديم الغسل» ول يعيّنوا له وقتا مخصوصاًء والتحديد بآخر الليل 
لم يعرف لأحد من الفقهاء إلا الحقّق في الشرائع, وقد وافقه العلامة في أكثر 
كتبه *) مع قوله بالوجوب النفسي 76" انتهى . 

قلت: وهو وإن كان قد أجاد وجاء ما هوفوق المراد لكن قد يناقش 
فيه بعد الإغضاء عمًا في بعض كلماته مما لا تعلق ها فيا نحن فيه أن 
قضيّته كما صرّح به غير مرّة في كلامه أنه يجب غسل الجنابة للصوم ممجرّد 
حصول سببه من غير تقييد في وقت» وهويقتضي تحقق معنى الشرطيّة في 
غسل الجنابة ولومع الفصل بين زمان الجنابة وشهر رمضان مثلاً بتمام 
السنة» فينوي الوجوب فيه حينئذٍ متى وقع, وكأنه مما ينبغي القطع بعدمه؛ 
إذ لايعرف ذلك إلا من القائلين بالوجوب النفسي ,دون أهل القول بالغيري. 

نعم نقل عن بعض 7" من لم يخصٌ الوجوب في حال التضيّق أنه ينوي 


. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح لاه ج١ ص05‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : الصلاة / شرح مفتاح لاه ج١‏ ص44" ( مخطوط ) . 

(") ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 3١١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص*” ؛ الدروس : الطهارة / المقدمة ص١‏ » 
البيان : الطهارة / فما تشرع له ص” . ' [ْ 

زه( كتذ كرة الفمهاء : الطهارة / القدمه ج١‏ صض”3 »2 وقواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ 
ص” »ء ونهايه الاحكام : الطهارة / المقدمه ج١‏ ص١؟.‏ 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص 5؟ ( مخطوط ) . 

(0) كما في المصابيح ( للطباطبافي ) : الطهارة/ الغايات الأخرى للاغسال غير الملس ص14 


سسهه 


4ل _سسسمببب لبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
الوجوب فيه من أوَل الليل» بتوقهم كون ابتداء الخطاب منه بالصوم فيه. 
ولاريب في فساده؛ ضرورة عدم اختصاص الأمر بالصوم في أل الشهرء بل 
الأمر بصوم شهر رمضان مطلقء وقوله تعالى : (فَمَنْ شَّهد مِنْكُمُ الشَهر 
فَلْيَصّمْةُ» 7 يراد منه عدم وجوبه على المسافر, كما يراد من نحو قوله 
( صلى الله عليه واله ) : « ... صوموا لرؤيته ...» 9) عدم وجوب صوم 
يوم الشك . 

وكشف الخال : أنه قد تقرّر في محله كون المراد بالشرط هومايلزم من 
عدمه العدم ولايلزم من وجوده الوجود, ولا ريب ان الذي هو شرط هنا 
ومقدّمة للصوم إنما هو الطهارة من الجنابة» والذي ينطبق عليه معنى الشرط 
المتقدم إنما هي الطهارة المقارنة لفجريوم الصوم؛ إذ هي التي ينعدم 
بانعدامها المشروطء لا المتقدّمة عليه بقليل فضلاً عن الكثير. 

فالطهارة الحاصلة قبل ذلك لا مدخليّة ها في صحّحة الصوم قطعاً؛ 
ولذلك لا يقدح عدمها فيه» فن أجنب حينئذٍ قبل دخول شهر رمضان بيوم 
أو يومين واغتسلء لم يكن لما حصل عنده من وصف الطهارة حين الغسل 
مدخليّة في صحّة الصوم, نعم إِنَ الذي له مدخليّة في ذلك إنما هو حال مثل 
هذا الحال عند طلوع الفجرء وهوتارة يحصل بالبقاء والاستمرار على ما 
حصل له من ذلك » وتارة يحصل بإيجاد غسل في وقت الضيق . 

لا يقال: إِنْ الغسل الأول حيِنئَذٍ أحد فردي ما يحصل به مقدّمة 


( مخطوط ) . 

. 186 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصيام/ باب 4١‏ ح5؟ ج؛ ص١15‏ » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب احكام شهر رمضان ح7١‏ جلا ص 1896 . 


الطهارة/في الواجب من الغسل يل 
الواجبء؛ فيجب حَينئَذٍ تخييراً؛ إذ لا نشترط في المقدّمة انحصارها في قرد 
واحد؛ لأنَّ المقدمات لا زالت تتعدد كأفراد الماهيّة بالنسبة للأمر با . 

لأنا نقول : أُمَا أوَلاً : فبالمنع من استناد الحالة انتي قد ذكرنا أنها هي 
المعتبرة في صحّة الصوم ‏ أي المقارنة للفجر إلى الغسل السابق» بناءً على 
عدم استغناء الباقي في بقائه إلى( الموثّر . 

وأمّا ثانياً : فبعد التسلم ممنع التلازم بين اتفاق حصول شرط الواجب 
به وبين وجوبه؛ إذ لا إشكال عندهم في حصول شرط الصلاة من الطهارة 
عن لحي سيفلا بالتطهير قبل الوقت واستمرار الطهارة إليه» مع عدم 
صيرورة التطهير بذلك واجباً قبل الوقت» بل أقصاه أنه سقط وجوب 
التطهّر بعد الوقت؛ لمكان حصول المقدّمة التى هى الطهارة» كسقوطه بفعل 
الغير والمطر ونحوهما من الأشياء الغن القتورة للمكلت: ولا ينافي ذلك كله 
مقتميتها؛ إذ المقدّمة إنها هو القدر المشترك بين المقدور وغيره وهو الطهارة . 

فلا مانع حينمَذٍ أن يقال في المقام : إِنَ المقدّمة التي هي شرط في صحّة 
الصوم -وهي الطهارة من الجنابة ‏ مقارنة للفجر بالواجب من الغسل» وهو 
الذي لا يزيد على مقدار زمان ذلك وبالمندوب وهو الحاصل قبل ذلك , 
على معنى سقوط المخطاب بها نحومن لم يجنب أصلاًء بل لعله كذلك قطعاً 
بناءً على ماذكرنا؛ إذ كيف يتصور وجوب الغسل لدفع جنابة لا مدخليه ها 
في صحَّة الصوم ؟! لما عرفت أن المانع من صحّحته إنما هووصف الجنابة 
المتأَحَرلا المتقّم؛ ضرورة كون ذلك هومفاد الخبر المزبور'" المقتضي فساد 








. الظاهر أن الصحيح : «اعن » بدل كلمة « إلى»‎ )١( 
.١١١ في ص‎ 0) 


)١ج( ا سس ب ب جؤاهر الكلام‎ ١ 
الصوم بالإصباح جنب ومن المعلوم أن الزمان تدريجي » فلا يتعقّل الخطاب‎ 
. وجوباً برفع هذا المانع قبل حصوله وصيرورته مانعاً‎ 

فظهر لك من ذلك كله أنه لا وجه لدعوى وجوب الغسل للصوم قبل 
وقت الضيق» كما أنه لامعنى لإنكاره فيه بعد ماعرفت سابقاً من استفادته 
من الأمر بالصوم بعد ثبوت شرطيّة تقدمه عليه وأنه لا مانع من وجوب 
المقدمة قبل تحقّق وقت أداء ذي المقدّمة, وبه ظهر وجه تخصيص المصتف 
رهق تابعة يوقت الضيق.. 

ولعلّه يشير إلى بعض ما ذكرنا ما في كشف اللثام, من تعليل ذلك بأنه 
« إنها يجب له إذا وجب؛ ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم تجب, ولا يجب 
إلا إذا دخل وقته؛ لكته لما اشترط الطهارة من أوّل يوم وجبت قبله ولكن 
بلا فصل؛ إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك »27 , 1 

؛« ويجب الغسل أيضاً ا لصوم المستحاضة إذا غمس دمها 
القطنة # سال منها أولم يسل» فيشمل حينئذٍ حالتي الوسطى والعلياء كما 
هوقضيّة إطلاق غيره من الأصحاب, بل في جامع المقاصد(" وعن 
حواشي التحرير”" ومنيج السداد”؟" والطالبيّة*2 والروض 2" الإجماع عليه 


. كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١ ص6؛؟‎ )١( 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص7 . 

() نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير امس ص/41 ( مخطوط ) . 

(:) المصدر السابق . 

(5) المطالب المظفرية : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « ولصوم الجنب مع تضيق 
الليل» ص "١‏ ( مخطوط ) . 

. ١7ص روض الجنان : الطهارة / في اقسامها‎ )١( 


الطهارة/ في وجوب الغسل لصوم المستتخاضة س3 ب ب 1189 
مع التصريح بالتعميم المتقتم"". فها في البيان7" وعن اللعفرة ف 
والجامع ”؟' من التقييد بالكثرة شادّ, أو محمول على ما يقابل القلّة . 

وربّا ظهر ذلك أيضاً من النصّ في هذا الحكم, وهوصحيح عليّ بن 
مهزيارء قال : « كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في 
وَل شهر رمضانء ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله غير 
أنها لى تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلا تين هل يجوز 
صومها وصلاتها أم لا ؟ قال : تقضي صومها ولا تقضى صلاتها؛ لأَنَ 
سول اش ميك ان عله واله) اندو ان فابلمة والتضاق من نان 
يذلك » 0" , 

لكنّ ذلك إنها هوني خصوص السؤال» فلا منافاة فيه حينئذٍ لما قدتمناء 
مع أنه ترك فيه غسلها للفجر المقطوع باعتباره في الصوم . 

وكيف كانء فلا إشكال في وجوب غسل الاستحاضة وتوقفه عليها في 
الجملة, بل في المصابيح : « إنه موضع نص ووفاق »7 , 

نعم هل هو متوقف بالنسبة للكثيرة على جميع أغسالها الليلّة والنهاريّة, 
كما يقستضيه إطلاقهم فساد الصوم بإخلالها بما وجب عليها من الغسل» أو 


. » في «ش» و«اق» بعد ذلك : « في الأول , كا محكي عن غيره من الكتب المتقدمة‎ )١( 

(؟) البيات : الطهارة / فها تشرع له ص" . 

() الجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : الطهارة / اقسامها واسبابها ج١‏ ص١١‏ . 

(:) الجامع للشرائع : الصوم / في المفطرات ص/١١‏ . 

(5) الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح” ج؛ ص15 » تبذيب الاحكام : 
الصيام / باب الاحه جه ص »"٠١‏ وسائل الشيعة : باب ١18‏ من ابواب ما يمسك عنه 
الصاثم م١‏ ج/ا ص 45 . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص17 ( مخطوط ) . 


ا لتحا وا قز | لككالام رخ 9) 


أنه مختصّ بالنهاريّة» فلا يتوقف على غسل الليلة المستقبلة» كا نقل كل البمع 
به عن جماعة منهم العلامة(" والشهيد7"؛ لسبق الانعقاد وامتناع تاخن 
الشرط عن المشروطء وعزاه في المدارك إلى المشهورء قال: «وفي توقفه على 
غسل الليلة الماضية احتمالات» ثالثها إن قدّمت غسل الفجر ليلاً أجزأها 
عن غسل العشاءين» وإلا بطل الصوم 7" انتهى . 

وعن العلامة في نهاية الإحكاء/'' احتمال توقفه على غسل الفجر 
خاضة؛ وهوضعيفء ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في محلّه . 

لكن عن الذر يك عل عسل ارين الاقسالد اي كياد بل 
وفي المتوسّطة أيضاً | عرفت. نعم يشترط فيه تقدّم وجود سبب الغسل على 
صلاة الفجر سواء كان قبل الفجر أو بعده؛ لعدم وجوب الغسل له لو 
حدث بعدها. وعن الروض” أنه احتمل الاختصاص ما كان قبل 
الفجرء وهوضعيف؛ لتبعيّة اشتراط الصوم به لاشتراطه للصلاة؛ 
ولا إشكال في وجوبه لها وإن حدث بعد الفجر. 

ولذا قال امحقق الثاني في حواشى التحرير على ما نقل عنه: «قد وقع 
في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (رحمه الله) على نظير قول المصتّف: (وصوم 
الأنيقين ات من القواعد, أن ذلك ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بقبلية 





)١(‏ تذكرة الفقهاء : الصو / من يصح منه الصوم ج١‏ ص470» منتبى الطلب : الصوم / من 
يصح منه الصوم جح" ص585 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١١‏ . 

(14) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص ١١9‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 


الطهارة/في وجوب الغْسل لصوم المستحاضة و١‏ 


الفحر أو حصول السيلان» . 

قال: «وظاهره أن الغسل إنها يجب لصوم المستحاضة مع الغمس دون 
السيلان إذا كان قبل الفجر دون مابعده, وهذا يكاد أن يكون مخالفاً 
للإجماع, فإني لا أعلم مخالفاً بين أصحابنا في أن المستحاضة يشترط في 
صحة صومها فعل مايلزمها من الأغسال النهارية سواء الواحد وغيره» صرح 
بذلك حملة اصحابنا» . 

قال: «ويمكن أن يقال: إِنه أراد بالفجر صلاة الفجرء وأنَّ لفظ الصلاة 
17 سهواً من قلم الناسخ, أو أن أحد تلامذته تصرّف فيها كما تصرّف في 
غيرهاء وحينئدٍ يستقم هذا القيد؛ لأنّ غمس القطنة لو كان بعد الصلاة ل 
يجب الغسل للصوم قطعاً؛ لأنَ الغسل غير واجب هنا أصلاً ورأساًء بخلااف 
ما لوسال بعد الصلاة» 7(" انتّهى . 

ثمّ إنه قد ظهر لك مما ذكرنا -من تبعيّة اشتراط الصوم به لاشتراطه 
بالصلاة من غير زيادة؛ لعدم الدليل عليها ‏ أنه لايجب عليها تقديمه على 
الفجرء بل يكت بصحّة الصوم لوفعل متأخراً عنه, وإن كان سببه متقتمأء 
كما هو ا محكي عن ظاهر الع 9 وصريح البعض'" . 

فها عن الذكرى 7 ومعالم الدين”" من إيجاب التقديم لكونه حدثاً له 
مدخليّة في صِحّة الصوم فيجب تَقَدَّمه كالحائض المنقطع دمها قبل الفجرء 





. ) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص8-517؟ ( مخطوط‎ )١( 
. ) كها في المصابيح ( للطباطبائي ): الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص8؛ ( مخطوط‎ )2( 
. ذخيرة المعاد: الطهارة / في الاستحاضة ص"/‎ )( 

(؛1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

(5) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص8؛ ( مخطوط ) . 


ب«و4#يئتش*مسمبيببيب ب بي بي بي يلب ب للح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
ضعيف» كضعف التررّدٍ المنقول عن بعضهو 7" فيه من ذلك وما تقدّم؛ 
لعدم التلازم بين مدخليته في الصوم ووجوب تقدّمه عليه, وجعله كالخائض 
لا دليل عليه مع ظهور اختلاف الحال بين الحدثين؛ إذ لا إشكال في 
توقف محالم كل حي الصيري يوه غنم إبكاك لمعل الجر 

ثم إنه على تقدير القول بالوجوب» فهل يجب التأخير الى التضيق 
اقتصاراً على ما يحصل به الغرض مع تقليل الحدث؛ ورعاية اتصال الغسل 
بالضلةة © وههان» أوحههيا الدحوب:. 

ولو انقطع الدم قبل الفجرء فهل يجب به الغسل للصوم أولا يجب؟ 
وجهان أيضاًء ينشان مما سيأتي في محله إن شاء الله من إيجاب الغسل 
لانقطاع دم الاستحاضة مع عدم اشترا اشتراط وجوبه بحصوله في أوقات الصلاة 
وعدم ذلك . أمَا لوانقطع ثم عاد قبل الصلاة» فلا إشكال في وجوب 
الغسل للصوم كما هو واضح لما عرفت . 

أمَا غسل البرء -بناء على وجوبه- فلم يحضرني الآن من تعرّض لاعتباره 
في الصوم, ولا لكيفيّة ذلك على تقديره, والأقوى اعتباره فيه» واللأحوط 
استقبالها الفجر به على نمحوغسل الحيضء. مع فرض برثها في الليل بعد 
العشاءين» أو لم تفعله لما ولوعصياناًء والله العالم . 

ثم إِنْ ظاهر المصتف ( رحمه الله ) هنا كظاهر المبسوط 7" وغيره27) 
وجوب الغسل لغيره لا لنفسه, سواءً كان جنابة أو غيره» وينبغي الله به 


. 7١ص‎ ١ج كامحقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها‎ )١( 

(0) المبسوط: الطهارة / في حقيقتها ج١‏ ص؛ . 

() كارشاد الاذهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١٠7‏ » وتحرير الاحكام: الطهارة / المقدمة 
ج١اص؛.‏ 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري ب 188 
بالنسبة إلى غير الجنابة» بل ننى الخلاف عنه في المصابيح27, كما أنه حكى 
الإجماع عليه امحقق الثاني ("', كيا عن الأول(" والشهيدين 27 والعلامة في 
نهاية الإحكاء/*) افيا ذلك؛ شا عساه تشعر به عبارة الذكرى 1 من وجحود 
المحالف فيه اسن ف نحلهع كالاحتمال قٍِ الما 0 من وجوب غسل 
ايض لنفسه . 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في وجوب غيرغسل الجنابة لغيره» 
بل وفيه أيضاًء كما أنه صريح السرائر””" والدروس 7 والبيان "2 وجامع 
المقاصد(١١)‏ وغيرهه ("", بل نسبه 5 البيان0؟1) إل الكش والعاف 0 


. ) المصابيح في الفقه: الطهارة / وجوب الغسل لما يجب له الوضوء ص 6 ( مخطوط‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / غسل الجناية ج١‏ ص ”757 . 

(") المعتبر: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص”؟١؟‏ . 

(:) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص7 , روض الجنان: الطهارة/ في اقسامها 
ص5١‏ . 

(5) نهاية الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١3‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص١7‏ . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟ ١١‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص8؟١‏ . 

(9) الدروس: الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

. البيان: الطهارة / فها تشرع له ص"‎ )٠١( 

)00310 جامع المقاصد: الطهارة / غسل الجنابة ج ١‏ ص 277 

)1١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح لاه ج١‏ ص ١ه‏ » والبحراني في الحدائق: 
الطهارة / غاية الغسل ج ص١5‏ . 

. البيان: الطهارة / فها تشرع له ص"‎ )١1( 

. ١١8ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١4( 


؟4 لل سس لل للح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إلى حمق هذا الفنَّ ومصتني كتب الأصولء وعن الذكرى '" إلى ظاهر 
كلام الأصحاب, 000 

وعن العرية : «إِنَّ الذي عليه فتوى الأصحاب أنّ الطهارة وجبت 
لكونها شرطاً في غيرهاء فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط» ومن 
متأخري الأصحاب من أوحسب غسل الجنابة وإن لم د يكن وصلة إلى غيره» 
والى عليه معتتدفو الا حابي :أن الظهارة رادها لا عت | لأ نوضلة إل 
ماهى شرط فيه » 9 , 

ا في المصابيح 7(" زيادة على ماسمعت عن المهزب ا 
والكافي (*) ومجمع البيان 29 ومسائل ابن ادريس ريات م 0 
ومنبج السداه (5) والروض( ايف 011١‏ وشارع 009 النحاة9) 
وغيرها . 


. ذكرى الشيعة: الطهارة/ في ا مستعمل له ص78‎ )١1( 

(؟) المسائل العزيّة: المسألة الرابعة ( مخطوط ) . 

() المصابيح في الفقه: الطهارة / كون الغسل واجباً لغيره ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(1) المهذب: كتاب الطهارة ج١‏ ص9١‏ . 

(5) الكاني في الفقه: الصلاة / تعيين شروط الصلاة ص5؟١‏ . 

(5) مجمع البيان: ذيل اية 5 من سورة المائدة جا ص17 . 

(0) هذا الكتاب من المفقودات » ونكتني بنقل صاحب المصابيح . 

(8) المسائل العزيّة: المسألة الرابعة ( مخطوط ) . 

(1) لم جد مخطوطته , ونكتني بنقل المصابيح عنه . 

. روض الجنان: الطهارة / في اقسامها ص15‎ )٠١( 

. ١7ص‎ » المسالك الجامعية في شرح الالفية: ذيل قول المصنف: « وموجبات الوضوء‎ )١١( 
. » اشرنا سابقاً إلى أن في المعتمدة والمطبوعة: « وشارح » , وما اثبتناه من « ش » و«ق‎ )1١( 
. :5- شارع النجاة ( ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد ) : ص40‎ )١1( 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري 5 سسسب 188 

خلافاً لظاهر الوسيلة ''؟ بل صريحها وصريح المنتبى 27 والتحرير (©) 
وعن المسائل المدنيّة ؛» والإيضاح 7 وكنز العرفان 20 وكفاية 
الطالبين 29 ومعالم الدين © وغيرها 7 , وحكاه العلامة ١‏ عن والده 
والشهيد7'' عن الراوندي والفاضل اندي( عن ابن شه راشوب» وربّا 
نقل 27 عن علم الهدى, وأنكر في السرائر" أن يكون ذلك قولاً له» بل 
نقل عنه مايشعر موافقة ا مشهور . 

ولا ريب أن الأقوى الأوّل؛ للأصلء, وظاهر المنساق من قوله تعالى: 
«وإث كُنته حُجْبا» " للأذهان الخالية عن التشكيكات الواهية . 

وظاهر قوله ( عليه السلام) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور 


. الوسيلة: الصلاة/ الطهارة الكبرى ص؛ه‎ )١( 

. ١17"ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل الجناية‎ )١( 

() تحرير الاحكام: الطهارة / في الغسل ج١‏ ص؟١‏ . 

() اجوبة المسائل المهنائية الاول: مسألة 1 ص هه . 

(0) ايضاح الفوائد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص47 -48 . 

(5) كاز العرفان: الطهارة / ذيل الآية الاولى ج١‏ ص"7 . 

0( لم ند مخطوطته , ونكتني بنقل المصابيح عنه . 

(8) لم نجد مخطوطته , ونكتني بنقل المصابيح عنه . 

(9) ككفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص79 » منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل 
الجنابة ج١‏ ص17 . 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص”"73‎ )١1١( 

(6) كشف اللثام: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ . 

(1) الناقل هوابن شهراشوب على ما في كشف اللثام: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ . 

. 1١"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )١4( 


. 5 سورة المائدة: الآية‎ )١5( 


#4ال سس ب ل هي يبب بلح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
والصلاة ... ا لشمول لفظ الطهور له . 

وحسن الكاهلٍ أو صحيحه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
« سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهى في ال مغتسل» تغتسل أو 
لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة: لا تغتسل 0" ؛لما فيها من 
الظهور بارتباط الغسل بالصلاة» فلا يتوقف حينئذٍ الاستدلال بها على جواز 
ارتفاع حدث الجنابة حال الحيض» كيا ظتّه في المنتهى () . 

وخبر سعيد بن يسار قال : « قلت لاي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة 
ترى الدم وهي جنبء تغتسل عن الجنابة أم غسل الجنابة والحيض واحد؟ 
قال: قد أتاها ماهو أعظم من ذلك »9 . 

وربّما استدلَ عليه أيضاً بأمور أخر واهية؛ منها وقوع الإجماع على جواز 
تأخير الغسل إلى الصبح لمن أجنب ليلاًء حتّى ورد”* فعل مثل ذلك عن 
النبيّ والامام (عليهما السلام ) . وفيه : أنه لا ينافي الوجوب الموشّع ٠‏ 

نعم يمكن الاستدلال بالأخير بضميمة ماني بعض الأخبار أنه 
« ...لا يبات الامام ( عليه السلام ) ولله في عنقه حقّ» 207 فعدم اغتساله 
( عليه السلام ) قاض بعدم وجوبه عليه حينكٍ . 


)١(‏ تقدم في ص/ا. 

(؟) الكاني: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح١‏ ج" ص"878 » تهذيب الاحكام: الطهارة / ياب 
١١‏ ح١”؟‏ ج١‏ ص٠0"‏ , وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 487 . 

() منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل الجنابة ج١‏ ص18 . 

(؛) الكاني: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح"” ج" ص88 , وسائل الشيعة: باب ؟؟ من 
ابواب الحخيض ح؟ ج؟ ص 55 . 

(5) كما تقدم في ص١175١.‏ 

. 4١ الكافي: باب أن الارض كلها للامام ح؛ ج١ ص8‎ )١( 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري ١46‏ 

كلّ ذا مضافاً إلى ما تقدّم» وإلى ماعساه تشعر به قصّة الأنصاري لما 
خرج للجهاد جنباً فقتل(2, وهي مشهورة, أنا لا نعرف للخصم شيئاً يعت 
به في إخراج غسل الجنابة عن بائي الطهارات؛ إذ هو إن كان ظاهر قوله 
(عليه السلام ) : «... إذا التق الختانان فقد وجب الغسل ... » () 
و«إنها الماء من الماء»”". ونحوذلك», فهي _مع مساواتهالما ورد 
بالنسبة للوضوء وغسل الحيض والاستحاضة ومس الأموات من الأوامر 
امطلقة, بل وني غسل الأخباث من غسل الأواني وتطهير الثياب 
والبدن ونحوذلك_ لا يخنى على من لاحظها أن المراد منها بيان 
كون الجنابة سبباً للخطاب بالغسل عند حصول ما يتوقف عليه. 
لا إرادة الوجوب الفعلي النفسي» ولذلك استدلوا بها على ثبوت 
الغسل لمن لم يكن مخاطباً بالغسل حين الفعل» كالصبي واليجنون 
وغيرهما . 

بل لعل المتبادر من نحوهذه ‏ بعد ثبوت الوجوب الغيري المسلّم عند 
الخصم أيضاً وإن قال بالوجوب النفسي ‏ كون المراد منها الوجوب 





(1) راجع الاصابة: ج١‏ ص 2751-30 أسد الغابة: ج؟ ص1ه » سفينة البحار: ج؟ ص١١1م‏ 
مادة (غسل ) : 00 
(') الخبرعن محمّد بن بزيع قال: « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من 

الفرج فلا ينزلان » متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا القق روي 6م 
الكاني: باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ح؟ ج" ص5 » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص86١١‏ وسائل الشبعة: ياب امن ابواب: الجندابة ح 2ج ١‏ 
ص59؛ . 
(0) صحيح مسلم: باب ١‏ ح١م‏ وامج١‏ ص2155 سان 
ص ١99‏ . 


ابن ماجة: رات ٠‏ ال ج1١‏ 


سس هه يبب سح جواهر الكلام (ج١)‏ 
الشرطي , سيّا بعد ملاحظة ذلك في نظائرهاء بل يظهر من ال منقول عن 
العرّية أنّ ذلك حقيقة عرفيّة في مثل ذلك» وقتال: «إِنَّ إخراج غسل 
الجنابة من بينها تحكم بارد» 7( , 

ويشعر به أيضاً مضافاً إلى ما تقدم, عد الجنابة في سلك غيرها ممّا هو 
واجب لغيره» بل ربّها جاء بأمر واحد بالغسل للجنابة ولغيرها . 

فظهر لك أنه لا حاجة حينئذٍ إلى ارتكاب دعوى وجوب الطهارات 
بأسرها لغيرها وإن لم يتحقّق وجوب غيرهاء فيجب الوضوء مثلاً بمجرّد 
تحقّق خروج البول وإن كان في غير وقت الصلاة, أخذأً بظاهر تلك 
الأوامر؛ لما عرفت من انصرافها إلى إرادة مطلق التسبيب منها الذي لا ينافي 
الوجوب الشرطي, على أن ذلك كأنه مخالف للإجماع بحسب الظاهر على 
عدم وجوب الطهارات غيريًا إلا بعد وجوب ذي المقدّمة, فتامّل . 

وإن كان7" لمكان وجوب تقديم غسل الجنابة على الصوم؛ إذ لو كان" 
واجباً للغير ماوجب تقديمه, كما استدل به في المنتهى ("), فهو_مع إمكان 
إيراد مثله عليه بالنسبة إلى غسل الحيض» بناءً على ما عرفت سابقاً من 
وجوب تقديمه على الصوم أيضاًء مع عدم الخنلاف على الظاهر في وجوبه 
للغير - قد عرفت انه مبني على عدم تعقل وجوب مقدّمة الواجب قبل وقت 
وجوب ذي المقدمة, وتقدّم لك سابقاً بيان فساد ذلكء» وأنه لا مانع منه 
عقلاً وعرفاً وشرعاًء كما أنه تبيّن لك أيضاً أنه لا مكن التخلّص عن ذلك 
)١(‏ المسائل العريّة: المسألة الرابعة ( مخطوط ) . 
(0) عدل لقولهفي ه؛:١:‏ «إن كان ظاهر قوله (ع ليه السّلام) إذا التق 

الختانان ... » . 
(©) منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل الجنابة ج١‏ ص58 . 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري سسسب 81#[ 
بارتكاب القول بالوجوب النفسي؛ إذ هومع ذلك لا ينكر الوجوب 
الغيري» والإشكال من جهته . 

وإن كان لمكان قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتَمْ جُنباً», بدعوى أنّ الواو 
للأسكاف» أو للعطف عل بخملة الشرط ع فيقيك يكل أنه والحين اليه 
فهو_مع بعده في نفسه, لما فيه من ترك بيان ماينبغي بيانه من الوجوب 
للصلاة؛ إذ هوالمهمٌ المتكرّر في كل يوم» بخلاف الواجب الموسّع الذي 
لايتضيّق إلا بظنّ الوفاة» ومافيه من عدم الا تساق في الجمل فيها؛ لمسبوقيّته 
بالواجب للغير وملحوقيّته به.من الوضوء والتيمّم» وما فيه من ارتكاب جعل 
صيغة الأمر بالتيمّم لنفسه. ولغيره, بناءً على قيامه مقام الوضوء والغسل» 
مع إمكان منعه في خصوص المقام وإن جاز ذلك في نفسه بإرادة القدر 
المشترك أو غيره» وذلك لأنَ جملة الأمربالتيّمم إما أن تكونٍ معطوفة على 
جواب الشرط الأوّل وهو «فَاغْسِلُوا»» أوعلى الشرط نفسه. فعلى الأول 
يكون واجباً غيريَاً وعلى الثاني واجباً نفسيّاً مطلقأء وحيث بطل الثاني 
لله بيت كرق الوضوه واجياً عب ريا فلات كتون:بدله والحبا نفنتاً فتعن 
الأول» وهو يقضي بكون التيّمم مطلقاً سواء كان عن الوضوء أو الغسل 
واجباً غيريَأَء فيستلزم كون الغسل كذلك حينئذٍ لمكان بدليته عنه» إلى غير 
ذلك من المبعّدات الكثيرة ليس بأولى من جعل العطف فيها على جواب 
الشرط الأوّل» أو على شرط محذوف,» وهوإن كنتم محدثين بالأصغر, محافظة 
على ما هو المنساق من تصدير الآية باشتراط القيام إلى الصلاة» وتكون 
الطهارات فها حينئَذٍ على نمط واحد. 

فظهر لك حينحَذٍ أنَّ الأولى الاستدلال بالآية على انختار كما ذ كرناه. 
وما يرد علها على هذا التقدير قد أشرنا إلى دفعه سابقاً عند الكلام على 


ئك+د عل لل لس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
وجوب الوضوء لنفسه . 

ويؤْيّده وقوع الاستدلال بها حينئٍ من غير واحد من الأصحاب حتّى 
من العلامة ('2 على الاجتزاء بغسل الجنابة عن الوضوء . 

ووو اء أيضاً حمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام )» قال: « قلت : 
إنَ أهل الكوفة يروون عن علىّ ( عليه السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل 
الغسل من الجنابة» فقال : كذبوا على عليّ (عليه السلام ), قال الله 
تعالى : (وإن كه نبا فَاطهَّدُوا ) (2) . وهو لا يكون إلا على ذلك, 
وإِلّا فعلى الوجوب النفسي لا تعرّض فيها لذلك», بل قد تدك الآية حينئذٍ 
على وجوب الوضوء معه أخذاً بعموم الشرط فيها . 

لا يقال : إِنَ ماذكرتموه من العطف على الجواب أو على الشرط المقدّر 
مستبعد جدَأَء بل الثاني ممنوع؛ لعدم الدليل على التقدير حتى يصحٌ العطف 
عليه . 

لأنا نقول : قد ظهر لك سابقاً ما يرفع هذا الاستبعاد» بل ما يحقق 
أقربيّته على دعوى الاستئناف أو العطف على الشرط . 

وما ما ذكر من عدم الدليل على التقدير» ففيه:أنّهقدنقل7"عن اتفاق 
المفسّرين أَنْ المراد إذا قت إلى الصلاة وكنتم محدثين بالحدث الأصغر لكن 
يحتمل أن يكون المراد خصوصيّة النوم» كما يدل عليه مويّق ابن بكير وغيره» 
قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : قوله تعالى: (إِذَا فُمْتمْ إلى 





. 5١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح 8١‏ ج١‏ ص 156 » الاستبصار: الطهارة / باب هلا ح١‏ 
ج١‏ ص ١1١9‏ » وسائل الشيعة: باب 4" من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص5١ه‏ . 

() منتهى المطلب: الطهارة / موجبات الوضوء ج ١‏ ص 8. 


الطهارة/في أن العسل واجب غيري ب ساس 4[ 
الصَّلاةِ) ما يعني بذلك ؟ قال : إذا قتم من النوم, قلت : ينقض النوم 
الوضوء؟ قال : نعم ...6 إلى آخره . 

وعلى هذا التقدير يراد حينتَذٍ بالجنابة في قوله : « وإنْ كنْتم جئْباً » 
الجنابة الحاصلة بالاحتلام» فيكون المعنى إذا قتم إلى الصلاةفتوضؤوا إن لم 
يكن احثلام: وإن كنتم جنباً بحصول الاحتلام في النوم فاغتسلوا. ويستفاد 
منه حيندٍ أنَّ النوم حدثء» كما أنه يستفاد منه حينئدٍ الاستغناء بالغسل 
عن الوضوء؛ لدخول الأصغر الذي هو النوم في ضمن الأكبر الذي هو 
الجنابة . 

ولعلّ هذا التفسير للآية أولى من غيره؛ لما فيه مع موافقته للنصٌ السابق 
من السلامة عن الحزازات في غيره, كالاستغناء عن قوله : « أَوْ جاء أَحدٌ 
فذكه فق اتذائيل» 9" يزلانة لسر غلية وضن قوله: 17 أو لاقشعم 
النّسَاء » 7" بقوله : «وَإن كنم با »”" بل قبل : وعن قوله : دقل 
تجدُوا مَاء »' “» بقوله : «وإن كُثْتم مَرْضى أؤْعَلى سَفَر'"؛ لأن ذكر 
الوق موجبات التيمم لكونه نغلتة ققد الماع فكانة عبر به عنهع وأمّا 
المرضء فإنَّا يوجب التيمّم لأجل التضرّر باستعمال الماء لا لفقده» 
فلا وجه للتقييد به ومع ذلك فإنما يستقيم بجعل « أو» في قوله : : «أؤْحاء 
اح مِنْكمْ مِنّ الغائْطٍ » بمعنى الواو وهو بعيد جد بل أنكره كثير من 
اعمال . 





١ج ح1 ج١ ص*؛7؛ الاستبصار: الطهارة / باب /49 ح1‎ ١ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
. 18١ وسائل الشيعة: باب ”" من ابواب نواقفض الوضوء ح/ا ج١ ص‎ » ٠١ص‎ 

(9(9)9)و(14) و(ه) و(3) سورة المائدة: الاية ١‏ . 

(0) كابن هشام في المغني: ج١‏ ص77 . 


بولسسسسسسسس سس | | يللب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

ولا يلزم شيءمن ذلك على هذا التفسير؛ إذ عليه يكون قوله تعالى : 
« أؤجَاء أحدٌ مئكمْ مِنَ العَايْطٍ » عطفاً على ماسمعته من المقدر في قوله : 
« إذا م إلى الصَّلاةَ »» ويكون المستفاد من صدر الاأية وجوب الوذ نوء 
من حدث النوم, والغسل من الجنابة المسبيّة عن الاحتلام» مع المكن من 
استعمال الماءء ومن قوله : « وان كُنْتَمْ مَرضَى أَوْعَلى َمَر» وجوب 
التيمّم في الحدثين السابقين مع عدم المكن من استعمال الماء لفقده أو 
التضرّر باستعماله» ويكون جواب الشرط محذوفاً بقرينة اللاحق» والوضوء 
والغسل من الغائط والجنابة(" داخلانء والتيمّم منهها يستفاد من منطوق 
الآية ومفهومها كما ستعرف . 

ويحتمل أن يكون قوله : « أَوْ جاء أَحدٌ .... » إلى آخرها عطفاً على 
المقدّرفي قوله: « كُنْتمْ مَرضى »» على معنى وكنتم محدثين بالحدثين 
السابقينء أي النوم والجنابة الاحتلاميّة, ويكون قوله : «قَتيمَمُوا» جواباً : 
للجميع. ويستفاد حينئذٍ من منطوق قوله : « أَؤْ جَاء أَحَدٌ ثكم ... » إلى 
اخره وجوب التيمم من حدث البول والغائط ومن الجنابة الحاصلة 
بالملامسة أي الجماع ‏ عند عدم وجدان الماء» ومن مفهومه وجوب الوضوء 
والغسل من تلك الأحداث عند وحدانه فتأمّل دا 

وكيف كانء فلم نجد شيئاً يعتدٌ به للقول بالوجوب النفسي » نعم قد 
يستدلَ له بصحيحة عبد الرحمن» قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الرجل يواقع أهله. أينام على ذلك ؟ قال : إِنَ الله يتوقى الأنفس في 
منامهاء ولا يدري ما يطرقه من البليّة» إذا فرغ فليغتسل 76" . 
)١(‏ أي: لا عن احتلام . 


09 ليت الاحكام: الطهارة/ باب ١٠7‏ ح 80 ج١‏ ص "1/1١‏ » وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 


سه 


الظهارة/في أن العسل واجب غيري نت 7 بسب [8آ 

وفيه : أنه لا دلالة على أزيد من الاستحباب؛ إذ الأمر بالاغتسال عند 
الفراغ محمول عليه قطعا حتّى على القول بالوجوب النفسي ؛ لكونه موسّعاً 

وبخبر معاذ بن مسلم المروي عن امحاسن للبرثيٍ عن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاًء « أنه سأله عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد 
غيره ولا يعذرهم على جهله, فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
رسول الله وصلوات الخمس 7(" وصوم شهر رمضان» والغسل من الجنابة» 
وحجّ البيت» والإقراربما جاء من عند الله جملة, والائتمام بائمة الحق من 
آل عد ( تواتك الفغليه واله) 7 

وفيه : مع الغضَّ عمًا في سندهء أنه لا ينافي الوجوب الغيري» كال مروي 
عن العلل بإسناده عن الحسن بن علي ( عليهها السلام ), قال : « جاء نفر 
من الببود إلى رسول الله ( صَلَى الله عليه واله ) فسأله أعلمهم عن مسائل» 
فكان فما سأل لأيّ شىء أمر الله بالاغتسال من الجنابة» ولم يأمر بالغسل 
من الغائط والبول؟ فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : إِنَ آدم (عليه السلام ) 
لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره» فإذا جامع الرجل 
خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسدهء فأوجب الله (عز وجل ) على 
ذرّيته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة» والبول يخرج من فضله 
الشراب الذي يشربه الانسان؛ والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله 





ابواب الجناية ح؛ ج١‏ ص١ 6٠‏ . 
)١(‏ في «ش» و<«اق» ‏ كا في المصدر-: « والصلوات الخمس» . 
(0) المحاسن : باب 45 ح 1313 ص7 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب مقدمة العبادات 


ح8 5 ج١‏ ص ١١‏ 5 


)١ج( لل _ لل سل لح ججواهر الكلام‎ ٠6 
الانسان» فعليه في ذلك الوضوء ... »27 . بل يشهد له فيه جعله الوضوء‎ 
. على البول والغائط مع أنه واجب غيريٌّ‎ 

وكالمروي عن الرضا ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن سنان : « أنه 
كتب إليه علّة غسل الجنابة النظافة؛ لتطهير الانسان مما أصابه من أذى, 
وتطهير سائر جسده؛ لأنَّ الجنابة خارجة عن كلّ جسده؛ ولذلك كان عليه 
تطهير جسده كلهء وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من 
الجنابة» فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومحيئه بغير إرادة منه» والجنابة 
لاتكون إلا دالاسعلةاة منهم والإكراه لأنفسهم »7 وفيه الشاهد المتقدم 
ايضاً . 

وكالمروي عن الاحتجاج في حديث الزنديق الذي سأل الصادق 
(عليه السلام )» قال: « أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في 
دينهم أم العرب في الجاهليّة؟ فقال ( عليه السلام ) : العرب كانت أقرب 
إلى الدين الحنق من الحوسء كانت الحوس لا تغتسل من الجنابة والعرب 
تغتسل» والاغتسال من خالص شرائع الحنفيّة, قال : فا علة غسل الجنابة 
وإنها أى الحلال؛ وليس في الحلال تدنيس ؟ قال ( عليه السلام ) : إن 
الجنابة منزلة الحيض؛ لأنَ النطفة دم لم يستحكم, ولا يكون الجماع إلا 
بحركة شديدة وشهوة غالبة» فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل في نفسه 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١48‏ ح؟ ج١‏ ص587» من لا يحضره الفقيه: باب العلة التي من اجلها 
وجب الغسل من الجنابة ح١7١‏ ج١‏ ص 790 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الجنابة ح؟ 
جا ص55 . 

, من لا يحضره الفقيه: باب العلة التي من اجلها وجب الغسل من الجنابة ح١/ا١ ج١ ص76‎ )١( 
. ص"5؛‎ ١ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الجنابة‎ 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري  -‏ 2 م 2ل _32‏ _ بابب ه٠١‏ 
رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك» وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله 
تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها »() وهو كالأخبار السابقة أيضاًء مع 
شهادة تنزيله منزلة دم الحيض بذلك . 

وربّا استدل له أيضاً ما ورد(" أن علّة غسل المت خروج النطفة 
منه» وبما ورد( في عدّة أخبار أن الجنب إذا مات يغسل غسلاً واحداً من 
غسل الميّت والجنابة معأء مع التعليل في بعضها أنهها حرمتان اجتمعتا في 
حرمة واحدة. ومن هذا الباب غسل الملائكة للأنصاري الذي قتل وهو 
جنب 17 وى 0025 

وبخير عمّار « سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل» 


)١(‏ الاحتجاج: احتجاج الصادق ( عليه السلام ) في انواع شتى من العلوم ص47" ؛ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب الجناية ح4 ١‏ ج١‏ ص195؛ . 
(؟) منها: ما رواه الفتدوق عن ضتد سن طاخيلؤية» عن عم اعتدبين أن القاسم , عن محمّد بن 
على الكوفي » عن محمد بن سنان: < ان علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في 
57 مسائله .... وعلة غسل الميت ... وعلة اخرى: أنه يخرج منه المني الذي منه خلق 
فيجنب » فيكون غسله له » . 
عيون أخبار الرضا: باب ا“ ح١‏ ج؟ ص718» وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب غسل 
ا ميت ح” و؛ ج؟ ص 176 . 
(") منها : مارواه الشيخ باسناده عن احمد بن محيّد, عن علي بن حديد وعبد الرحمان » عن حاد » 
ع شر فق رازارة وال ارفك لان لحا رز عليه حادم )لعجت ومو 0 
كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسل غسلاً واحداً, يجزي ذلك للجنابة ولغسل 
الست ؛ لأهها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» . 
التهذيب: الطهارة / باب 9" ح0؟- 3١‏ ج١‏ ص 4# , الاستبصار: الطهارة / انظر باب 
6 ج١‏ ص194» وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من ابواب غسل الميت ج؟ ص١‏ ؟١/ ٠‏ 


(1) سبق في ص 50 .١‏ 


)١ج( سل _ للللمللللل  سي بي يل ل سح جواهر الكلام‎ ٠6: 
قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت, وإِن لم تفعل فليس عليها شىءء إذا‎ 
ْ , 37» طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة‎ 

وخبر زرعة عن سماعة « سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم, قال: 
إن أحبّ أن يتوضأ فليفعلء والغسل أحبّ إليّ وأفضل من 
ذلك ...06" , 

والجواب عن الجميع واضح سيا الأخين بل لعلّ فيه دلالة على 
المطلوب؛ لظهوره في إرادة الاستحبابء وكذا سابقه فإنه _مع ابتنائه على 
إمكان رفع حدث الجنابة حال الحيضء والمشهور منعه ‏ لا دلالة فيه على 
الوجوب النفسي » بل لعلّه في غيره أظهر, سيّها بعد معارضته ما تقدم7) من 
قوله : « لا تغتسل »», الحمول بعد البناء على ذلك على إرادة نى الوجوب» 
فتأقل جيّداً . 1 


لاوا مندوب من الغسل 


ب والواجب من التيمم ئ* 
بدلا عن الوضوء والغسل بحصول أحد مسوّغاته ا ما كان لصلاة 


10 ح؟ه ج١ ص95"؛ الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب‎ )١( 
. حه ج١ ص47١» وسائل الشيعة: باب 49 من ابواب الجنابة حلا ج١ ص77‎ 

(؟) تقدم في ص15-/87. 

(0) في ص44 .١‏ 


١ هه‎ 





الطهارة/ في الواجب من التيمم 
واجبة 4 إجماعاً محصّلاً”" ومنقولاً”" وسنّة. لكن هل هو عند تضيّق 
وقتها #4 مطلقاًء أو يجوز مع السعة مطلقاً» أو يفصل بين الرجاء وعدمه؟ 
أقوال» يأقي الكلام فيها . 

وقد يشعر اقتصار المصتّف على الصلاة كالعلامة في المنتهى 7" بعدم 
وجوبه للطواف الواجب, وهوممًا ينبغي القطع بفساده؛ لبدليّته عن 
الوضوء فيه» بل عن شرح الارشاد!؟؟ للفخر: الإجماع عليه . 

بل وكذاي: ينبغي القطع به بالنسبة للغسل أيضاًء وإن نقل عن 
العلامة 0" أنه لا يرى التيمّم بدلاً عنه فيه» مع أنه منافٍ لإطلاقه الوجوب 
للصلاة والطواف في القواعد27 والارشاد”" والتحرير؛ [ مناف ] (1) 


)١(‏ ممّن قال بذلك: العلامة في النهاية: الطهارة/ المقدمة ج١‏ ص١"‏ » والتحرير: 
الطهارة / ا مقدمة ج١‏ ص؛ » والشهيد في الذكرى: الطهارة / في المستعمل له ص19 », 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 584 ج١‏ ص58 . 

(0) نقل الإجماع الفاضل اللهندي في كشف اللثام: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص ؛؟ ١‏ » بل قال في 
مفاتيح الشرائع ( مفتاح 54 من مفاتيح الصلاة ج١‏ ص4 ): إنه من ضروريّات الدين . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / في تقسيمها ج١‏ ص؛ . 

(4) شرح ارشاد الاذهان: الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصنف: « ويستباح به كل ما يستباح 
بالمائية ص ** ( مخطوط ) . 

(5) نقله عنه ولده في شرح الارشاد» على ما نقله الفاضل ال مندي في كشف اللثام: الطهارة / في 
انواعها ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(7) قواعد الاحكام: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص” . 

(0) ارشاد الاذهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 73١١‏ . 

() تحرير الاحكام: الطهارة /المقدمة ج١‏ ص؛ . 

(9) كذا في المعتمدة والمطبوعة دون بقية النسخ » ولعل الأولى بملاحظة السياق حذفها , 


65ل ملسلل لل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
لعموم ما دل على بدليّته عن الماء بالنسبة للطهارتين» كقوله 
( عليه السلام ) : « ... إِنَ التيمم أحد الطهورين » 7 , وني آخر: «إِنَ 
الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» (2, وفي ثالث : «... هو 
منزلة الماء » 7"» إلى غير ذلك . وهو الموافق أيضاً لما يأتي في باب التيمّم 
من إطلاق كثير منهم أنه يستباح بالترابيّة ما يستباح بامائية . 

بل عن المصتّف في المعتبر: «إنه يجوز التيمّم لكل من وجب عليه 
الغسل إذا عدم الماء. وكذا كلّ من وجب عليه الوضوء, وه وإجماع أهل 
الاسلام, إلا ماحكي عن عمر وابن مسعود أنهما منعا الجنب من 
التيمم » © . 

وقد يستفاد من المنتبى أيضاً ننى الخلاف بيننا عن مشروعيّته لكلّ ما 
اشترط فيه الطهارة المائيّة؛ إذ كال ده في باب التيمم 2غ التتيمم مشروع 


)١(‏ الحديث عن زرارة: «... قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): إن أصاب الماء وقد دخل في 
الصلاة » قال: فلينصرف فليتوضا ما لم يركع , فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ‏ فإِنَّ 
التيمم أحد الطهورين » . 

الكاني: باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؛ ج ص"” , تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 8 ح4ه ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب التيمم ح١‏ ج" 
ص .١1١١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ح4؟؟ ج١‏ ص؟١٠‏ , وسائل الشيعة: باب 7 من 
ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص11 . 

(7) الحديث عن حماد بن عثمان »؛ قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل لا يجد 
الماء» يتيمّم لكل صلاة؟ قال: لاء هومنزلة الماء » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 8 .هه ج١‏ ص١٠٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 17و 
ح؟ ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب التيمّم ح8 ج؟ ص 11١‏ . 
(؛) المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص508-507 . 


الطهارة/في الواجب من التيمم 
لكل مايشترط الطهارة فيه» ولصلاة الجنازة استحباياً » (1) ولم ينقل فيه 
خلافاً من أحد في الأوّل» نعم نقله في الثاني عن بعض العامّة . 

وقال فيه أيضاً : « يجوز التيمّم لكل ما يتطهّر له من فريضة ونافلة 
ومسّ مصحف وقراءة عزاتم ودخول مساجد وغبيرهاء وبه قال عطاء 
ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعى والثوري 
وأصحاب الرأي» وقال أبومحرمة : لا يتيمم إلا لمكتوبة 0 الأوزاعي 
أن مس المتيمّم المصحف »7 انتبى . وهو يعطي ما ذكرنا . 

ومن ذلق” كله يظهر لك الداعي أبقيا بدلا عبن الفسل الواعوب 
للصوم, وإن نفاه في المنتبى 7 صريحاً وفي غيره!؟) ظاهرأء كها عساه تشعر 
فاغئارة المضتق أيضاًء:واخشارة فق المدارك تيعد أن سكن عن خماعة التغهير 
أن التيمّم يجب لما تجب له الطهارتان . 

قال : « وهو مشكل؛ لانتفاء الدليل عليه والأظهر أن التيمّم يبيح 
كل ما تبيحه المائيّة » *2, واستدل عليه بالأخبار المتقدمة, وقال: «فا 
ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمّم» وما ثبت توقفه 
على نوع خاصٌ منهاء كالغسل في صمم الجنب مثلاء فالأظهر عدم وجوب 
التيّمم له مع تعدرفة | لذ ملازهة ابيا 4" ات + 
(1) منتبى المطلب: الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص94 . 
(9) العيدر السايق: هن 16 


(:) كلهاية الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص "١‏ » وارشاد الاذهاد: الطهارة / في اقسامها ج١‏ 


١ /ام‎ 





ص ١١5١‏ . 
(5) مدارك الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص"” . 
)١(‏ المصدر السايق: ص؛ 7 . 


4د للبت ب ب بي يبسح واه الكلام (ج١)‏ 

وأنت خبير بما فيه بعد الغضٌ عن ظهور الاضطراب والتناقض في 
كلامه؛ لما عرفت من أن المستفاد من الأدلّة أن واجد التراب كواجد الماء 
بالنسبة إلى ذلك » ومن العجيب ذكره لتلك الأخبار التي منها أنه بمنزلة 
الماءى مع صدور هذا التفصيل منه ومن المعلوم أن المتبادرمن كل ما علق 
على الغسل أو الوضوء إرادة التعليق على الطهارة . 

فظهر حينئذٍ أن الأول أن التيمّم يجب لكلّ ما تجب له المائية من 
الغايات» كها تعطيه عبارة المبسوط 7 والدروس”" وجامع المقاصد7) 
وغيرها )0( 

+« و» يجب أيضاً لا للحنب في أحد المسجدين ليخرج به كما 
أشبعنا به الكلام في باب الجنابة» فلاحظ وتأمّل . 


والمندوب ماعداه * 
من الخاناتث الى قددي نيا الطهارة الائتة و وفيوة كانت اوعس : 
سواء كانت قرط فى صععا #التافلة مغلا أواله: 
وظاهر أن المراد المندوب أصالة وإلا فتى وجبت بالعارض وجب لما 
التيمم حينكٍ؛ فلا تدل العبارة حينذٍ على عدم وجوب الْتِيمم عند وحوب 
ما لا يستباح إلا بالطهارة, فلا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به 


. المبسوط: الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص6"‎ )١( 

(؟) الدروس,: الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

69 جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8/, . 

(؛) كذكرى الشيعة: الطهارة/ في المستعمل له ص 5" » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح + 
جا ص؛ةه . 


الطهارة/في المتدوب من التبيصممى سس ل سس 88[ 
الوجوب ا هو واجب اصل غير الصلاة» وقد مضى مما فيه . 
الصلاة والخروج من المسجدين»27" ناسباً له فيه إلى والده. وعنه في 
الايضاح”" انها ع كلية الاستباحة به مايستباح بالغسل الجنبٌ 
لدخول المسجدين» واللبث في المساجد, ومس كتابة القران. وهوضعيف 
نعم إنما يشكل الحال في قيام التيّمم مقام الماء في غير رفع الحدث أو 
الإباحة» كالأغسال المندوبة ووضوء الجنب والحائض ونحوهماء بل وكذا 
الوضوءات التى لم يقصد فيها ذلك وإن كان لواتفق معها لرفعته, 
كالتجديد والوضوء من الأسباب المندوبة كالمذي والقءوالرعاف ونحوها . 
ولم نجد للأصحاب كلاماً منفّحاً في ذلك» بل قد يظهر من مطاوي 
كلماتهم المنع» كيا بشعر به نص الف ا وال وجامع الا 
وغيرها( في باب الحيض على عدم قيام التيمّم مقام وضوثها للذكر. 
وقال في جامع المقاصد في المقام : «وهل يستحبٌ التيّمم ف كل موضع 
يستحبٌ فيه الوضوء والغسل؟ لاإشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعاً 
(1) شرح الارشاد: الطهارة / في التيمم ذيل قول ا مصنف: « ويستباح به كل ما يستباح بالمائية » 
ص ”7 ( مخطوط ) . 
(؟) ايضاح الفوائد: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص17-55 . 
(0) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الحميض ج١‏ ص١١‏ . 
(4) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص5١١‏ . 
١ه(‏ جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجيض ج١‏ ص 35١1‏ . 
() ككشف اللثام: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص"5 . 


)١ج( سس ب سسببب سح ب يي يب بسي جوأهرالكلام‎ 6٠6 
أو مبيحاًء وإنها الإشكال فوا سوى ذلك . والحق أن ماورد النصّ به أو‎ 
ذكره من يوثق به من الأصحابء كالتيمّم بدلاً من وضوء الحائض للذكر‎ 
7 يصار إليه» وماعداه على ال منع حت لي‎ 

وني المدارك : «وهل يستحبٌ التيمّم بدلاً.عن الغسل ا مستحبٌ مع 
تعذره؟ فيه وحهات, اظهرهما العدم وإن قلنا: إنه رافع ؛ لعدم النصّ» وجزم 
جدّي (قدّس سرّه) بالاستحباب على هذا التقدير,» وهومشكل» امي 

وحكى ف كفن اللكاء لاعين و0 بدليّته عن الغسل 
للوحرام . 

وكيف كانء فلعلَ الأقوى الاستحباب أيضاًء أخذاً ما دلَ من تنزيل 
التراب منزلة الماء» وأنه يكفيك عشر سنن 0 وغير ذلك . اللهم إلا أن 
يدّعى ان المنساق منها إرادة الطهارة دوذ غيرهاء سيّما مع عدم العموم : 
اللغوي في شيء منهاء وفيه منع» فتأمّل جيّدا . 


(1) جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص79 . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص74 . 

(9) كشف اللثام: الحج / مقدمات الاحرام ج١‏ ص؟١"”‏ . 

(1) المبسوط: الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص4 ”١‏ . 

(5) كالخبر الذي رواه السكوني » عن جعفر , عن أبيه » عن آبائه » عن أبي ذر( رضي الله 
عنه ) أنه أق الننبى ( صلّى الله عليه واله ) فقال: يارسول الله هلكت لجل راد 5 
فال ناسو الي رقا الله عليه واله ) ممحمل فاستترت به وبماء » فاغعتسلت أنا وهي ثم 
قال مانا كك الصعيد عشر سنين » . 

من لايحضره الفقيه: باب التيمم ح؟؟١؟‏ ج١‏ ص8١‏ » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / ياب محه” ج١‏ ص54١‏ » وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب التيمم ١١‏ ج" 
ص 5185 , 


الطهارة/ في وجوب الظهارة بالللر ._ ب  __‏ سس (١‏ ]1[ 

# وقد نجب الطهارة بنذر وشبهه * من العهد والمين وغيرهماء بعد 
فرض وجود شرائط كل منهاء كالرجحان في المنذور مشلاً, فلونذر طهارة 
غير مشروعة كالوضوء مع غسل الجنابة مثلاًء وكالتيمّم الذي هوبدل عن 
المائيّة مع القدرة عليهاء لم ينعقد قطعاً حتّى لوقلنا بانعقاد النذر على المباح؛ 
لكان التشريع المحرّم, فلا إباحة. اللّهم إِلَا أن يريد محرّد فعل الصورة, 
فيصحٌ حينئذٍ وتلزمه الكفارة مع اخالفة . 

ثم إنه إن كان متعلق النذر مطلق الطهارة رافعة أو مبيحة» من غير 
تقييد بنوع خاصٌ منها كالوضوء أو الغسل مثلاً» اكتنى في حصول الامتثال 
بعر عام عر سرد لسار ري ير 
هناك فرد متبادر ينصرف إليه الإطلاق, وإلا التزم به إذا لم يقصد التعميم 
والشمول . 

هذا إن لم نقل بكون لفظ الطهارة مشتركاً لفظيّاً وإلا احتمل فساد 
النذر إلا إذا قصد عموم الاشتراك . وربّا احتمل الصحّة والرجوع إلى 
التخيير كالأوّل وإن لم يقصده, لكته لايخلومن إشكال . 

ثم إن م يقيّدها بوقت خاصٌ» كان التكليف بها كسائر التكليفات 
المطلقة لا تتضيّق إلا بما تتضيّق به. وإن قيّدها فيه فلا إشكال في وجوما 
عليه حينئذٍ مع القَكن من الامتثشال ومع عدمه فالأقوى سقوطه عنه في 
خارجه؛ لانكشاف فساد النذر حينئذ 

نعم قد يشكل فيا لوكان في حال يتمكن من إزالتها» فيكون حينئلٍ 

5 بالطهارة» كما لو كان في ذلك الوقت مثلاً متطهّراً وكان ممكنه إزالة 
تلك الطهارة بأن يحدث مثلاًء فيكون حينئذٍ مكلفاً بالطهارة النذريّة . 

ومنشأ الإشكال كون ذلك مقتمة واجب مشروط فلا يجب تمحصيلهاء 


ل٠٠سسسسسسسس ‏ ب بي ب يببسب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
أو مطلق فيجبء ولعلّ الأقوى الأوّل كيا عن جماعة()؛ لظهور اشتراط 
كون متعلّق النذر راجحاً في نفسه وحد ذاته, لا أن يصيّره المكلف كذلك, 
فلا تشمله حيئئذٍ أدلّة الوفاء بالنذر» ولا يجب عليه حينئذٍ إراقة الماء لو كان 
المنذور التيمّمء ولا إيجاد الجنابة لو كان غسلاًء فتأمّل جيّدا . 

ومن ذلك كله يظهر لك الحال فا لو كان متعلق النذر نوعاً خاضاً 
منهاء مقيّداً بوقت خاصٌ أو لا على حسب ماتقدم . 

وهل يجتزى بنحو الوضوء الصوري كوضوء الجنب والحائض؟ الظاهر 
ذلك؛» وربّا احتمل العدم, إِمَا لكون لفظ الوضوء مثلاً حقيقة في غيره أو 
لانصرافه إلى غيره وإن كان حقيقة فيه, وهو لايخلومن قوة بالنسبة للوضوءء 
فتأمّل . نعم لاينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتجديدي . 

ولونذره أي التجديدي ‏ بخصوصه لكل فريضة وجبء وفائدته لزوم 
الكنازة با لخالفة لانللان الضلةة» لسعباتحتها والظهارة الذول:. 

ولو أعاد الصلاة جماعة لم يبعد عدم وجوب التجديدي, سواء قلنا 
باستحاب القاذة اف كون الفرض إحداهما لابعينهاء مع احتماله على 
التقدير الثاني . 

ولو أراد قضاء صلاة منسيّة التعيين» وجب ثلاث صلوات أو حمس على 
الخلاف, لكن هل يكفيه تجديد واحد» أو يفتقر في كلّ واحدة إلى نجديد؟ 
وجهان, ينشآن من أن الواجب فعله مع الفرائض وهي هنا واحدة 
وماعداها وسيلة إلى تحصيلهاء ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشببت 
الواسية ةلاصا لهو وال قوق ال ولد 


.؟5١ص منهم: الشهيد الثاني في روض الحنان: الطهارة / في اقسامها‎ )١( 


١51 





الطهارة/ي وجوب الطهارة بالندر 

ولونسي صلا تين من يوم وأوجبنا الخمسء قال في نهاية الإحكام على 
ماحكاه عنها في كاشف اللثام !مع فرض المسألة في نذرتعدد التيمّم 
لكل صلاة: «احتمل تعدد التيمّم لكل صلاة والاقتصار على تيمّمين 
تجديدييّن وزاد في عدد الصلاة» فيصلي بالتيمّم الأول الفجر والظهرين 
والمغرب» وبالشاني الظهرين والعشاءين» فيخرج عن العهدة؛ لأنه صلى 
الظهر والعصر والمغرب مرّتين بتيمّمينء فإن كانت الفائتتان من هذه 
الغلاثة فقد تأدّت كل واحدة بتيّمم» وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء 
فقد أدَى الفجر بالتيمّم الأول والعشاء بالثاني» وإن كانت إحداهما من 
الغلاث والأخرى من الأخيرتن فكذلك» . 

إلى أن قال: «والضابط أن يزيد في عدد المنسى فيه عدداً لاينقص عمًّا 
يبق من الدسي فيه بعد إسقاط المنسيء ويشقسم الجموع صحيحا على 
المنسى كالمثال» فإنَ المنسى صلا تان والمنسى فيه حمس زيد عليه ثلا ثة؛ 
لت ا عع لبي سد عاك ا دري 
وامجموع هو ثمانية ينقسم على الا ثنين على صحّة» . 

إلى أن قال: «لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن 
يترك في كل مرّة مايبتدئ به في المرّة التي قبلهاء ويأتي في المرّة الأخيرة بما 
وق الصلاق افلوضنى ف المقال بالق الأول الظهرين والعشاءين» 
وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب» فقد أخلّ بالشرط؛ إذ لم يترك في المرَة 
العافجة ع اهدا بدن 111قاالأ ولع تولك بها عق يه از الأول 
فيجوز أن يكون ماعليه الظهر(" أو ا مغرب مع العشاءء فبالتيمّم الأول 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١ ٠‏ 
(؟) في المصدر: الظهر والعصر . 


54 _ ل سس سسسب حب بحبحححححححجبب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
صححت تلك الصلاة» ولم يصمح العشاء بالتيمّم» وبالثاني لم يصلّ العشاءء 
فلوصلى العشاء بالتيمّم الثاني خرج عن العهدة»0". ثم أطنب في صور 
آخر أعرضنا عنها؛ إذ يكف في تشحيذ الذهن منها ذلك , لكتّه لعلّه لايخلو 
دعوى مشروعيّة زيادة الصدرات كما ذكر محافظة على التجديد المنذور من 
تأمّل ونظر بل ومنع» بل المتّجه حَينئَذٍ نمجديد التيمقم لكل واحدة من 
الخمس؛ إذ كما أن الصلاتين مترّدتان في الخمس فكذا التيّممان» ومع 
فرض عدم القكن من ذلك يسقط المتعذر فتأمّل جيّدا . 

#«وهذا الكتاب * وما الحق به من البحث في النجاسات, بعد أن 
ذكرنا البحث عن ماهيّة الطهارة ها يعتمد على أربعة اركان* وركن 
لك حائنة الاقوق: أو مايتقوّم به ذلك الشيء. وإنما كان الاعتماد على 
أربعة؛ لأنّ الطهارة إِمَا أن تكون اختياريّة أو اضطراريّة, فجعل البحث في 
كلّ منها ركناً ولمّا كان ما تحصل به الأولى معرضاً لأحكام كثيرة جعله 
أيضاً ركناء بخلاف ما تحصل به الثانية» وإذلم يدخل البحث في 
التمحانيات واحكاضها ف لتب ء من ذلك جعله ركناً أيضاًء ولايقدح في 
ذلك كون البحث عنه استطراداً . 

والحاصل: أن الفقيه يبحث في الطهارة عن أمور خمسة: الأوّل: ماهيّة 
الطهارة, الثاني: في أقسامهاء الثالث: ماتفعل به الرابع: مايبطلهاء 
الخامس: توابعهاء ولمَا قدّم الملصتف البحث عن الأول » بقيت اربعة 
أدرج بعضها في بعض وأوردها في أربعة أركان» فقال: 


(1) نهاية الاحكام: الطهارة / فها يباح به التيمم ج١‏ ص"١؟‏ . 


الركن بد الأول 


٠‏ في المياه يم 


جمع ماء؛ وهو وأمواه دليل إبدال الطمزة عن الماء, وجمعه باعتبارما 
تسمعه من أقسامه المختلفة بالأحكام وفيه اطراف * وقِطع من الكلام . 


علا الأول : في الماء المطلق )* 

والظاهر استغناؤه عن التعريف, كما في سائر الألفاظ الواردة في 
الكتاب والستّة» بل هو أولى منهاء فيدور الحكم مدار صدق اسمه وعدم 
صحّة سلبه, فن هنا كان التعريف الواقع من الأصحاب على نحوالتعاريف 
اللغويّة من إبدال لفظ مجهول بآخر معلوم» بل كان الأولى تركه؛ لأنه لا لفظ 
أوضح من لفظ الماء . 

نعم لما كان امتياز المطلق عن المضاف بالإطلاق والإضافة أراد 
التنبيه على ذلك» فقال: #ا وهو كل ما يستحق #عرفاً + إطلاق اسم 
الماء عليه من غير إضافة # وقيدء ووقوع بعض الأفراد منه مضافة كماء 
البحر وماء البثْر لا تنافي استحقاق الإطلاق بدونهاء بخلاف غيرهاء فلا 
معنى للإيراد على هذا ونحوه بوقوع لفظ « كل » فيه واشتماله على المعردف 
ونحو ذلك ؛ لما عرفت أنه ليس تعريفاً حقيقيًاً. وإنما لم يعرّفوه بتعريفه الحقيق 
لأنه لاغرض يتعلق للفقيه بذلك ؛ لا نحصارغرضه بالحكم الشرعي الدائر 
مدار صدق الاسم عرفا . 

ورا زاد بعضهو '' على ما ذكره المصئف « وبمتنع سلبه عنه » وكأنه 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والنهاية: الطهارة / في المطلق ج١‏ 


سقها 


الظهارة/ اق إلا للق حي ل ص 1/1 1/1 
مستغنى> عنه . واحتمال القول: إنه ذكره لأنه قد يطلق لفظ الماء مطلقاً على 
المضاف في حال الحمل» فيقال لاء الورد ونحوه: إنه ماء, لكنّه يصح سلبه 
عنه. فيه: أن هذا الإطلاق بدوت قرينة ممنوع, ومعها خروج عن البحث» 
إن المراد بالإضافة والقيد ونحوذلك الواقعة في كلامهم عدم الاحتياج إلى 
قرينة موحودة أومقدرة فتاما : 

وليعلم أنه لا ينافي دوران الحكم مدار الصدق وقوع الاشتباه في بعض 
المقامات» فإنه قد يصدق لفظ الماء على ما ليس ماء في الواقع لوعلم بحاله» 
بل هوبول مثلاًء كما في سائر الموضوعات . 

ولوشك في الصدقء فإنَ كان لعروض عارض جرى عليه حكم معلوم 
الصدقء بناءً على صحّة استصحاب الموضوع فيه وني نظائره من الألفاظ 
العرفيّة» وإِلّا جاز شربه وسائر استعماله في كل ما لم يشترط فيه المائيّة» آم 
ما كان كذلك كإزالة الخبث أو الحدث فلا؛ للأصل في المقامين . 

ها وكلّه * سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو أذيب من ثلج, 
مع بقائه على أصل خلقته؛من دون عارض يعرض له من غياسة أو استعمال 
على بعض الأقوال ا طاهر مزيل للحدث والخبث # كتابا”'' وسنة'"" 
كادت تكون متواترة» واجماعاً حضلاً ومنقولاً'انقلاً مستفيضاً بل متواتراً. 





صه؟١؟‏ » والشهيد في الذكرى: الطهارة/ في المستعمل الاختياري ص”“ » والبياك: 
الطهارة / في المطلق ص" , والمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص4" . 

)١(‏ كما سيأتي في ص178. 

(0) كما سيأتٍ في ص ١56‏ وراجع الكافي: باب طهور الماء ج ص »١‏ وتهذيب الاحكام: 
الطهارة/باب١٠‏ ح 5-1١‏ ج١1‏ ص 2511-1١86‏ ووسائل الشيعة: باب١و؟‏ من ابواب الماء 
المطلق ج١‏ ص19 و١١٠.‏ 

(0) نقله اللمصنف في المعتبر: الطهارة/ الماء الطلق ج١‏ ص/” » والعلامة في المنتهى : 


مسد 


6 لس سس لس ب يبل سس ججواهرالكلام (ج١)‏ 

فا عن سعيد بن المسيّب "من عدم جواز الوضوء بماء البحرء وما عن 
عبد الله بن عمر("من أن التيمّم أحبّ إليه, لايلتفت إليه, على أن الثاني 
غير متحقّق النلاف» بل لايبعد أن يكون الأول قد أنكر ضرورياً من 
ضروريات الدين . 

والمراد بالحدث إِمَا نفس الأمور المؤيّرة الموجبة لفعل الطهارة» ويراد 
حيندٍ بالإزالة له الإزالة لحكمه, وإِمّا الأثر الحاصل منها. والمراد بالخيث 
النجاسة. والفرق بينها أن الأول محتاج رفعه إلى النيّة دون الثاني. وربّا فرّق 
أن الأول لايدرك بالحس والثاني مايدرك . 

وكيف كانء فميًّا يدل على كون الماء مزيلاً لالحدث والخنبث من 
الكتاب قوله تعالى: « وَأنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءَ طَهُورَاً »(2)؛ فإنَّ المراد من 
الطهور هنا المطهّرء فيوافق قوله تعالى: « وَيُتَزَُ عَلَيَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ 
لِيطَهَركْ 2274 , 

وقد وقع استعمال طهور في هذا المعنى في جملة من الأخبار المعتبرة» 
كقوله ( صلَى الله عليه واله ) : « ... جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
وأيَّا رجل من أُمّت أراد الصلاة, فلم يجد ماء ووجد الأرض» لقد جعلت 
له مسجداً وطهوراً ... »0* , 

الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ » والتذكرة: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص" » والسبزواري في 

ذخيرة المعاد: الطهارة / ما نحصل به ص4 ١١‏ . 
)١(‏ المجموع: ج١‏ ص١1‏ . 
() البحر الرائق: ج١‏ ص55 . 
(") سورة الفرقان: الآية 48 . 
(:) سورة الانفال: الاية .١١‏ 


(ه) المتصال: باب الاربعة حه١‏ ص 23١١‏ وسائل الشيعة: باب /ا من ايواب التيمم ح" ج؟ 


حسه» 


الظهارة/ فق اماع ا لطلق عع حت عت ني يي 57 1.1 1 


و« طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكنبب انتمل ميا 07 
« التراب طهور المسلم 0 ووازوالكوية طهون السدقبي) أن و رز العورة 
لوو 0 و« النورة نشرة وطهور للجسد )»2"*', و« ... اطل» فإنه 
طهور»"', و«غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهوطهور 
للصلاة ... » '"' وقوله ( عليه السلام ) وقد سل عن الوضوء مماء البحر: 
« هو الطهور ماؤه الحلٌ مبتته » (0 , 

وقال الصادق ( عليه السلام ) : « كان بنو اسرائيل إذا أصابهم قطرة 
من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض» وقد وسّع الله عليكم مما بين السماء 
والارض» وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون)17) إلى غير ذلك . 





ص 0١07؟‏ » سن أبي داود: باب الوضوء بسؤر الكلب ح ١ل"‏ ج١‏ ص ؟! . 

. صحيح مسلم: باب /1؟ 11 و17 ج١ ص3"4‎ )١( 

(9) سئن الترمدي: باب بدك لكا ص 3١١‏ » وفيه: « الصعيد » بدل « التراب » . 

(0) لم نعتر على هذا النص فما توفر بأيدينا من كتب الخاصة والعامة » نعم نقله العلامة بحر العلوم 
في المصابيح: الطهارة / المقدمة ص8 ( مخطوط ) . 

(:) الكافي: باب النورة ح١‏ ج١1‏ صه ٠١٠‏ » من لا يحصره الفقيه: باب غسل يوم الجمعة ح14 79 
جاص ١١١‏ » وسائل الشيعة: بأب 8 من ابواب اداب الحمام ح١‏ ج١‏ ص58 . 

(0) الكاني: باب النورة ح/ اج ص05٠5‏ التصال: باب الواحد الى المائة ح ٠١‏ ص١١5‏ »؛ 
وسائل القيفة نات هن ابوات آذابث الحمام ؟ جا صن 107 

)١(‏ الكافي: باب الحمام ح؟ جه ص48 » وسائل الشيعة: باب 7" من ابواب آداب الحمام 
حم ج١1‏ ص 786 . 

(10) وسائل الشيعة: باب 90 من ابواب احكام الالاسن 1ج ١‏ صن711 + 

(8) وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص5 ٠ ٠١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 

من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص١١٠‏ »؛ 


هه 


وح ج١‏ ص: هم , وسائل الشيعة: باب ١‏ 


سس سبي بي بيلس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
وقد يكون منه قوله: «عذاب الثنايا ريقهنَ طهور »207 فإنه أنسب من 
الطاهر فقط . وكذلك قوله تعالى: « وسَفَاهُمُ ره شَرَاباً طَهُورَاً » (2, معنى 
التخلقك؛ لأنه ينظّف عمًا أكل» فيخرج عن جلده رشحاً على ماقيل 2غ أو 
لأنه يطهّر شاربه عن الميل إلى غير الحسنات» أو الالتفات إلى ما سوى الحق- 
تعالى» بل في الذخيرة: «إنه قيل: قد روي مثل ذلك عن الصادق 9) 
( عليه السلام ) » ا" 
فظور أنتمن اذكر اسعيال يور لفق شكايع وكنقن:! وقد نسة 
الشيخ في التهذيب 2" إلى لغة العربء وأنهم لا يفرّقون بين قول القائل: ماء 
طهور وماء مطهّر. وني الخلاف: «عندنا أن الطهور هو المطهّر للحدث 
والنجاسة » 9" واختاره في المعتير 2 ونقله عن الشيخ وعلم ال هدى ني 
المصباح» وهو المنقول عن الترمذي من أكابر أهل اللغة قال: « إن الطهور 
بالفتح من الأسماء المتعدية» وهو المطهّر غيره » 7" . 
وفها: ((وسع الله عليكم بأوسع ما » . 
)١(‏ صدر البيت: «إلى رجح الاكفال هيف خصورها » كما نقله في لسان العرب: ج7٠‏ ص 440 
مادة ( رجح ) ول يسم قائله . 
(') سورة الانسان: الآية ١؟‏ . 
(*) مجمع البيان: ذيل أآية ١؟‏ من سورة الانسان ج١٠‏ ص١١4‏ » ذخيرة المعاد: الطهارة / ما 
نحصل به ص4 ١١‏ . 
(:) مجمع البيان: ذيل آية ١‏ من سورة الانسان ج١٠‏ ص١41-؟7١4‏ . 
(5) ذخيرة المعاد: الطهارة / ما تحصل به ص4 ١١‏ . 
(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص4١7.‏ 
(0) الخلاف: الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص . 
0( المعتير: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص 5" . 
(1) نقله عنه المصنف في المعتير: المقدمة ج ١‏ ص ه”" . 


الطهارة/ في الماء الطليق #3 ____ سس ١/١‏ 

وهو ظاهر التذكرة() اللي 7 وصريح اذ كرفق 7 ونسنينة امقداه (4) 
إلى أصحابنا والشافعيّة, وهو المنقول عن التبيان” ومجمع البيان0© 
والمسالك الجواديّة”")؛ لقَوهم: «ماء طهور أي طاهر مطهّر مزيل للأحداث 
والئحاسات )»") . 

وعن نهاية ابن الأ ثير: « إن الطهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث 
ويزيل النجس؛ لأنّ فعولاً من أبنية المبالغة» فكأته تناهى في الطهارة ». 
قال: « ومنه حديث ماء البحر... »”" إلى آخره . 

وعن المصباح المنيرقال: « وطهور قيل: هي مبالغة وأنه بمعنى طاهرء 
والأكثر أنه لوصف زائد, قال ابن فارس : الطهور: هو الطاهر في نفسه 
المطهّر لغيره» وقال الأزهري : الطهور في اللغة: هو الطاهر المطهّر وقوله 
(عليه السلام ): هو الطهور ماؤه أي هو الطاهر المطهّرء قاله ابن 
اللو 

وفي القاموس: «الطهور: المصدرواسم مايطهّر به أو الطاهر 
المطهّر» 7" انتّبى . 





. تذكرة الفقهاء: الطهارة / المقدمة ج١ ص"‎ )١( 
. منتهى المطلب: الطهارة / الماء المطلق ج١ ص؛‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 

(:) كنز العرفان: الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص7" . 

(5) التبيان: ذيل آية 54 من سورة الفرقان جلا ص78؟ . 

(1) مجمع البيان: ذيل آية 44 من سورة الفرقاد جلا ص7١‏ . 

(0) مسالك الافهام ( للكاظمي ): الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص86 . 

(8) النهاية: ج ص470 ١‏ مادة ( طهر) . 

(1) المصباح ال منير: ص8١ه‏ مادة (طهر). )٠١١(‏ القاموس المحيط: ج" ص / مادة ( طهر) . 


؟لاذ اس للمل لب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

وعن الزحشري ا حكاه عن أحمد بن يحيى » وعن المغرب 0 أنه 
حكاه عن تغلب . 

وف المصابيح للتبكد الهدى :تزرإن الشهورين الفشرين واضحانب 
الحديث والفقهاء وأئمّة اللغة أنه معنى المطهّرء أو الطاهر المطهّر» ) 
ابيع 

فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنه لا ينبغي الشك في استعمال طهور في 
ذلك » فها نقل عن أبي حنيفة والأصمّ وأصحاب الرأي 47 من إنكار ذلك 
وجعله معنى الطاهر لا غبر, مدان بأن فعول الذي للمبالغة لا يكون 
متك ةيا ء بونوززودة ذا التعن كا قزل الشاغرة الاريقيدة ظهور)» 07 
وقوله تعالى: « وسَفَاهُمُ رَبِهُمُ شَرَاباً طهوراً » : غير صحيح لما عرفت,» على 
أن ذلك لا يناني ما ذكرنا أيضاً؛ إذ كما أن استعماله بمعنى فاعل على تقدير 
لالس فر وظرة 4 فإ لها لأ يقال : تويهظطهور وشحتب طهون رعو لك فكذا 
ما نحن فيه فتأمّل . 

نعم قد يقال: إنه توقيفيّ لا يقتضيه القياس» من جهة أن فعول الذي 
هوللمبالغة لا يكون متعتياً واسم الفاعل منه غير متعدّء ولاريب أن 
« طاهر» لايتعدى . ومن هنا اعترف في المعتبر 20 وكنز العرفان 7" أن 
)١(‏ الكشاف: ذيل اية 8 من سورة الفرقان جا ص 584 . 
)١(‏ المغرب: ج؟ ص" مادة ( طهر) . 
(") المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 
(: ) المجموع: ج١‏ ص86 » احكام القرآن ( للقرطبي ) ج١١‏ ص ؟" . 
(5) تقدم في ص .17١‏ 
(5) المعتبر: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص5” . 
(0) كنز العرفان: الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص8" . 


الطهارة/ في الماء المطلق ب بص بيب 119 
كلام أبي حنيفة موافق لمقتضى القياس اللغوي غير موافق لمقتضى 
الأنتهما نغ لا عرفت 

وما في التبذيب بعد أن أورد الدليل لأبي حنيفة من أنه لا يكون فعول 
متعتياً والفاعل منه غير متعد» قال: « إنه غلط؛ لأنا وجدنا كثيراً ما 
يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعت» ألا 
ترى إلى قول الشاعر: 
حتّى شآها كليل موهناً عمل * باتت طراباً وبات الليل لم ينم”" 
تعدى كليل إلى موهناً, وكان اسم الفاعل منه غير متعد» وهذا كثير في 
كلام العرب »'" انتّهى . 

ولعلّه لا ينافي ما ذكرنا؛ لكون مثل ذلك بعد تسلم أنه ممّا نحن فيه 
لافيت انه فباسى :+ وكيف؟ وهومن المعلوم أن فعولاً للمبالغة في مادّة 
فاعل» فهو تابع له . 

نعم هنا مسلك آخر لإفادته التطهير لا من جهة الوضع اللغوي» فيقال: 
نه لما كان مثل ذلك موضوعاً للمبالغة الحاصلة من التكرار كضروب» 
فإنّه لايقال إِلّا بعد حصول التكرار» وكانت صفة الطهارة الشرعيّة غير قابلة 
للزيادة والنقيصة؛ كان معنى المبالغة منصرفاً إلى المطهرية» حتى يكون ها 
وجه مناسب. 

وقد ارتكب هذا الطريق جماعة» بل ربا أضافوه إلى النقل عن اللغة, 
ولنبس هذا فق باب إثيات اللغة بالاستدلال» بل هوإثبات اراد باللفظ 





(1) لم يسم قائله كما في جامع الشواهد: ج١‏ ص١1"‏ . 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص95١؟.‏ 


ا ل تن خأ :لكام زع 1) 
بواسطة الفهم العرفي, من قبيل حمل اللفظ على أقرب امجازات بعد تعذّر 
الحقيقة. 

قال الزتخشري على مانقل عنه في الكشاف: « طهوراً أي بليغاً في 
طهارته, وعن أحمد بن يحيى : هو ما كان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره» فإن 
كان ماقاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداًء ويعضده قوله تعالى: 
(وَيُتَرَّكُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَمَاءمَاءً لِيُطْهَرَكُمْ به)» وإلا فليس فعول من 
الففعيا فقوي انتب 

ووال لق تريس ةل عد رونا ماك عر ناته ادا الهو 
ماكان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره؛ إن كان مراده بيان”" لنهايته في 
الطهارة فصواب حسنء وإِلا فليس فعول من التفعيل في شيء» وقياس 
هذا على ماهو مشتق من الأفعال المتعدّية كقطوع ومنوع غير سديد» 7" انتهى . 

وعن الطراز: « إن فعولاً ليس من التفعيل في شيء» وقياسه على ماهو 
مشتق من الأفعال المتعدّية كمنوع وقطوع غير سديد, إلا أن يكون المراد 
بذلك بيان كونه بليغاً في الطهارة» فهو حسن صواب؛ إذ كانت الطهارة 
بنفسها غير قابلة للزيادة» ففرجع الزيادة إلى انضمام التطهير لا أن اللازم 
قد صار متعدّياً » 29 انهى . 

قال السيّد المهدي بي المصابيح: « فهؤلاء وهم عمدة القائلين بخروج 


. الكشاف: ذيل اية 8 من سورة الفرقان جا ص5,14؟‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوطات , وني المصدر: « زيادة بيان ...» » وعلى ما ذكره المصنف الصحيح إِمَا 
أن يقال: « بياناً لنهايته » أو « بيانَ نبايته » . 

(9) المغرب: ج١؟‏ ص ؟؟ مادة ( طهر) . 

(؛) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص8 ( مخطوط ) . 


ه6/ و ١‏ 


الطهارة/ في الماء المطلق 
التطهير عن معنى الطهور, اعترفوا بدلالته عليه باللزوم من جهة المبالغة» 
ولعلّ غيرهم لابمنع ذلك؛ء فإِنَ الدلالة بهذا الوجه ليس لدخوله في الموضوع 
لهء فلا ينافي القول بخروجه عنه » 7" انتهى . 

قلت: قد يظهر بعد التأمّل في كلام هؤلاء أن مرادهم بعد معرفة كون 
الماء بهذا الوصف الذي لم يخالف فيه أحد من المسلمين» بل هومن جملة 
ضروريّات الدين» يحمل لفظ الطهور المراد منه المبالغة عليه بعد تعذّر المعنى 
الحقيق» لا أنه لولم يعلم كون الماء بهذا الحال وأطلق لفظ الطهور عليه مع 
عدم تسليم كونه بمعنى المطهّر يستفاد منه ذلك من جهة المبالغة التي لا تصح 
بدونه» والمفيد تسليمه إنما هو الثاني لا الاول» فتامّل جيّدا . 

وربّما ظهر من شيخ الطائفة في الهذيب والخلاف الاستدلال بهذا 
الطريق» قال في الأوّل: « والطهور هو المطهّر في لغة العرب» فيجب أن 
يعتبر كل ما يقع عليه الماء بأنه طاهر مطهّر, إلا ما قام الأليل عليه عل تير 
حكمه؛ وليس لأحد أن يقول: إِنَّ الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه 
مطهّراً؛ لأنَ هذا خلاف على أهل اللغة . 

فإن قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهّر واسم الفاعل منه غير 
متعد, وكلّ فعول ورد في كلام العرب متعتياً لم يكن متعذياً إلا وفاعله 
متعد؟ قيل له: هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربيّة, وذلك أنه 
لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن فعولاً موضوع للمبالغة وتكرّر 
الصفة» () وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصوها 





. المصدر السابق‎ )١( 
ء وفيه: « فيجب ان يعتبر كما يقع‎ ١4ص‎ ١ج‎ ٠١ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب‎ )0( 
. » .... عليه‎ 


)١ج( سس حب جواهر الكلام‎ 0١ 
بوجه آخر, وهو هنا باعتبار كونه مطهرأًء ثم ذكر المنع المتقدتم الذي نقلناه‎ 
, عنه سادقاً70‎ 

وقال في النلاف: « عندنا أن الطهور هو المطهّر المزيل للحدث 
والنجاسة» وبه قال الشافعي, قال الوسيتة والأصمٌ : الطهور والطاهر 
معنى واحد. دليلنا: هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة» والمبالغة لاا تكون 
إلا فها يتكرّر فيه الشيء الذي اشتق الاسم منه, ألا ترى أنهم يقولون : 
فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة» ولا يقال: ضروب إلا بعد أن يتكرّر 
منه الضرب» وإذا كان كونه طاهراً مما لا يتكرّر ولا يتزايد» فينبغى كون 
طاهراً طهوراً لما لا يتزايد”", والذي يتصور التزايد فيه أن يكون -مع كونه 
طاهراً مطهّراً مزيلاً للحدث والنجاسة» وهو الذي نريده ... »7 إلى 
آخره» انهى 5 

ورما افر عليه بعض البأخوعه ةا أن هذا إثبات لل بالاستدلال» 
وهوغير جائزء وقد يظهر من بعض هؤلاء إنكار استعمال طهور وصفاء نعم 
سلّم استعماله في اسم الآلة أي لما يتطهّر به, كالوضوء لما يتوضاً به والسحور 
وغير ذلك . 

وفيه: أنه قد يكون مراد الشيخ التأييد بذلك» وإلا فامعتمد ما نقله أَوَلاً 
عن أهل اللغة» وإن كان ظاهر قوله في الخلاف: «دليلنا ... » إلى آخره 
يناني ذلك , أو يكون مراده ما ذكرناه سابقأًء من الاستناد إلى الفهم العرفي 


)١(‏ في ص"/117. 

(0) في المصدر: فينبغي أن يكون كونه طهوراً لما يتزايد . 

(") الخلاف: الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص 50-44 . 

00 منهم: السيد في مدارك الاحكام: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 


١ 





الطهارة/ في الماء المطلق 
بعد تعذّر المعنى الحقيق» فتأمّل جيّداً . 

وما إنكاره بحي فعول وصفاً فهو كأنه حالف للمجمع عليه بينهم» وأبو 
حنيفة وأصحابه لم ينكروا ذلك » بل أنكروا وصفيّته بمعنى مطهّر, لا أصل 
الوصفيّة . ولذلك قال في المصابيح: «إنه لا خلاف في مجيئه وصفاًء وإنما 
الخلاف في تعيين المراد منه حينسُئِ, فهل الطاهريّة أوهي مع 
المطهّرية » (0 

لايقال: إِنَْ وجه المبالغة غير منحصر في ذلك ؛ فإنَ الطهارة قايلة 
للزيادة والنقصان, كالوضوء بالآجن والمشمس . 

لأنا نقول: إِنَ رفع الحدث معنى واحد لايختلف» وكراهة استعمال 
بعض بعض المياه لايقتضي نقصاً فها. نعم قد يقال: إنه بناءً على أن المراد 
بالطهارة المعنى الذي يحصل في نفس المكلف من القرب إلى الله, تكون 
قابلة للزيادة والنقيصة من جهة القرب والأقربيّة . 

وأنت خبير أن العمدة في الاستدلال إنها هو النقل والتبادر, لا هذه 
الوجوه, فتأمّل جيّداً . 

وربّا سلك بعضهم(" في استفادة التطهير من لفظ طهور في الآية طريقا 
آخرء وهو أن الظاهر من قوله تعالى : وروا تتام الشتماء ١‏ ل 
إرادة الطاهر منه؛ لكونه واقعاً في معرض الامتنان المستلزم لذلك ؛ فإنه 
لاامتنان بالنجحسء فتعيّن حَينئذٍ طهور لإرادة المطهّرية» لاستفادة9) أصل 


(1) المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح: الطهارة / المقدمة ص8 ( محخطوط ) . 
(*') سورة الفرقان: الآية 18 . 

(4) في المطبوعة: «لا استفادة » . 


سسسسسِببييبيبيبييببببحجحححبيببب جبوأهر الكلام (ج١)‏ 


الطهارة بدونه . 

وهو لايخلومن وجهء كاحتمال القول: إنه يراد المطهّرية منه ولو مجازاً 
بقرينة قوله تعالى: « ويتَزلٌ دك مِنَ السَمَاء مَاءٌ ليُطْهَرَكمْ به ا 

والأولئ الاستناد في ذلك الى ما ذكرناه أُوَلاَ من النقل اللغوي 
والانسجما ليود كر الدالكة واوعقادة المذاهرةة دونه وقوله تخنال »: 
« ليُطهركم به » وغير ذلك مؤيدات له . 

وقد يسلك لاستفادة ذلك طريق آخر مغاير للأوّل كما وقع سن 
جماعة” وهوبأن يقال: إِنْ لفظ الطهوريأتي مصديراًء كما عن النهاية() 
والمغرب 7 والقاموس”'' والطراز” وعن الزعخشري ”'" وابن الأثير () 
حكايته عن سيبويه» ومنه قوهم: تطهّرت طهوراً حسناً. وهل هو حينئدٍ 
بمعنى التطهّر أو الطهارة؟ احتمالان, عن المغرب 9 النصّ عل الأوّل» 
كها عن كنز العرفان ١‏ والكشاف"" التفسير بالثاني» وكذاعن: 


. ١١ سورة الانفال: الآية‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 
١م(‏ النهاية: جم ص“"47 ١‏ مادة ( طهر) . 

(1) المغرب: ج؟ ص9١‏ مادة ( طهر) . 

(0) القاموس ا محيط: ج ١‏ ص/ مادة ( طهر) . 

(5) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 
(0) الكشاف: ذيل آية 48 من سورة الفرقان جا ص384 . 

(8) النهاية: ج ص47 ١‏ مادة ( طهر) . 

(1) المغرب: ج؟ ص9١‏ مادة ( طهر) . 

. كنز العرفان: الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١ ص7"‎ )٠١( 
. 386 الكشاف: ذيل اية 8 من سورة الفرقان جا ص‎ )١١( 


العلزا 7 وعم أرقي 7" إن ضور اموز هلخ القراس» 

وقآق اسماً للآلةغ فيكون معداه مارتظهر ينه كالوضو والتنول 
والفطور, ىا نصّ عليه في الصحاح 7 وهوالمنقول عن المحيط 9) 
والأشيابى 181 والكشياق 07 والفرييق 110 والنعروي 100 والنها 102 
والطراز("2, وني الذخيرة: « إنه قد جاء طهور لما يتطهّر به باتفاق من وصل 
إلىّ كلامه من أهل اللغة ,"١»‏ وهو بالفتح لاغير» بخلافه مصدراً فإنه 
بالفتح والضمّء وعن النهاية'"'' ضبط المصدر بالضمٌ ونقل الفتح عن 
ا 

وكيف كان, فيقال حينئفٍ: أمَا حمله على المصدرفي المقام بناءٌ على 
حيئُه مفتوحاً فمنوعء بناءً على جعله نعتاً للماء إلا على تأويل» ولعلّ تأويله 
مطهّر حينئذٍ أولى لوجوه: منها موافقة الآية الثانية» وكونه أقرب للفعل الذي 


. ) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )0( 

(0) الصحاح: ج؟ ص07١7‏ مادة ( طهر) . 

(:) الحيط في اللغة: ص8١‏ باب الاء والطاء والراء من الصحيح ( مخطوط ) . 
(5) اساس البلاغة: ص99" مادة ( طهر) . 

(5) الكشاف: ذيل آية 48 من سورة الفرقان ج ص84؟ . 

() نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص ( مخطوط ) . 
(8) المغرب: ج7 ص ؟" مادة ( طهر) . 

(1) النهاية: ج ص40 ١‏ مادة ( طهر) . 

. ) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص>"7 ( مخطوط‎ )٠١( 
. ١١ ذخيرة المعاد: الطهارة / ما نحصل به ص4‎ )١١( 

. مادة ( طهر)‎ ١ النهاية: ج ص"470‎ )1١( 

. المصدر السابق‎ )1١( 


م جواهر الكلام (ج١)‏ 


هومصدر له على بعض الوجوهء بل أولى من ذلك بقاؤه على المصدريّة, 
وجعله منصوباً على معنى اللام: فيوافق التعليل في الآية الثانية» فتأمّل جيّداً. 

وأمَا حمله على الآلة فقد صرّح به هنا جماعة كصاحب الصحاح وغيره» 
وربّا استشكله بعضهم © أنه حينئذٍ لا يصلح أن يكون نعتاً للفظ الماء؛ 
لكونه من قبيل الأسماء الجامدة وإن دل على المبدأء إلا على تأويل» كما 
يلتزم في الجامد الحضء ومن هنا لم يلتفت إليه صاحب الكشاف مع 
اعترافه باصل المعنى . 

ومكن أن يجاب عن ذلك بحمله على البدليّة من لفظ الماء, أو يراد من 
طهور حينئذٍ يتطهّر؛ للاستغناء عن الموصوف بلفظ ماءء فيكون ال معنى وأنزلنا 
من السماء ماءً يتطهّر به كما عن الهروي فإنه قال: «ماء طهور أي يتطهّر 
به»"", أويراد وأنزلنا من السماء ماء هوآلة للطهارة؛ كيا عن 
النيشابوري (». والحاصل: أن أمر التأويل في ذلك سهل . 

وقد يقال: إِنَّ من ذكر أنه يراد بالطهور المطهّر أخذه من هذا المعنى, 
لا أن المراد بالطهور المطهّر وضعاً؛ إذ لا ريب في استفادة المطهّرية منه على 
تقدير كوه اسم للذلة , 

وربّا يرشد إلى ذلك ماذكره ا محقّق في المعتبر» فإنه قال: « الطهور هو 
المطهّر لغيره» قاله الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح» خلافاً لبعض 
الحنفيّة. لنا: النقل والاستعمالء أمَا النقل فا ذكره الترمذيء قال: 
الطهور بالفتح من الأساء المتعدّية وهو المطهّرغيره, وقال الجوهري: الطهور 
(1) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص8 ( مخطوط ) . 
(؟) تفسير النيشابوري ( هامش تفسير الطبري ): ذيل آية 48 من سورة الفرقان ج9١‏ ص9١‏ . 





الطهارة/ في الماء الطلق + ب____ شح 0 
هو مايتطهّر به كالسحور والبرود. وأمّا الاستعمال ... » 7" إلى آخره . 

فإنَ نقله عن الجوهري استشهاد لا ادّعاه من كون الطهور هوالمطهّر» 
مع أن الذي ذكره الجوهري إنما هواسم الآلة» إشارة إلى أن المطهرية المرادة 
من الطهور إِنما هي مأخوذة من اسم الآلة, نعم مانقله عن الترمذي ليس 
كذلك ؛ لقوله: «من الأسماء المتعدية », مع أنه قد يحمل لفظ التعدية في 
كلامه عل معنى آخر» فتأمّل 5 

وقال العلامة في التذكرة: « والطهور هو المطهّر لغيره» وهو فعول بمعنى 
ما يفعل به أي يتطهّر به» كغسول وهو الماء الذي يغتسل به؛ لقوله تعالى: 
( وأنرّلتا مِنّ السَّمَاءمَاء طَهُورَاً ) ثم قال: ( وَيُتَرْلُ يه مِنَ السَّماءِ مَاءَ 
ليُطْهَرَكمْ به )؛ لأنهم فرّقوا بين ضارب وضروبء وجعلوا الثاني للمبالغة في 
لعن ان فإنه صريح فيا ذكرنا . 

وقال في كنز العرفان: « وقالت الشافعيّة وأصحابنا: إنه معنى المطهرء 
د مأخوذاً من الوضع الثاني » 7" انتبى . والوضع الثاني في كلامه أنه 

سم لا يتطهربه» فتأمّل نا 

وكا ننه اضيا أ أنه من المستبعد جداً كون هذا المعنى أي كونه بمعنى 
المطهّر معروفاً عند أهل اللغة حتّى ادّعي الإجماع عليه» ويخق على مثل 
الزعشري وال مطرزي وصاحب الطراز وأبي حنيفه والأصم وأصحاب الرأي 
و يذكره ه في الصحاح» ل الله رار 





. المعتير: الطهارة / المقدمة ج١ ص0"‎ )١( 
. (؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / المقدمة ج١ ص5"‎ 

(") كز العرفان: الطهارة / ذيل الاية السادسة ج١‏ ص7" . 

(؛) كالبحراني في الحدائق : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 174 بل لم يذكره السيد في مدارك 


هه 


04 ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
كتب أهل اللغة, وقول كثير من أصحابنا: إنه يفيد التطهير وبمعنى المطهّر 
ليس صريحاً في ذلك » بل قد يكون من جهة كونه اسماً لما يتطهّر به» فإنه 
يفيد هذا ا معنى أيضاًء وإن كان لا تنطبق عليه كلمات بعضهم. ومن هنا 
نقل عن بعضهم'" أنه أورد على الزعخشري أن اعترافه بمجيٌ الطهور لم 
يتطهّر به يرفع أصل النزاع؛ لكونه حينئظٍ مفيداً للمطهرية . 

وكيف كانء فلا يخلو القول بإنكار كون الطهور معنى المطهّر وضعاً من. 
وه نعم هو يفيده من كونه اسماً لما يتطهّر به وكثير ممّا ذكرنا من الأمثلة 
لاتأبى الحمل عليه فتأمّل» وإن كان ماذكرناه أُوَلاً هو الأقى . 

وليعلم أنه بناء على تسليم الأوّل: فهل بمعنى الطاهر المطهّر أو المطهّر؟ 
رتها ظهر من بعضهو 7 الأول؛ كما ظهر من بعض الثاني!", ولعلّه هو 
الأقوى . وعليه ظاهر إجماع التهذيب 27 والمخلاف:0*)وكز العرفان!"؛ فإنهم 
ذكروا أنه معنى المطهّر من دون قولهم: الطاهر المطهّرء ولعلّ من ذكره أراد 
التصريح بلازم المعنى؛ لأنه متى كان مطهّراً كان طاهراً. والمناقشة في 
الملازمة كما يظهر من البحث في الغسالة ليست على ماينبغى » لوجوه ليس 
هذا محلّ ذكرها . 

الاحكام ( الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص/50 ) في عداد المعاني اللغوية . 
(1) نقله السبزواري عن النيشابوري , راجع ذخيرة المعاد : الطهارة / ما محصل به ص4١١‏ . 
(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 
() كالشيخ في التهذيب : الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص١7‏ . 
(1) المصدر السابق . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص!؛ . 
(5) كنز العرفان : الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص/ا"” . 





الطهارة/ في الماع الطليق  _  #-_‏ _ _ 7 بيب 1019# 
الشرعي ليس معن لغويّأًء بل هوإمًا أن يكون من باب النقل الشرعي أو 
لجاز والظاهر الأول ؛ لثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه. لكن دعوى أن المراد 
منه حينئذٍ المطهّر من الأحداث والأخباث محل منع» فإنهم صرّحوا أن 
استعمال لفظ الطهارة في الثاني من باب المجاز, فيكون اللفظ مستعملاً في 
حقيقته ومجازه, وحمله على عموم اجحازلا قرينة عليه» وقد يقال: إِنْ وروده 
في معرض الامتنان مع عدم التشخيص يعيّن ذلك» لكتّه لايخلومن نظر. 
وأورد بعضهم على الاستدلال بالآية» أن أقصى ما تدلَ عليه طهوريّة 
ماء السماء لا مطلق الماء» وبأن لفظ «ماء» نكرة في سياق الإثبات 
والجواب عن الأوّل: أَوَلاً: بالإجماع المركب. لا يقال: إنه خروج عن 
الاستدلال بالآية حينئل؛ لانانقوك: إن الإجماع المركب لايفيد بدونها 
وثانناء أن الماه كلها أصلها من السماء, بدليل قوله تعالى: « وَأنَرَلتًا 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرفَأْسْكَتَاهُ في الأنض وإِنا عَلَى ذَهَاب بِهٍ 
لَقَادِرُونَ »20, وربّا أشارت إليه بعض الأخبار”" . 
وعن الثاني بأنّ النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إذا وقعت في 
معرض الامتنان, كما في قوله تعالى: « فيه فَاكِهَهٌ ونَخْل وَرُمَّان » 7 
مضافاً إلى الإجماع المزبورء والأمر سهل . 





. 14 سورة المؤمئون : الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القمى : ذيل آية ١4‏ من سورة المؤمنود ج؟ ص١5‏ » تفسير الصافي : ذيل آية 18 من 
سورة لمُمنون اج" ص3717 . 

(") سورة الرحمان : الآية 584 . 


ا ا 7 يح وق اكلام رح 1) 

بق شيء ينبغي التنبيه عليه: وهو أنَ مادلَ على طهوريّة الماء من 
الكتاب وغيره» هل يقضي بشمول المطهرية لسائر المتنجّسات» أو لاشمول 
مداق بلق انك ف تاملكها للفلنها زه قفن دون ازقلاية | ليه يف عل 
أصل النجاسة ؟ 

لايبعد في النظر الشاني» ومادلَ على كونه مخلوقاً ظاهرأً مطهّرأً لا يستلزم 
شموله للجميع» بل يكن في صدق ذلك تطهيره لكثير من الأشياء؛ وإن 
كان الأول لا يخلومن وه ولغلة هومبى كلام العلامة(© في تطهير 
المضافء, من حكمه بطهارته مجرد اتصاله بالكثير وإن بق على إضافته . 

وق ندا لو سينا مول الفلقرة لكف له دكن ذلك ينان كته 
التطهير» ولا عموم يرجع إليه في الكيفيّة, فعمومها ا در شيئاً ؛ 
لكان الإجمال ني الكيفيّة المتوقف حصوها على بيان الشارع. فحينئذٍ على 
كلّ حال هذه العمومات لا تثمر للفقيه ثمرة» ولا متيقن يرجع إليه» وربّها' 
تسمع فيا يأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله . 

او» كيف كان. فالماء باع تبار وقوع النجاسة فيه © وتأثيرها 
وعدمه ‏ ينقسم إلى # ثلا ثة أقسام : + جارء ومحقون » وماء بثر#. 


«(أما الجاري» 


فهو-على ما قيل- النابع السائل على الأرض ولوفي الباطن سيلاناً 
معتداً به» وربّها عرف بأنه النابع غير الث كما وقع من بعض المتأخرين (", 





00( قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النحسة ج١‏ ص" » ومنهبى الظطلابي: الطهارة / في 
المضاف ج ١‏ ص١١‏ . 
(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص 14-1١7‏ » والسبزواري في 


ته 


الطهارة/ق الماء الجاريي 3 ب _س٠‏ اا 1/88 
مع التصريح بأنه لافرق بين جريانه وعدمه, وتسميته حينئظٍ جارياً إِمَا 
حقيقة عرفيّة خاضّة؛ أومن باب التغليب؛ لتحقّق الجريان في كثير من 
أفراده» فثل العيوت التي لا تدخل تحت اسم البئْر من الجاري حينئدٍ . 

ولا أعلم السبب الذي دعاهم إلى ذلك » مع أنه منافٍ للعرف الذي 
تغبت به اللغة؛ إذ لا يصدق الجاري إلا مع تحقق الجريان» وليس في 
الأخبار ولا في كلام الأصحاب ولا غيرهم ما يحقّق تلك الدعوى. بل ريما 
يشير قولهم في تطهير الجاري : « إنه يطهر بكثرة الماء الجاري عليه متدافعاً 
حتّى يزول التغيير»27"» وما في بعض الأخبار «عن الماء الجاري يمر 
بالجيف والعذرة والدم أيتوضاً منه؟ ... »7" إلى آخرهء إلى خلافه, كما 
يظهر من بعض العبارات من كون الجاري ماتحقق فيه الجريان . 

ومن هنا صرّح بعض المتأخرين كالفاضل الهندي '" وغيره باعتبار 
السيلان في الجاري خلافاً لا وقع من الشهيد الثاني !*' ومن تبعه من كونه 
النابع غير البكر تعدى أو لم يتعد . 

ولعلّه أخذه من حصرهم المياه في الجاري وا محقون وماء البر» مع 
التتظينان كون العيون ونحوها لاتدخل في المحقون ولا ماء البثر, أمَا الثاني 
فلعدم صدق الاسمء وأمَا الأول فلأنَ لها مادّة, فلم فبق الاوخوفا فى 





كفاية الاحكام : الطهارة / في المياه ص؟ » وذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به ص76١١‏ . 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص: . السرائر: الطهارة / ا مياه واحكامها ج١‏ 


ص١١‏ . 
(؟) دعاثم الاسلام : الطهارة / المياه ج١‏ ص ١١١‏ ء مستدرك الوسائل : انظر باب ه من ابواب 
الماء المطلق ج ١‏ ص١5١.‏ 


(0) كشف اللثام : الطهارة / في المياه ج١‏ ص55 . 
(:) كيا اشرنا إليه في الهامش رفم (؟) من الصفحة السابقة. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





5م١١‏ 
الجاري, ولايكون ذلك إِلَّا بالتزام أن الجاري هو النابع غير البثر؛ لعدم 
التعدّي فها . 

وفيه: أن هذا الحصر لم يقع من الجميع بل ولا من الأكثر, وأيضاً 
لا مانع يه الجاري أوماني حكمه, كما يظهر من 
إلحاقه ماء الحمّام ونحوه كا صنع المصتّفء فتأمّل. أو يلتزم دخوكاا عت 
اسم الب وارتكابه مثل 77 في لفظ الجحاري ليس بأول من ارتكاب 
شمول لفظ البير» بل هو اولى . 

فالتحقيق حينئٍ إدخاها فيه إن ساعد العرف على ذلك» وإلا كان لها 
حكم الجاري وإن لم تدخل في الاسم. هذا كله في النابع المتعدي . 

وهل يلحق به المتعدي مما يخرج رشحاً؟ وجهان,ء ينشآن من اعتبار 
النبع في الجاري» كما يظهر من كثير من كلماتهم» حتقى أنه قال في جامع ‏ 
المقاصد: « إِنْ الجاري لاعن نبع من أقسام الراكد» يعتير فيه الكرّية اتفاقاً 
ممن عدا ابن أبي عقيل »7"©» بل ربّما زاد بعضهم فاعتبر كونه من ينبوع, 
وهي مايدفق منه الماء كالفتق . 

وكيف كانء فلا يدخل الرشيح فيه؛ إذ المراد بالنبع الخروج من عين» 
كما في المصباح 7" وعن القاموس'" والمجمع '؛), وهي مايشخب منها الماءء 
نعم قد تكبر وقد تصغرء والرشيح ليس كذلك» بل هوثي الحقيقة كالعرق 
للانسان. وعن الخليل في العين بعد أن ذكر أن الرشيح اسم للعرق: 


. ١١٠١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق‎ )١( 
. ) مادة ( نبع‎ 81١-8١١ (؟) المصباح المنير: ص‎ 

(©) القاموس ا حيط :جم ص١87‏ مادة ( نبع ) 1 

(4) مجمع البحرين : ج4؛ ص » 6" مادة ( نبع ) . 


الطهارة/قي الماء الجاري ب ب ب ب 1083/٠‏ 
(« والراشح والرواشح جبال تنديء فرتها اجتمع في أصوها ماء قليل» وإن 
كثر سميّ واشلآء وإن رأيته كالعرق ويجري خلال الحجارة يسمّى 
0 

هذا مع الشك في شمول ذي المادّة لمثله» فينقدح الشك حينئذٍ في 
إلحاقه بحكم الجاري, فضلاً عن كونه جارياًء من غير فرق في ذلك بين 
المتعدي منه وغيره» ولعله هو الذي يسمّى بي عرفنا الآن بالتزيز . 

ومن صدق7" اسم الجاري؛ ومنع عدم صدق اسم النبع» سيّها على 
مافسّره في الصحاح ( من أنه مطلق الخروجء على أنه لوسلم أن مثله 
لايسمّى نبعاً نمنع اعتبار النبع في الجاري, نعم غاية ماعلم أن الجاري 
لاعن مادّة ملحق بالراكد» فيبق غيره» كما أنا فنع الشك في شمول ذي 
المادّة له . 

ومنه يظهر احتمال أنه كالجاري أحكاماً وإن لم يجر 5 
شمول الجارى مثله؛ سيّها بعد جريانه فعلاً وصيرورته نرأ كبيراً مثلا 
والتزام إجراء حكم المحقون عليه لايخ عليك مافيه. فالأقوى كونه من 
الجحاري مع جريانه, ومن ذي المادّة مع عدمه . 

وأمَا القّد -وهوما يتحمّن تحت الرمل من ماء المطرء كما عن الأصمعي 
على مانقل عن لاما قال: « هوماء المطريبق محقوناً نحت رملء فإذا 
اتكقق ضنه اده الارضن » لأ وغ الخليل قٍِ العين: إن العد الماء 





. ) العين : ج" ص18 مادة ( رشح‎ )١( 

0( معطوف على قوله : « من اعتبار النبع في الجاري ». 

(5) الصحاح : ج ص ١1817‏ مادة ( نبع )» لكن فيه : « نبع 
(4؛) اساس البلاغة : ص78 مادة ( ثمد) . 


انعد شن برق العين 6 


لبلب لب-سبسسسس سس بجحب يبي يبس جوأهرالكلام (ج١)‏ 
القليل يبق في الأرض الجلد »7 ولعله هو مراد الصحاح () والقاموس ”ا 
وامجمع () وشمس العلوم ' “على ما نقل عنهم؛ من « أنه الماء القليل الذي 
لامادّة له »؛ إذ ما كان على وجه الأرضي لآ فستنن كيدا قطعاً ‏ فالأقوى 
إلحاقه بامحقون مطلقاً جرى أوم يجر يجر”؛ للاستصحاب, مع الظنّ أو القطع 
بعدم شمول ذي المادّة له لا أقلة من الشك» فيبق على حكم ا محقون من 
القليل أو الكثير. اللهم إلا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادّة عليه 
أويقال: إنه مطلقاً من ذي المادّة أو : بحكله ولومع الشك كما ستعرف . 

فإن قلت: ما تقول في البثر الذي يخرج ماؤها رشحأء فهل تجري عليها 
أحكام البئر؟ قلت: الظاهر فيه الوجهان الناشئان من تفسير النبع؛ لما 
ستعرف أن البئر هي الماء النابع؛ على أنه قلما يوجد بثُرماؤها رشح, بل 
الغالب أن تخرج من منابع» نعم قد تتفق دفاقاً تشتبه بالرشيح» فلا تشملها 
إطلاقات البئر"". ويؤيّده أيضاً أصالة عدم لحوق أحكام الب وإليه ينظر 
ما نقله صاحب الحدائق”*) عن والده من عدم تطهير الآبار التي في بعض 
البلدان بالنزح بل بإلقاء كرَّء لأنَ ماءها يخرج رشحاً . 

لكن قد عرفت أنْ النبع أعمّ من الرشح, بل قيل: الغالب في الآبار 


. العين : جم ص١٠ مادة ( ثمد)‎ )١( 

(') الصحاح : ج؟ ص١5‏ مادة ( ثمد) . 

(") القاموس المحيط : ج١‏ ص 78١‏ مادة ( ثمد) . 

63 مجمع البحرين ع ص ٠١‏ مادة ( ثمد) . 

(5) شمس العلوم : ج١‏ ص5١‏ الثاء مع المي . 

(5) في بقية النسخ بعد ذلك : « قليلاً كان أو كثيراً » . 
(0) في بقية النسخ بعد ذلك : « فيقوى الأول حينئذي» . 
(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص77١‏ . 


الطهارة/ق الماء الجاري نب ببس هش 18 
الرشحء فالتحقيق إجراء حكم البتْرعلها مع الصدق عرفاً وإن كان 
الخارج رشحاًء أما إذا لم يصدق عرفا لقلّة الحفر ونحوه فهومن ذي المادّة إن 
م يجر, وإِلّا كان جارياً أيضاً كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

وقد يقال: إِنَ عموم الأدلّة في المياه يقتضي كونها طاهرة مطهّرة 
لا تنجس إلا بالتغيّر والتفصيل بالكرّ وما دونه إنها هو في المياه المعلوم عدم 
المادّة لها كاالحياض والغدران ونحوهماء ولذا كان المشهور عدم اععتبار 
الكرّية في الجاري بل وني كل ذي مادّة. وحينئدٍ يتجه إلحاق الرشح والتزيز 
بل والقٌد بحم الجاري أو ذي المادّة ولومع الشك ؛ للعموم المزبور الذي 
مكن أن يؤْيّد أيضاً بقاعدة الطهارة مع فرض الشك في حكمه, للشك في 
اندراجه فها 1 على النجاسه أو التنجيس عل ا موضوع ا مز بور فتأمّل يدا 

ولكن من الغريب ماعن الشيخين في المقنعة' والتهذيب من تسوية 
الأول بين البئر والغدير إن قصر عن الكرّ فحكم بنجاسته| بموت الانسان 
وطهارتهها بنزح السبعين. وحمله الشيخ على الغدير الذي له مادّة بالنبع من 
الأرض» قال: « وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبان فأمَا إذا لم يكن له 
مادّة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه متى نقص عن الكر»'" . 

ومقتضى ذلك طهارة ذي المادّة غير البير مع الكثرة؛ ولحوقه بالبير مع 
القلّة فيكون حكنه مخالفاً لسائر المياه؛ لمفارقته الجاري في نحياسة القليل» 
والبْرْ في طهارة الكثير, والرا كد في طهارة قليله بالنزح» بل قيل'": قد يظهر 
من كلام الشيخ لحوقه بالبثرْ مطلقاً. وعلى كلّ حال فهوقول غريب. هذا 





00 المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النحاسات ص١١‏ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص4" . 
فر مفتاح الكرامة : الطهارة / في ا مياه ج ١‏ ص١١‏ . 


ال 7س تع قسن سوا قفن لكلا 2 )١‏ 
وربما يأقي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله . 

ولا فرق فيا ذكرنا من الجاري بين جميع أنواعه من الأنهار والعيون 
والآبار إذا أجريت وتسمّى القناة. قال في الذكرى: « الآبار المتواصلة إن 
جرت فكالجاري؛ وإِلَا فالحكم باق لأنها كبر واحدة » . 

وقال أيضاً: « لو أجريت الب فالظاهر أنها بحمكم الجاري لا تنجس 
بالملاقاة» ولوتنجست ثم أجريت ففني الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه: طهارة 
الجبميع لأنه ماء جار تدافع فزال تغيّره ولخروجه عن مسمّى البْره وبقاؤه 
على النجاسة لأنّ المطهّر النزح» وطهارة مابق بعد جريان قدر المنزوح؛ إذ 
لايقصر ذلك عن الإخراج بالنزح »7". قلت: وأوجه الوجوه الأول كيا 
هوظاهر. 

ولووقف الجاري لتكاثر مائه بعد تحقّق الجري فيه لكن بق استعداده 
للجريان فهل يجري عليه حكم الجاري؟ وجهان . 

وكيف كان, ار ف هو + لا ينجس * بشي ء من النجاسات 
ولا المتنجّسات فل إلا باستيلاء #عين جا النجاسة على أحد أوصافه* 
الثلاثة: اللون والطعم والرائحة . 

أمَا نجاسة الجاري بذلك بل جميع المياه فلا أعلم فيه خلافاً بل عليه 
الإجماع محضلا 7" ومنقول 7" كاد يكون متواتراًء بل في المعتير: « إِنّه مذهب 


. ٠١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 
ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ صه » وسلار في‎ )0( 
المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص87 » وابن البراج في المهذب : الطهارة / المياه واحكامها‎ 
. صغ‎ ١ والعلامة قٍ القواعد : الطهارة / في المطلق ج‎ 2٠١ص‎ ١1ج‎ 
: نقل الاجماع : العامة في التذكرة : الطهارة / في المطلق ج١ ص" والبحراني في الحدائق‎ )( 


لسهه 


الظهارة رق لتر م ب | ا تح 41 
أهل العلم ا وف المنبئ.: «إنه قول كل من يحفظ عنه 
العلم »'"2. وهو الححّة . 

مضافاً إلى النبوي المشهور المروي عند الطرفين بل في السرائر: «إنه من 
المتفق على روايته » 7"» وعن ابن أبي عقيل 7 : إنه تواترعن الصادق عن 
آبائه ((علهم السلام ) : « خلق الله الماء طهوراً لاينّسه شيء. إِلَّا ماغيّر 
لونه افطجفة رةه ا وف الذخيرة : « إنه عمل الأمّة مدلوله 


وقبلوه »29 , 
والأخبار المستفيضة المرويّة على ألسنة المشايخ الشلاثة0". وهي وإن 


الطهارة / المطلق الجماري ج١‏ ص/1 » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياء 
جا ص"؟. 

. 1١ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 

(؟) منتبى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صه . 

(") السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص54 . 

(1) نقله العلامة في ا مختلف : الطهارة / الماء القليل ص" . 

(5) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق حهة ج١‏ ص ٠١١‏ » عوالي اللثالي : الفصل 
الرابع من المقدمة ح4 ١6‏ ج١‏ ص76 . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجاري ص١١‏ . 

(0) منها : ما رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن » عن أبيه » عن سعد بن 
عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى » عن العباس بن معروف » عن حماد بن عيسى » عن 
ابراهم بن عمر البماني . عن أي خالد القماط اناسع أبااعبد اه الزغليم اللا ) يقوك:: 
«في الماء مر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الحيفة»فقال أبوعبدالله(عليه السلام): ان كان الماء 
قد تغير ريحه أذ لفحي ا رت ول تتيوض!] منه» ادم يتغير ريحه وطعمية :فنا شترزفية وتوضا):: 

الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قل ح"ه ج" ص؛ » من لا يحضره الفقيه : باب 
المياه وطهرها 5-1١‏ ج١‏ ص 18-١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح7 89 ج١‏ 
ص .5١‏ 


؟.ظ يبنسسسسس سس ل ب ب ببح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
خلت عن التغيير اللوني إِلّا أن النبوي المتقدم المعتضد ما سمعت كاف في 
لعاف 
مضافاً إلى ما نقل عن دعائثم الاسلام عن أميرامؤمنين ( عليه السلام ), 
قال في الماء الجاري مر بالجيف والعذرة والدم: « يتوضأ منه ويشرب» 
وليس ينجّسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه طعمه ولونه وريحه » (20, 

وعن الصادق (عليه السلام ) : « إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو 
الميتة» فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه, فلا تشرب منه ولا 
تتوضاً ولا تتطهّر به » (). 

وعن الفقه الرضوي : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينحسه 
ما يقع فيه من النجاسات, إِلا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه 
ورائحته» فإن غيّرته لم تشرب منه ولم تتطهّر» 7" . 

وخير العلاء بن الفضيل قال( ميالك أنا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الخاض :بال قنباء قالة لا بأس :اذا غلك لوت الما لون البولع) 10 , 

ويدلَ عليه أيضاً الأخبار 2 المتضمّنة لنجاسة الماء بتغيّره بالدم, فإنه 


)١(‏ دعاثم الاسلام : الطهارة / في المياه ج١‏ ص١١1١‏ » مستدرك الوسائل : باب " من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص188 . 

(0) دعاتم الاسلام : الطهارة / في المياه ج١‏ ص؟١١‏ »؛ مستدرك الوسائل : باب " من ابواب الماء 
المطلق ح” ج١‏ ص188 . 

(0) فقه الرضا : باب ه ص١1‏ » مستدرك الوسائل : باب ” من ابواب الماء المطلق ح/ ج ١‏ 
ص 185 . 

(4) تهذيب الاحكام : باب 7١‏ ح»:"” ج١‏ ص !؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ج8 ج١‏ 
ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق حلا ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(5) منها: مارواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن » عن أبيه » عن سعد بن 


سه 


الطهارة/ق التقر ب بس يبب م ا 
ظاهر في التغيّر اللوني» وكذلك الأخبار '"' التي أطلق فيها النجاسة مع 
التغيّره فإنه لا ريب في شموها للتغيّر اللوني» بل قد يدّعى أنّه أظهر الأفراد, 
كما أشار إلى ذلك الصحيح «...قلت: فا التغيّر؟ قال: الصفرة ... »() 
إلى غير ذلك . 

والضعف والإرسال في بعض ما تقدم غير قادح؛ للاعتضاد بما سمعت. 
فا وقع من بعض المتأخرين”" من التشكيك في نجاسة الماء بالتغيّر اللوني 
ممّا لا ينبغي الالتفات إليه» بل هومن قبيل التشكيك في الضروري» مع 
أن هذا المشكك قد استدل بالنبوي المتقدم في غير موضع من كتايه 7 . 


ويحتمل أن يكون ترك التعرض للتغيرّ اللوني في كثير من الأخبار من 
جهة لزومه لتغيّر الريح والطعم؛ لكونه(* أسرع منه تغيّراً . 


عبد الله » عن محمّد بن عميسى » عن ياسين البصري » عن حريز بن عبد الله » عن أي بصير» 
عن أي عبد الله ( عليه السّلام ) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب » فقال : « إن تغيّر 
الماء فلا تتوضَأ منه, وإن لم تغيّره أبواها فتوضأ منه , وكذلك الدم إذا سال في الماء 
واشباهه » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح0ه ج١‏ ص١‏ ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
حهة ج١‏ ص؛ ء وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص١٠‏ . 
6 الفندر لسابو " 
(؟) الرواية عن شهاب بن عبد ريّه عن أي عبد الله ( عليه السّلام ) وهي طويلة «.... وجنت 
تسأل عن الماء الراكد من الكرّ ممًا لم يكن فيه تخيّر أو ريح غالبة » قلت : ا التغير.... » . 
بصائر الدرجات : باب ٠١‏ ح١‏ ص58 ؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء 
المطلق ح١١‏ ج١‏ ص5١١‏ . 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص07 . 
(:) المصدر السابق : 78 . 
() كذا في المطبوعة » وفي النسخ التي بايدينا : « لكونهما » والظاهر ما أثبتناه . 


)١ج( ل ىببي حجج لبي جواهر الكلام‎ ___ _ - - ----_- 1١ 

وهل يشترط في التغيّر أن يكون إلى لون النجاسة وطعمها ورائحتهاء أو 
يكني التغيّر يها ولوإلى غير وصفها؟ المتبادر المتيقن الأول وفي المعتبر: 
« نريد باستيلاء النجاسة ريحها على ريح الماء وطعمها على طعمه ولونها على 
لونه ا 

ويحتمل الثاني؛ للإطلاق الذي هو كالعموم, مع التأييد بعدم العلم 
بطعم بعض النجاسات, وبقوله ( عليه السلام ) في جواب السؤال عن 
التغيس فقال: « هو الصفرة »» من غير ذكر له أنه لون النجاسة, وعليه 
فينجس لوحصل للماء لون باجتماع نجاسات متعددة لايطابق لون أحدها . 

ولعل الأول هو الاقوى, استصحابا للطهارة مع الاقتصار على ال متيقن . 

وهل يشترط في التغيّر أن يكون حسَّياًء فلا ينجس الجاري مثلاً 
مسلوب الصفات من سائر النجاساتء أو لا يشترط فيكف التقديري, 
فينجس حينئلٍ بها تقدم بعد التقدير وحصول التغيير معه؟ ١‏ 

قولان» صريح أكثر من تأخر عن العلامة(" كما هو ظاهر من تقدمه 
الأل؛ لتعبيرهم بالتغيّر الظاهر في الحسّي , ومن هنا نسبه بعضهم " إلى 
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() المعتير : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١4‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص5" » والسبزواري في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الجاري ص١١‏ . 

(*) كالمفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص54 » والشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه 
واحكامها ج١‏ صه » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص 5٠»‏ . وابي 
الصلاح في الكاني : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ . 

(؛) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجاري ص5١1؛‏ والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١1‏ » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياه بع ١‏ 
عن 


الطهارة/ في الحقير ب يح ب ل يتب 1 14ل 
الأكثر والمشهور والمعظم ونحوذلك» وني الذكرى "١‏ وعن الروض ”" نسبته:. 
إلى لدوم وظاهر العلامة 9 وبعض من تأخر عنه كالمحقق 
الثاني 29 وغيره 20 الثاني . 

0 في النظر الأوّل؛ للأصل بل الأصولء ولتبادر الحسّي من 
التعروالة رقو مدان الصدامة قرعا بولضحة اللي دع تر وعلدمها فده 
فيكون حقيقة فيه مجازاً في غيره» فيدخل حيدئذٍ تحت الإجماع المنقول وغيره 
مما دل على عدم نحاسة غير المتغيّر . 

ولقوله ( عليه السلام ) في مصحًح شهاب المروي عن بصائر 
الدرجات: « قلت: هما التغيّر؟ قال : الصفرة »29 . 

على أَنَ اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي 
الواجد الضعيف منها مع أن الإجماع على عدمه كما اال" 

افيا فالتقدير في 0 الصفة لا يخلومن إحمال لأنه إِما أن يراد 
علقة تزقنه أو فافقه التتي كانت فيه ولكلّ منهها أحوال مختلفة في الشدة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص8‎ )١( 

. ١1١4 روض الجنان : الطهارة / ما محصل به ص‎ )٠( 

(؟) منتبى المطلب :' الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8 » قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ 
ص4 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص5١١‏ . 

(0) كفخر المحققين في الايضاح : الطهارة / في المياهج١‏ ص5٠‏ » والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / في الماء المطلق ج١‏ ص 187 » والبهائي في الحبل المتين : الطهارة / احكام المياه 
ص"5١٠.‏ 

(") تقدم في ص 1517. 

(؛) المصابيح في الفقه : الطهارة / في التغير الحسّي ص١٠‏ ( مخطوط ) . 


2665 للللس لهل بل لي سب جواهر الكلام (ج١)‏ 
والضعف بالنسبة إلى الأزمنة» فلا يعلم تقدير أيّها في المسلوب, فهل ال حالة 
المتأخرة ولو كانت ضعيفة أوغيرهاء ولوفرض تقدير المتوسّطة مع أَنَّ الحالة 
المتأخرة الضعيفة» لوجب تقدير الضعيف إلى المتوسّطء وهولا معنى له . 

مع أن اعتباره في النجاسة يقتضي اعتباره في الما والظاهر من كلام 
القائلان اختصاصه بهاءوإن احتمله بعض المتأخرين ()تفريعا على هذا القول. 

كل ذا مع ضعف الخلاف فيه بل عدمهء فإِنَ أل من نقل عنه ذلك 
العلامة, وكلامه في القواعد وا منتهبى غير صريح فيه . 

قال في الأوّل: « ولووافقت النجاسة الجاري في الصفات,ء فالوجه 
عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغيّر مثلها على تقدير المخالفة » 7" , 

وقال في الثاني: « الخنامس : لووافقت النجاسة الماء في صفاته, 
فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغيّر مثلها على تقدير امخالفة, إلا 
فلاء ويحتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضي وهو التغيّر»”" . 

فإنه يحتمل أن يكون مراده فوا إذا كانت النجاسة غير مسلوبة وكان 
الماء في صفتّهاء كما إذا كان الماء مصبوغاً مثلاً بأحمر ووقع فيه دم, فإِنَ 
الحكم بالنجاسة حينئذٍ متجهء كما أفتى به كلّ من تعرّض هذه المسألة على 
ما نقل» بل في الحدائق : « إنه قطع به متاخرو الاصحاب من غير خللاف 
معروف في الباب »47, وني جامع المقاصد: ( إنه ينبغي القطع به؛ أن 


)00 كالحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١٠‏ ص ١١5‏ » والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / فوا محصل به ص ١1١4‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8 . 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص184 . 


الظهارةرق التو ب مسح 141 
التغيّر هنا على تقديره فهو تحقيق» غاية ماني الباب أنه مستور عن 
الحسّ »200 وكذلك في المدارك 29 ونحوه عن ال معالم 7" . 
وعن المصابيح : « أمَا إذا كانت موافقة في صفته الأصليّة, كما في 
المياه الزاجية والكريتيّة» أو العارضة» كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر 
دم فإنَ الماء ينجس قطعاً؛ لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة » ). بل قد 
قال: انه لاد أن تور التحاسة فيه امغداداء فححيى القرر عدا : 
والحاصل: الفرق بين المسألتين وانتقال الذهن في الثانية إلى التقدير 
ذو الأول يكاء أن ركون نو الواضهاتك» ركذا كز ماكان هو هذا 
القبيل ممّا منع من ظهور التغيير فيه مانع, وكأنَ التقدير هنا كالتقدير فها لو 
مزج بالنجاسة ماهو بلونها مثلاً ثم تغيّر ا ماء بذلك ؛ إذ الظاهر أنه لا إشكال 
قِ التقدير. 
وما وقع في الحدائق”' من التوقف في الفرق بين الصورتين» 
والرياض7© من الجزم بعدم الفرق بينهاء كآنه ليس في محله. سيّما مافي 
التقدير في المسلوب. وهووهم عل الظاهر ولعلهياً اخذاه من ظاهر عبارة 
الذكرئ 00 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7١١‏ . 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 3١‏ . 
(0) معالم الدين : في الواقف / نجاسة الماء بالتغير ص1 . 
(؛) المصابيح في الفقه : الطهارة / في التغير الحسي ص١٠‏ ( مخطوط ) . 
(ه) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص81١147-1 ٠‏ 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص" . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 





6 سطس سبجبيبيبيببسبببب جخوأهر الكلام (ج١)‏ 

نعم قد يتم إلحاق نحو ذلك في المسلوب, فيا لوفرض وجود المانع عن 
أصل التغيير لا عن ظهوره؛ لكونه في الحقيقة تقديراً للتغيير كالمسلوب» 
بخلاف ماتقدّم. ودعوى إرجاع ذلك إليه محل منع, ومنهها يظهر الوجه فيا 
شك فيه» فتأمّل . 

وكيف كان, فمًا يرشد إلى ماذكرنا من الاحتمال في كلام العلامة 
أن احقق الغاني في شرحه على القواعد قال بعد أن ذكر عبارتها: « وكان 
حر العدارة أن رقون: لوقت قانينة عسلوفة العيفتات : لأ افوافقة 
النجاسة الماء في الصفات صادق على نحوالماء المتغيّر بطاهر أحمر إذا وقع فيه 
دم؛ فيقتضي ثبوت التردّد في تقدير امخالفة» وينبغي القطع بوجوب 
التقدير. .. )0( إلى آخره . 

قلت: لكن عرفت أنه لا مانع من حمل العبارة على ذلك » ولعلّ وجه 
التردّد فيه أنه كالتقدير؛ للوٌ الماء من الصفة فلا يصدق معه التغيّر أيضاً 
وإِلّا لوجب تقدير الصفة في النجاسة المسلوبة؛ ولهذا استشكل بعضهم في 
الفرق بين المسالتين . 

وكيف كانء فغاية ما استدلَ به(" للعلامة أن التغيير الذي هو مناط 
التنجيس دائر مع الأوصافء فإذا فقدت وجب تقديرها . 

وفيه: مع أنه إعادة للمدعى» وجار في الفاقد أيضاً أن المراد بدورانه 
مع الأوصاف هو صدقه وتحقّقه, ولا يحصل بالتقدير. 

وبأن التقدير في المضاف المسلوب الأوصاف إذا امتزج مع المطلق 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص"١١‏ . 


(؟) ذكر هذه الأدلّة السبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجاري ص١١‏ » وخصوص 
الدليل الأخير تعرض له فخر امحققين في الايضاح : الطهارة / في المياه ج١‏ ص١١‏ . 


الظهارة/ق الك بح تي ١1814‏ 
ثابت» فيغبت في النجس بطريق أولى . 

وفيه: أنه منوع هناك أيضاً أوَلاًء وثانياً: أن الفرق بينها واضحء وذلك 
لأنَ أمر الإطلاق والإضافة يرجع إلى العرفء فلعلَ اعتبار التقدير هناك 
يكشف عن أمر متحقّق ثابت وهوالصدق العرفي» بخلافه هنا؛ فإنَّ أمر 
النجاسة شرعى» وقد أحاها على التغيّر الذي مدركه الحسّ. وما يقال: إِنَ 
اكير يها كدير عير دالنبيية إل الكو وسسدرلة تقار ارت 
الجناية» فيه ما لايخق . 

وبأنَ عدم التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال» وإن زادت النجاسة 
عل الماء أضعافاً مضاعفة . 

وفيه: أنه استبعاد لغير البعيد مع بقاء اسم المائيّةَ» وماذا يقول في الفاقد 
غير المسلوب وفي الواجد الضعيف؟ ! 

وبأنَ الماء مقهور, فإنَّ الماء كلما لم يصر مقهوراً بالنجاسة ل يتغيّر بها على 
تقدير ا محالفة» وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما تغيّ على تقدير 
امخالفة كان مقهوراً . 

ويه : أنا فنع المقهوريّة وإن قلنا بالتغيرعل تقد الف 

اللهم إلا أن بريد المستدل شيئاً آخرء وهو أن الوارد في الأخبار ليس 
مجرّد التغيّر فقط» بل علّق الحكم تارةٌ عليه وأخرى على الغلبة» والغلبة 
وصف متحقق ثابت في الواقع والتغير علامة وكاشفء فحيث لم يوجد 
الكاشف يقدَرِ أو يستكشف بطريق الخو والاول الاولق” + 

ولعل هذا وك ما يستدل به للعلامة, وقد أشار إليه في المنتهى » قال فيه 





)١(‏ ورتها يقال عليه ما قيل في دليل العلامة من أنه إعادة لعين المعى ؛ إذ الغلبه المعلّق عليها 
الحكم كذلك المتبادر منها الغلبة المحققة فعلاً ٠‏ وبالكاشف ا محسوس بالحاسة . منه رحمه الله . 


)١ج( سس ل سسسب سس به يبب جواهر الكلام‎ ٠06 
قبل هذه المسألة: الرابع: « بلوغ الكرّية حد لعدم قبول التأثير عن الملاتي‎ 
إلا مع التغيّر, من حيث إن التغيّر قاهر للماء عن قوَته المؤثّرة في التطهير.‎ 
وهل التغيّرعلامة على ذلك والحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر؟ الأولى‎ 
الأل؛ فلوزال التغيّرمن قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس » 7(" وهو‎ 
صرح 3 كلا‎ 

وقد يؤيّده حينئذٍ بأنه لو كان المدار على التغيّر وليس المدار عل الغلبة؛ 
لكان لا معنى للتقدير في الموافق الذي منع من ظهور التغيّر فيه مانع» سيّما 
فها إذا كانت صفات الماء أصليّة لا عارضيّة» كما في المياه الكبريتيّة 
وتورقاءزيالة لو كان الدذارعنيه اها لكان الحكم دائراً مداره وحوداً 
وعدماء وهولا معنى له وإلا لم يشبت التنجيس مع زوال التغيير من قبل 
نفسه وبإلقاء اجسام طاهرة . 

ولكن قد يقال في الجواب عن ذلك : إن امراد بالغلبة كما هو الظاهر 
من بعضها الغلبة بالأوصاف, فتتّحد حينئذٍ مع التغيّر, كقوله 
(عليه السلام): «... إذا غلب لون الماء لون البول »7", وقوله 
( عليه السلام ) : « ا أن يغلب على الماء الريح فينتن ... 0" وقوله 
( عليه السلام ): « ... فها لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ... »7 إلى غير 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به ج١‏ ص8 . 
(0) تقدّم في ص97١.‏ 
ف الخبر عن شهاب بن عبد ربّه عن أي عبد الله ( عليه السَلام ) «.... قال : جنت تسألني عن 

الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أولا ؟ قال : نعم , قال : توضاً من الجانب الآخر إلا 

ان يغلب .... » . 

بصائر الدرجات : باب ٠١‏ ح؟١١‏ ص58 ؟ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء 
المطلق ح١١‏ ج١‏ ص ١١59‏ . (:) المصدر السابق . 


الطهارة/ق التغر .د سسسب 901 
ذلك . 

وكأنَ كلام العلامة في المنتهى ليس مخالفاً لا نحن فيه؛ لأنّه وإن قال: 
« إن المدار على الغلبة »» لكنّه جعل العلامة على ذلك التغيير» فلا يحكم 
بحصوله ابتداءً بدونه. نعم لوذهب التغيّر بعد الحكم بحصول النجاسة لم 
تذهب النجاسة, أمّا بناء على كلامه فلتحقّق الغلبة التى كان علامتها 
3 وأمَا بناء على مختارنا فللاستصحابء إذ الشارع 0 بالنجاسة مع 

لتغيّر ولم يعلم أن الاستمرار علّة للاستمرار أو لا فيستصحب . 

وليس للعقل مدخليّة في الطهارة والنجاسة, حتّى يقال بال مغلوبيّة 
والمقهوريّة التي لم يبق معها قوّة الماء . 

وأيضاً لو كان المدارعلى الغلبة» كيف يصحّ تعليق الحكم على التغيرٌ 
الذي هو وصف مفارق لهاء وجعلها دائرة مداره؟ 

وأيضاً ينبغي القول حينئذٍ مما إذا كشف عن الغلبة غيرها من الكثرة 
ونحوها . 

وأيضاً لو كان المدار على الغلبة» لوجب القول بالتقدير حينئذٍ في فاقد 
الصفات وفي الواجد الضعيفء وقد عرفت نقل الإجماع على خلافه . 

وانشا الاجم عن شدي عن عجره ذلك لمم 
فإنه لايعلم أنّ المدار على صدقها عرفاً؛ بحيث يقال: إِنَ الماء غلب على 
النحاسةع أو شرعاًء وكيفها كان فالتقدير لايحقّق شيئاً منبهاء بل المتحقق 


خلافه . 
واي بقريدة الشهرة ونحوها تحمل الغلبة على إرادة التغيّر, فتاممل 


55 ثم إنه على تكد اسار لدي قيال تعر اراق أو «الأوسط و 


ام ا يس توا قر اللكللام 12 
الأضعف؟ احتمالات. أمَا الأول فللاحتياط» وأمّا الثاني فللغالب» وأما 
الثالث فلرجيح جانب الطهارة . 

قلت: هذه الاحتمالات غير متّجهة فيا إذا كانت النجاسة على صفة 
خاضة ثم سلبت عنه, فإنه حينئذٍ لا معنى لتقديرها بالأشد وقد كانت على 
الأوسط. كما أنه لا معنى لتقدير الأوسط وقد كانت على الأضعف. نعم قد 
يتجه ذلك إن لم يعلم كيف وجدت صفة هذه النجاسة, وإن كان تقدير 
الوسط حينمَذٍ أولى؛ لأنه الغالب المعتاد» مع عدم تماميّة الاحتياط [ أو 
ضيقه ]7 في جميع المقامات . 

ثمّ إنه هل يعتبر تقدير الماء أيضاً على الحدّ الوسط من العذوبة والملوحة 
والصفاء والكدورة» فإِنَ لها أثراً ينا في التغيير؟ احتمله بعضهم (", وظاهر 
الباقين العدم, وهو أولى سيّا فيا إذا كان الماء على صفة معلومة؛ إذ لا معنى 
لفرض عدمها؛ لعدم المانع في اختلاف المياه في الانفعال» وإن كانت فرداً 
نادرا. 

ولعله من ذلك ينقدح الفرق في السابق أي في الموافق للنجاسة في 
الصفة ‏ بين الصفة الأصليّة والعارضيّة» فيقدرفي الثانية دون الأولىء 
فتأمّل . 

وكيف كانء فا ذكرناه من عدم النجاسة في المسلوب إنما هوإذا لم 
داف الماع اما إذا استبلك بحيث دخل الماء تحت اسم الخليط 
فلا إشكال في نجاسته. وأمّا إذا سلبه اسم الإطلاق ولم يدخل تحت الاسمء 


. وردت في المعتمدة فقط‎ )١( 
والشهيد الثاني في روض‎ » 1١5 (؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ في المطلق ج١ ص‎ 
. الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص14‎ 


الطهارة/ق لتر بح ع تح 71 
فلا إشكال في كونه غير مطهّرء وهل يبق على الطهارة؟ وجهان أقواهما 
ذلك . 

واحتمال ذهاب الإطلاق مع بقاء اسم الخليط معارض باحتمال 
عدمه؛ إذ ذهاب الإطلاقيّة وذهاب اسم الخليط حادثان؛ والأصل يقتضي 
تأخر كلّ مها عن الآخرء فيبق أصل الطهارة سااً. نعم لوكان المغيّر للماء 
من الأجسام التي علم بقاؤه بعد زوال الإطلاقيّة لا تجه الحكم بالنجاسة . 

ثم اعلم أنه قد يظهر من قول المصتّف: «لا ينجس إِلَّا باستيلاء 
النجاسة ... » إلى آخره, أن التغيّر لابدّ وأن يكون بعد ملاقاة النجاسة, 
فلو تغيّرت أحد أوصاف الماء بامجاورة لم ينجسء ولعلّه لا خلاف فيه بل 
مجمع عليه؛ للأصل بل الأصول والعمومات» ولا شمول في النبوي المتقدم 
ونحوه؛ لظهور تبادره في الملاقاة كما هوواضح, فلا ينبغي الإشكال في 
دللا 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في عدم التنجيس بسبب حصول التغيير في 
غير الصفات الغلاثة, كالحرارة والرقة والحقة ونحوهاء بلا خلاف أجده في 
ذلك ؛ للأصل وظهور الأخبار في حصر النجاسة بالأوصاف الثلا ثة . 

وما في الذكرى 7" غن الجعنى وابني بابويه أنهم ل نع خوا الا وضاف 
الثلاثة, بل اعتبروا أغلبيّة النحاسة لماع لاصراحة فيه بل ولاظهور؛ أن 
المتعارف في م الغلبة إنما هو بالأوصاف الثلا ثة, بحجيث صار هو المتبادر 
من غلبة النجاسة للماء» فليتأمّل جيّداً. ولعله لذا قال في كشف اللثام: 
« كأنه لاخلاف فيه »0 , 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"‎ )١( 
. (؟) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص36‎ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ثم إِنَ مقتضى قول المصئّف ككثير من الأصحاب”" [ مضافاً إلى 
تصريح الفاضل”'" والشهيدين '" والكركي () وغيرهم © لذلك ]00 
الععيير و التعاسة انه لأ فحن لعز الاعراحه اوضنات الفخس»: 
كما لو تغيّر بدبس نجس ونحوه . 

خلافاً المنقول عن الشيخ في باب تطههير المضاف» كما تسمع '" نقل 
عبارته» وربّا ظهر من التحرير 7 موافقته؛ للأصل والعمومات, مع أنه 
ليس في أخبار التغيير إشارة إلى ذلك » بل فيها الإشارة إلى خلافه, بل قد 
يدعى أنه يستفاد من ملاحظتها وملاحظة ما اشتملت عليه اسئلتها الجزم 
به. مع كونه هوالمتبادر, فتأمّل» كا لا يخنى على من لاحظهاء إلا 
النبوي 030 فإنه فك سل بظاهره عل مثل المقام : 


56 





() تاتقي وب الننانة «"الطيجارة) البادوامك اهام بواسن ارس ل ارات 
الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١3‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص١/»‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18 . 

١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ ص؛ , منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 
. صه‎ 

() اللمعة الدمشقية والروضة : كتاب الطهارة ج١‏ ص .5١‏ 

(:) جامع اللقاصد : الطهارة / في اللطلق ج١‏ ص١١1‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في الماء المطلق ج١‏ ص79 » والسبزواري في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما تحصل به ص ١١5‏ » والفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص"؟ . 

() هذه العبارة ساقطة من جميع النسخ إلا المعتمدة والمطبوعة . 

."١ 54 فيص‎ )0( 

(6) تحرير الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ صه . 

)3( المتقدم في ص .55١‏ 


الطهارة/قي التقير _ ل سسب ا 

وهو_مع إمكان دعوى ظهوره في النجاسة دون المتنجّسء سيّما بعد 
شيوع مثل هذه العبارة في المشتملة على الأوصاف الثلاثة في ذلك لا جابر 
له في المقام؛ لمصير ظاهر المشهور إلى خلافه هناء ومنه لا يحصل الظنّ 
بشمول لفظ «م!ا» للمتنحس . 

ويمكن استنباط الإجماع عند التأمّل على عدمه؛ وذلك لذكرهم في 
المقام الفروع التي لا ينبغي أن تسطرء كالتغيّر بامجاورة وبغير اللأوصاف 
الثلاثة ونحو ذلك , ولم يذ كروا ما نحن فيه ولم يتعرّضوا له, بل عبّروا بلفظ 
النجاسة التي لا تشمله؛ مع كون الشيخ هو امخالف» ومن عادتهم التعرّض 
لذكر خلافه, بل قد يتعى أن عبارة الشيخ المنقولة عنه غير صريحة 
بالخلاف . 

قال على ما نقل عنه: « ولا طريق إلى تطهير المضاف إلا بأن يختلط مما 
زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة» ثُمّ ينظر فيه, فإن سلبه إطلاق اسم 
الماء وغيّر أحد أوصافه إِمّا لونه أو طعمه أو رائحتهىفلا يجوز استعماله بحال» 
وإن لم يغيّر أحد أوصافه ولا سلبه إطلاق اسم الماء, جاز استعماله في جمبيع 
ما يجوز استعمال المياه المطلقة »7 , 

والتأمّل فيها يعطي أنه ليست بصريحة فيه بل ولاظاهرة؛ وذلك لأخذه 
ف الحكم الأول - وهو عدم جواز الاستعمال سلب الاسم مع اسهد 
الأوضاق» وأعتةن القان يقاء الاسم وعدم التغيّر فلم تكن عبارته دالة 
على ما إذا بق الاسم وتغيّرت الأوصاف, ولم يظهر منه الحكم بنجاسة مثل 
ذلك , وهوالذي يفيدي المقام, وقد يكون مبنى كلامه على الاستهلاك 





. المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ صه‎ )١( 


:م ل لل ال ا .ملس سسب جواهر الكلام (ج١)‏ 
وعدمه . 

نعم بق في القام شي ء لا بد من التنبيه عليه: وهو أن التغير بالمتسجس 
إن كان بصفاته الأصليّة فقد عرفت أن الأقوى عدم التنجيسء وأا إذا 
كان التغيّر به بالصفات المكتسبة من النجاسة, فثل الماء أو اللدن ونحوهما 

ن الحيسن بدم ونحوه حتى غيّر لونههاء ثم إنهما تنجّس بها الجاري أو 
الكثير حتّى تغيّر لوا بذلك» أي ريني النجاسة بالدم» ففيه 
إشكال . 

والأقوى في تلوق امس حصل التغيّرني الجاري أو الكثير مع 
استناد التغيّر إلى تلك النجاسة التي تنجّس بها المتنجّس نجس الماء, وإِلا 
فلا. أمَا الأول فلدخوله تحت الأدلّة حينئذِء وأما الثاني فلعدم صدق تغيّره 
مع ملاقاة عين النجاسة؛ إذ ليس المدار على وصف النجاسة كيفيا كان» 
بل لابدّ من مباشرة عينها للماء» فلونها المكتسب منها بعد اضمحلال عينها 
واستيلا كها لآ ينكس 'اماء يز 4 الأضولوالحنوماك» والنبوى لا اير 
له . 

ولعله إلى ذلك يرجع ماأطنب به العلامة الطباطبائي(2 من ن النجاسة 
إذا كان التغيّر بواسطة المتنحّس, بخلاف ما إذا كان بلون لحن 
وطعمه وريحه التي هي فئات اصلة لهه إلا كان محلا للنظر باعتبار عدم 
ملاقاة عين النجاسة له» ولاعبرة بأوصافها مع عدم ملاقاتها ؛ ضرورة كونها 
حينئذٍ كاجاورة خصوصاً في الريح ونحوه, فتأمّل جيّداً . 

وظاهر المصتتف بل كاد يكون صريحه عدم نجاسة الجاري مطلقاًء سواء 


. ) مخطوط‎ ( ١١ المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم تنجس الماء بالتغير بالمتنبحس ص‎ )١( 


الظهارة/ ق الققار حيس بح ع يي 7 ا ا 
كان قليلاً أو كثيراً؛ لتقييده في ا محقون بالكرّية وإطلاقه في الجاري, ومثله 
كثير من الأفحات 01 بل قال قِ المعتير: « ولا ينحس الجاري بالملاقاة, 
وهو مدهب فقهائنا اجع » 7" إلى أن قال بعد ذالك : « ولا الكثير من 
الراكد » 7" فعلم أنه لافرق بين قليل الجاري وكثيره . 
وعن شرح الجمل 7 لابن البراج نقل الإجماع على عدم غياسة الجاري» 
مع التصريح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير, ومثله عن الغنيّة*", ورب 
ظهر من عبارة الخلاف "'" نقل الإجاع على ذلك . 
وق الذ شرى:: (« إني م أقف فيه على مخالف ممّن سلف »" أي 
ممّن تقدم على العلامة» ونسب رأي العلامة في جامع المقاصد”" إلى مخالفة 
مذهب الأصحابء وعن حواشي التحرير”" نقل الإجماع صريحاً على عدم 
اشتراط الكرّية» ورتّا ظهر من المصابيح 0 دعوى الإجماع أيضاً. ويمكن 
للمتأمّل المشروّي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط 
)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص56 » والشيخ في الهاية : الطهارة/ المياه 
واحكامها ص”» وأبي الصلاح في الكاني : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص ١1١١‏ » 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص؟/ و07. . 
(؟) المعتبر: الطهارة / في الجاري ج١‏ ص١4‏ . 
فو ا معتير : الطهارة / في الكرّج ١‏ ص"1 . 
|62 شرح جمل العلم والعمل : احكام المياه صاهة : 
زه( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 1485 . 
(1) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟١١‏ ج١‏ ص590١.‏ 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص8 . 
)0( جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج ١‏ ص .١١١‏ 
(9) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / نجاسة الجاري بالملاقاة ص؟؟ . 
)٠١(‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم نجاسة الجاري بالملاقاة ص5 ؟ ( مخطوط ) . 


06 لس سسسمببي لب ل ل ب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
لكاي 

وخالف في ذلك العلامة (رحمه الله) في بعض كتبه (2, وني 
بعضها © وافق المشهور كما قيل '". ولم أعثر على موافق له في هذه الدعوى 
ممّن تأخر عنه, سوى الشهيد الثاني ', وما لعلّه يظهر من المقداد في 
التنقيح "2 , مع أن المنقول 29 عن الأول أنه رجع عنه وأنّ الذي استقرٌ 
رأيه عليه آخراً الطهارة» وعبارة الثاني غير صريحة في ذلك . 

قال في التنقيح: « وهل يشترط كرّيته أم لا؟ أطلق المصتّف الحكم 
بطهارته, وقيّده العلامة بالكريّة, وهو أولى؛ ليدخل تحت إطلاق قوله 
( صلى الله عليه واله ) : (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبشا): والإجماع على 
العمل بمفهومه. وقال الشهيد : ( إن جرى عن مادّة فلا يشترط الكرّيةغ ولا 
عنها يشترط ) وهو حسن وعليه الفتوى » 7" . وكلامه الأخير ظاهر فيا 
ذكرناء فتأمّل . ْ 


)١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق 
ج١١‏ ص”» وتحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج ١‏ ض؛ » ومنتهى المطلب : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص" . 

() كارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص ه"7 . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص 154 » مفتاح الكرامة : الطهارة/ في المطلق جج١‏ 
ص7" . 

(:) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص4١1- ١5‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص١‏ . 

(0) ستأقي عبارته عن قريب . 

(5) نقله عنه ولده في المعالم : في الجاري / عدم نغجاسة الجاري بالملاقاة ص 11١-1١1١‏ . 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص8" . 


الطهارة/في التغيّر 5 





ولا نقل عن أحد ممّن تقتمه, نعم نقل عن المرتضى (2© ( رحه الله ) 
والصدوقين '"' بعض العبارات المفصّلة في الكرّية وعدمها من غير تعرّض 
للجاري وغيره. وهي ليست صريحة في ذلك » بل نمل عن الصدوقين " 
أن لهم عبارات أخر في غير المقام الأول حاكمة على ذلك » فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان, فالأقوى الأوّل؛ للأصل بل الأضول» وماسمعت من 
الإجماعات المنقولة» بل يمكن دعوى تحصيله, والأخبار الحاكمة بعدم نجاسة 
لماء بغير التغيير والغلبة» وهي كثيرة قد سمعت جملة منها . 

ومنها: الدالة 9) على أن ماء الحمّام ممنزلة الجاري؛ إذ لو كان الجاري 

شترط فيه الكريّة لم يكن للتشبيه به من جهة الطهارة معنى 

ومنها: الأخبار" المتضمنة للمادّة» المعلّلة عدم النجاسة بوجود المادّة, 


)010( جمل العثم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : احكام المياه ج ص73 . 

(1) نقله عن على بن بابويه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / عدم نجاسة الجاري ص4١‏ 
( مخطوط ) , وقاله محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه : المياه وطهرها ج١‏ ص8" . 

() نقله عنهها الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / عدم نجاسة الجاري ص ١ه‏ ؟ ( مخطوط ) . 

(؛) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمّدء عن عبد الرحمان بن أبي غبران » عن داود بن 
سرحان قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو منزلة 
الماء الجاري » . 

التذيب : الطهارة / باب 18 ح8؟ ج١‏ ص70/8», ؤسائل الشيعة : باب /" من ابواب 

الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمّد , عن محمد بن اسماعيل » عن الرضا ( عايه 
السّلام ) قال : «اماء الب واسع ل ينججسه شيء» إلا أن يتغير ريحه أوطعمه فيتزع حتى 

؛ لِأنَ له مادّة » 
اي ل 10 : باب" من أبواب الماء 
ر - 


المطلق ح؟١١‏ ج١‏ صه ٠١‏ 


,م شم مم سس سب ب ل سب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
وخصوص موردها لا يخضها بذلك» على أنه لوو كانت الكرّية شرطأ لم يكن 
التعليل معنى . 5 5 

وربّا استدلّ مما دل( على نفى البأس عن البول في الماء الجاري» ولعله 
لاإكترمن تاذ نولكق لا راتى عله مز بذا ممت امبر الاعارها سمعة, 

ومنها: ما دل على عدم نجاسة الجاري, كقول أميرالمؤمنين 
( عليه السلام ) فيا روي عنه: « الماء الجخاري لاينحسه شي ع )» 0 

وعن دعاتم الاسلام « في الماء الجاري ممرّ بالحيف والعذرة والدم يتوضا 
منه ويشربء وليس ينجّسه شيء مالم تتغيّر أوصافه طعمه ولونه 
وريحه 0 

وعن الفقه الرضوي: « اعلموا رحمكم لله أنَ كل ماء جار لا ينجّسه 
شيىء )»)7). قلت: ولو كان الجاري يشترط فيه الكريّة لم يكن للتعليق عليه 
الحم إن الصاية ممق بيطاي 

كلّ ذا مع أنه ليس للعلامة شيء يتمّسك به, سوى ما دل" على 


)١(‏ منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد , عن ربعي , عن الفضيل » عن 

أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح5ه-١5‏ ج١‏ ص48 » الاستبصار: الطهارة / باب 

؛ ح4-1 ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : انظر باب ه من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص/١٠‏ . 

. ١١ص‎ ١ج‎ ١ح مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الماء المطلق‎ )١( 

(9) تقدم في ص117. 

(1) فقّه الرضا: باب ه ص 1١‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الماء المطلق ح5 ج ١‏ 
ص؟7١١.‏ 

(5) مثل ما رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » عن سماعة » عن 
أبي بصير, عنهم (علهم السّلام ) قال : « إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها 


الطهارة/ق التعير ب ب سبحب ١ ١‏ 
نجاسة القليل من العمومات وغيرها . 

وفيه: أنه لا شمول فبها لمثل المقام؛ لعدم العموم اللغوي في شيء منهاء 
وستعرف المناقشة في دلالة العمدة منها الذي هو المفهوم. وعلى تقدير العموم 
فبيهها التعارض من وجه » والترجيح للأولى من وجوه كثيرة لا تخق, على 
أنا لوتركناها والمعارض» وأخذنا نتمسّك بالأصول والإجماعات لكى. 
فالمسألة من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها . 

وكأنه لمكان استبعاد صدور مثل ذلك من العلامة» فسّر كشف 
اللشام(" اشتراطه للكريّة بشيء يقطع الناظر في كلام العلامة بأنه 
لا يريدهء وقد ذكرناه في باب تطهير الجاري ''' وغيره» فراجع وتأمّل . 

وليعلم أن الشهيد في الدروس قال: « ولايشترط فيه الكريّة على 
الأصح. نعم يشترط فيه دوام النبع 6" وين الوعد 0 لاق العتاسن ين 
فهد موافقته على ذلك, وقد سمعت”" أنه استحسنه في التنقيح وقال: 
« عليه الفتوى » . 


فلا بأس , إلا أن يكون اصابها قذر بول أو جنابة , فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شي من 
ذلك فاهرق ذلك الماء » . 
الكاني :' باب الرجل يدخل يده في الاناء ح١‏ ج" ص١١‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ح88” و١4‏ و؟؛ ج١‏ ص/7 و78 , وسائل الشيعة : انظر باب 8 من أبواب 
الماء المطلق ج١‏ ص؟7١١‏ . 

. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص5"‎ )١( 

(0) في ص7١7.‏ 

() الدروس : الطهارة / في المياه ص5١‏ . 

(؛) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / ما به محصل ص56" . 

(5) في ص .7١8‏ 


الملل للب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

قلت: وليته اتضح لنا مايريده بهذه العبارة فضلاً عن الصحّة, فإنها 
تحتمل وجوهاً: 

منها: أن يريد بدوام النبع عدم الانقطاع في زمان دون زمان, مثل 
العيون التي تنقطع في الصيف دون الشتاء أو بالعكسء فإنه حينئذٍ يشترط 
الكرتة, 

وفيه ما لايخنى» بل لاينبغى أن ينسب مثل ذلك لمثله؛ إذ انقطاعه في 
بعض الأزمنة لا يخرجه عن حكم الجاري في غير زمان الانقطاعء ولا 
يساعده على ذلك شىرء من الأخبار» بل ولا الاعتبار. 

على أنه كيف يعلم أنّها من داتم النبع أومنقطعه إذا لم يعلم؟ ولعلّه 
يتمسّك حينئذٍ باستصحاب بقاء النبع» فيصيّرها حينئذٍ من دائه حتّى 
يعلم. وفيه ما فيه . 

والحاصل: لا ينبغي إطالة الكلام في فساد مثل ذلك . 

ومنها: أن يراد بدوام النبع» أي عند ملاقاة النجس للماء يشترط فيه أن 
يكون نابعاً» فإنه متى لم يكن كذلك جرى عليه حكم الحقون . 

وهذا المعنى وإن كان في نفسه صحيحاً على بعض الأحوالء إلا أنه 
يبعد إرادة الشهيد له على أن ذلك ليس فيه زيادة حِينئذٍ على أصل معنى 
الجاري وكونه مما له مادّة. لكن الأمر في ذلك سهل إذ لعلّه حينئذٍ احترز 
به عمًا يتوقم من أن الجاري هوالماء النابع وإن انقطع النبع» فأراد ( رحمه 
الله) التنبيه على أنه لا ينجس بالملاقاة ونحوها بشرط أن يكون دام النبع؛ 
أي نابعاً حين الملاقاة . 

وقد يقال: إنه احترز به عن بعض أفراد النابع» كالقليل الذي يخرج 
بطريق الرشح؛ فإِنّ العلم بوجود المادّة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل : 


الطهارة/في التغير بابب ١#“‏ 
لأنه يترسح آنا فآنآء فليس له فيا بين الزمانين مادّة وهذا يقتضي الشكٌ 
في وجودها عند الملاقاة, فلا يعلم حصول الشرطع فاللازم من ذلك 
الانفعال حينئذِء عملاً بعموم ما دل على انفعال القليل . 

وفيه: أن إخراج مثل ذلك عن الجاري ممجرّد الفتور في نبعه ممّا لا يخلو 
بالك كر المح حت لضان عدم العلم بالانقطاع ؟ وتنقيح 
ذلك بالأصل مع كون عادة نبعه هكذا فيه ما لا يخق» مع أنه قد يقال: إِنَ 
الأصل يقضى بخلافه . 

ومنها: أن يقال: إِنْ النبع يقع على وجوه: أحدها: أن ينبع الماء حتّى 
يبلغ حدا معيّناً ثم يقفء ولا ينبع ثانياً إلا بإخراج بعض الماء. . وثاننها: أن 
يكون كذلك » لكن لا يخرج إلا بحفر جديد. وثالثها : أن ينبع الماء 
ولا يقف على حدء بل يبق مستمرّاً على النبع. فلعل مراد الشهيد ( رحمه 
الله) باشتراط دوام النبع إخراج مثل الصورة الثانية؛ فإِنْ إدخالها تحت 
الجاري محل شك , فتبق داخلة تحت ما دل على اشتراط الكريّة . 

وفيه: أنه لا معنى لذلك إن أراد حتى في حال النبع؛ فإنَ وقوفها إلى 
حت بحيث تحتاج إلى حفر جديد لا يخرجها عن اسم الجاري حينه» فتامّل 


- 


حد 


.© م 


5 : أن يراد بدوام النبع دوام الاتصال بالمادّة» فتى انقطع أو قطعه 
قاطع أو نحوذلك لم يجرعلى أناء الوجود حكم الجاريء بل إن كان كنا 
عصم نفسه وإِلّا فلاء وليس ا مراد من هذا الشرط أنه يتكشف أنه ليس 
بجار عند فقده؛ بل المراد أنه يكون حينئذٍ ليس بجار . 

ولعله عند التأمّل يرجع هذا إلى بعض ما تقتم» فتأمّل جيّداء » فإنَ الأمر 
في ذلك سهل بعد معرفة الصحيح والفاسد من الوجوه المتقدمة في حد ذاتها 


"1١ 





جواهر الكلام (ج١)‏ 

ثم ليعلم أنه قد تبيّن أن الجاري لا ينجس إلا بالتغيّرء فنقول حينئلٍ: 
إن التغيّر لا يخلو إِمَا أن يكون مستوعباً لجميع الماء أو لاء أمَا الأوّل فلا 
إشكال في نجاسة جميعه, وأمّا الثاني فلا يخلو إمًا أن يكون التغيير قاطعاً 
لعمود الماء بمعنى أنه مستغرق لحافتي الماء من العرض والعمق أو لا» وكيف 
كان فلا إشكال في نجاسة المتغيّر منه» وأما غيره فإن كان التغيير غير قاطع 
لعمود الماء» بل كان غير المتغيّر متتصلاً بعضه ببعض» فلا نجاسة في شيء من 
ذلك لكونه من الجاري» ولا ينجس غير المتغيّر منه» ولا فرق في ذلك بين 
القليل والكثير بناء على على الصحيح من عدم اشتر تراط الكريّة . 

وأمّا إذا كان التغيّر قاطعاً لعمود الماء» فلا إشكال في طهارة ما يل 
لمادة وإن ل يكن كرأ على امختار من عدم قرا الكوقة ينال رك قل : 
وكذا بناء على الاشتراط؛ لأَنَْ جهة المادة في الجاري أعلى سطحاً من 
المتتحسن وإن كانتت أسفل اه والسافل لا ينس العالي. وفيه مسنع 
ظاهر؛ لكون المعتبر العلوّ والسفل الحسَيينء فتأمّل . 

وأمَا الماء الذي في جانب المتغيّرممًا لا يلل المادّة» فإن كان كرا 
فلا إشكال في الطهارة أيضاًء وأمّا إذا ل لد اه 
مفصولاً عن المادّة بفاصل حسّي » فيجري عليه حكم ا حقون» فينجس 
حينئَذٍ بالملاقاة. ولعلّ بعض الإطلاقات الواقعة من بعض الأصحاب () 
« أنه متى تغيّر شيء من الجاري اختصٌ المتغيّر بالتنجيس » منزلة على غير 
ذلك . 


)١(‏ منهم : العلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والتحرير: الطهارة / في المطلق 
اج١‏ ص5 « والسيد 2 مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص "737 والبحراني قٍِ 
الحذائق : الطهارة / المطلق الجاري ج١‏ ص/151 . 


الطهارة/ قي التغبير  -‏ سس سسسب جب © ١ج‏ 

واحتمال أن الماء المتغيّر وإن حكمنا بنجاسته, لكن لا مانع من كونه 
سبباً لاتصال غير المتغيّر بالمادّة» فيصدق عليه حينئذٍ أنه ماء متصل بالمادّة 
فيكون طاهراً في غاية الضعف ؛ لأن جعل التغيّر سبباً للاتصال ليس 
بأولى من جعله سبباً للانفصال» مع أن لمعلوم والمتيقن من الا تصال الذي 
تحضل العضمة بسسبه إنا هوغيرهذا الا تضالء فيشك فى شمول أدلة 
الجاري له . 

والمسألة لا تخلو من تأمّل؛ لأنه مكن أن يقال: إن تغيّر بعض الجاري 
لا يخرج البعض الآخر من هذا الإطلاق. وأيضاً احتمال الدخول تحت 
الجاري معارض باحتمال الخروج: فير فيبق أصل الطهارة سالمأء فيحكم عليه 
حينئذٍ بالطهارة» فتأمّل جيّداً . 

ثم اعلم أن الحكم بالنجاسة فيا ذكرنا بسبب بسبب الملاقاة للمتغيّر [ مع 

تساوي السطوح أو يكون ]© هو السافل» وإلا 5 العكس بأن كان 
المتغيّر السافل والملاتي له العالي» لم ينجس وإن لم يكن كرا؛ لعدم نجاسة 
العاللي بالسافل ولو كان علو انحدار لا تسم . نعم قد عرفت أن المعتبر العلوّ 
الحسَي لا المادي على الأقوىء فتأمّل جيّداً . 

كها أنه بشت ل أن ركوة علرا ددا مدن خية ينال عفد اهل العرف: 
إن أحدههما عال :اتقو دافن لا متساويين» بل الحكم كذلك في الجاري 
عن غير مادّة» بل كلّ نابع بلا خلاف أجده, بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه» فضلاً عن السيرة القطعيّة ومحكي الإجماع والأصل وغيره . 

وشىء وهو أنَ ما اعترمن تساوي السطوح في الراكد بالنسبة إلى 





, كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ بدا : « إنها هو حيث يكون غير اللتخير»‎ )١( 


5 لس سس ب سس ل ل لب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
عدم نجاسته بالملاقاة لا يعتبر هنا بالنسبة للجاري» فلا ينجس بالملاقاة وإن 
اختلفت سطوحه. على ما هو الظاهر من كلام الأصحاب؛ لصدق اسم 
الجاري على الجميع من غير فرق بين السافل والعالي» بل لعله كذلك حتّى 
على ما يقوله العلامة 7 من اشتراط الكريّة وإن اعتير ذلك في الراكد؛ لأنه 
أطلق هنا كإطلاق الأصحاب . 

ولعلّه لأنّه يرى له خصوصيّة على الواقف وإن شاركه في نجاسة القليل؛ 
وذلك لأنَ الغالب في مثله عدم الاستواء, فلو اعتبرت فيه المساواة على حدّ 
الواقف لزم الحكم بنجاسة الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة النجاسة لأوائلها 
التي لا تبلغ مقدار الكرّ وهومعلوم الانتفاء» [ وصدق الجاري عليه عرفاً 
وإن اختلفت سطوحه كالوحدة ](", مع احتمال أن يقال: إِنَّ إطلاقه هنا 
مبنيّ على تفصيله الآني» فتآمّل . 

« ويطهر بكثرة الماء* أي يطهر بهذا لا أنه لا يطهر بغيره» وإِلَّا فهو 
يطهر بزوال التغيير ولو بتصفيق الرياح» أو بوضع أجسام طاهرة» أو بإلقاء 
ماء, أو نحو ذلك كما ستعرف؛ لا تصاله بالمادّة, جل الطاهر عليه متدافعا * 
من المادّة ع حتّى يزول تغيره* سواء كان كرّاً أولا على امختار . 

ومقتضى اشتراط العلامة الكرّية في الجاري أن لايطهر المتغيّر منه مما 
0 
بالمادّة مقدار كرّ فيزول تغيّره به ونحوذلك . ومن هنا قال في الروضة: 
« وجعل العلامة وجماعة الجاري كغيره ف انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلته 


.7١8 تقدم في ص‎ )١( 
. (؟) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وسقطت من بقية النسخ‎ 


الطهارة/ق التغير تسب ب ب ىلل _سسسسبببب !9 
وعدم طهره بزؤال التغيير مطلقاً بل ملاقاة كرٌ» ”2 , 

لكن قال في المنتهى : « المتغيّر إِمًا أن يكون جارياً أو واقفاً. فالجاري 
إنها يطهر بإكثار الماء المتدافم حتّى يزول التغيير؛ لأن الحكم تابع للوصف 
فيزول بزواله: ولأنْ الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه» وال متغيّر مستهلك فيه 
فيطهر »7 . وهو ظاهر المدافعة؛ لاشتراطه الكريّة . 

وتصدّى لدفعه في كشف اللثام, وقال: « إِنْ ذلك مبنيّ على اععتبار 
الدفعة في إلقاء الكرّ المطهّر» وقد عرفت أن معناها الا تصال» وهو متحقّق 
في النابع, وام مضع الأبار الكار الذ ينبع الكرّأو أزيد منه دفعةً 
فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التريص في العيون الصغار ريا ينبع الكرّ 
فصاعداً متصلاً؛ إذ ربا ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكنٌّ 
فاتصال تَحدّد النبع إلى نبع الكرّ كاشف عن الطهر بأل تجدتده, لا أنه إنما 
يطهر بنبع الكرّ بتمامه, كا أن الراكد يطهر بأوَل إلقاء الكرّعليه وإن لم 
يلق عليه جميعه؛ نعم على اعتبار الممازجة في الطهر لايد من نبعه بتمامه 
وكالحتب ك الايد فى الكر اللق غلن الراك 7 , 

وفيه: مع 4 مبنىّ على عدم اعتبار العلوٌ أو المساواة في المطهّرء فيفترق 
حينتَذٍ عن الراكد بناءً علىئ اشتراطه فيهء وتقوم العاللي بالسافل في بعض 
الأحوال- أنه حينئذٍ لا ينبغي القول بنجاسة مايخرج من الجاري إذا كان 
قل من كرّ حتّى ينتبي جريهء فإن انقطع في الأثناء وكان أقلَ من كر 
نجسء وإن لم ينقطع حتّى يستكمل كرأ فلا نجاسة» وهو مخالف لصريح 
)١(‏ الروضة البهية : الطهارة / في المياه ج١‏ ص 15-1١‏ . 


(؟)منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه ج١‏ ص١١ ٠.‏ 
(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النحسة ج١‏ ص 30 . 
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المنقول عنه سايق(" . 

وأيضاً لا حاجة إلى خروج كرّمنه إذا علم أن ماني المادّة يزيد على 
أكرار» وخرج منه ما أزال تغيير المتغيّر ثم قطعه قاطع بست ونحوه, اللّهم إلا 
أن يلتزم ذلك فيكون مراده بخروج تمام الكرّإنها هو للكشفء وإلا فا 
يقال: إِنْ هذا الخارج لا يتَقَوّم إلا مما يخرج من المادّة دون ما كان فيهاء 
يدفعه: أنه حينئذٍ لا بد من القول بنجاسة هذا الخارج» ولا ينفعه تكاثره 
حتى يبلغ كرأ فإنه كلما يخرج منه شيء ينجس . 

وعلى كل حال» فكلام العلامة مخالف لما هومتفق عليه هنا بحسب 
الظاهر, من أن تطهير الجاري بما يخرج من المادّة متدافعاً عليه حتّى يزول 
تغييره» من غير اشتراط لكون الخارج مقدار كرّ أو لاء وقد سمعت تعليل 
مكنيو ويخله فى ال 

وكيف كانء فغاية ما يمكن الاستدلال به في المقام بعد الإجماع على 
الظاهر, قوله ( عليه السلام ): «... ماء الحمام كماء الهر يطهّر بعضه 
بعضاً » (", وفحوى قوله ( عليه السلام ): «ماء البثْر واسع لا يفسده إلا ما 
غير طعمه اوريحه» فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم؛ لآت له 


(١)في‏ ص707. 
() المعتبرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١5 4١-‏ . 
(") الخبرعن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أخبرني عن ماء الحمّام 
يغتسل منه الجنب والصبي والهودي والنصراني والحوسي » فقال: ان ماء الحمّام 
03 
الكافي : باب ماء الحمام ح١‏ ج ص؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب من ابواب الماء 
المطلق حلا ج١‏ ص7١١‏ . 
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مادّة 0(" 

وما يظهر من . العلامة ف القواعد 7 هن عدم تطهير الواقف بالماء النايع 
من تحتء لعله مخصوص بغير الجاري؛ لظهور الا تفاق عليه في المقام, قال في 
الحدائق: « إنه صرح به الأصحاب من غير خلااف فيه بينم 0 

فحينئذٍ لا ريب في حصول الطهارة إذا تدافع من ال مادّة عليه حتى زال 
تغيّره, وأا إذا لم يتدافع عليه كما في بعض العيون المتوقف نبع مائها من 
الماّة على إخراج بعض الماء حتّى تشيع؛ سواء ء قلنا: إنها من الجاري أو 
بحكمه؛ أو أنها جرى ماؤها إلى مكان : ثم وقق م ووفك الخروج من المادّة 
على أخذ شىء من مائها ‏ فالظاهر أن الاتصال بالمادّة كاف في حصول 
الطهارة إذا زال تغيّره» كما أشرنا إليه سابقاً. والحصر المستفاد من كلام 
العلامة في المنتهى المتقدم27 مبنيّ على الغالب . 

هذا إن لم نقل: إنه مع اتصاله بالمادّة في كل آن يتجدّد ماء؛ لعدم 
استقرار سطوح الماء, فإنه في الآن الواحد الحكمي يختلف ظهره وبطنه» 
فليتامل . 

نعم ربا يتجه على ظاهر كلام الشهيد في الدروس ”*! من اشتراط دوام 
النبع في الجاري» أو على القول باشتراط لامتزاج» عدم القول بالطهارة» مع 
احعتفال أن قال إن مراده بدوام النبع أن لا يف مثلا في وقت دون 





(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح/7 ج١‏ ص4 "7 , الاستبصار : الطهارة / باب ١١/‏ ح/ 
ج١‏ ص"” , وسائل الشيعة : باب 5 ١‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ولا ج١‏ ص6؟١‏ و1١١.‏ 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ صه . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص١ 5١‏ . 

(4) في ص7١؟.‏ () المتقدم في ص .1١١‏ 


0 ل ببس« يب سب ججوأهر الكلام (ج١)‏ 
وقت» مثل العيون التي تجفّ في الصيف دون الشتاء» فإنها حين جفافها 
لا يجري عليها حكم الجاري» أو يكون منقطعاً لعارض اتفاقي من سد ونحوه, 
أمَا مثل العيون المذكورة فهي عنده من داثم النبع» وتوقف النبع مثلاً على 
إخراج شيء منها لا يخرجها عن ذلك الحكمء فليتأمّل جيّدأ . 

وممّا يؤيّد ما ذكرنا: -مضافاً إلى ما يظهر من التعليل بالمادّة» الصادق 
بمجرّد الاتصال بها وإن لم تنبع فعلاً ‏ أنه يصدق عليه مضمون قولة 
( عليه السلام ): « ماء الحمام كياء الافووظاي برقي معفيا )' في بعض 
الأحوال» كما لوفرضنا أنَ هذا الماء امجتمع أجري وإن لم يخرج من المادّة 
شي ثم تنجّس السافل بما ينجّسهء وبق العالي المتصل بالمادّة وكان أقل 
من كر فجرى عليه وأزال تغيّره» فإنه داخل في مضمون الرواية . 

وبعد, فالمسألة لا تخلومن إشكال؛ لظاهر كلامهم في المقام» فإنه 
كالصريح في اشتراط التجدّد من المادّة, واحتمال تنزيله على عدم إرادة 
الحصر كما ذكرناء أو أنه ليس شرطاً في التطهير ولكتّه لزوال التغييره ممّا ل 
يقطع به» واستصحاب النجاسة محكم . 

وهل يعتبر التدافع فلا يجزي ما يخرج من المنابع الدقاق أولا ؟ الظاهر 
الثاني؛ لعموم الأدلة وكلامهم مع نه ليس بإجماع منزل على الغالب . 

ومن المعلوم أن هذه الأحكام كلها للمادّة الأرضيّة أوما نزل منزلتهاء 
كما يأ الكلام عليه إن شاء الله دون غيرها فإنها لا تسمّى ماذة . 

« ويلحق به »أي بالجاري #لاماء الحمام *أي ما في حياضه 
الصغار؛ لقوله ( عليه السلام )0©: +9 إذا كانت له مادّة * وإيكال معنى 


)١(‏ الرواية عن بكر بن حبيب » عن أبي .جعفر ( عليه السّلام ) قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا 


سسههه 
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الحمّام إلى العرف أولى من التعرّض لتحديده . 

والظاهر عدم اختصاص الأحكام بالحيئة السابقة الموجودة في ذلك 
الزمان» بحيث لو انتئى شيء منها لم تجر عليه الأحكام, وإِن كان قد يتوقم؛ 
لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه, ولأنَ أحكام الحمّام مخالفة للأصل 
فيقتصر فيها على المتيقن» بل إذا شك في كون الموجود الآن كالسابق أو 
لالم تجر عليه الأحكام أيضاً وإن أطلق عليه الاسم الآن؛ لعدم جريان 
أصالة عدم التغيّر هنا؛ إذ هي إنها' تجري حيث يكون المعنى قدهاًء ورأينا 
اللفظ الأول مستعملاً فيه والآن شككنا(" فيه بالنسبة للزمن السابق» 
فنحكم به كذلك لأصالة عدم التغيّ لا فيا إذا شككنا في كون هذا المعنى 
موحودا سابقا او لا» وفرق واضح بين المقامين . 

وأصالة عدم الاشتراك لايثبت بها وجود المعنى؛ إذ غاية ما يمكن إثباته 
بها نني الاشتراك بعد فرض وجود المعنىء أمَا أنها تغبت أن هذا الموضوع 
موجود في السابق فلا . 

لكن قد يقال: مع إمكان المناقشة في بعض ما تقدم» الظاهر أن لفظ 
الحمّام موضوع لقدر مشترك , وهو هيئة خاضة مِيّزها أهل العرفء فلا يضر 
النقيصة والزيادة في الأفراد. نعم الحق أن الحمّام له أركان ينتني بانتفائهاء 
ومن ذلك المادّة ونحوهاء ولا ينفع هنا لو أطلق الاسم؛ للعلم حينئكٍ بأنه 
معنى آخر غير المعنى الأول بل يكون حاله مثل ما سمّيت الآنية بالحمام, 





كانت له مادة » وسيأتي نضها في ص7؟77. 
الكاني : باب ماء الحمام ح؟ ج" ص ١»‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح2؟ 
اج١‏ ص8/ا" , وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ٠. ١١١‏ 
)١(‏ كذا في جمبيع النسخ » وي المعتمدة : « مستعملاً فيه الآن وشككنا ... » . 


ندا لسلس سس | سس جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
فإنه لا تجري عليها الأحكام قطعاًء فتأمّل جيّداً . 

وأمَا كون المراد بماء الحمّام هوما في حياضه الصغار فهو الظاهر منهم 
وقد صرّح به جماعة 7 وربّما يستفاد من قوله ( عليه السلام ) كما عن الفقه 
الرضوي: «إِنَ ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كان له مادّة »("؛ 
فإنَ الظاهر أن المراد بالمادّة إنما هي مادّة ماء الحمّام؛ فيعلم حينئذٍ أنها غير 
ماء الحمّام» والذي هوغيرها إنما هوماني الحياض . 

واحتمالُ أن المراد بقوله: « إذا » قيد للجاري» فيكون مشبّهاً بالجاري 
الذي له مادّة لا مطلق الجاري, فيدخل حينئذٍ ما في المادّة في ماء الحمّامء 
بعيدٌ خلاف المتبادر والمنساق. على أن الظاهر من التشبيه بالجاري وماء 
النهر أن يكون المراد مايخرج من المادّة؛ لأنه هو الذي فيه صورة الجريان 
والنهريّة» والحوض الكبير ممنزلة المادّة التى يخرج منها الماء . 

فإن قلت: إنه كيا يستفاد من الأخبار تنزيل ما في الحياض منزلة 
الجاري» أيضاً يستفاد منها تنزيل مااته منزلة مادة الجاري . 

قلت: حق» لكتّه لم يثبت هناك أحكام لاحقة للمادّة من حيث كونها 
مادّة لتثبت لها هناء وأمّا الأحكام اللاحقة لها لغيرها مثل عصمتها لغيرها 
ونحوذلك فهي هنا كذلك . 

وفي رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ).قال: «ماء 


: منهم : العلامة في النباية : الطهارة / في الجاري ج١ ص5؟؟ , والكركى في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / في المطلق ج١ ص”5١١ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به‎ 
5 "7١ ص‎ ١ والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج‎ 6 ١727١ص‎ 

0( فمّه الرضا: باب “ ص85 » مستدرك الوساكل : باب /ا من ابواب الماء المطلق ح؟ ج ١‏ 
ص5 .١١‏ 


الطهارة/في ماء الحمّام سس 2-5 
الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة »20. والتقريب فيها كما تقدمء من أن 
الظاهر أن المراد بالمادّة إنها هي الحوض الكبير فيكون المراد بماء الحمّام 
غيرها . 

وكيف كان فالذي يدل على إلحاق ماء الحمّام بالجاري في الجملة 
ففيافا إلى ما تقدم, وإلى الإجماع عحشئلة 29 ومفقنوله 7" قول: الضادق 
( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفو حيث قال له: « أخبرني عن ماء 
الحمّام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني وامجوسي », فقال: إِنَ 
ماء الحمّام كم لوووط اوفقي عي 10 

وخبر حتّاد قال: « سمعت رجلا يقول لابي عبد الله ( عليه السلام ): 
ني أدخل الحمّام في السّحر وفيه الجنب وغير ذلك » فأقوم أغتسل» فينتضح 
علي بعدما أفرغ من مائهم, قال: اليس هوجار؟ قلت: بلى» قال: 
لا بأس » 0 





)010( راجع حاشية )١(‏ من ص .57١‏ 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة/ المياه واحكامها صه ء وسلار في المراسم 
الطهارة / ما يتطهر به ص77 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البعر ص١3‏ » 
والعلامة في النباية : الطهارة / في الجاري ج١‏ ص 73١55‏ . 

() نقل الاجماع الاردبيل في مجمع الفائدة واثبرهان : الطهارة / ما تحصل به ج١‏ ص4 10 ؛ 
والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص"7370 » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص" . 

(4) راجع حاشية () من ص .5١8‏ 

(ه) الكافي : باب ماء الحمام ح" ج" ص؛ ١‏ »ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح07؟ ج١‏ 
ص8/” , وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب الماء المضاف ح8 ج١‏ ص4 2١5‏ وف الهذيب 
اسقط قوله : عن حنات . 


:4 _ لل - ا لملجيجدلدلدلللبللب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وصحيح داود بن سرحان « قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ): 
ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال: بمنزلة [الماء](" الجاري »7 , 

وما رواه في الوسائل عن كتاب قرب الإسناد عن اسماعيل بن جابر 
عن أي الحسن الأَوّل ( عليه السلام )» قال: « ابتدأني فقال: ماء الحمّام 
لا ينجّسه شيء » '" إلى غير ذلك . 

وما كان في هذه الروايات من ضعف في السند أو الدلالة» فهو منجر 
ما سمعت من الإجماع المنقول بل امحصّل على أن ماء الحمّام أي ما كان 
في حياضه الصغار سواء كان قليلاً أو كثيراً هومنزلة الجاري . 

لكن يشترط اتصاله بالمادّة إجماعاً9, مع أنه المنساق من أخبار المادّة: 
ويشعر به التشبيه بالجاري وماء الهرء فلا عبرة بما عساه يظهر من خير 
حتان» على أنه لا دلالة فيه على نجاسة ذي السؤر . 

نعم وقع النزاع بينهم في أنه هل يشترط في المادّة أن تكون كرا أو لا؟ 
والمنقول © عن الأكثر اشتراط الكريّة» لكن في كشف اللثام 29 نقل عن 


. وردت في المصدر والمطبوعة دون بقية النسخ‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام الطهارة / باب ١8‏ ح8؟ ج١‏ ص787/8» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ١٠١٠١‏ . 

() قرب الاسناد : ص178١‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص7١١‏ . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ احكام المياه ص؟77, والعلامة في القواعد : الطهارة/ في المطلق ج١‏ 
ص4 . 

(5) كما في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص/١‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 


الطهارة/ في ماء الحمام ب بس بيب ب 1 
الجامع (» فقط موافقة العلامة على الاشتراط» وقال بعد ذكر مذهب 
امحقق 29 من عدم اشتراط الكرّية: « لإطلاق النصوص والفتاوى » ”2 , 
وظاهره أن الفتاوى مطلقة» ولعلّ مراد من نسبه إلى الأكثر أنه أراد أكثر 
المتأخرين عن الحقّق ( رحمه الله ) . 

وكيف كانء فالذي ذهب إليه المصتّف عدم الاشتراط» وتسبعه عليه 
بعض متأخري المتأخرين 2 ولعلّه الظاهر من السرائر”» أيضاًء قال في 
المعتير: « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلتها» لكن لو تحقق نحاستها لم تطهر 
بالجريان » 7 انتهى . وهولا يخلومن قوّة؛ لما سمعته من الروايات؛ فإنها 
كالصريحة في عدم اشتراط الكرّية . 

مع أن أقصى ما يمكن أن يُستند به للخصم ما في المدارك , فإنه بعد أن 
ذكر مستند الحكم رواية بكربن حبيب وصحيحة دواد بن سرحان, قال: 
وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكربن حبيب» وعدم اعتبار المادّة في 
الثانية» لا يصلحان معارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة؛ إذ الغالب 
في مادّة الحمّام بلوغ الكرّية» فينزل عليه الإطلاق »”" . 


. 3١ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البئر‎ )١( 

. المعتير: الطهارة / في الجاري ج١ ص"17‎ )١( 

(6) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 

(1) منهم : السبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / في الجاري ص١٠‏ ., والبهائي في الحبل 
المتين : الطهارة / الفصل الثالث من احكام المياه ص ١١5‏ » والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / المطلق الجاري ج١‏ صه 3١‏ . 

(ه) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص856-١1.‏ 

(5) المعتير: الطهارة / في الجاري ج١‏ ص47 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص4" . 


#8 ب ب ا ا 2 فز قر الكلدم را 

وفيه: أمّا أوَلاً: أن مضمون رواية بكرممًا لا كلام فيه والإجماع 
منقول بل محصّل عليه, مع أن في سندها صفوانء وقد قيل 7" فيه: إِنه 
ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه, وعن الشيخ في العدّة 
أنه قال في حقّه: «لا يروي إلا عن ثقة 76(" , مضافاً إلى أن المشايخ 
ذكروها على سبيل الاعتماد والاعتداد, مع أنها معتضدة بما سمعت من 
الأخبار» وفيها الصحيح وغيره . 

وأمَا صحيحة داود بن سرحانء فهي وإِن لم تشتمل على المادّة لكتّها 
اشتملت على التشبيه بالجاري» ومعلوم أن عدم انفعال الجاري إِنْها هومن 
جهة المادّة» فالظاهر من التشبيه أن وجه الشبه ذلك, مع أنَّ الحمّام ممّا له 
مادّة . 

ولو سلّمنا فنقول: إِنَ الإجماع والأخبار الأخر مقيّدة لها بما إذا كان له 
مادّة» والمعلوم من المقيّد إِنما هو العاري عن المادّة أصلاًء فيبق الباق داخلاً 
سواء كانت كرا أو أقلّ . 

وأمَا ثانياً: فأنت خبير أنَ بين ما دل على انفعال القليل وبين مانحن فيه 
تعارض العموم من وجه. والترجيح مع أخبار الحمّام ؛ لكثرتهاء وتعاضدهاء 
وعدم وجود المعارض فيهاء وكونها منطوقاً وتلك أكثرها مفاهم, وبعضها 
قضايا في موارد خاصّة: مع معارضتها بكثير من الأخبار» كما سيأتي التعرّض 
لما إن شاء الله”" , 

مضافاً إلى أن أخبار الحمّام معتضدة بأصالة البراءة؛ لأنَّ النجاسة 





(1) حاشية المدارك ( لليهبهاني ) : الطهارة / ماء الحمام ص/ . 
(؟)عذة الاضول: القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد ج١‏ ص 10-887" . 
(9) في بحث الماء الحقون ص 47 7. 


الطهارةرق هاء انكام لح ل يح يت ع تن تح 11 | 
تكليف بالاجتناب» وباستصحاب الطهارة» وبأصل الطهارة المستفاد من 
العمومات على وجه. وبما دل على عدم انفعال الماء إلا مما يغيّر ريحه أو 
طعمه أو لونه» كي تَعدّم قٍ الجاري . 

ودعوى ترجيح أخبار القليل بذهاب الأكثر هنا إلى النجاسة؛ وبأنَ 
الغالب كون مادّة الحمّام كرا فينزل الإطلاق عليه . 

يدفعها: أن الأكثريّة لم تتحققها إلا من متأخري المتأخرين» وقد 
سمعت”( ماقاله كاشف اللثام: «إِنَّ الفتاوى مطلقة », فتكون [ أخبار 
الحمّام أولى بالترجيح بها ]”" . 

واحتمال أن هذا الإطلاق معارض بإطلاقهم الآخر لنجاسة ماء 
القليل؛ فيه: أنّ ذلك وإن احتمل في الأخبار, إلا أنه يبعد احتماله في 
كلام الأضحات مع ذكرهم الجاري وما في حكمه كاء الحمّام وماء الغيث 
تنما نراسيهه واحتون مما اخرووهةة القليل وافلها مل عدا + 

وأمَا الأغلبيّة المذكورة» فأمَا أوَلاً: فإنا نمنع فصنم ال«صدكيف يكن 
الأق من كرّ ولو قليلاً من الأفراد النادرة بحيث لايشمله اللفظ . 

وثانياً: لوسلّمنا الندرة فهي ندرة وجود لا ندرة إطلاق؛ ولذلك ترى 
صدق ماء الحمّام على مشله من غير استنكار, كما هوظاهر للمنصف 
المتأمّل . 

على أنّ غلبة كرّية المادّة في الابتداءء وإِلا فني الأثناء بعد استعمال ما 
في الحياض وإذهابها من كثرة الاستعمال يبق غالبا أقلّ من كر . 

وأيضاً فالتأمّل الصادق قاض بفساد القول بأنْ ا مادّة إن بقيت مقدار 





)١(‏ في ص 50؟7؟. 
() كذا فى المعتمدة والمطبوعة , وفي بقية النسخ بدا : (« في الحقيقة هذا الترجيح » . 


0ل ل لبح جواهر الكلام (ج١)‏ 
كرّ كانت من الأفراد الشائعة» وإن نقصت مقدار عشرين مثقالاً صارت 
من الأفراد النادرة» إِنّ ذلك واضح المكابرة . 
على أن القول باشتراط الكرّية يناني ما هو كالصريح من الأخبا من 
أن ماء الحمام له خصوصية ة عل غيره من ٠‏ المياه؛ إذ عل تقدير الاشترا تراط 
يكون حاله كغيره من المياه» كما اعترف به الشهيد في الذكرى”" , 
واحتمالٌ القول بن أخبار الحمّام محمولة على بيان ماهو كائن في غير 
الحمّام أيضاً فيكون المراد أن الحمّام كالجاري لأنَّ له مادّة كثيرة» وكلّ 
ماكان له مادّة كثيرة فهو كذلك», فلا يكون للحمّام حينذٍ خصوصيّة بعيدٌ 
غاية البعدء وقد اعترف الخصه 7" بفساده, كما لايخ على من لاحظ أخبار 
الباب وكلمات الأصحابء فإنها كالصريحة في أن له خصوصيّة على غيره» 
بل قد يقال: إن غيره تخينيل أول منه ؟ لآ العلامة 0 ا 
الساقية كياً. 508 0-100 شتراط الكدية: يم 
بلوغ مجموع مافي الحياض والمادّة كرأ فيشمله حينئظٍ قوله ( عليه 0 
« إذا بلغ الماء قدر كر لم ينحّسه شىء )0( , 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 
(6) مدارك الأحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ه” . 
(*) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص5 » نبهاية الاحكام : الطهارة / في 
القليل ج١‏ ص77 , وتحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(4) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / في القليل ج١‏ ص٠٠‏ . 
(5) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به ص ١1٠١‏ . 
53( اللكاني: باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح١‏ واج" ص" » تهذيب الاحكام : 


لهي 


الطهارة/في ماء الحمام .ب سس بسسحح )ب 9١‏ 

وفيه أيضاً: أنه لم تبق خصوصيّة ماء الحتّام» بل يكون مساوياً لغيره؛ 
على أنه منافٍ لإطلاقهم اشتراط كرّية المادّة . 

واحتمالٌ تقييده مما كن المادّة مساوية للحياض في السطوح كما هو 
الغالب في الحمّامات» وإلا فيكني بلوغ ا مجموع كرأ كالغديرين» ويكون 
كلامهم في الغديرين منزلاً على الغالب من استواء السطوح» أو يقال: إِنَّ 
افعراط اكز ابرق إذا تسجييت اخراص وإلا دالسية الدع يكن بلوا 
امجموع كرّأء فلا يناني كلامهم في الغديرين؛ لأنهم قد ذكروه بالنسبة 
للدفع لا الرفع» بعيدٌ» كالقول: إِنَ خصوصيّة ال حمّام تقوّي الأسفل بالأعلى 
وإن كان متستّماً لا منحدراًء بخلاف غيره من المياه» فإنه لا يتقوّم فيها 
السافل بالعالي . 

فإن فيه: -مع أنه مناق لما هو الظاهر من إطلاقهم اشتراط كرّية المادّة 
سواء كانت متساوية أو لا أنّ حكم الغديرين ذكره بعضهمء فلا ينزل 
عليه كلام الجميع» مع أن تنزيل الغديرين على متساوي السطوح لا شاهد 
عليه» وكيف ! وقد نقل في المدارك 7 عن العلامة في التذكرة! والشهيد 
ف الذكرى 7" الجزم يَعَقوَق الآميفا بالأعل في مسألة الغديرين دود 
العكس», فكيف ينزل كلامهم فيه على متساوي السطوح ! . 

وأيضاً على فرض التقييد المذ كور فحيث لم تكن المادّة مساوية كما هو 





الطهارة / باب " ح5: و18 ج١‏ ص" و١؛‏ » وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ و؟ و5 ج١‏ ص١١ ٠.1١89‏ 

. مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص45‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
الغالب في الحمّام, فهل يتقوّى الأسفل بالأعلى أو لا؟ فإن قالوا بالتقوي 
كان يكنى في دفع النجاسة بلوغ المجموع كرا لأنَ الفرض أن السافل يتقَوَى 
بالعالي» فلا معنى حينئذٍ لاشتراط كرّية المادّة» وإِن لم يقولوا بتقوي السافل 
بالعاللي فلا تنفعهم كه الادوجع فرص عارماة إد لمعي للقول بالتقوي 
حيث يكون العالي كرأ دون غيره» على ماستعرفه في محله . 

فإن قالوا: إِنَ هذا الحكم هوخصوصيّة الحمّام. قلنا: هذا ليس أولى 
من القول بأنَ خصوصيّته عدم الانفعال وإن لم تكن كرّأء بل هذا أولى 

تحكيماً للإطلاق» ولأنه المنساق من التشبيه بالجاري ومن ذكر المادّة . 

ونظيره وارد على القول بالاكتفاء بكرّية امجموع مطلقاً؛ إذ يلزم إِمَا 
القول بعدم الخصوصيّة إن أجري هذا الحكم في غيره من غير مستوي 
السطوح مع التسنّم» أو الحكم بخصوص هذه الخصوصيّة من غير دليل» بل 

لعلّ إطلاق الأخباز ظاهر في غيرها . 

وكذا يرد على القول بِأنَ اشتراط الكرّية إنها هوبالنسبة للرفع دون 
الدفع؛ ولا فيكني في الثاني بلوغ المجموع كرّاً؛ إذ هومع أنه خلاف الظاهر 
من كلام المشترطينء أنه إِمَا لازم لعدم الخصوصيّة إن قالوا: إن غيره مثله 

في هذا الحكم, أو للحكم بها من غير دليل . 

وكذا ما يقال: إِنْ الخصوصيّة فيه تطهير حياضه مما يخرج من المادّة وإن 
لى يكن الخارج كرّاً دفعة» بخلاف غيره من الماء امحقون» فإنه يشترط فيه 
إلقاء الكرّ عليه دفعة» كما عن كثير منهم "١7‏ التقييد بها هناك » ونادر لم يقيّد 
بها إلا أنه قد أخذ أيضاً إلقاء الكرّء وأمَا الحمّام فلا كلام في تطهّر الحياض 


خرف 





.555 كما سيأقٍ نقل الاقوال في ص‎ )١( 


الطهارة/في ماء الحمام ب ب ببسب ا 
ما يخرج من المادّة وإن لم يبلغ الخارج مقدار كر نعم اختلفوا في أنها هل 
تطهر بالا تصال او لابدّ من الامتزاج . 

قلت: أمّا أوَلاً: فهو غير منطبق على مذهب الجميع؛ إذ مقتضى مذهب 
العلامة ( رحمه الله ) عدم إمكان تطهيره بما يخرج إن لم يكن كرا إِذ 
لا يزيد على الجاري» وعنده أن الجاري ينجس بالملاقا ة قبل أن يستكملا 
كرأ بناءً على مافهمناه'" منه. بل وكذا على ماتقدم!" من توجيه كاشف 
اللثام السابق في تطهير الجاري في أحد الوجهين فيه . 

وأمَا ثانياً: فلأنَ هذه الخصوصيّة مع ابتنائها على اعتبار الدفعة في غير 
ماء الحمّام وعدم تقوّي الأسفل بالأعلىء هي مأخوذة من قوله 
(عليه السلام ): « ماء الحمام كالجاري 0 و إنه كماء النهر يطهر 
بعضه بعضاً » 29, وهي كما أنها قاضية بما ذكر قاضية بالختان فلِمَ يلتزم 
هذه الخصوصيّة لكان هذه الأخبار ولم يلتزم بالأخرى؟ 

والحاصل: بعد أن علمنا أن للحمّام خصوصية على غيره كما صرّحوا 
بهء ولم يظهر من الأخبار بيان خصوصيّة الخصوصيّة, كان العمل بالإطلاق 
وإثبات الجميع لهء وأنّه يجري على ماء المادّة حكم الجاري بشرط جريانهاء 
كما أشار إليه قوله ( عليه السلام ): « أليس هوجار؟ قلت: بلى» قال: 
لايأس »2 » هو المتجه وأولى من غيره . 

نعم ربا يقال باختصاص ال حكم ما كا 0 
فتنجس حينئدٍ بملاقاة النجاسة إذا كانت أقلّ من كرّ؛ لما علمت أَنْ المراد 





(1) في ص7١15.‏ () المتقدم في ص 73717. 
(؟) في ص7١7.‏ (ه) المتقدم في ص 73737. 
م( المتقدم في ص 4؟7. 


لللس٠٠س٠سسسسسسسسسسب‏ ب ل ب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
بماء الحمّام ما كان في حياضه الصغار, وما يجري إليها من المادّة . 

ومن هنا قد استبعد العلامة 7" ( رحمه الله ) الحكم بأنَ المادّة إذا كانت 
أقلَ من كرّ فليست ا قوّة على أَنَْ تتعصم نفسهاء فكيف تعصم غيرها 
وتفيده حكماً ليس لا؟ ولعلّ ما استبعده ( رحمه الله ) يراه الخصم قريباً 
بعدما قضت الادلة به . 

مع أنه يحتمل أن يقال -وإن بَعْد بشمول ماء الحمّام للجميع حينئذٍ» 
أي ماني المادّة والحمياضء ولا ينجس ما في المادّة وإن كان أقلّ من كي 
لكن بشرط جريانه. وقوله ( عليه السلام ) في بعض الأخبار: «إذا كانت 
له مادّة » 7" لا يقضي صريحاً أن ماء الحمّام ماعداهاء بل قد يشعر بمساواة 
مادّته لمادّة الجاريء إِلّا أن الأظهر ما تقدّم سابقاً7 من أن ماء الحمام ما 
عداهاء فتامل . 

فصار حاصل البحث: أن ما في الحياض حاله كحال الماء الخارج من 
عين الجاري» والحوض الكبير الذي يأتي منه الماء بمنزلة العين التي ينبع منها 
الماء» فلا يقبل مافي الحسياض النجاسة, سواء كان مافي الحوض الكبير كرأ 
أو لاء وسواء كان المجموع مقدار كر أو لاء لكن بشرط اتصاها بالمادّة 
وتجدّد الخروج منها . 

وأمَا حيث تنجس ماني الحياضء إِما بالتغيير أو أنها انقطعت عنها 
المادّة فتنحّست, فطريق تطهيره كطريق تطهير الجاري مما يخرج من المادّة 


(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص58 » نهاية الاحكام : الطهارة / في 
الجاري ج١‏ ص١73‏ . 

() المتقدم في ص ؟777. 

() في ص 777. 


الطهارة/في ماء الحمّامه ل 258 
متدافعاً عليه حتى يزول تغييره إن كان متغيّرأ نعم هناك بحث في شرطيّة 
الامتزاج يأتي الكلام فيه إن شاء الله" , 

هذا الذي يقتضيه النظر في أخبار الباب» فإن تنبت إجماع على خلاف 
ماذكرنا كلا أو بعضاً قلنا به, وإِلا فلاء ولعلّه ثابت بالنسبة للتطهير؛ لأنَّ 
المحقّق ( رحمه الله ) الذي هو الأصل في الخلاف في المقام قد صرّح بعد 
حكمه بعدم اعتبار الكرّية» قال: « لكن لوتنجّس مافي الحياض لم يطهر 
بمجرّد جريانها إليه »7 ولما ستسمع'! من إجماع كاشف اللثام . 

لكن قد تحمل عبارة المحقّق ( رحمه الله ) على عدم حصول التطهير بمجرّد 
الجريان» بل لابد من الامتزاج وحصول التدافع» كما هومذهبه بالنسبة إلى 
الغديرين©), ولذا ريا يظهر من حاشية الأغا على المدارك 7 وكذا 
الحدائق '"2 عدم الاشتراط» وهو لايخلومن وحه . 

ثم إن مقتتضى اشترا تراط العلامة ( رحمه الله ) كرّية الجاري» أنه يلزمه 
أن يعتير كرّية مافي الحياض؛ لأنها هي المشبّهة بالجاري» واشتراطه كرية 
المادة لايدفع عنه ذلك . اللهم إلا أن يقول: إن ماء م عبارة عمّا في 
الحياض والمادّة» فحينئْذٍ يناسب مذهبه في الجاري. أوقال: إن تشبيه 
مافي الحياض بالجاري يكفي فيه اشتراط اتصال مافي الياض بكرٌ؛ لأنه 


."١١ في ص‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص"5؟ . 

(0) في ص .7١7‏ 

(:) المعتير: الطهارة / الماء القليل ج١‏ ص»٠ ٠‏ . 

(5) حاشية المدارك ( للبهبهاني ) : الطهارة / ماء الحمام ص/ . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / المطلق الجاري ج١‏ ص 3١‏ . 





0 جواهر الكلام (ج١)‏ 
منزلة الكرّية فيه» بل يكت بذلك في الجاري أيضاً لو اتفق أنه اتصل بكرّ 
خارج عنه . 

فإن قلت: لِمَ لم يكتف باتصال الجاري مادّته كما أنه اكتنى بذلك في 
الحمام؟ 


قلت: قد يفرّق بين المادّتين, أو يلتزم ذلك في الجاري أيضاًء ويكون 
هذا مؤيّداً لما فهمه منه في كشف اللثام في ساب تطهير الجاري (27, فراجع 
وتأمّل . 

وكيف كانء فالمعروف بين المشترطين اشتراط الكرّية لا أزيد. لكن 
قال العلامة في التحرير: « وحكم ماء الحمّام كحكم الجاري إذا كانت له 
مادّة تزيد على كرّ)» 7(" . 

وربما حمل على التوسّع في العبارة, أو يقال: إن اشتراط الزيادة على 
الكرّإنما هو حتّى يتحقق اشتراط اتصال الحياض مادّة هي كرّ؛ إذ مع 
فرض عدم زيادة المادّة عنه تنقص عن الكر بمجرّد جريانها إليه 

وقال في كشف اللثام: ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل إجراء شيء 
منها إلى الحوض الذي ينجس ماؤه بعد انقطاع الجريان» ليبق منها قدر كرٌ 
فيطهر ماني الحوض بإجرائها إليه ثانياًء فيوافق مافي سائر كتبه. وينقدح 
منه أنه يبمكن أن يكون مراده في كتبه باشتراط الكرّية فيها اشتراطها قبل 
الإجراء إلى الحوض» فيكون المعنى أنّها إذا كانت كرا فأجريت لم تنجس 
بالملاقاة مادام الجريان والا تصال . 

وهو الأظهر عندي؛ إذ مادام الجريان فهو كماء واحد كثير فلا ينفعل, 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" . 
)١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص4 . 





الظهازة/ قماء لكام بح ا يت 9 19 
سواء أجري إلى سطح يساوي سطحها أوغيره. فيرتفع الخنلاف؛ لأنّ من 
البيّن أن امحقّق إنها يسوي بين الكرّ والأقلَ من الباتي منهاء لا ماجرى في 
الحوض» ولايقول بأن الباقي إذا نقص عن الكرّ فانقطع الجريان ثم تنس 
مافي الحوض يطهر بالإجراء ثانياً؛ للا تفاق على أنه لايطهّر الماء النجس إلا 
الكرّ أو الجاري . 

فامحصضل: أن ماء الحمّام إذا بلغ كرّاً فصاعداً لم ينجس ملاقاة النجاسة 
وإن أجري إلى حوض صغير ونحوه, مساوي السطح لسطح محله أم لاء مالم 
ينقطع الجريان» فإذا انقطع ونجس ماجرى [ فيه منه ]''' لم يطهر بالاجراء 
ثانياً, إلا إذا كان الباق كرا فصاعداً والظاهر انسحاب الحكمين في غير 
الحمام »”") وي 0 

وفيه نظرء أُما أوَلاً: فإنَ ماذكره من توجيه كلام العلامة في التحرير 
لاينطبق عليه بحسب الظاهر, حيث قال فيه بعد ذكر أحكام الجاري: 
« ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكرّ وحكم ماء الحمّام ححمه 
إذا كنانت لفساذة تزيد فل الكت 7 انتى + اذ أخد الزيادة في الجاري 
ومادّة الحمام متسر انها من واد واجناو ياتا قوله: « إذا كانت... » إلى 
لخر كالصريح ف أنّ هذا الشرط مأخوذ في أصل كون ماء الحمّام 
كالجاري دفعاً ورفعاً ٠‏ 

وأمّا ثانياً: فإنه يرجع حاصل ماذكره من الانقداح أنه يكني بالنسبة 





(1) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : «فيه » فقطء وفي المصدر أعني كشف 
اللثام ‏ : « منه » فقط . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج! ص37" . 

(0) تقدم في ص 774 . 


0 0لس٠سسسشسسسسس‏ لب جواهر الكلام (ج١)‏ 
إلى الدفع أن يكون مجموع ماني الحياض والمادّة كرأ ولوتنجّس مافي 
الحياض وأردنا تطهيره بالمادّة فحينئذٍ لابد من كونها كرّأء وحمل على ذلك 
عبارة امحقّق ( رحمه الله )» وقال: إنه يريد لافرق فيها بين أن يكون كرأ 
أو لاء بالنسبة إلى الباقي منها بعد إجراء شيءمنها إلى الحياضء لا بالنسبة 
إلى مافييا وما في الحياضء وأمّا بالنسبة إلى الرفع فقال: لاب من كوزنها 
كرأ ولا يقول امحقّق ( رحمه الله ): إنها تطهّر ماني الحياض وإن لم تكن 
كرَاً؛ لأنَ الإجماع منعقد على أنَّ الماء النجس لايطهّره إِلّا الكرّ أو الجاري» 
فيرتفع الخلاف حينئلٍ »7 , 

وقيفة آنه مناقٍ لما هو كالصريح من كلام العلامة, من اشتراطه في 
طهارة مائي الحياض وكونها كالجاري» كونها متصلة مادّة كر فإنه ( رحمه 
الله ) قد صرّح في المنتهى 29 بكون ذلك مشروطاً باتصاله ممادّة وأن تكون 
تلك المادّة كرّأء وجعل الكرّية كاشتراط أصل الا تصال مادّة, ومناف لا 
هو كالصريح من كلام المحقّق 7" ( رحه الله )» وفهمه الجماعة منه أيضاً . 

ودعوى أن ذلك من البيّن فيه كمال الخقاء, كما أن استبعاده لما ذكر 
غير بعيد بعد ماقضت به الأدلة . 

نعم دعواه ه الإجماع في الصورة الثانية قد يتخيّل أنها حق؛ لما سمعت من 

عبارة اق سابقاً9), وهو الأصل في الخلاف في هذه المسألة» ولكن قد 
سمعت أيضاً إمكان تأويلها, ولذلك لم يستند إليها في كاشف اللثام, ومنه 


. كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص77 » نقلاً بالمضمون‎ )١( 
. (؟) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١ ص"‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص15 . 

(1) في ص5؟7. 


الطهارة/ف ماء اجام ب سس 5 
يكون الإججماع في المقام محلّ تأمّلء سيّمابعدما نقلعن كثير منهم أنهم جعلوا 
حكم الحمّام حكم الجاري» فيكون حكم مادّته حكم مادّة الجاري . 

ويؤْيّد ذلك : أنهم لم يشترطوا إلقاء الكرّ عليه دفعة» أو إلقاءه وإن لم 
يكن دفعة؛ بل يكن ماتدافع منها وإِن لم يكن مقدار كرّ. 

نعم لهم كلام بالنسبة للامتزاج وعدمه, وسيأتي تحقيق القول فيه إن 
شاء الله*"2, إن كان متحد الحكم مع مايأتيء وإِلا فيحتمل قويّاً الفرق 
بيبهاء فإنّه وإن اشترط الامتزاج هناك لكته لايشترط هناء أخذاً بإطلاق 
قوله ( عليه السلام ): «ماء الحمّام كالجاري فيكون تطهيره بما يتدافع 
إليه من المادّة من غير اشتراط الامتزاج» فتأمّل جيّداً . 

ثم إن عبارة كشف اللشام قد تشعر بالفرق بين أن تكون المادة هي كر 
للج ركه ون ها ركزنةى اللتوضن شت ووق :ااذه قوونه ركان كل متزيا 
أقلّ من كرّ ثمّ وصل مافي المادّة ومافي الحوض. ولعله لأن الأول يسمى 
ماءً واحداً بخلاف الثاني, والظاهر عدم الفرق . 

والغرض من طول البحث في المقام بيان قوّة كلام ا محقق, وإن كان 
الأحوط خلافه إن لم يكن أقوى, فيكت بكرّية مجموع ماني الحياض والماذة 
بالنسبة إلى دفع النجاسة؛ ويشترط كرّية المادة في رفع النجاسة عن 
الحياض. وأحوط من ذلك اشتراط كرّية المادّة بالنسبة إليهما معأء وإن كان 
القول به ضعيفاً بالنسبة إلى ما تقدم» فتأقل جيّداء والله أعلم بحقيقة 
الحال . 

#إولو مازجه» أي الجاري وما في حكه ا طاهرء فغيّره © لوناً أو 
طبماً وبر لعز أو تقتر هخ قبل نفسه »من غير ممازجة لشيء :الم يخرج 


(١)في‏ ص 11 


م ظشسشطغمسمهمبمببببيب ييل حب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
عن كونه) طاهراً :لا مطهّراً ما دام إطلاق الاسم باقياً ‏ للأصل بل 
الأصول, والإجماع امحل ”" والمنقول”" . 

وربّا يرشد إليه أيضاً كراهيّة الطهارة بالماء الآجن 7 إذا وجد غيره: 
ولعدم انفكاك السقاء أوَل استعماله من التغيّ ولم ينقل عن الصحابة 
الاحتراز منهء وقد قيل ايضاً: إِنَ الصحابة كانوا يسافرون وغالب 
أوعيتهم الأديم ”2 وهويغيّر الماء, فلا ينبغي الالتفات إلى مافي النبوي ونحوه 
مما دل على حصول النجاسة بكلّ شيء يغيّره . 

قال في المنتهى : «متى كان التغيّر بملاقاة جسم طاهر ولم يسلبه إطلاق 
الاسم فهوباق على طهارته, ويصلح التطهير به إجماعاً إن لم يكن التحرّز 
منه» كالطحلب وما ينبت في الماء وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه 
- إلى أن قال: - أمَا لوامتزج مما ممكن التحرّز منه كقليل الزعفران» فإنه باق 
على أصله في الطهوريّة إجماعاً منّا »» ثم نقل خلاف الشافعي ومالك في 
ذلك» ثم قال فيه أيضاً: « لو كان تغيّر الماء لطول بقائه, فإن سلبه إطلاق 
الاسم لم يجز الطهور به. ولايخرج عن كونه طاهرأء وإلا فلا بأس ولكته 
مكروه, ولاخلاف بين عامّة أهل العلم في جواز الطهارة به إِلَا ابن 
را 
)١(‏ ممّن قال بذلك : الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص ١1"‏ » 

والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما نحصل به ص/171 . 
() نقل الاجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص/” . 
() الاجن : المتغير لونه وطعمه . مجمع البحرين : ج” ص197١‏ مادة ( اجن ) . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 
(5) الأديم : الجلد المدبوغ . مجمع البحرين : ج17 ص" مادة ( ادم ) . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 


ضف 


الطهارة/في الماء القليل 
وقد يرشد إلى الطهارة فيا نحن فيه مانقل 7 من الإجماع على عدم 


م عدا ا رام ا ل 





«وأمًا المحقون* 

الذي ليس بجا رولا بحكمه ولا ماء بثر ينما كان منه دون الكر» 
المقدّرمما يني( فإنه ينجس ملاقاة النجاسة #والمتنجسء وإن لم يغيّر 
أحد أوصافه؛ للنصوص المستفيضة بل المتواترة» وفيها الصحيح وغيره 
وستسمعهاء وللإجماع محضلاً (" ومنقولاً» نضا وظاهراً مطلقاً في لسان 
بعض» ومستثنى> منه ابن أبي عقيل فقط في لسان آخرين. وحجّية الثاني 
لعله من جهة نقل الكاشف دون المنكشف . 

وقد وقعست حكاية الإجماع للأساطين من علمائناء كيا عن المرتضى 
( رحمه الله ) في الناصريّات 227, والشيخ في الخلاف 7 والاستبصار”, 


» ديل قول المصنف : « وجمهور المتقدمين‎ ١ نقله المهمهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح‎ )١( 
. ) الفرع الثاني ج١1 ص7١4 ( مخطوط‎ 

(0) في ص وم”. 

(*) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١٠‏ ص" » وابن ادريس في 
السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص30 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه 
ص77 , والعلامة في الارشاد : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص75 » والشهيد في البيات : 
الطهارة / في المطلق ص44 . 

(4) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسالة ١‏ ص١5‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١4٠‏ ج١‏ ص890١.‏ 

(1) الاستبصار: الطهارة / باب ؟ ذيل ح” ج١‏ ص١1‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
وابن زهرة في الغنية'" وني امختلف”" مستشياً ابن أبي عقيل» ومثله في 
المدارك ", وعن المهذب شرح النافع: « الإجماع, وندرابن أي 
عقيل » 9 . 

ورتما استدل * أيضاً ما وقع من نقل الإجماع '" على نجاسة سؤر 
ايودي والنصراني, والإجماع (" على غسل إناء الولوغ ثلا ثاء والإجماع 7" 
على تحديد الكرّ بالأرطال» على مادلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير”) . 

وهولايخلومن تأمّلء إن لم يكن في الكل فني البعض سيّما في الأخير؛ 
فإِنَ السؤر والولوغ لايختصٌ بالماء القليل» وكذلك تحديد الكرّبالأرطال» 
فإنَ القائل بعدم النجاسة لايقول بعدم الكرّية, نعم يني أن تكون عنواناً 
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. 485 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١( 

() محتلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص؟ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8" . 

(:) المهذب البارع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص؟, . 

(5) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص01- 77 . 

(5) كما في المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ): الطهارة/ مسألة ٠١‏ ص5١؟»‏ 
والانتصار: كتاب الطهارة ص١٠‏ . 

(0) كما في الخلاف : الطهارة / مسألة اج ص 1077-1١76‏ . 

(8) كما في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 486 . 

(1) التي رواها الشيخ عن المفيد » عن أحمد بن محمّد بن الحسن » عن أبيه » عن محمّد بن يحيى » 
عن محمّد بن أحمد بن يحيى » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير» عن بعض اصحابنا » 
عن أبي عبد الله (( عليه السّلام ) قال : « الك رمن الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا 
رطل » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح ١ه‏ ج١‏ ص !؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح؛ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص"؟١‏ . 


الطهارة/في الماء القلييل 3 __ ب ب سح ( 195 
الظيارةو الحا سوط فوائه ار تعيده.: 

نعم يظهر من الشيخ في الخلاف 7 عند نقل الإجماع في مسألة الولوغ 
ونجاسة الكلب مايشمل الماء, بل هوصريح كلامه كما لايخنى على من لاحظه . 

وكان عليه أن لايقتصر على ماذكرء بل الأولى ذكر إجماع التحرير 9) 
والمنتبى (© على نحاسة مايغتسل به الجنب وغيره إذا كان عل البدن نجاسة 
عينيّة» والإجماع من العلامة » والمصتف ‏ على سلب الطهوريّة عمًّا تزال 
به النجاسة» ومافي المعتبر: « إِنَ تخصيص قوله ( عليه السلام ): ( الماء طهور 
لاينجّسه شيء ) بما دون الكرّ للإجماع ا" ذكر ذلك عند الكلام في 
تقدير الكيّ إلى غير ذلك . والمتتبّع يجد كثيراً من ذلك . 

ثم إنَ مقتضى نقل الإجماع من المرتضى سيا في الناصريّات, 
والاقتصار من غيره على كون احالف ابن أي عقيل دون غيره؛ أن يكون 
المراد إثباته في المقام هوعدم كون الماء القليل كالكرٌ لاينجس إِلَا بالتغيّر, 
كما يدعيه ابن أبي عقيل» فحينئذٍ كل مادل على نحاسة القليل بغير التغير 
- أي نجاسة كانت وكنقنا كانت عفكة عليه لان السلب الكلى يكنى في 
رفعه الإيجاب الحزثئي. فيتجه حينئْذٍ الاستدلال عليه بالمفهوم» وإِن لم نقل 
بعمومه أو عدم إثباته'") للنجاسة بكلّ شي ء» وبعض الأخبار” الخاضة في 





. ١ا/-‎ ١5ص‎ ١ج‎ ١81١و‎ ١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه والاوالي ج١‏ ص١‏ . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"7 . 

(:) المصدر السابق : ص؟ ؟ . 

(ه) المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص١٠‏ . () المراد : أو قلنا بعدم إثباته ... . 
(5) المعتير: الطهارة / في الكرج١‏ ص41 . (8) سيأق ذكر بعضها عن قريب . 


4" جواهر الكلام (ج١)‏ 





خصوص بعض الأشياء, ونحوذلك . 

وأمّا القول بطهارة بعض المياه القليلة» كطهارة الغسالة خاصّة وماء 
الحمّام مثلاً ونحوذلك , فليس المقام مقام رده بل يأتي ذلك في مقامه0"©. 
وكيف يدّعى ذلك وتازيل الإججماع عليه, مع أن القائل بطهارة الغسالة مثلاً 
جع كثير حتّى ادّعي أنه الأشهر بين القدماء", بل ربا كان ناقل 
الإجماع هنا هوا خالف هناك 7" ؟! فتأمّل . 

والستّة منها: الصحيح في التبذيب؟ والكافي” وعن الاستبصار 
كذلك, وعن الصدوق 7(" مرسلاً عن محمّد بن مسلم عن أب عيد الله 
( عليه السلام ): « وسثّل عن الماء الذي تبول فيه الدوابٌ وتلغ فيه 
الكلاب ويغتسل فيه الجنبء قال: إذا كان الماء قدر كرّلم ينحسه 


شىء» ( ١‏ 
ورواه الشيخ ا الصحيح كما قيل'", والكليني 2١7‏ في الحسن 


. ١78ص‎ ١ج كما في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل‎ )١( 

() وهوالمرتضى في المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 8 ص5١"‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح15 وباب ٠١‏ ح4" جا ص؟9"” و57١7‏ . 

(ه) الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيءح؟ ج7٠‏ ص" . 

. 3١و حلا جا ص"‎ ١ وباب‎ ١ح‎ ١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح؟١‏ ج١‏ ص؛ . 

(8) وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص7 ١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح/ا4 ج١‏ ص١‏ ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ 
جا ص5 . 

. مشارق الشموس : الطهارة / الماء القليل ص185‎ )٠١( 

. الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح١ ج" ص"‎ )١١( 


الظهارة/رق الماغ القليق عت يجيي أ 1714 
بإبراهم بن هاشم كذلك عن معاوية بن عمّارعن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال: « إذا كان الماء قدر كر لم ينحّسه شىء » ا 

ولاريب في إفادتها نجاسة القليل بغير التغيّره وإ لتوافق حكم المنطوق 
والمفهوم . 

والمناقشة فيها بمنع حجّية المفهوم معلومة البطلان مما تقرّر في محله, 
والفرض كما هو الواقع عدم ظهور فائدة للاشتراط غير الانتفاء عند 
الانتفاء . 

كال مناقشة بأنّ التنجّس لم يثبت له حقيقة شرعيّة» فيبق على اللغوي 
فلا يفيد المطلوب؛ فإِنْها أوضح من الأولى بطلاناء أَلاً: بثبوت الحقيقة هاء 
وشانياً: بصيرورتها كذلك في زمن الأئمّة قطعاء والفرض أن ابر عنهم 
(علهم السلام )» وثالشاً: أن المقصود واللائق بحالهم إِنما هوالحكم 
الشرعى, وإِلّا فامعنى اللغوي يتساوى فيه كل أحد غير محتاج للشارع في 
اله 

نعم في استفادة التنجيس من هذه الأخبار على وجه العموم» أي يراد 
كز ماء قليل ينجس بكلّ شيء نجساً كان أومتنجّساً؛ بحيث يشمل 
المستعمل في غبيل الأخباث حال استعماله وحال انفصاله, إشكال؛ 
لابتنائه على عدّة أمور وإن سلمنا بعضها لكن لايفيد ذلك : 

كعموم الموضوع في القضيّة وهو لفظ الماءء وهومسلَّم في المقام قطعأ في 
المنطوق ويتبعه المفهوم . 

وأنّ « إذا» وإن كانت من أدوات الإهمال؛ لكن المقام مقام إعطاء 





. 5 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ و 5 ج١‏ ص١1‏ 21189 وتقدّم في 


ص 58؟١.‏ 


44ل _ لل لل لل للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
قاعدة وضرب قانون» فيستفاد منها العموم, والعرف أعدل شاهد على 
ذلك . 

وكعموم المفهوم, ولعلنا نسلّمه وإن ظهر من العلامة في امحتلف7() 
عدمه, ولعله يستفاد مما دل على حجّية الشرط وهو العرفء فإِن أهل 
العرف يفهمون انتفاء حكم المنطوق عن جميع أفراد المفهوم, ولا يكتفون 
بانقسام الفهوم إلى قسمين: موافق للمنطوق ومخالف له» وفيه تأمّل . 

لكنّ ذلك كله لا يفيد المطلوب ؛ فإِنَ تسلم جميع ما ذكرنا لا يستفاد 
فيئة رفك من انتفاء حكم المنطوق عن جميع أفراد المفهوم, والحكم قي 
المنطوق إنها هو السلب الكلي» أي عدم تنجّسه بشيء, فاللازم منه أَنَ 
ماعداه ينجس بشي ء» ويستفاد ذلك الشيء من خارج كتضمّن السؤال 
ونحوهء فيقتصر على ماعلم دون مالم يعلم» فلا يشمل المستعمل في إزالة 
النجاسة مثلاً . 

ومايقال: إِنْ عموم « شيء» في المفهوم حينئَذٍ لكونها واقعة في سياق 
العموم؛ وكلّ نكرة وقعت كذلك أفادته. كقوله: «وكل حتف امرئ يجري 
بمقدار»("؛ فإنَ عموم امرئ لذلك . 

وفيه7": -مع إمكان منع ذلك ووجود القرينة في المثال- لم نعلم ما 
المراد بالسياق» فإن كان من قبيل المثال ثما نحن فيه ليس منه حينئذٍ قطعاً 
كما هو واضحء وإن أراد غير ذلك كان عليه أن ينص عليه . ولعلَ التأمّل 


. مختلف الشيعة : الطهارة/ الماء القليل ص"‎ )١( 
أول البيت : وقال رائدهم أرسوا نزاولها 9طظش252‎ )1( 
. ١57؟ص‎ : وهو للاخطل كا نقله الفراهيدي في جمله‎ 


(*) الصحيح : فيه . 


الطهارة/في الماء القليل ب سبلب سب 98 
فا نحن فيه وني نظائره من التراكيب يشهد لما قلنا من عدم العموم, فتأمّل . 

وكذا ما يقال.من أنَ المستفاد من علماء المعاني أن المفهوم تابع 
للمنطوقء إن عامّاً فعامّاً وإن خاضاً فخاضاً كد ذلك في وحه 
فساد قول القائل: «ما أنا رأيت أحداً », قالواء ‏ تخصيص ا متكلم نفسه 
بعدم الرؤية على وجه العموم يقتضي أن يكون أحد غيره را أحد . 

فيه مالايخق؛ فإنَ ذكر علاء المعاني لوسلّمء وسلّم منافاته لما قلناء 
ليس حجّة في نفسه؛ وكيف ! والعرف أعدل شاهد في ذلك كله . 

وكوقنا هنا يقالن أركنا ميق اذه يلزم خلوٌ كلام الحكم عن الفائدة في 
المفهوم حينيك . 

وفيه: أنه موقوف على العلم بِأَنَ الشارع جاء بهذه العبارة لأجل بيان 
الحكم في المنطوق والمفهوم واه اراد فهم ذلك من هذه العبارة» حتّى 
يحمل لفظ « شيء » في المفهوم على العموم, ودون إثباته خرط القتاد. فإنه 
قد يكون لبيان حكم المنطوق؛ أو له ولا سئل عنه من النجاسات الخاضة» 
فإنه يستفاد منه النحجاسة بها . 

على أنّه إن سلّمنا ذلك فليس عمومه حينئذٍ إلا من جهة الحمة, 
وحاله كحال المطلق لايشمل مثل ماء الغسالة؛ وتمام الكلام في ذلك 
الضف 

ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم, قال: 
«قلت: إِنَّ الغدير فيه ماء مجتمع» تبول فيه الدوابَ وتلغ فيه الكلاب 
ويغتسل فيه الجنبء قال: إذا كان الماء قدر كرّلم ينجّسه شيء »7 . 





010( دنب الاحكام : الطهارة / باب ج1١‏ ص 1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ؟ح1 
ه06 ص »١١‏ وسائل الشيعة : باب 41 من ابواب الماع المطلق حه ج١‏ ص86١١.‏ 


5 لللدلغسسسس سس ِب يببسب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

ومنها: قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح علي بن جعفرء قال: 
(« سألته عن الدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء» يتوضأ منه 
للصلاة ؟ قال: لاء إلا أن يكون كثيراً قدر كرّ من ماء »20 , 

ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح اسماعيل بن جابر”", 
قال«( سألت أنا عيذ الله ( عليه السلام ) عن الماء الذي لاينجّسه شيء, 
قال: كن قلت: وما الكر... 6 إلى اخخررة : 

ومنها: قول الصادق (عليه السلام ) في صحيح اسماعيل أيضاًء قال: 
« قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): الماء الذي لا ينحّسه شىء؟ قال: 
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » 2" . 

ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح صفوان بطريق الشيخ» 
وفي الكاني بطريق فيه سهل بن زياد قال: « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الحياض التي بين مكة والمدينة؛ تردها السباع وتلغ فيه 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح0؛ ج١‏ ص9!؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص,7١١‏ . 

(1) وفي السند في التبذيب محمّد بن سنان ومحمّد بن خالد , والظاهر إرادة البرقي منه » وفي الكاني 
انق سان ار م بالصحة لا يخلومن نظرمن جهة محمد بن سنان (منه 
[رحه الله]) ‏ . 

(6) الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح7 ج ص" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " 
غ0 و؛ه ج١‏ ص/ا”" و١4‏ » وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب الماء المطلق ح/ ج١‏ 
ص86١١.‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح"اه ج١‏ ص !؛ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١؟١‏ . 


(ه) لم ترد الحاشية في المطبوعة والمعتمدة و«اق»» بل وردت في نسخة «ش » و«ه» . 


الطهارة/في الماء القليل يي ب ب _سبب 9 


الكلاب ويشرب منه الزر و7" وتفعييلن ينه ” 7 ووحنا فزق :فقا : وكم 
قدرالماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى 00 قال: توضاً منه »27 , 


إن سؤاله ( عليه السلام ) عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لابد وأن يكون 
له تعلق في ذلك ع ولمًا كانت الحياض معلومة المساحة اكتف بالسؤال عن 
العمق عن غيره . 


ومنها: قول الصادق ( عليه اا في صحيح الي العباس الفضل بن 
عبد الملك البقباقء قال: « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل 
الرّة والشاة والبقرة والابل والحمار والبغال والوحش والسباع فلم أترك 
فين عقي سالفةة فتقال: لخرامي نمع ضتنى القنيت إل الكلية فقال: 
رجس نجس لا تتوضأ بفضله, واصبب ذلك الماء, واغسله بالتراب أوّل 
مرة ثم بالماع » (4) , 
ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) أيضاً في خبر محمّد بن مسلم, قال: 
(« سألته عن الكلب يشرب من الإناء, قال: اغسل الإناء » ” , 
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام ), قال: «سألته 
عن خنزيريشرب من إناء» كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع 
)١1(‏ يي التهذيب : «الجمير» » وق الكافي جملة « ويشرب منه الختزير» ساقطة . 
)١(‏ في المصدر: « ويغتسل فيها الحنب » . 
() الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح/ ج" ص؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5١‏ 
ح5" ج١‏ ص7 41 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟١‏ ج١‏ ص ١١١‏ . 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب ٠١‏ ح؟؟ ج١‏ ص 2750 الاستبصار: الطهارة / باب ؟ ح" 
ج١‏ ص9١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص77١‏ . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح/؟ ج١‏ ص 7١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ ح١‏ 
ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الأسآرح" ج١‏ ص17 . 


1" جواهر الكلام (ج١)‏ 





مرّات )200 , 

ومنها صحيحه الآخر عن أخيه ( عليه السلام )؛ قال: « سألته عن 
الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع» أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه 
للصلاة, إذا كان لايجد غيره» والماء لايبلغ صاعاً للجنابة ولا مدأ للوضوء, 
وهو متفرّق ؟ فكيف يصنع به وهويتخوّف أن يكون السباع قد شربت 
منه؟ فقال ( عليه السلام ): إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد 
واحدة فلينضحه خلفه: وكفاً عن أمامه. .. »(" إلى آخره. فإن اشتراطه 
( عليه السلام ) نظافة اليد فيه دلالة على ذلك . 

ومنها: صحيحه الآأخرعن أخيه (عليه السلام ) أيضاًء قال: 
(...سألته عن رجل رعف وهويتوضاً فقطرت قطرة في إنائه» هل يصحّ 
الوضوء منه ؟ قال: لا »(" . 

ومنها: صحيح شهاب بن عبد ريّه عن أي عبد الله ((عليه السلام ): 
« في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الاناء قبل أن يغسلهاء أنه 
ل إذا لم يكن أصاب يده شيء »9 , 

ومنها: صحيحه الآخر المنقول عن بصائر الدرجات,ء قال: « أتيت أبا 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح47 ج١‏ ص 535١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الأسارح؟ ج١‏ ص177 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١7‏ ح8 وباب 57١‏ ح4"” ج١‏ ص/507” و41 » وسائل 
الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص” ١9‏ . 

(*) الكاني : باب نوادر الطهارة ح١‏ ج ص 74 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص؟7١١‏ . 

(؛) الكاني : باب الرجل يدخل يده في الاناء .... ح” ج" ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة/في الماء القليل 7_3 سس 949 
عبد الله (عليه السلام ) إلى أن قال: ‏ وإن شئت سل وإن شت 
كرالك اخبرن» قال حتت تيال هن الدمن مهو كمس ردة 
كي الماء قبل أن ا قال: قلت: نعم جعلت فدأك » قال: إذا لم يكن 
أصاب يده شيء فلا باس... 270" . 

ومنها: صحيح البزنطي قال: « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) عن 
الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة, قال: يكنى الاناء »”' . 

ومنها: صحيح داود بن سرحاك, قال: «قلت لأني عبد الله 
( عليه السلام ): ماتقول في ماء الحمام ؟ قال: هو منزلة الجاري 6د إن 
تشبيهه ( عليه السلام ) بالجاري دليل على أن ليس كل قليل كالجاري . 

ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام )» قال: 
« سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّامء قال: إذا علم أنه 
نصراني اغتسل بغير ماء الحمّامء إِلَا أن يغتسل وحده على الحوض» فيغسله 
يفقدل ل 

ومنها: حسن سعيد الأعرج بابراهم بن هاشم, قال: «سألت أبا 
عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليودي والنصراني» قال: لا »7 . 





)١(‏ بصائر الدرجات: باب ٠١‏ ح١١‏ صىمه؟ » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الجنابة ح؟ 


جاص؟9؟ه. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ”" ح44 ج١‏ ص و" , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
الماء المطلق حلا ج١‏ ص4 ١١‏ . 

(0) تقدم في ص 774. 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠‏ حسم؟ ج١‏ ص8؟7» وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب النجاسات ح1 ج؟ ص ٠١٠١‏ . 

الحافض حه ج" ص١1‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


(ه) الكافي : باب الوضوء من سؤر 
لسبل»ه 


.و سطعللبليهعهعههعيييييبيب يبي يبب يبب جوأهرالكلام (ج١)‏ 

ومنها: حسنة زرارة مضمرة» قال: «اقلت: كيف يغتسل الجنب؟ 
فقال: إنلم يكن أصاب شيءيده غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه 
فانقاه... »00 , 

ومنها: مضمرة زرارة في الحسن أيضاً قال: « إذا كان أكثر من راوية 
م ينجّسه شي» تفسّخ فيه أولم يتفسّخء إلا أن يجي» له ريح يغلب على ريح 
الماء » 20 , 

ومنها: موثّقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ), قال: « إذا أصابت 
الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء» فلابأس إذا لم يكن أصاب يده شيء 
من المنىّ 706" , 

ومنها: مونّقة عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) أيضاًء قال: 
« ... سألته عن ماء شرب منه باز أو صقر أوعقاب» فقال: كلّ شىء من 
الطير يُتوضأ مما يشربء إلا أن ترى في منقاره دمأء فإن رأيت في منقاره دما 
فلا تتوضاً منه ولا تشرب »7 , 


٠‏ ح١؟‏ ج١‏ ص"”525» وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابيواب النجاسات حم ج" 
ص9١١٠١.‏ 

١ج الكاني : باب صفة الغسل ح” ج" ص 41# , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح5ه‎ )١( 
. 50 من ابواب الجنابة ح؟ ج١ ص”"‎ ١١ وسائل الشيعة : باب‎ » 1١7 ص‎ 

() الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح” ج" ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م 
ح5ه ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح1 ج ١‏ ص .٠١‏ 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح#8 ج١‏ ص/ا» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ح"/ 
ج١‏ ص 3١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص4 ١١‏ . 

() الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب حه جا ص؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 
ح"؛ ج١‏ ص7358 » وسائل الشيعة :“باب 4 من ابواب الأسارح؟ ج١‏ ص5"5"١.‏ 


الطهارة/في الماء القليل ب ب ب ب ببس ]1 

ومنها: موشّقته عن الصادق ( عليه السلام )» قال: « سل عن ماء 
شربت منه الدجاجة, قال: إن كان في منقارها قذرلم تتوضّاً منه وم 
تشربء وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضأ واشرب. وعن ماء يشرب 
منه باز أو صقر أو عقاب, قال: كل شيء من الطير يتوضاً مما يشرب منه 
إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضاً منه ولا 


م1 . 1 


روي 


ومنها: موتّفته أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ): «إنّه سأل عن 
الرجل يجد في إنائه فارة» وقد توضاً من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل أو غسل 
ثيابه» وقد كانت الفارة متسلخة» فقال (عليه السلام ): إن كان رآها قبل 
أن يغتسل أويتوضاً أويغسل ثيابه, ثم فعل ذلك بعد ما راهاء فعليه أن 
يغسل ثيابه» ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء» ويعيد الوضوء والصلاة» وإن 
كان إنها راها بعد مافرغ من ذلك وفعله فلامسٌ من الماء شيئًاً» وليس عليه 
شيء؛ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعلّه أن يكون إنها سقطت 
تلك الساعة التى رآها » 7(" . 

00 سعيد الأعرج» قال: ٠‏ سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء يقع فها اوقية من دم, أشرب منه 
وأتوضا ؟ قال: لا »2 , 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص84 5 » وسائل الشيعة : باب ؛ من 
ابواب الأسارح” و؛ ج١‏ ص”١1‏ . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح7؟ ج١‏ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ا 1 ص8 4١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح6" ج١‏ ص8 !4 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حكاج١‏ ص١7‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص؛ ١١‏ . 


655 ل لل لل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وحمله على التغيّر بعيد؛ لأنّ الأوقيّة أربعون درهماً كما عن نصّ أهل 
اللقة "7أيوالرظل ماثة بوالشتوق زرا فسيفا لبد نمية الغلف تهريا: 
فنسبته إلى مائة رطل يكون نسبة ثلث [ عشر](© العشر. 

ناكا" يواه 1 بصيرعن الصادق ( عليه السلام )» قال: « ليس 
بفضل الستور بأس أن تتوضاً منه وتشربء ولايشرب من سؤر الكلبء إلا 
أن يكون حوضاً كبيراً يستق منه » 20 . 

وعدا :موه بي بصير عنم (علهم السلام ), قال: « إذا أدخلت 
يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس» إلا أن يكون أصابها قذر بول أو 
جنابة» فإن أدخلت يدك في الماء وفيه شىءمن ذلك فاهرق ذلك 
الماء » (9) , 1 

ومنها: قويّة أبي بصير؛ قال: « سألته عن الجنب يحمل الركوة29 أو 
التور") فيدخل إصبعه, قال: إن كان أصابها قذر فلهرقه, وإن كان لم 


)010( راجع لسان العرب : مادة (اوق) ج١٠‏ ص١١‏ » والنهاية ( لابن الاثير) : مادة ( اوق ) ج١‏ 
ص١8‏ . 

(0) هذه الكلمة ساقطة من جميع النسخ حتىّ نسخة المصنف كما في حاشية المخطوطة عدا 
المطبوعة ‏ والصحيح إثباتها . 

(6) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 8" ج١‏ ص5؟؟ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاسارح/ا ج١‏ ص”7١‏ . 

(:) الكاني : باب الرجل يدخل يده في الاناء ح١‏ جا ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب / من 
ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص"١١‏ . 

(5) لأنْ في السند في التهذيب ابن سنان وابن مسكان» والظاهر من الثاني أنه عبد الله ( منه [ رحمه 
الله ] ) . 

(5) الركوة : دلو صغير من جلد . مجمع البحرين : ج١‏ ص4١‏ مادة ( ركا ) . 

(0) التور: بالفتح فالسكون» إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضا فيه . مجمع 


به 


الطهارة/ف الماء القليل ب ب )ب 8 
يصبها قذرفليغتسل منه, هذا ممّا قال الله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
اليين مِنْ حرّج ) » 0" 

ومنها: 000 جعفر ( عليه ألسلام ), قال: «ماء 
الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة »(©. فإِنَّ تقييده بالمادّة يقضي بثبوت 
الباس مع عدمهاء وعلى الطهارة لا تفاوت . 

ومنها: خبرمعاوية بن شريحء قال: « سأل عذافر أبا عبد الله 
( عليه السلام ) وأنا عنده, عن سؤر الستّور والشاة والبقرة والبعير والحمار 
والفرس والبغل والسباع, يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ قال: نعم اشرب منه 
وتوضًأً. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لاء قلت: أليس هو سبع ؟ قال: لا 
والله إنه نجس )22 . 

وقيل 29: إِنَ مثله مارواه الشيخ © عن معاوية بن ميسرة . 

ومنها: مرسلة حريز عن الصادق ( عليه السلام ), قال: « إذا ولغ 
الكلب في الاناء فصبّه »7 , 





البحرين : ج ٠‏ ص4 "7" مادة ( تور) . 

١ح‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح؟؛ ج١ ص8" , الاستبصار : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١١5ص‎ ١ج‎ ١١ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق‎ » 5١ص‎ ١ج‎ 

(؟) الكافي : باب ماء الحمام ح؟ ج" ص4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 18 ح5؟ ج١‏ 
صلا" ؛ وسائل الشيعة : باب ,من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ٠. ١١١‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح ل ل : الطهارة / باب ١‏ حم" 
ج١‏ ص19 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الأسارح” ج١‏ ص17 . 

(4) راجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الأسآر ذيل ح5 ج١‏ ص1717 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح0١#‏ ج١‏ ص 7١5‏ » الاستبصار: : الطهارة / باب ؟ ح4 


ج١1‏ ص .١١‏ 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ حم ج١1‏ ص5 ١1ء‏ وسائل الشيعه : : باب ١‏ من ابواب 


هه 


44> ربالشسشسشسس ا 4جه4هاملللسسحبي يبلح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
ومنها: ما عن فقه الرضا (عليه السلام )؛ قال: « إذا ولغ كلب في 
الماء أواشرك هقه أهريق الماع وغسل الاناء تلاك هرات مرّة بالغرات 
ومرتين بالماء» ثم يفف )2720 . 
ومنها: خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام )» وفيه: إن ما يبل 
الميل من النبيذ ينس حبّاً من ماءء يقوها ثلاثاً » 20 , 
ومنها: خبر عمربن حنظلة, قال: « قلت لابى عبد الله 
( عليه السلام ): ماترى في قدح من مسكريصبٌّ عليه ال ماء حتّى تذهب 
عاديته ويذدهب مسكره ؟ نمال لز والنه ولا قطرة قطرت في حب إلا 
أهزيق ذلك للت 173 , 
ومنها: ما عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى 
ع و 
( عليها السلام ) قال:* « سالته عن حب ماء وقع فيه اوفية بول هل يصلح 
شربه أو الوضوء ؟ قال: لايصلح 4" . وقد عرفت نسبة الأوقيّة إلى الرطل 
فكيف إلى الحبّ . 
الأسارحه ج١‏ ص17 . 
)١(‏ فقه الرضا: باب ه ص" , مع اختلاف يسير, نعم نقله في مستدرك الوسائل : باب ه6 
من ابواب النجاسات ح؟ ج٠١‏ ص ٠07‏ عن ال مقنع نصاً . 
(') الكافني : باب من اضطر الى الخمر للدواء ح١‏ ج7 ص١4‏ » وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب النحاسات ح5 ج؟ ص56وة١٠.‏ 
() الكاني : باب أن رسول الله حرّم كل مسكرح ١6‏ ج> ص 1٠١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ؟ ح١١؟‏ جه ص؟١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الاشربة الحرّمة 
فك اننا ص 772 . 
() وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح7١‏ ج١‏ ص5١١»‏ نقلاً عن مسائل على بن 
جعفر, راجعه : ح 17١‏ ص/97١‏ . 


هه" 


الطهارة/في الماء القليل 

ومنها: مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: 
« إذا كان الماء قدر قلتين7" لم ينجّسه شيء »27 , 

ومنها: خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) قال: 
« لايفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة »0 , 

ومنها: خبر محمد بن يحيى رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) كا في 
الوسائل 9 . 

وغاية ماعلم اشتراطه إنها هوالملاقاة» فيبق غيره الزائد عليه وهو 
التغيير؛ لأنه ملاقاة وزيادة ‏ منفيّاً بالأصل . 

لا يقال: إِنْ الرواية ظاهرة في أن ذا النفس مفسد لسائر أفراد المياه, 
وهذا لايكون إلا بالتغيير حتّى يشمل الكرّ والجاري . 

لأذا تقول اكراق أنه الأنفسه قردا من أفراد الناء الا ذو النفس الشائلة؛ 
وهذا لايشمل الجاري ونحوه . 

ومنها: خبر علىٌ بن جعفر ( عليه السلام ) عن كتاب المسائل وقرب 
الاسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام )» قال: « سألته عن الرجل يتوضاأ 





)١(‏ القلة : اناء للعرب كالجرّة الكبيرة تسع قربتين أو أكثر. مجمع البحرين : جه ص؛ 45 مادة 
( قلل ) . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح” ج١‏ ص8 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
1١‏ حماج١‏ ص 4١١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ج86 ج١‏ ص"١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١ه‏ ج١‏ ص 78١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١‏ 
ح» ج١‏ ص75 ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الأسارح؟ ج١‏ ص7١‏ . 

(1) ومتنه عين معن خبر حفص . 

الكافي : باب البتر وما يع فيها ح؛ ج١‏ صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 

ح١ه‏ ج١‏ ص١7‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص"؟7١‏ . 


ده ادل ل ل ليبج جل جاه الكلام (ج١)‏ 
في الكنيف بالماء يدخل يده فيه» أيتوضاً من فضله للصلاة؟ قال: إذا 
أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس» ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك 206 , 

ومنها: ما عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن ابائه 
( علييم السلام ), قال: قال علي (عليه السلام ): « الماء الجحاري لا'ينحسه 
شيء» 7" . ودلالته على المطلوب بالمفهوم . 

ومنها: ما عن الرضوي قال ( عليه السلام ): « كل غدير فيه من الماء 
أكثر من كر لاينحّسه مايقع فيه من النجاسات, إلا أن يكون فيه الجيف 
فتغيّر لونه وطعمه ورائحته, فإذا غيّرته لم يشرب ولم يتطهّر»”" . 

و« اعلموا رحمكم الله أن كلّ ماءرجار لاينجّسه شيء» 9 . 

وقال ( عليه السلام ): «...إن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمّام 
اغتسل المسلم قبل الذمّي» وماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له 
مادّة »0 , 

ومكن أن يستدل أيضاً مما ورد” في البثرء وأنه واسع لا يفسده شي ء 
لأنَ له مادّة؛ فإنَ التعليل ظاهر في ذلك . 


١6 مسائل على بن جعفر: ح4145 ص707» قرب الاسناد : ص86 » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. ١١7؟ص‎ ١ج‎ ١ح من ابواب الماء المضاف‎ 

0( نوادر الراوندي : ص 9" », مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ 
ضو لكا 

(6) تقدم في ص 1517. 

(1) تقدم في ص .5١١‏ 

(5) فقه الرضا: باب “ ص85 » مستدرك الوسائل : باب / من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ 
ص5 .١١‏ 

(5) تقدم في ص .7١8‏ 


الطهارة/ي الماع القليل 333 1 1 1ن 


وبما ورد(" من نبي الناتم أن يدخل يده في الاناء قبل الغسل؛ لأنه 
اموق ا ياست 

وبما جاء من النبي 7 عن الاغتسال في غسالة الحمام؛ لما فيها من 
غالة التاضمة وغيروة :وانه اجن هع الكلي:. 

وأغنار 9 الازادين الشعون:: 


(1) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن ابن سنان ؛ وعشمان بن عيسى 
جميعاً » عن ابن مسكان , عن أي بصيرء عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الماشمي : 
ناي كلتك 30 نه امتسيقك من لوعو جالع أررقدل جيذها ل وضرقة اقتل انيعي © قا 
5غ اانه لاايدرى شبيت راقع يده ا فاليغسلها 1#. 

الكافي : باب الرجل يدخل يده في الاناء ... ح؟ ج" ص١١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة/ باب * حه؛ ج١‏ ص9" » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب الوضوء ح” ج ١‏ 
ص١0"‏ . 

(9) منها : ما رواه الصدوق عن محمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله» عن احمد بن الحسن بن 
علي بن فضال » عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير, عن عبد الله بن ألي يعفور» عن 
أني عبد الله (عليه السّلام ) : قال : «واياه أن تغتسل من غسالة الحمّام ؛ ففيها تجتمع 
غسالة اليودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت » فهو شرّهم , فإِنْ الله ( تبارك 
لقان ) عاق هاه السوينن الكل وان الناسي ةذ أفل النيك لحم وعدا : 

علل الشرائع : باب ١٠١‏ ح١‏ ج١‏ ص 557 » وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من أبواب 
الماء المضاف ج ١‏ ضن8 ١58‏ . 

(0) منها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن عثماك بن عيسى » عن 
سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) .... وعن رجل معه إناءان فبها ماء » وقع 
في احدهما قذرء ولايدري أَيّهها هوء وليس يقدرعلى ماء غيره» قال : يهريقها جيعاً 
ويتيمم » . 

الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح” ج” ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح44 ج١‏ ص44 ؟ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح؟ 


.١١١ضص‎ 2 


0س سسسسسسسسسسسسسب حيبي بي يبي بسب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وأخبار('" النبي عن سؤر الحائض مع التهمة . 

وخبر العيص بن القاسه 9 الذي رووه في ماء الغسالة» فيمن أصابته 
قطرة من طشت فيه وضوء» فإنه ( عليه السلام ) أمره بالغسل من ذلك . 

وخير عبد الله بن سنان27؛ لتضمّنه في النهبى عن الوضوء فها يغسل به 
الثوب ويغتسل به من الجنابة؛ لعدم القائل بالفصل ٠‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة والمؤْيّدة» وهى كثيرة جذاً . 

وهي وإن ناقشنا في دلالة المفهوم منها على ا لكته يستفاد منبا 
بعد التأمّل في أسئلتها قاعدة, وهى نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو 
لمتتنجّس» كما لا يخ على من لاحظها مع التأمّل؛ وذلك لاشتماها على 
نجاسة القليل بولوغ الكلب, وملاقاة الدم, وبدخول الدجاجة وشبهها واطئة 
للعذرة» وشرب اتزير . 

واشتراطه ( عليه السلام ) نظافة اليد من غير تخصّص لما بالنظافة من 
شي ةخياضٌ قاض ب التحاسة بكزة النخناسات: ومفقله اشفراطة 
(عليه السلام ) عدم البأس بإصابة اليد للاناء في الجنب ما إذا لم يكن 





)١(‏ منها : ما رواه الشيخ عن احمد بن عبدون , عن علي بن محمد بن الزبير» عن عل بن الحسن بن 
فضال » عن ايوب بن نوح , عن محمّد بن أبي حمزة » عن علي بن يقطين » عن أي الحسن 
( عليه السّلام ) : « في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس » . 

الكاني : انظر باب الوضوء من سور الحائض ج” ص ٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / انظر 

باب /اج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب الأسارج١‏ ص156 . 

(0) رواه في المعتبر: الطهارة / فها يزال به النبث ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المضاف ح؛ ١‏ ج١‏ ص" ١5‏ . 

ف تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح7١‏ ج١‏ ص١71»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١4‏ 
ح١‏ ج١‏ ص"37” » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المضاف ح"١‏ ج١‏ صه ١5‏ . 


الطهارة/في الماء القليل ‏ بوه" 
أصابت يده شيئاًء» ووقوع قطرة من الدم في الاناء» وترك الاستفصال عن 
قذارة اليد التي دخلت في الاناء مع الأمر بالإهراق» وبملاقاته لليهودي 
والنصراني» وبملاقاته للمنى والفارة الميّتة والبول والنبيذ وكلّ ما له نفس 
الله 1 ظ 

ومن المعلوم المقطوع الذي لايعتريه شك أنه ليس المراد القصر على هذه 
الأشياء» وكيف ! وقد عرفت أن ترك الاستفصال في بعضها قاض 
بالجميع» فيستفاد منه حينئذٍ قاعدة, وهي انفعاله مملاقاة داف الكذابنات 
والمتنئحسات . 

ومكن الاستدلال عليه أيضاً بالقاعدة المستفادة من استقراء أخبار 
النجاسات, فإنها قاضية بنجاسة كل ملاقاة فيه مع الرطوبة . 

نعم يبت تأمّل في أنه هل مكن استفادتها بالنسبة للكيفيّة, أي يحصل 
الانفعال سواء كانت النجاسة واردة على الماء وبالعكسء ولو كان ورود 
الماء لايفيده استقراراً معهاء بحيث يشمل ماء الغسالة ؟ ولعلّ إمكان ذلك 
إنما هومن جهة الإجماع الجابر لفهم ذلك من الأخبارء ويأتٍ تمام البحث 
فيه إن شاء الله(" , 

وغاية مايمكن أن يستدل به لابن أبي عقيل الأصل براءةٌ وطهارة 
واستصحاباً في الماء نفسه وفي الملاقي . 

وقوله تعالى: « وَأَنرْلْتَا مِنَّ السْمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً 4 واماء كله من 
السماء بدليل قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَ الله أَنْرْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ 
يَتَابِيعَ في الأزْض 3 يُخْرِجٌ به زَيْعاً مُحْتِفاً ألوانة "". « وَأَنزْلْنَا مِنَ 


. 7١ في ص١18. (؟) سورة الفرقان : الأية 44 . (") سورة الزمر: الآية‎ )١( 


لس سس هس س بيب ب يبي جججوأهر الكلام (ج١)‏ 
السَمَاء مَاءٌ بقَدَر فَأَسْكَتَاهُ في الأرْض وإنا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ »20, 
مع أنه م الباقر ( عليه السلام ) « أنها هي اه والأبار» 9 
وقول قال زد ترك لك مِنَ السّماءٍ مَاءَ ليُطْهركمْ به 2 

وقوله تعالى: « فلم تجِدُوا كاك توا يدا رن 136 خرج المتغيّر 
خاصة . 

والأخبار منها: الخبر المستفيض عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال: 
«الماء كله طاهر حتّى تعلم انه قدو كك وهي شامئلة 14 60 يعلم 
حكمه من الشرع . 

ومنها: ما عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا: « إن الماء طاهر 
لا ينحسه إلا ما غيّر لونه اوتظطحية اويزا تم 0 وعرة اد أبي عقيل (4) 
أنه ادّعى تواتره . 

ومنها: مصحّح محمد بن حمران وجميل عن الصادق ( عليه السلام ): 





. 18 سورة المؤمنون : الأية‎ )١( 

(0) تفسير القمي : ذيل أية ١‏ من سورة المؤمنون ج١‏ ص 1١‏ » تفسير الصافي : ذيل أية 16 من 
سورة المومنوك ج"ا ص57" . 

(") سورة الانفال : الاية .١١‏ 

(4)اشوزة التساء + الآرة 4 وسورة المائدة * الاية 4 

(5) الكاني : باب طهور الماء ح؟ و" ج” ص ١‏ » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح4-7 
ج١‏ ص 5١179 2١50‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص١٠٠‏ . 

() الزيادة من نسختى «م» و(اه» . 

(0) عوالي اللئالي : باب الطهارة ح” ج" ص » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الماء 
المطلق حه ج١‏ ص185 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 


الطهارة/ف الماء القليل .9ب 9 ب 1 
« إن الله جعل التراب طهوراً كها جعل الماء طهوراً »''", والمعرّف حيث لا 
عهد إمَا للجدس أو الاستغراق» والكلّ يفيد المطلوب . 

ومنها: صحيح داود بن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) «قال: كان 
بنو إسرائيل إذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض» وقد 
وسّع الله عليكم بأوسع ممّا بين السماء والأرض» وجعل لكم الماء طهوراً 
فانظروا كيف تكونون » 7(" , 

ومنها: صحيح حريز عن أي عبد الله ( عليه السلام ): « كلما غلب 
الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشربء فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا 
تتوضاً منه لتر 

وكا صحيح أي خالد القمّاط أنه (( سمع أبا عبد الله (عليه السلام ) 
في الماء بمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة, إن كان الماء قد تغيّر ريحه 
أو طعمه فلا تشرب منه ولا تتوضاًء وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فتوضا 
زاكر 

ومنها: صحيح شهاب بن عبد ربّه قال: « أتيت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) أسأله فابتدأني» فقال: إن شت ياشهاب فاسال وإن 





(1) من لا بحضره الفقيه : باب التيمم خ74؟ ج١‏ ص 214 وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١1‏ . 

() تقدم في ص 175. 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 3٠١‏ ح8ج١‏ ص5١؟»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ” ح؟ 
ج١‏ ص؟1١»‏ وسائل الشيعة : باب م من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص" ٠ ١١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح١*‏ ج١‏ ص١‏ ؛ الاستبنسار: الطهارة / باب ١‏ ح١٠‏ 
06 ص » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص"7١٠‏ . 


ا م بشني جا فر الكالام :رج )١‏ 
عه أخيرتاف» فال # قليت لا أخيرن :قال : جئت لتسألني عن الغدير 
يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم قال: فتوضأ من 
الجانب الآخرء إلا أن يغلب الماء الريح فينتن ... »27 إلى آخره . 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, قال: « سأل رجل أبا عبد الله 
( عليه السلام ) آنا جالس عن قير انو وفيه جيفة» فقال: إذا كان الماء 
قاهراً ولايوجد فيه الريح فتوضاً »27 . 

ومنها: صحيح ابن مسكان عن أَبي عبد الله (عليه السلام ), قال: 
(( سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والستور. أو شرب منه جمل أو دابّة 
أوغير ذلك , أيتوضاً منه أو يغتسل ؟ قال: نعمء إِلَا أن تجد غيره فتنزه 
عنه »9 , 

ومنها: صحيح ابن مسلمء قال: « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
عن الثوب يصيبه البول» قال: اغسله في المركن ”'' مرتين ... »70 , 

ومنها: صحيح امن بزيع, قال كيت إلى من يسأله عن الغدير 


)١(‏ بصائر الدرجات : باب ٠١‏ ح١١‏ ص58؟ », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق 
ح١١‏ جا ص؟9١١.‏ 

(0) الكاني : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح؛ ج" ص؛ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ صه ٠١‏ . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح0"” ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الأسارح ج١‏ ص54١‏ . 

(:) المركن : بكسر الم : الاجانة التي تغسل فيها الشياب . الصحاح : مادة ( ركن ) جه 
ص"؟7١7.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح؛ ج١‏ ص 55١0١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
النجاسات ح١‏ ج١؟‏ ص”7 ٠٠١‏ . 


الطهارة/في الماء القليل تب حب 899 
يجتمع فيه ماء السماء ويستق فيه من بره فيستنجي فيه الانسان من بول أو 
يغتسل فيه الجنبء ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من [مثل ]7 
هذا إلا من الضرورة إليه »0 , 

وا صحيح زرارة عن الصادق ( عليه السلام )» وقد سأل «عن 
البنزن ركوناهن شع اللذار موسق هذ المانفق اليه نوفيا ميد قال 
لا 0 

ومنها: صحيح علي 0 جعفر عن أنخيه ( عليهما السلام ) أنه (الاديوسال 
عن الهودي والنصراني يدخل يده في الماء» أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لاء 
إلا أن يضطرٌ إليه »9 , 

ومنها: صحيحه الاخر فق أيه شيا قال « سألته عن رجل رعف 
فامتخط؛ فصار الدم قطعاً صغاراً فاصاب إناءه» هل يصاح الوضوء منه ؟ 
فقال: إن لم يكن شيئًاً يستبين في الماء فلا بأس» وإن كان شيئاً بين 
فلا نتوضا عنه ...00 

ونتعا اع ة سه دن مسن قال : «اضياتيت انا اعيد انه 


. الزيادة من المصدر والمطبوعة‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح8” ج١‏ ص8 ١؛‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح١١‏ ج١‏ ص »ء وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح5١‏ ج١‏ ص ١١١‏ . 

(") الكاني : باب البثْر وما يقع فيها ٠١‏ ج” ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5١‏ ح/ 
ج١‏ ص١4‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١١5‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح8؟ ج١‏ ص"7؟7, وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب النجاسات ح1 ج؟ ص ٠١7١‏ . 

(5) الكافي : بأب نوادر الطهارة ح ١١‏ ج" ص 4/» تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 5١‏ ح8١‏ 
ج١‏ ص١ 4١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص؟١١ ٠‏ 


04 لغب ب ب ب ب ب ل ل سب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ينتي إلى الماء القليل في الطريق» ويريد 
أن يغتسل منه, وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان, قال: يضع يده 

ء 5 7 5 0 7 اام ل لو د و * 
ويتوضا ويغتسل» هذا مما قال الله (عزوجل ): (مَا جَعَلَ عَليِحُمْ في 
الدِيْن مِنْ حرّج ) 76" . 

ومنها: فونه سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ), قال : « سألته 
عن الرجل ممرّ بالماء وفيه دابّة ميّتة قد أنتنت» قال: إن كان النتن الغالب 
على الماء فلا تتوضاً ولا تشرب 76" , 

ومنها: مويّقته أيضاً قال: « سألته عن الرجل ممرّبالميتة في الماء, قال: 
يتوضا قن الناحية الى لبس :فيا اميد 17 , 

وَمتيها #"البوتتق فس أ ومصين نال :د قلسيت لأ عيبب الله 
(عليه السلام ): إنا نسافر» فربّا بلينا بالغدير من المطريكون في جانب 
القرية؛ فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصى وتبول فيه الدابّة وتروث» فقال: 
إن عرض في قلبك شيءفقل هكذاء يعني أفرج الماء بيدك » ثم توضاًء فإن 

507 أ ّ 2 7 2 عن ل اع ل كوعة 00 ٠‏ 

الدين ليس مضيّق, فإن الله (عز وجل ) يقول: ( ما جَعَل عَلَيكُمْ في الدِين 
مِنْ حرّج ) 170 . 
00( الكاني : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح؟ جل" ص » ديت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 

عتلتلخج١‏ ص 5 ؛ ١‏ » وساتئل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق حه ج ١‏ ص١١١.‏ 
(5) تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح/اج١‏ ص5١5»‏ الاستبصار: الطهارة/ باب “ ح١‏ 


ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح؛ ج١‏ ص8١‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الماء المطلق حه ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح هم ج١‏ ص7 41 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح١٠‏ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح4١‏ ج١‏ ص ١١٠١‏ . 


الظهازة رق الأة القليل ب ل زح ع حي 18 

ومنها: خبر الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )» قال: « سألته 
عن الحياض يبال فيهاء قال: لابأس إذا غلب لون الماء لون البول »2207 , 

ومنها: خبر أبي حمزة» قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الناء السنا كتى والاسعفيحاء فته وقية المسيقنة ع فنقتال» توما فين 
الجا تسا ب 7 

ومنها: خير عثمان الزيات» قال: « قلت لأبي عبدالله 
( عليه السلام ): أكون في السفر فآتي الماء النقيع.ويدي قذرة, فأغمسها في 
الماء ؟ قال: لا بأس )270 , 

ومنها: مرسل اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام ): 
« إن النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) أ الماء, فأتاه أهل الماء فقالوا: 
يارسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إِنَ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب 
والهائم: فقال ( صلَّى الله عليه وآله): لها ما أخذت ولكم سائر 
ذلك 2906 , 

ومنها: ماعن الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ): أنه 





)١(‏ تقدم في ص157ء والخبرعن العلاء بن الفضيل كما في المصدر وذ كره الشارح سابقاً عند 
ايراده الحديث. 

(؟) الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قلة حه ج"" ص؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ حه 
ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المطلق ح"١‏ ج١‏ ص 1١١‏ » واخبر عن 
على بن أبي حمزة , كما في المصدر . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 2١‏ ح59 ج١‏ ص5 :١‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح/اج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح؟١‏ ج١‏ ص 1١١‏ . ش 
(:) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح5؟ ج١‏ ص١4‏ » وسائل الشبعة : باب 4 من أبواب 

الماء المطلق ٠١‏ ج١‏ ص5١١‏ . 


اح تح ا فز | لكالا (122) 
« سئل عن غدير فيه جيفة؛ قال: إن كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح 
فتوضأ واغتسل »(2 , 

ففكها !خبواررا زتعن ان جعفر ( عليه السلام ), قال: « قلت له: 
راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرد أوصعوة (" ميّتةقال: إن تفسّخ فيها 
فلا تشرب من مائها ولا تتوضًا وصبّهاء وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه 
وتوضاًء واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة, كذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة 
وأشباه ذلك من أوعية الماء » 7(" . 

ومنها: خير زرارة» قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد 
الختزير يجعل دلوا يستق به الماع قال: لا بأس »9 , 

ومنها: خبر أبي مربم الأنصاري, قال: « كنت مع أبي عبد الله 
(عليه السلام ) في حائط له» فحضرت الصلاة» فنزح دلواً للوضوء: من 
ركيّ " له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة» فأكفى رأسه وتوضأ 
بالياف 0 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح"؟ ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب :من 
ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ٠١5‏ . 

(؟)الصعوة:قيل : اسم طائرمن صغار العصافير أحمر الرأس . مجمع:البحرين:ج١‏ ص57 مادة (صعا). 

مم( تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح/١‏ ج١‏ ص7 4١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ حا 
ج١‏ ص"“7» وسائل الشيعة : باب " من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح4١‏ ج١‏ ص١٠‏ », تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ خ١٠‏ ج١‏ ص"15: , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ 
ص ١١١‏ . 

(0) الركي : البيرء والجمع ركايا . مجمع البحرين : ج١‏ ص5١‏ مادة ( ركا ) . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7١‏ ح8" ج١‏ ص5 !4 » الاستبصار: الطهارة / باب ؟7 


سه 


الظهارة/ ف الأء7الفلرا حي حت رج 11 

ومنها: خير عمر بن يزيد» قال: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): 
أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة» فيقع في الاناء ماء ينزو من 
الأرضء فقال: لابأس به »7 , 

ومنها: خبر ابن أبي بكرء قال: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): 
الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبٌ في مكان قذرثمَ يدخله 
الحبّء قال: يصب من الماء ثلاث أكت ثم يدلك الكوز »9 , 

ومنها: خير الأحول» قال: « دخلت على أي عبد الله ( عليه السلام ) 
اساله عن الرجل يستنجي » فيفع ثوبه ف الماء الذي استنحى به فقال: 
لاباسن به. فسكتء فقال: ارق ل صارلا امن به؟ قلت: لا والله 
جعلت فداك , فقال لي: إِنَّ الماء أكثر من القذر»27 . 

ريا ماس انارت العا موا لما بت عا ون حر 
( عليه السلام ), قال: « وسألته عن جنب اضانك يده من ا فسحه 
بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلهاء هل يجزيه أن يغتسل من 
ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءٌغيره فلا يجزيه أن يغتسل» وإن ل يجد غيره 
أحزأه » 9 , 

ح؛ ج١‏ ص 45.؛ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح ١١‏ ج١‏ ص5١١.‏ 
)١(‏ الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح8 ج" ص؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 

الماء المضاف ح/ا ج١‏ ص؛ ١5‏ . 
2( الكافي : باب الرجل يدخل يده في الاناء ... ح” ج ص١١‏ » وسائل الشيعه : باب ١‏ من 

ابواب الماء المطلق ح7١‏ ج١‏ ص١؟1‏ . 
(*) علل الشرائع : باب 7٠007‏ ح١‏ ج١‏ ص80 ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاء 





المضاف ح؟ ج١‏ ص١١١‏ . 
(1) قرب الاسناد: ص86 » مسائل على بن جعفر: ح4017 ص١7‏ بحار الانوار: الطهارة / باب+ 


سه 


4 جواهر الكلام (ج١)‏ 

ومنها: ماعن دعاتم الاسلام عنه ( عليه السلام ), قال: « إذا مر 
الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه 
أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهّر» 27 . 

ومنها: ما في امختلف مرسلاً عن الباقر ( عليه السلام ) أنه « سئل عن 
القربة والحرّة من الماء يسقط فبها فارة وجرذ او غيره فيموتوك فباء فقال: إذا 
غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه» وإن لم يغلب عليه فاشرب منه 
وتوضأًء واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة » 29 , 

ومنها: ما في الكتاب المذكور أيضاً مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) 
أنه « سئل عن النقيع 7" والغدير وأشباههها فيه الجيف والقذر وولوغ 
الكلب وتشرب منه الدوابٌ وتبول» يتوضًا منه ؟ فقال لسائله: إن كان 
مافيه من النجاسة غالباً على الماء فلا تتوضأء وإن كان الماء غالباً عل 
النحاسة فيتوضاً منه ويغتسل »9 .. 

ومنها: ما في الكتاب المذكور أيضاًء قال: « ذكر بعض علءاء الشيعة 
أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي 
(عليها السلام )» وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف» وكان يأمر 
لترن قبل كود نامي رجه إن اميد عمرة يوا ا وان 
فقال: إِنْ هذا لا يصيب شيئاً إلا طهّره فلا تعد منه غسلاً » 0" , 





وح ج١6م‏ ص١٠٠.‏ 
)١(‏ تقدم في ص 15117. 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 

(") النقيع : أي المجتمع . مجمع البحرين : ج؛ ص898 مادة ( نقع ) . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 

() مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص”» مستدرك الوسائل : باب 4 من ابواب الماء 


ته 


الطهازةرق :اماه القليل م م ع حي 2 141 ٠‏ 

وأضيف إلى ذلك وجوه ثلاثة: الأقل: الحديث المشهور المروي بعدّة 
طرق من الطرفين كما قيل(": « خلق الله الماء طهوراً لا ينحّسه شىء إِلّا 
ماغيّر لونه أو طعُمه أو ريحه 6(" . 

ومارواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام ), قال: «قال 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ): الماء يطهّر ولا يطهّر» 2 . 

وومقه الاوق لال بالا غير آنه إن غلن عا العوا يدت املكف 
فيه طهرهاء ولم ينجس حتّى يحتاج إلى التطهير, وإن غلب عليه النجاسة 
حتى استهلك فيها صار في حكم النجاسة, ولم يقبل التطهير إلا باستهلاكه 
في الماء الطاهرء وحينسدٍ لم يبق منه شيء. 

الشاني: أنه لو كان ينجس ملاقاة النجاسة لما أجاز إزالة الخبث بشىء 
منه بوجهء وذلك لأنَ كل جزء من أجزاء الماء الواردة على المحلّ 56 
ينجس ملاقاة المتنجّس» فيخرج عن الطهوريّة في أوَل آنات اللقاء . 

والفرق بين وروده على النجاسة وورودها مع أنه مخالف المنصوص 
لايجدي؛ إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي» ولايعصمه القدر المستعلي لكونه 
أدون من الكرّ. والقول بالطهارة عند الملاقاة والنجاسة بعد الانفصال في 
غاية البعد, فإنّه لامعنى للطهارة عند الملاقاة للمتنجّس والنجاسة بعد 
الانفصال عنه . 





المطلق ح8م ج١‏ ص18١‏ . 

. ١ص‎ ١ج‎ 97 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفةاح‎ )١( 

() تقدم في ص .١11١‏ 

(6) الكاني : باب طهور الماء ح١‏ ج" ص ١‏ » هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح١‏ ج١‏ 
ص ه١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


بم مشسشششش مس ب جواهر الكلام (ج١)‏ 

القانيغ» أن اشغراظ الكديفا و الووسواش» وللجلة شق الأموغل 
الناس» وكيف يصنعون أهل مكة والمدينة؛ إذ لايكثر فها المياه الجارية ولا 
الراكد الكثير, ومن أوّل عصر النبىّ ( صَلَّى الله عليه واله ) إلى آخر عصر 
الميسان نشل وافة ىن الفروار اكع :ول يوان عن كبننة صقل اماه ين 
النجاسات, وكانت أواني شربهم مثلاً يتعاطاها الصبيان والإماء الذين 
لايتحرّزون عن النجاسات» بل الكفار. 

ورقاالد رالا ار 03ل ةا ينها رماع الاسكنهاء عونا ةق 
الروايات الواردة في تقدير الكرّء فيحمل على التخمين والمقايسة بين قدر 
الماء والنجاسة؛ إذ لو كان أمرأً مضبوطاً وحداً محدوداً م يقع الاختلاف 
الشديد في تقديره لامساحة ولا وزناًء وقد وقع الاختلاف فيهها خسَاء 
والوجوب لايقبل الدرجات بخلاف الاستحباب» كما اعترف جماعة به في 
باب البثر لمكان الاختلاف . 

وايضاً أخبار الطهارة أقوى ؛ لكونبا منطوقاً ونضًاً وتلك مفهوماً وظاهراً 
والمفهوم لايعارض المنطوق, والظاهر لايعارض النص . 

وأيضاً لوعمل بأخبار الطهارة أمكن حمل الأمر في أخبار النجاسة على 
الاستحباب والنبى على الكراهة, ولا كذلك العكس . 

وأيضاً قد عرفت أن أخبار الكرّمن جهة اختلافها قابلة للحمل على 
إرادة المقدار المعتاد التغيّر وعدمه . 

وأيضاً قد تحمل بعض الأخبار عل النهي عن خصوص الوضوء أو 
الغسل؛ لما يفهم أن ماء الوضوء مثلاً ليس كباقي المياه . 
)١(‏ منها خبر الاحول المتقدم في ص77 وراجع وسائل الشيعة: باب7١‏ من ابواب الماء اللضاف 


.١١٠١ص‎ ١١ج‎ 


الطهارة/في الماء القليل يبب 99/1 

والجواب: أمَا عن الأصول فهي -مع كون أصل البراءة ونحوه منها 
لا يفيد تمام المطلوب؛ لعدم جريانه في مثل الوضوء به والاغتسال على وجه 
ونمحوذلك؛ لعارضته باصالة شغل الذمّة ومع كون استصحاب طهارة 
الملاقي للماء القليل الملاقي للنجاسة لايفيد طهارة بالنسبة للياء, والتتمية 
بعدم القول بالفصل مع كونه لامعنى له؛ لكونه ليس قولاً بالطهارة في بعض 
دون بعض»ء بل إنها ساغ الشرب مثلاً ولبس الثوب الملافي في الصلاة لعددم 
العلم بالنجاسة لا للعلم بالطهارة خرويٌ عن الاستدلال بالأضول» فلم 
يبق إلا استصحاب طهارة الماء نفسه على القول بجريانه ف قدح العارض» 
وأصالة الطهارة؛ فإنه لايعارضه شغل الذمّة ويقتضى طهارة الماء 
لأتعارين فاسيعة ة الإتشاغانة» والاخبار الكفيرة الى كادت تكون 
متواترة بل هى متواترة» وما يستفاد من القاعدة في غاية عا" ماتلاقيه هذه 
لساك مع االرطورة: 

وأمّا الآيات: فهي مع إمكان منع كون كل الماء منزلاً من السماء» وما 
ذكر من الآية وتفسيرها معارض بغيره» مع أنْ احتمال ذلك لايقتضي حمل 
اللفظ عليه وإن كان متبادراً في غيره كماء المطر, ولعلّ التعليل بقوله 
تفال :زا ينه لوا نا لكان وأنَاسِيّ 00 
يقضي بهء كما نقل عن البيضاوي”" . 

--- أنّه ورد( في سبب نزول الثانية أن المسلمين نزلوا في غزوة بدر 
في كثيب وقد غلب المشركون على الماء» واتفق أنه احتلم في تلك الليلة 
)١(‏ سورة الفرقان : الآية 49 . 


(؟) تفسير البيضاوي : ذيل آية 49 من سورة الفرقان ج؟١‏ ص12 ١‏ . 
() تفسير الصافي : ذيل آية ١١‏ من سورة الانفال ج؟ ص 73١‏ . 


ا١/اا‏ سل٠٠٠‏ سس ل ل ب ل للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
كثير من المسلمين» وقد وقع بسبب ذلك وسواس في قلوب بعضهمء فأنزل 
الله مطراً في تلك الليلة حتّى جرى الوادي, وتلبّد0" الرمل الذي بِينهم 
وبين العدوّ حتى يثبت الأقدام, وذلك قوله تعالى: « وَيُتَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنّ 
السَّمَاءِ مَاءَ لِيُظهرَكُمْ به وَيُدْهِبَ عَنَكُمْ رِرٌ الشْيْطَانِ وليزبظ عَلَى فُلوبكُم 
ولشيكانة الأَدَاءَ 0 

لا تقضى '" إِلَا بثبوت هذه الصفة للماء المنزل من الساء إِمّا في الجملة 
أو حين الإنزال» كما هو الظاهر من قولك : «ضربت رجلا راكباً »؛ فإنه 
ظاهر في أن الركوب حال الضرب لا حال الإخبار. والقَسّك على دوامه 
بثبوته رجوع للتمسّك بالااستصحاب» وقد عرفت مافيه . 

وقوله تعالى: «فَلَمٌ تجدُوا . إلى آخره -مع كون الظاهرمن 
إطلاقها أنه غير مساق لشمول مثل هذا لاريب في أن المراد منها كما بين في 
محله من لم يقدروا على استعمال الماء عقلاً أوشرعاً, ودخول مانحن فيه 
نحت القدرة محل الكلام» فهي لا تفيد مانحن فيه . 

على أنه قد عرفت بالأدلة المتقدمة أن واجد الماء القليل غير واجد للماء؛ 
فيكون كواجد المغصوب والمتغيّر ونحوذلك . والرجوع إلى الأصل ونحو ذلك 
خروج عن الاستدلال . 

وأمَا الأخبار: فإنها فاقدة لما تحتاج إليه من الجابر؛ لقصور سند كثير 
منها أو دلالته, وربما جمع بعضها الآمرين» بل الوهن متطرق إليها بما عرفت 


)١(‏ لبد: لصق » وكل شيء الصقته بشيء الصاقاً فقد لبدته . مجمع البحرين : ج ص١5 ١‏ مادة 
( لبد) . 

(0') سورة الانفال : الأية ١١‏ . 

(6) خبر لقوله في الصفحة السابقة: «فهي». 


الطهارة/في الماء القليل ‏ 3 _ _ ب سس ب ا 

من إعراض الأصحاب عنها ونقل الإجماعات على خلافها . 

مع أن كثيراً مها مع ظهوره في الماء الكثير إِنما دلالته بترك 
الاستفصال الذي لا تعارض ماذكرنا من الأدلة . 

مع أن الأول في مجهول الموضوع لا مجهول الحكم. وما يقال من رجوع 
الأول إلى الثاني فلا يبق موضوع للخبزء تكلف وتعسف غير يحدٍ بعد ظهور 
المقصود» وامتياز كلّ من القسمين عن الآخر بجهل الحكم في الثاني ابتداءً 
وأصلاً, بخلاف الأول ولا يكاد يخق الفرق بين وقوع الشك في طهارة 
نطفة الغنم مثلاً» وبين الشك في عروض النجاسة لمعلوم الطهارة . 

ومايقال: إِنَ المنجّس هنا عارض قطعاً إلا أن الشك وقع في تنجيسه: 
مما لاينبغى أن يصغى إليه؛ لأنَ ثبوت تنجيسه في الجملة غير محل إنها 
الكلام في تنجيسه في المقامء وهو شك في الحكم عند الشارع . 

والحاصل: فرقٌ بين وقوع الشكٌ في حصول التنجيس عند الشارع 
بسبب المباشرة لبعض الأشياء» وبين وقوع الشك في عروض ما يعلم ثبوت 
التنجيس بعد العلم بمباشرته, والدليل إنها هوظاهر في الثاني وعدم 
الالتفات إلى الشك » دون الأول . 

وعلى تقدير التسليم فنقول: إِنَّ العلم حاصل في المقام قطعاً؛ لا سمعت 
من الأخبار المتواترة» مع القاعدة المتقتمة في النجاسات» مع الإجماعات 
ا منقولة» بل يحصل من 0 الإجماع امحضل . 

وعل تقدير التسلم فنقول: إنه يكفى حصول الظنَ للمجتهد من الأدلة 
ويقوم مقام العلمء » كالظت المستند إلى الدليل الشرعي بي الموضوعات من 
الييّنة ونحوهاء فا دلَ على كبرى الشكل في ظنّ المحتهد شامل لثل المقام . 

لايقال: إِنْ بينهها تعارض العموم من وجه . 


#لااللللللسيي» سسب بسي بح ججواهر الكلام (ج١)‏ 

لأنا نقول: لايخ على الممارس المتتبّع الخبير الماهر القطع بعموم حجّية 
ظن المحتهد في سائر الأحكاء من غير استثناء للمقام وغيره» وكيف ! وسائر 
أحكام الطهارة والنجاسة في غير المقام مبنيّة على ظنّه في أصل بوت 
النجاسة والتنجيسء ولم يسمع من أحد المناقشة في ذلك» بل لو ادّعاه مدّع 
لأنكر عليه غاية الإنكار, والفقه من أوَله إلى آخره مبنيّ على ذلك . 

نعم ربا وقع من بعضهم المناقشة في المقام الأول أي عروض النجاسة 
لعلوم الطهارة ‏ في الاكتفاء بخبر العدل ونحوه, مع أن الظاهر عدمه وأمَا في 
المقام الثاني فلم يعثرعلى مناقش فيه؛ فإنه لا يكاد يسمع ممّن يعمل بأخبار 
الاحاد أنه لوجاء خبرصحيح السندفي نجاسة موضوع, الحكم بعدم النجاسة 
لكونه لايفيد اليقينء إِنَْ ذلك من المكابرات التي لايصغى إليها . 

وكيف ! والاستدلال بهذه الرواية على عدم الاكتفاء بالظنّ مبنيّ على 
حجّية ظنَ امجتهد الحاصل من الأخبار, فيتحقّق التعارضء والترجيح لما 
ذكرنا؛ لاستفادته من الأدلّة الكثيرة . 

وما الرواية التي ادعى ابن أبي عقيل تواترهاء فهي -مع أنا لم نقف 
عليها بعد التتبّع التام في شيء من كتب الأخبار, وكيف يقبل منه هذا 
النقل مع تبيّن خلافه بما سمعت من الأخبار الكثيرة الصحيحة؟ بل ربا 
نقل عن بعضهم أنه عثرعلى ثلا شمائة خبر تقريباً يدلَ على النجاسة» مع 
ماعرفت من اشتهار العمل بين قدماء الصحابة القريبين إلى عهد الأئْمَة 
( عليهم السلام ) ومتأخرهمء وابن ادريس(" نقل عن المؤالف والمحالف 
رواية قوله (صلى الله عليه وآله ): « إذا كان الماء قدر كرّلم يحمل 





. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص5‎ )١( 


الطهارة/في الماء القليل ل سس سب ا 
خبفاً » 2 عند الكلام على طهارة الماء النجس بإتمامه كرَأء وما سمعت 
من الإجماعات المنقولة» إلى غير ذلك من الأدلّة والشواهد ‏ هى قابلة 
للتخصيص؛ لظههور إرادة التواتر اللفظى, وإِلّا فقد عرفت مافيه, فإنَ نقل 
التواتر لايزيد على نقل الإجماع, وهومع ماعرفت لاينبغي أن يصغى إليه . 

ووجود هذه الرواية مرسلة في بعض الكتب'" لايقضي ما ادّعاه, 
كنقل بعض العامة" لما يقرب منها عن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) كما 
قيل (4) 

نعم في السرائر» جعل من المتفق على روايته قول الرسول ( صلَى الله 
عليه وآله ): « خلق الله الماء طهوراً لاينحّسه شىء» إلا ماغيّر لونه أو طعمه 
أو رائحته 0 

وفيه: -مع إمكان المنع - أنه مخصّص ما عرفت من نقله الأول» وادّعائه 
إجماع المحالف والموالف عل روابية: « إذا كان الماء قدر كرّلم حمل 
خبثاً » . 

وأمّا مصحّحة ابن حمران» فهي لم تدلَ على أزيد من تشبيه التراب بالماء 
قٍِ الطهورية» وهو لاايقتضى عدم قبول الماء الانفعال . 


(1) عوالي اللثاللي : الفصل الرابع من المقدمة ح55١‏ ج١‏ ص7 مستدرك الوسائل : باب ١‏ من 
ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص1518 . 

.١15ص‎ ١ج‎ ١١؟ الخلاف : الطهارة / مسالة‎ )١( 

() سئن ابن ماجة : باب ٠/5‏ ح١11ه‏ ج١‏ ص 17/4 » سين البييي : باب نجاسة الماء الكثير إذا 
غيّرته النجحاسة ج١‏ ص 35١‏ . | 

(:) المعتير : الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص 4٠‏ » ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نمحصل به ص5١١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص14 . 

(5) تقدم في ص .15١‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

والحاصل: أن كثيراً من هذه الروايات مع الغضّ عما في أسانيدها لا 
دلالة فها إلا من جهة الإطلاق أوترك الاستفصالء وهولايعارض 
ماذكرنا . 

بل كثير منها ظاهر في كون الماء كثيراًء مثل الأخبار الواردة في الغدران 
والماء النقيع والحياض ونحوذلك» كما يقتضيه شرب الدوابَ وأبوالهاء 
وعدم تغيّرها بالميتة والجيفء, والأمر بالوضوء من الجانب الآخر, ونحو 
ذلك . 

وأمَا مادلَ منها بالخصوص كرواية المركن» فهي لا تفيد أزيد من عدم 
اشتراط ورود الماء في غسل النجاسة به فيطهر امحل ويتنجّس الماء, مع أن 
الأمر بغسله مرّتين لايقضي بوحدة الماء وعدم غسل الاناء» بل قد يتإعى أن 
المراد وضع الثوب في المركن» ثم يصبّ الماء عليه ويغسل مرتين» ولعلهم 
نقولوق نصسزورة القوت: والآداء شيئاً واخدأء قلا تتكس الثوب بهم ماء 
الغسالة الأول وستسمع الكلام فيه إن شاء الله في باب الغسالة7" , 

وأمّا صحيحة زرارة المشتملة على حبل الختزير» فهي مع ابتنائها على 
. نجاسة ما لاتحله الحياة من نجس العين - لادلالة فها على مباشرة الحبل ا 
يخرج من البير مع كونه قليلاً . 

وأمّا صحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام ) المشتملة على إدخال 
اليودي والنصراني في الماء» فهي -مع ابتنائها على نجاسة أهل الكتاب 
وكون الماء قليلاً ‏ صالحة للرّد كما أنها صالحة للاستدلال؛ لاشتماها على 
النبي حالة الاختيار والرخصة حالة الاضطرارء وكما أنه لاقائل بالفصل في 


"/ 





(01) في ص .5١‏ 


الطهارة/قي الماء القليل ب سسب ب ب ب 1919/9 
الثاني فكذلك في الأول» مع احتمالها لحمل الضرورة على التقيّة وهو 
الأقوى ني ظتي . 

المة الآخر المشتمل على الرعاف», فهو_مع ابتنائه على 
[ عدم ]0 نجاسة الماء ما لايدركه الطرف من الدم» ومعارضته بخصوص 
ذلك في خبرعليّ بن جعفر المتقدم”(" في أدلة النجاسة ‏ مشتمل على 
التفصيل بالاستبانة وعدمهاء وهي كما أنها حجّة له حجّة عليه . 

وحمل الاستبانة على الت فهومع بُعد حصول تغيّر الاناء بالقطع 
الصغار من الدم بعد الامتخاط» ليس باولى من حمل الاستبانة وعدمها على 
العلم بالإصابة وعدمهاء بل قد يدّعى ظهوره. وإصابة الاناء مع احتمال 
إرادة ظنّ إصابته لايقتضي إصابة الماء . 

ونا حب عيدى ممب انل 107 تناف الظريي» لم 
الغض عمًّا في السند» وإرادة النجس شرعاً من لفظ القذر وموافقتها للعامّة 
وربّا يرشد إليه الأمر بالوضوءء لم يعلم أنه أراد بالقليل مادون الكرّ. وظهور 
ذلك في لسان الفقهاء لايقتضي ظهوره في ذلك الزمن» بل الظاهر عدمه, 
بل في هذا الزمان» والإطلاق إِنَما هوني ألسنة الخواصٌء مع ظهور الرواية أن 
ذلك لمكان الضرورة» فيجري فيها ماذكرنا. وكيف كان فدعوى النصوصيه 


)١(‏ كذا في المعتمدة والمطبوعة » وهي ساقطة من بقية النسخ كلها ء ولعله الاولى ؛ إذ مرجع 
الضمير في كلمة «ابتنائه»» :هوصحيح علي بن جعفر حال كونه شاهدا لابن اليعيل كا فق 
الردّين السابقين في صحيحتي زرارة وعل بن جعفرء وواضح أن استدلاله مبني على نجاسة 
الماء ما لا يدركه الطرف ء وإِلَا لوكان طاهراً كما يقوله الشيخ - تكن شاهداً له . 

(0) في ص8 7. 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص718 . 


عذدذكدللدبدبس ب ب ب يب يي يي يبي يببسب جؤاهرالكلام (ج١)‏ 
لا وحه ها . 

وأمّا خبر زرارة الدالَ على سقوط الفارة في الراوية» فع كوزها في غاية 
الضعف كما قيل» وكون الراوية أقلَ من كرّء قد اشتملت على ما لايقول به 
الخصم من التفصيل بالتفسّخ وعدمه. وحمله على التغيّر لا وجه له لانفكا كه 
عنه, مع أنه إن لم تغيّره قبل التفسّخ من الانتفاخ ونحوه لم تغيّره بالتفسّخ , 

مع أن ظهورها في عدم جريان الحكم في غير أوعية الماء قاض بعدم حمل 
التفسّخ على التغيّر وإِلّا لتساوى الجميع, والامام لا يناسب حاله بيان 
المقدار الذي يتغيّر والذي لايتغيّر؛ فإنه أمر حسّي غير محتاج إلى البيان. 
وكيف كان فهى ضعيفة السند متروكة الظاهر. 

وأا روايته الأخرى الشتملة على كوث جلد الخزير دلوء فهي مع 
الغضّ عمًّا في سندها لا دلالة فبها على استعمال مايخرج به. والاستقاء به 
لايقضي بذلك», بل الظاهر منها السؤال عن جواز ذلك في جلد الختزير 
و تعبا لف 

وأمَا خبر أبي مربم, فع الغضّ عمًا في السند أيضاً لا ظهور فيه في كونها 
عذرة الانسان؛ وفي بعض أخبار اليم( إطلاقها على البعرة, مع عدم 
نصوصيّة الرواية في كونها في الماء . 

وما خبرعمر بن يزيد» فع الطعن في السند غير صريح في وقوع ذلك في 
الماء, مع أن كون الموضع يبال فيه لايقتضي القطع بكون ماينزو من 
الأرض واقعاً على مكان البول» والعبارة تقال في مثل هذا المقام . 

وأمَا خبر الأحول, فع الطعن في السند قد يحمل التعليل على مدخليّة 
)١(‏ الكافي: باب البثر وما يقع فيها ح١‏ ج ص هء وسائل الشيعة: باب6 ١‏ من أبواب الماء المطلق 

.17١ص‎ 1١ج‎ ؟١ح‎ 


الطهارةرق لاع لقليل مآ تي 41/4 
الاستنجاء في التعليل» ولعله يستفاد منه طهارة الغسالة . 

وأمَا خبر قرب الاسناد فع الطعن في السند أيضاً وعدم صراحته في 
نجاسة اليدء ولا كون الغسل أقلَ من كر قد اشتملت على تفصيل لا يقوله 
الخصمء وعدم القائل بالفصل مشترك 

وأمَا رواية امختلف المشتملة على سقوط الفارة في القربة» فالظاهر أنها 
مختصرة من رواية زرارة المتقدّمة» وقد تقدّم الكلام فيها . 

والحاصل: هذه الأخبار لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لا 
فلحت للمنارفية ]ا كردا لكترانواعراضي الامحاب هت اعالنها 
والإجماعات على مضمونهاء فكيف وهى كما عرفت من الضعف في سندها 
والقصور في دلالة الكثير منهاء مع موافقتها لكثيرمن العامة كما نقل ذلك 
علهم'" . ' 

وأمَا الوجوه الشلاثة: فني الأول ماعرفت من مشع الاستفاضة من 
طرقناء كما قدّمنا ذلك عند الخير الذي ادّعى ابن أبي عقيل تواتره» نعم في 
السرائر*" قد ادّعى أنه من المتفق على روايته عن النبىّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) . ْ 

وفيه: -مع إمكان المنع» وأنه قد ادعى '" أيضاً إجماع امخالف والمؤالف 
على رواية قوله ( صلَىْ الله عليه وآله ): « إذا بلغ الماء قدر كرّلم يحمل 
خبثاً » محكوم عليه بما ذكرنا من الأدلة . 

ورواية السكوني مع الطعن في السند هي مؤوّلة فيا ذكر [ مضافاً إلى 





000( الجموع : ج١1‏ ص”١1.‏ 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص4" . 
(6) كها سبق في ص 774. 


)١ج( لسغل بل ججوأهر الكلام‎ 4٠6 
لوال 7 وليس ححّة, مع عدم انحصار التأويل فوا اّعاه, مع‎ 0 
ركة الإلزام قْ المتغير إذا زال تغيره» مع أنها قد يقال: لاتتأق عل‎ 

8 دن الامتزاج . 

وأيضاً لما قام الإجماع على قابليّة الماء للتطهير وجب حمل الرواية على ما 
لاينافي ذلك» فيحتمل أن يراد منها أن الماء لا يطهّره غيره» أو يكون 
المقصود منها أن لا يطهر كتطهير باقي الأجسامء بل لا يكون إِلَّا بصيرورته 
مع الغيرماء واحدا . 

وأمَا الوجه الثاني فهو مع التسلم لايقضي إلا بطهارة الغسالة خاضة 
كيا هو امختار. مع أنه يمكنهم الالتزام بنجاسته وحصول التطهير به والإجماع 
على عدم جواز التطهير بالنجس المعلوم منه ماسبقت نجاسته, ولتحقيقه مقام 
آخر. 

وأمّا الثالث» فجميع ما فيه من الترويجات التي لا يرتكبها متحرّج في 
5 الله واين إثارة الومسواس والعسر والحرج والناس مستقيمة على ذلك 
في سائر هذه الأزمنة» ولم ينقل القول إِلا عن ابن أبي عقيل إلى أن ظهر 
الكاشالي 7" ؟ 

وكيف يجعل احختلاف روايات الكرّدليلاً على ذلك » مع أن جل 
أخبارنا لا تخلومن مثل هذا الاختلاف ؟ إنها ذاك حيث يكون اختلافاً 
يظهر للناظر فيه ذلك . 

وما ذكره من الجمع بين الأخبار مما لا يلتفت إليه» ومنصبيّة الامامة 
أجلّ من أن يكون جبيع هذا الوارد منها محمولاً على بيان ما ليس محتاجاً إليه 
(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 11 ج١‏ ص١7‏ . 


الطهارة/في الماء القليل ب ٠‏ ب سس ب 49١‏ 
في بيانها؛ لكونها من الأمور الحسّية . 

ولا أظتك تحتاج إلى بيان فساد ما جمع به بين الأخبار ؛ فإنه مع عدم 
تأيه في بعضهاء كاد أن يكون خارقاً للإجماع من التفصيل بين الاختيار 
والاضطرارء واستحباب التنره ونحوذلك . 

وكأنَ هذه المسألة من البديهيّات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيهاء لكن 
تبعنا في ذلك أثر جملة من علمائنا الأبرار» فإنهم قد أطالوا في ذلك» سيّما 
حداب سندتننا وانكاذ أسائيننا النكد القند والندئ» فإنماقند كتبية فى 
ذلك رسالة, ولعمري إنها قد تجاوزت الغاية والنهاية, وكأن الذي دعاهم 
إلى ذلك خلاف الكاشاني وتمزيقه جملة من الأخبار الدالّة على المقام, 
فكان الباعث عل جمعها من سائر الأبواب . 

م لبدلم أنَ قاعدة نجاسة القليل قد استثنى الأصحاب منها أموراً 
بعضها محل وفاق كماء الاستنجاء وماء المطر بشروط, وبعضها محل كلام 
كماء الحمّام وماء الغسالة: وسمعت الكلام في الأوّل؛ وتسمع الكلام في 
الغافي إن شاء الله( 

وأنك يران هذه الغبة القددرة فى غسل الات قد الات 
الكاشاني للقول بطهارة القليل جميعه» والمرتضى وابن ادريس بطهارة الوارد 
على النجاسة, وغيرهما غير ذلك . 

قال المرتضى في الناصريّات على مانقل عنه بعد قول الناصر: « وله 
فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودهاعليه» ما حاصله: « إني : 
أعرف لأصحابنا نضاً في ذلك ولا قولاً» والذي يقوى في نفسي قبل أن يقع 





.5١5 في ص‎ )١( 


0غ عطغلل لالب ب سب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
التأقّل لذلك, صحّة ما ذهب إليه الشافعي من الفرق بين الورودين» 
والوجه فيه: أنا لوحكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة, لأدّى ذلك 
إلى أن الثوب لايطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه, وذلك 
يشقّ» فدلَ على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتير فيه القلّة ولا الكثرة كما 
تعتبر فما ترد النجاسة عليه »7 انتّبى . 

وفي السرائر: «قال محمّد بن ادريس: ما قوي في نفس السيّد صحيح 
مستمرّ على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب به »27 انتهى . 

وربّا يؤْيّد ما ذهب إليه المرتضى ( رحمه الله ) بأنّ أخبار القليل عدا 
المفهوم منها ظاهرة في غير الوارد على النجاسة» وأمّا المفهوم ففيه: أَوَلاً: منع 
العموم» وثانياً: ما عرفت من أنه لا يقتضي سوى أن ما دون الكرّ ينجّسه 
شىء» ويك في مصداقه ما علمنا ثبوته مما كانت النجاسة واردة عليه . 

ويمكن أن يويد أيضاً بخبرعمر بن يزيد المتقتم(" في المغتسل في مكان 

يبال فيه ثم ينزو من الارض عل الاناء . 

قلت: ومع ذلك فالذي يقوى في نفسي بطلانه؛ لأن الظاهر أن الذي 
دعا السيّد لتخصيص ماهو معلوم من نجاسة القليل» حتى نقل عنه أنه في 
الكتاب المذكور*؟ نقل الإجماع عليه؛ إنها هوما ذكره من عدم طهارة 
الثوب ... إلى آخره. وأنت خبير أنه أخصٌ من الدعوىء بل اللازم منه 
حينئدٍ طهارة ما يستعمل في غسل الأخباث خاصّة, مع إمكان التخلص 


. 7١5 المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة »ص‎ )١( 
. 18١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات‎ )١( 

(؟) في ص 717. 

(5) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١‏ ص4١‏ . 


الطهارة/في الماع القلييل _ ا ل __- س9 
منه بغير ذلك كما وقع من بعضهم» وتسمعه إن شاء الله في الغسالة(2 , 

وأمَا القول بعدم شمول أخبار القليل مضافاً إل خبرعمر بن يزيد 
المتقدتم» فنقول: قد عرفت الكلام في خصوص هذا الخبر كما أنك عرفت 
أيضاً أنه يستفاد من ملاحظتها ثبوت قاعدة شاملة للمقام» كا أنه أيضاً 
تبيجناة قاعدة احترى من عالاعظة أخبار الضاات أنها شكس كاة 
ما تلاقيه, نعم غاية ما خرج المعصوم والعالي غير الملاقي فيبق الباقي» وأيضاً 
بعض إطلاقات الروايات قد يقال بشموها لمثل المقام, فتامل . 

وأمَا المفهوم فقد ّنا(" أن التحقيق العموم فيه, وهولا ينافي ما ذكرناه 
سابقاً من المناقشة؛ لأنها من وجه آخرء وكلام المرتضى لا يكون إلا على 
عدم العموم؛ لأنّه صار ما دون الكرّعلى قسمين: منه ماينجّسه كلّ شيء, 
والآخر لاينحسه شىء . 

وأمّا ما كنامة المناقشة سابقاً فهي لا تفيده؛ وذلك لأنا نقول: إِنَ 
ما دون الكرّ يجميعه ينحسه شي ء من غير فرق بين الوارد وغيره, وهو 
متحقّق في ملاقاة النجاسات ولمتنجّس عند عدم تَحقّق الغسل» نعم هو 
لايسحس مثال" بلحس الذي يفيده طهارة90, ولا أمنع أن ذلك عند 
التأقل يرجع إلى عدم عموم المفهوم أيضأء فتأمّل . 

على أنا قد قلنا بطهارة الغسالة لتعارض القاعدتين» وعدم شمول مثل 


.5١035 سيأتي البحث مفضلاً في ص‎ )١( 

(0) في ص 114. | 

(") فى حاشية المعتمدة : انه يوجد في المسودة التى بخط الشيخ بعد هذه العبارة : «لانه يستفاد من 
المفهوم أنه ينجس بكل شيء » وقد ضرب علها في المبيضة . ومن هنا كانت هذه العبارة 


مثبتة في بعض النسخ . 


4م ةدلبلل بلس ججوؤاهرالكلام (ج١)‏ 
هذا العموم الذي يجيء من جهة الحمة لمثل الغسالة ونحوهاء كما تسمعه إن 
شاء الله 2©0» فلا ينافينا إبطال كلام المرتضى ببما هنا . 

مع أن التأمّل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع أنه لا خصوصيّة ما في 
السؤال من ورود النجاسة» بل قد يدّعى عموميّة الجواب» وخصوص 
السؤال لا يخصصه . 

على أنه لوسلّمنا كون المفهوم نجاسة شيء لما دون الكرّء فالأخبار 
الأخر تفبت ذلك الشىء؛ وتغبت النجاسة له على كل حال فتأمّل . 

والحاصل : كان يردّه ‏ بعد ماعرفت من أخضية الدليل من 
الدعؤى ‏ القاعدتان, مع إطلاق بعض الإجماعات» وإطلاق بعض الأخبار 
مع المفهوم , وماذ كرناه له من خبر عمر بن يزيد قد عرفت الكلام فيه عند 
الكلام على القول بالطهارة مطلقاً . 

ثم إني لم أعلم ماذا يريد بالوارد؟ فإن كان''" يريد به محرّد وقوعه 
مستعلياً وإن اتحد مع النجاسة واستقرّ معها في ثاني الأزمان» ولوفرضنا أن 
هناك عذرة مثلاً ثمّ وقع عليها ماء قليل من عال حتى صارت مستقرّة في 
وسطهء أو يريد بالوارد إنها هومع عدم الاستقرار مع النجاسة في ثاني الأزمان. 

فإن كان الأول فبطلانه واضحء بل قد يدّعى صراحة بعض الأخبار 
المتقدّمة فيه كترك الاستفصال في اخر, نحوقوله ( عليه السلام ): 
لايفسد الماء إلا ما له نفس سائلة 0" , ونحوه من الفآرة ©) ونحوها؛ إذ 


.505 في ص‎ )١( 

(؟) الأولئ بحسب السياق أن يقال بدل « فإن كان » : فهل ... . 

6 تقدم في 6,. 

(4) كذا في النسخة المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : « ونحوه من وقوع الفارة ... » . 


الطهارة/ في تطهر الماء القليل 7 +/+/7ب#7ب7#ب7_7لبلب ببس © 19 
لا يلزم أن يكون الماء سابقا عليهاء بل قد تكون سابقة عليه. وأيضاً فامقجه 
بناءً عليه لورأينا ميتة في ماء في إناء لكنًا لم نعلم بسبق أيّهها الحكمُ 
بالطهارة» وهو واضح الفساد . 

وإن أراد الثاني فهو ليس كالأوّل في الفساد, وإن كان فاسداً في نفسه 
أيضاًء ولعل كلامه في طهارة الثوب يقضي بالأولء فإِنَ الماء يستقرمعه ثم 
ينفصل» سيّما إذا غسل في إججانة ونحوها بأن صبّ الماء عليه» ومثله غسل 
الأواني ونحوها . 

ويحتمل ‏ وإِن بَعْدَ أن يكون مراد المرتضى بعدم نجاسة الوارد إنها هو 
عدم نجاسة العالي بالسافل؛ حتّى يكون لما ذكره ابن ادريس -من أن 
فتاوى الأصحاب به وجه صحّةء فيرتفع الخلاف بي البين . 

ومثله إجماع كاشف اللثام في المطهّرات في الفرع الرابع الذي ذكره 
العلامة» وهو« ينبغى في الغسل ورود الماء على النجس» فاوعكس نجس 
الماء »20 قال في كاشف اللشام في شرح قوله: « ينبغي إلى اخرهة 
« كما في الناصريّات والسرائر؛ ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها » إلى أن 
قال: « وإنها لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع »(2 انتّبى . 

فإنه إن لم يحمل على إرادة عدم انفعال الماء الذي ورد بعضه. الذي 
بسببه يصدق على مجموع الماء أنّه وارد» فيرجع 7" إلى عدم سراية النجاسة 
من الأسفل إلى الأعلى, كان حجّة لنا على عدم نحاسة الغسالة, فتامل . 

ع ويطهر الماء القليل المتنيجّس متغيتراً أو لايل بإلقاء كرّيفصاعداً 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص1 . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١١ ٠‏ 
() هذا تفريع على المنني لا النني . 





5 دبدسدلسلسلسسس ‏ ب سي يللب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إذا زال تغيّره بذلك + دفعة # عرفيّة لا تدريجاً ولا دفعات . 

وهنا مقدّمات لعل لها دخلاً في البحث: 

الأوى: كلّ ما شك في قابليّته للطهارة فالأصل فينه عدم القابليّة 
وإطلاقمادل عل :طهورية الاء:وانهة انز للتطهير, بعد القول بشموها لرفع 
الخبث لا يقتضيه؛ لاستصحاب النجاسة, ولأنْ كيفيّة التطهير ممًا يرجع 
فها إلى الشرع والفرض أنها مفقودة, ولأنَ هذه الإطلاقات إنها هي شاملة 
لأفراد المطهّر لا المطهّر ويكفى في صدق الطاهريّة والمطهّرية وجودها في 
بعض أفراد المطهّر بالفتح ٠‏ 

اللهم إلا أن يستند في ذلك للححمة, سيّا في مثل قوله تعالى : « وَأَنْرْلْتَا 
ص الصَمَاء مغ وود 7 من حيث وروده في معرض الامتنان . 

الثانية: كلّ ما شك في اعتباره في كيفيّة التطهير فالظاهر اعتباره 
لاستصحاب النجاسة؛ والإطلاقات المتقدّمة لا يحصل منها كيفيّة التطهير 
فتبق على القاعدة . 

والفرق بين هذه والسابقة: أن هذه في المقطوع في قابليّته للطهارة 
كالماء, لكن وقع الشك في كيفيّة التطهير. من اعتبار الامتزاج مثلاً 
واستعلاء المطهّر ونحو ذلك , بخلاف تلك . 

الثالثة: قد يظهرفي بادئ النظر أنَ السراية على وفق الأصل؛ أي 
القاعدة المستفادة من الأدلّةع وذلك بعد قيام الإجماع أن المتنجّس ينجّس» 
فثل الماء المضاف المستطيل إذا وقعت فيه نجاسة في طرف منه ينخس 
الطرف الآخر منه في أنِ وقوع النجاسة؛ وذلك لا لسريان عين النجاسة 


. 48 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


الطهارة/ في تطبر الماء القليل ب سس 9/9 
لكان كونه رقيق الأجزاء فتنفذ فيه النجاسة؛ للقطع بعدمهاء بل إنما 
ينجس لكون الجزء الأول تنجّس فينجس الجزء الآخر» وهو يئيّس الآخر 
وهكذا . 

ولا يحتاج في ذلك إلى زمان؛ لحصول علة النجاسة متقتمة على 
مايحصل به ذلك وهو الا تصالع ففي الآن الواحد المي يصدق عليه: كل 
واحد من اجرانه لاق متنحساً . 

ولانريد بالعلة العلّة التامّة» بل المقصود أن العلة في النجاسة إِنْما هى 
ملاقاة المتسنجّس» فهو غير موقوف إِلّا على حصول ملاقاة عين النجاسة ولو 
لجزء منه؛ لأنه في ذلك الحين كل واحد من أجزائه لاق متنحّساً. ومثل 
ذلك يقرّر في الطهارة بعد حصوها لجزء منه . 

لايقال: إِنّ ذلك بعينه وارد في الجامد, كالدهن مثلاً إذا لاق نجاسة؛ 
إن كلّ جزء منه لاق متنجساً . 

لأنا نقول: إنه لم يقم إجماع على أن ملاقاة المتنجّس تنجّس في الجامد, 
بل الإجماع على خلافه, بخلافه في المايع » ومرادنا موافقة الأصل في السابق 
إنما هو بعد هذا الإجماع . 

وفية :آنه يرجع بالآخرة إلى القول بأنه قام الإجماع على عدم السراية في 
الحامد دون المايع . 

ومن هنا يكّجه احتمال أن يقال: إِنْ السراية على خلاف الأصلء 
وتنجيس المايع كلّه بتنجيس طرف منه لعله للصدق عليه أنه لاقى نجساً ولو 
لاق بعض أجزائه» فما دلَ على نجاسته بمجرد الملاقاة يشمله 

والقول بأنه قام الإجماع على أنّه إذا لاق متنجّساً ينجس وهذا متحقق 
هناء يدفعه: أنه إن دخلت مثل هذه الملاقاة مثل هذا المتنجّس نحت معقد 


كعد لل ل يي لل سجخوأهرالكلام (ج١)‏ 


الإجماع, فالنجاسة فيه حينئذٍ من الإجماع لا من السراية» وإلا فهو مبني 
على مسألة السراية . 

فالتحقيق: الرجوع إلى ماتقتضيه الأدلّة الشرعيّة» فيتبع مضمونها في 
الجامد والمايع والعالي والسافل وغيرهماء مع تحكيم أصل الطهارة فها 
لايندرج نحتها . 

الرابعة: لا مانع عقّلاً من كون الماء الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجسأًء 
سما مع سبق الوصفين لماعين ثمّ اختلطا؛ لامتناع تداخل الأجسامء فتكون 
الأجزاء الطاهرة في علم الله باقية على الطهارة والنجسة على النجاسة» ولو 
ارتمس فيه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطاهر عليه وإن كان 
ينجس حين يخرج. بل ولا شرعاًء اللّهم إلا أن يتعى الإجماع . 

وقد يناقش فيه بانه لازم للقول باشتراط الامتزاج؛ إذ اول جزء من 
الطاهر إذا لاق أوّل جزء من النجسء لا ريب في صيرورة هذين 
المتلاقيين ماءٌ واحدأًء مع أنه لا يقول بالطهارة إلا بعد الامتزاج» فيلزمه أن 
يكون ماقبله بعضه طاهر وبعضه نجس» وكذلك يلزم بناءً على اشتراط 
الاستعلاء في الكرّ المطهّر. وجعل ماذكرنا إلزاماً لهم ليس بأولى من جعله 
إنكاراً هذه الدعوى, مع أن فهم الفضلاء الذين يبعد عدم تنبّههم للمثل 
ذلك » فتأمّل . 

إذا عرفت هذا فنقول: لا كلام في حصول الطهارة بما ذكره المصتّف» 
بل نقل الإجاع عليه بعضهم”", وكأن ذلك منهم مبنيّ إِمَا على عدم 
(1) منهم : العلامة في امختلف : الطهارة / الماء القليل ص"» والخوانساري في مشارق الشموس : 


الطهارة/ الماء القليل ص١51١»‏ والبحراني في الحدائق : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ 
الى 


الطهارة/ في تطهّر الماء القليل 7+ 7+#س_ ب 9064 
شتراط الامتزاج في مثل هذا الطريق من التطهير أو أنّه متى ألقي الكرّ دفعة 
عرفيّة تحقّق الامتزاج. وهو متجه مع قلة المطهّر أو الاكتفاء بامتزاج 
البعض . 

إنما الكلام في أنه لا يطهر إِلّا بهذا إذا كان التطهير بالماء ا محقون» أو أنه 
يحصل بدون ذلك ؟ قد يظهر من الصئّف وغيره(" الأوّل؛ لأنَ عبارات 
الفقهاء كالقيود» ويستفاد منها حينئظٍ أمورثلاثة: الأوّل: الإلقاء, والثاني: 
أن يكون كرَاء والثالث: أن يكون دفعة. وني الكل خلاف . 

أَمَا الأول -أي اشتراط الإلقاء ‏ فهو مشعر باشتراط كون المطهّر 
مستعلياًء وكذا ماني الروضة من « أن المشهور ا ل 
وقوعه عليه دفعة »70(", وماني التذكرة: « إنا نشتر ط في المطهر وقوع كر 
دفعة » 0" إلى غير ذلك مما وقع من الأصحاب مما يشعر به . 

لكن أظنّ أن مراد من وقعت منه مثل هذه العبارة إنها هو في مقابلة 
الشيخ (؟» المكتني بالتطهير ولو بالنبع من تحتء أو أمرآخر لامدخليّة له فا 
نحن فيه» وإِلّا فلا أظنَ أحداً ينازع في الطهارة مع مساواة المطهّرء بل عن 
الروض” الا تفاق على حصول الطهارة بذلك» ولعله كذلك ؛ فإن دعوى 
عدم حصوها فيا لو كان حرق ن قاذ مقضوك سد فاضا و روكان 
(1) كالعلامة في القواعد : الطهارة / تطهير امياء النجسة ج١‏ صه ء والنهاية : الطهارة / تطهير 

القليل ج١‏ ص/ه؟ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ 

ص*137 . 
(؟) الروضة البهية : الطهارة / في المياه ج١‏ ص9" . 
(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص" . 
(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص . 
() روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص15 . 


لل سسسب جواهر الكلام(ج١)‏ 
أحدهما طاهراً والآخر نجسأًء ثم رفع الفاصل بينهها بحييث صارا حوضاً 
واحداً مما لا يصغى إليهاء وكذا لو ألتي الماء القليل في الكرّ. 

ولعلّ ما وقع من المحقّق 2( ( رحمه الله ) من عدم طهارة أحد الغديرين 
بالغدير الطاهر الآخر الكرٌإذا وصل بينها بساقية» مبنيّ على عدم حصول 
الامتزاج كما فهمه منه بعضهم”"', ويشعر به تعليله بتمييز الطاهر عن 
النجسء وبأن النجس لوغلب الطاهر لنجّسه, فليبق على حاله إذا لم 
يغلب» لا لعدم حصول الاستعلاء . 

وربّا يشير إلى ماذكرنا -من إرادة ذلك في مقابل الشيخ ‏ أن العلامة 
( رحمه الله ) في التذكرة ذكر العبارة السابقة في الرد على الشافعي » حيث 
اكتف بالتطهير بالنبع من تحت. وكذا ماني القواعد: « وإنها يطه ر بإلقاء 
الكرّعليه دفعة» ولايطهر بإتمامه كرا ولا بالنبع من تحت »27 , 

والحاصل: من أعطى التأمّل في كلامهم علم أنهم يكتفون مجرّد 
المساواة . 

لايقال: إِنَ اشتراطهم للدفعة يقضي بالاستعلاء؛ ولذلك قيل: إنه مما 
يدلَ على اتفاقهم على اشتراط الدفعة تصريح بعضهم بعدم طهارة أحد 
الغديرين الموصول بالآخر بساقية إذا كان كرا . 

لأنا نقول: إن اشتراط الدفعة في كلامهم لعلّه لإخراج الإلقاء ليبس 
دفعة بل تدريجاً. كا إذا كان الكرّني آنية ضيّقة الرأس وصبّ على 
النجس» فتكون الدفعة إنما هوشرط في الإلقاء لاشرط في التطهير, يعني إذا 
(1) المعتبر: الطهارة / الماء القليل ج١‏ ص ٠»‏ . 


(0) كالشيخ حسن في المعالم : الواقف / تطهير القليل ص18 . 
(9) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ صه . 


الطهارة/في تطهّر الماء القايل ص ئ_ ب 88 
لقي الكرّعليه يشترط فيه أن يكون دفعة» أو لإخراج إلقَائُه دفعات . 

وممّا يرشد إلى ذلك أن العلامة ( رحه الله ) في المنتبى في الغديرين 
قال: « أمَا لوكان أحدهما أقلَ من كرّ ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرأ 
قال بعض الأصحاب: الأولى بقاؤه على النجاسة لأنه ممتازعن الطاهر, مع 
أنه لومازجه وقهره لنجّسه, وعندي فيه نظر؛ فإِنَ الا تفاق واقع على أن 
تطهير ماينقص عن الكرّ بإلقاء كرّعليه, ولاشك أن المداخلة ممتنعة 
فالمعتير إذاً الا تصال الموجود هنا »(" . 

وقال أيضاً بعد ذلك بورقة وصفحة تقريباً: « مسألة: الماء القليل إن 
تغيّر بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه أيضاً دفعة, فإن زال تغيّره فقّد 
طهر إجاعاً ‏ إلى أن قال: قال الشيخ في الخلاف : ( يشترط في تطهير الكرّ 
الورود )(©: وقال في المبسوط: (لافرق بين كون الطارئٌ نابعاً من تحته أو 
يجري إليه أو يغلب )7", فإن أراد بالنابع مايكون نبعاً من الأرض ففيه 
السكانوون حي لعي باللا : قلا كرة صلورا روإن رفن 
مايوصل إليه من تحته فهوحق »''" انتهى . 

ولاريب أن الذي يقتضيه التدبّر في جميع كلامه من اكتفائه بمجرد 
الملاقاة مع اشتراطه الدفعة» وعدم مناقشة الشيخ إلا في النابع» وفهمه من 
خلاف بعض الأصحاب في الغديرين الامتزاج» وممّا نقل الإجماع عليه من 
إلقاء كرّعليه ‏ إرادة ماذكرناء بل يلوح منه عدم ظهور الإلقاء في 


. ١6ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه‎ )١1( 

. ص1515‎ ١ج‎ ١4+ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(") المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 


اسبح ب ةا تج ل اكلام ا 1 
الاستعلاء. نعم ربا ظهر من نقله عن الشيخ في الخلاف أنه مخالف ني 
ذلك» لكته يهونه أنا لم نجده فيه(" , 

هذا كله مع التساويء وأمَا حيث يكون من تحت» فإن كان من نبع 
من الأرضء فإن كان من فوّارة بحيث يكون مستعلياً على الماء النجحس» 
فَالضاهر حصول التطهير به إن كان استعلاءً بحيث لاممس الماء النجس إلا 
بعد نزوله» نعم يبق إشكال الدفعة» ويأقٍ الكلام فيه إن شاء الله" . 

نعم قد يتّجه على كلام العلامة ( رحمه الله ) من اشتراط الكرية في 
الجاري عدم التطهير إِلّا على مافهمه كاشف اللثام سابقاً في تطهر 
الجاري 7" . 

وإن كان لا من فؤارة» بل إِنها يبع ملاقيا للماء النجس فبناء [على 
الاكتفاء بالا تصال في التطهير مثله ]9؟) على تسلم الملازمة السابقة”», من 
أنه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجسء وقلنا: لايشترط في 
الجاري الكرّية, يتجه القول بالطهارة» وإلا أمكن المناقشة فيه؛ 
لاشعيداية التحابنة كاعر فك مدا ينا . 

واحتمال توجّه المناقشة في الطهارة هنا وإن سلمت تلك المقدمة؛ من 
جهة عدم استعلاء المطهّر ومساواته في غاية الضعف ؛ لأنَ هذا الشرط قد 
وجد في بعض عبارات المتأخرين» وكأنه خالرعن السند. وكيف يتّجه لهم 


. إلا أننا ذكرنا المصدر عند نقل العلامة في المنتّهى عبارته » ويحتمل سقوطها من نسخته‎ )١( 
.١95ص في‎ )0( 

(0) في ص 77/7 

(؛) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وهي ساقطة من بقية النسخ . 

(5) في ص 788. 


الطهارة/ في تطقر الماء القليل ب ببس ببسيس 04# 
شتراطه مع تسليمهم تلك المقدّمة» وهي أنه ليس لنا ماء واحد بعضه 
طاهر وبعضه نجس؟ فإنه لوفرض هذا النابع امتزج بما فوقه مع كونه غير 
قابل للنجاسة لا مخيص عن القول بالطهارة» وإلا انتقضت تلك المقدّمة . 

واحتمال القول بها بشرط إحراز هذا الشرط وهو الاستعلاء أو المساواة» 
وإلا فلا مانع من كون ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجسء فيه ما لا يخق ؛ 
إذ مرجعه إلى الشرط التعبّدي امحضء وهو لادليل عليه. على أنه كيف 
يتّجه لهم ذلك مع أنه من المقطوع به أنه لو ألتي الماء النجس في الكثير طهر 
به مع أنه لا استعلاء فيه ولامساواة؟ 

لايقال: إنه بعد أن ألق فيه صار مساوياً له» فيطهر حينئَذٍ من هذه 
و : 

لأنا نقول: كذلك أيضاً الماء النابع من تحت بعد خروجه صار مساوياً 
لا اتصل به؛ إذ لانريد بالمساواة المساواة لأعلى سطح اماء, وإِلّا لكان 
لايطهر الماء النجس إذا كان في إناء ثم كسر في قعر الحوض 

فإن قلت: هذا التطهّر لما يلق في الكثير إنها هومن جهة الاستبلاك ‏ 
فحينئذٍ لافرق بين أن يلق عليه الطاهر أو بالعكس . 

قلت: هو مع كونه تخصيصاً حل النزاع من غير مخصصء وأنه ينبغي أن 
يلتزموا بطهارة ما إذا كان مستهلكاً في جنب النابع» أنه لامعنى للقول 
بالاستهلاك في المتنجّس. نعم إنها يظهر وجه الاستهلاك فيا يكون مدار 
النجاسة فيه الاسم لا الذات» عل أنا نفرض ما أوردناه في كثير متنحخس 
ألتي في مثله طاهر أو يقرب منه» بحيث لايظهر فيه استهلاك له . 

وكيف كان فلا أرى وجهاً لاشتراط استعلاء المطهّر أو مساواته بعد 
تسلم تلك المقتمة وتحققها . 


4 سطل- لبلب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

واحتمال القَسّك باستصحاب النجاسة ولا إطلاق قاطع له؛ فيه: -مع 
أنه لايصلح سنداً للمشترطين» نعم إِنها يتّجه لغيرهم بعد حصول الاشتراط 
منهم حتّى يحصل الشك ‏ أنك كد فزت داس دين كيل القلدة : 
السابقة . 

ويؤيّده أيضاً إطلاق قولهم: يطهر الجاري بما يخرج إليه من المادّة 
متدافعاً مع أن الغالب في المادّة عدم العلوٌ. وكذا مايأتي في تطهير البئر لو 
تغيّر؛ إذ الظاهر للمتأمّل في أخبارها أنها تطهر ما يتجدد من الذي يخرج 
منها . 

هذا كله في النابع حيث يكون من ينبوع» وأمّا حيث يكون ترشحأء 
فالظاهر ابتناء حصول التطهير به على ماتقدّم(", من أنه هل يدخل في 
الجاري أو غيره من أفراد النابع أو لا؟ 

ويجري جميع ماذكرنا فيا كان الخارج من تحت وليس نبعاً من أرض» 
بل كان راكداً ولكن أخرج بفوّارة أو نحوهاء فتأمّل . 

وظاهر عبارة المنتهى السابقة المشتملة على الترديد في كلام الشيخ عدم 
شتراط الاستعلاء والمساواة» وأمّا استشكاله في النابع من الأرض فن جهة 
بنائه على النجاسة بالملاقاة مالم يكن كرا . 

ونقل في كاشف اللثام'" عن المعتبر'" مثل عبارة المنتهى في الترديد, 
دك الات ب اباالاتارن عار شتراط الاستعلاء» لكن م أعلم أن احقق 
استشكل أيضاً في النابع من الأرض من تحت كا في المنتبى أو لاء فإنه 
)١(‏ في ص185. 


(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص 0" . 
(6) المعتبر: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص ١ه‏ . 


الطهارة/ف تطهّر الماء القليل ص *+_/7__ ب ببس 88 
على تقديره مشكل لعدم اشتراطه الكرّية» فتأمّل . 

وعن نهاية الإحكام: « إنه لونبع من تحت فإن كان على التدريج لم 
يطهّره, وإلا طهّره »20. ولعل هذا الكلام منه ( رحمه الله ) ليس خلافاً لا 
ذكرناء بل هومن جهة اشتراط الدفعة . 

وكذا ماني التذكرة: « لونبع الماء من تحته لم يطهر وإن أزال التغيّر 
خلافاً للشافعي ؛ لأنا نشتر ط في المطهّر وقوعه كرا دفعة » ()؛ إذ لعله أيضاً 
من جهة اشتراط الكرّية» وقوله: «وقوعه » ليس صريحاً في ذلك , بل ولا 
ظاهراً عند التأمّل الدقيق. وقد سمعت”" مانقله في المنتّبى عن المبسوط من 
عدم الفرق بين المستعلي وغيره . 

وقال في الذكرى: « وطهر القليل بمطهّر الكثير ممازجاً فلووصل بكر 
ماسّة لم يطهر؛ للتمييز المقتضي لاختصاص كل بحكمه. ولو كان الملاقاة 
بعد الا تصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير 
كماء الحمّام, ولونبع الكثير من نحته كالفوّارة فامتزج طهّره؛ لصيرورتها 
ماء واحدأًء أمّا لو كان ترشحاً لم يطهر؛ لعدم الكثرة الفعليّة »9 انتهى 
ويظهر للمتأمّل فها موافقته لما ذكرناء وقوله: « كالفوّارة » ليس نضا في 
الاستعلاء» فتأمّل . 

وأمَا اشتراط الكرّية» فكأته لاخلاف فيه بناءً على القول بأنه ينجس 
بالملاقاة. والقول بطهارة الماء القليل بإتمامه كرّاً ليس خلافاً فيا نحن فيه؛ 


(1) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص/75 . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص" . 

() في ص .755١‏ 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص6؛؟ . 


ااا ااا س؟ش ئشئ .جاجاد_ىىدىدىد_ __ر يب جواهر الكلام(ج١)‏ 
لأنه لايقول: إِنَ اللطهّر أقلّ من كرّء بل المطهّر إِنّا هو بلوغه هذا الحدّ, 
ولذلك يقول به ل وكمل ممتنجّسء مع أنه لامعنى للقول بالتطهير به . 

وامّا بناءً على القول بان الماء القليل لاينجس بالملاقاة» فالظاهر عدم 
حصول تطهير الماء المتنجّس به» ولعله يلتزم أن يكون الماء الواحد بعضه 
طاهر وبعضه نجس. لكن يحتمل القول بالتطهّر بناءً على هذا القول؛ إذ 
يكون حاله كحال الكرٌ لاينجس إلا بالتغيّر فيطهر كلّ شي يلاقيه» بل 
لعلّه الأقوى حينئدٍ . ْ 

وما اعتبار الدفعة» فقّد وقع في كلام جملة من علمائناء كالمصتف 
والعلامة(© وغيرهما(", وني الحدائق: « الظاهر أنه المشهور بين 
المتأخرين »(2, ويظهر من كلام آخرين 7 عدم اعتبارهاء وضرّح به 
بعضهم!" . 


والمراد بالدفعة إنها هى العرفيّة لا الحكميّة؛ لتعذّرها . واعتبارها يفيد 


أمرين: الأول: أن يلتق تمام الكرّء فلواتصل به ثم انقطع لم يكف وإِن 
حصل الامتزاج. الثاني: أن يكون دفعة, والمرجع فيها إلى العرف . 


: منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١ ص١١ » نهاية الاحكام‎ )١( 
, 3" الطهارة / تطهير القليل ج١ ص57 » ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١ ص‎ 
. تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ ص؛‎ 

(0) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 40 ج١‏ ص86 » والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص١4"‏ . 

(©) الحدائق الناضرة : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص/*” . 

(:) كالشيخ في المبسوط : الطهارة /المياه واحكامهاج١‏ ص" , والملصنف في المعتير: 
الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص ١ه‏ . 

(ه) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛؟ . 


الطهارة/في تطقر الماء القليل ب سسب 88# 

وفي كاشف اللثام في تفسير عبارة العلامة من اعتبار الدفعة « بأنَّ المراد 
بها لادفعتين ولا دفعات:ء بِأنَ يلق عليه مرّة نصف كرثم نصف آخر )017 
وهوتاويل بعيد جداء فإن هذا المعنى يجزي عنه قونه: « إلقاء كرّ»؛ إذ 
الظاهر منه امجتمع 1 

وكيف كانء فغاية مامكن الاستناد إليه في اعتبار الدفعة النصّ 
المرضل عن الحقّق الثاني 29 , 

ومافني المدارك من « أنا لم نعثر عليه في كتب الحديث, ولا نقله ناقل.في 
كتب الاستدلال »7 غير قادح؛ اذ عدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود. 
وعن الحقّق الثاني 2 أيضاً نسبته إلى تصريح الأصحابء فيكون هذا وماني 
الحدائق من نسبته إلى المشهور بين المتاخرين على الظاهر جابرين ذا 
المرسل» مع أن استصحاب النجاسة محكم, ولا بيان لكيفيّة التطهر. 

هذا كله مع التأييد بأنَ مع التدريج ينجس كل جزء يصل إلى ا ماء 
النجس ؛ لعدم تقوي السافل بالعالي . 

وعن الشيخ علي تعنق أن ا الشهيد في الذكرى” بأنه يطهر 
بإلقاء كر عليه متصل ولم يشترء ط الدفعة: « بأن فيه تسامحاً؛ لأنه بوصول 
ول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكرّء فلا يطهّر»7" . 





. 73 كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١ ص؟‎ )١( 
. 1١"ص‎ ١ج (؟) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسه‎ 
٠ 1١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )"( 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص١1‏ . 
(ه) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص"١1‏ . 


10 لل ا _|ءجء ا ي _ ليلل ب جوهرالكلام(ج١)‏ 

واعترضه في المدارك « بأنه يكني في الطهارة بلوغ المطهر الكرّ حال 
الاتصال إذا لم يتغيّر بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك, مع أنَّ مجرّد 
الا تصال لا يقتضي النقصان كما هو واضح »27 . 

وكأنَ كلام امحقّق ينحالّ إل أنه لا معنى للاقتصار على الكرّبل لابد 
من الزيادة, لا أنه تعليل لاعتبار الدفعة . 

وما في المدارك أيضاً من « أنْ تصريح الأصحاب بالدفعة ليس حجّة 
مع أن العلامة ( رحمه الله ) في التحرير”" وال منتهى 29 اكت في تطههير الغدير 
القليل النجس باتصاله بالغدير البالغ كرّأء ومقتضى ذلك الاكتفاء في 
طهارة القليل باتصال الكر وإن لم يلق كلّهء فضلاً عن كونه دفعة » 9 , 

يدفعه: ما عرفت سابقاً من أن ذلك لا ينافي اعتبار الدفعة؛ لما قدمنا 
أنَّ المراد أنه إذا كان التطهر بإلقاء الكرّ يعتر فيه أن يكون دفعة, فحينلٍ 
لاينافي قولهم طهارة أحد الغديرين بالآخر؛ لأنه ليس تطهيراً بالإلقاء, فلا 
معنى لما ذكره في المدارك . وممّا يرشد إلى هذا تنظير العلامة » في جريان 
ماء الحمّام إلى سواه» وما ذلك إلا من جهة استعلاء المادّة وعدم حصول 
الدفعة . 

والتحقيق الذي لاينبغي الحيص عنه إلا لدليل خاصٌ تعبّدي» هو أن 





. ٠١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 

(1) محرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص6؛؟ . 

0( مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١1‏ . 

)0( منتهى المطلب : الطهارة/ ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" » تذكرة الفقهاء : الطهارة / في 
المطلق ج ١‏ ص”7. 


الطهارة/في تطهّر الماء القليل 4ك 
يقال: إنه إن قلنا: إن السافل يتقوم بالعالي» وإنه ليس لنا ماء واحد بعضه 
طاهر وبعضه نجسء لابدّ من الالتزام بعدم اشتراط الدفعة؛ بل ولا إلقاء 
تمام الكرّ؛ وذلك لأنه إذا ألتي الكرّتدريجاً من علوّذالسافل حينئلٍ متقوم 
بالعالي كما هو الفرضء فإذا اتصل أو امتزج -على اختلاف الرأيين بالماء 
النجس » فلا ريب في صيرورة القدر الذي اتصل مع المقصل به ماءً 
واحدا . 

وإن قلنا: إن العالي مع الماء النجس غير متحد, فحينئلٍ إِمَا أن يطهر 
اللحسن» انس اذاه وق كر غان محكى انا الأول فهو المفصيود: 
وأمَا الثاني ففاسد؛ لما عرفت من تقوّي السافل بالعالي» وأمّا الشالث فقد 
غرفت أنه لين كنا ماع واحد يعض طاهر وبعفيه نحسن.. 

وأمَا احتمال أن يقال: إنها تطهّر الأجزاء الملاقية دون الباق» ففيه: 
أوَلاً: أنه لامعنى لطهارة بعض الماء النجس دون بعض مع توافق الصفات . 

وثانياً: أنه إذا طهرت تلك الأجزاء فقد تقوّت مما لاقت وإِلَّا نجّست 
مابعدها ‏ فتطهّر غيرها وهكذاء ولايحتاج إلى زمان؛ لحصول الا تصال 
سابقاًء هذا إن قلنا: إن السراية في الطهارة على مقتضى الأصل . 

وثالشاً: بعد تسليم تلك المقدّمة؛ وهي أنه ليس لنا ماء واحد ... إلى 
آخره» لا معنى للقول بطهارة الأجزاء الملاقية فقط؛ وذلك لأنه لاشك في 
أن هذه الأجزاء التي طهرت مع غيرها ماء واحد» ولا معنى لكون بعضه 
طاهراً وبعضه نجسأء وهكذا بالنسبة للباقي. هذا . 

ولكن قد عرفت(" المناقشة في هذه المقدّمة» وأنّه لم نعرف مستندها من 





)١(‏ في ص ككلم ؟. 


06 لس لل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إجماع أو غيره, إِلَّا أنه لايلزم من ذلك اشتراط الدفعة» بل أقصاه اشتراط 
وقوع تمام الكرّ ولوتدريجاً؛ لأنَّ النجاسة مستصحبة؛ ولايحصل اليقين 
برفعها إلا بذلك . 

وما يقال: إن مثل ذلك أيضاً يقرّر في اشترا تراط الدفعة حينك» يدفعه: 
أله لذفك والفبية الباغدد ادامل بح وتاك بالاستصديخا نا وماق 
كلام افق الثاني. من نسبته إلى الأصحاب مع النصّ لم نتحقّقه, بل 
الظاهر خلافه؛ ولذلك نسبه في كاشف اللثام(" إلى بعض المتأخرين . 

بل قد يناقش في اشتراط وقوع تمام الكرّفضلاً عنها؛ لما يستفاد من 
النظر في أخبار الحمّام ("', من حصول الطهارة لما في الحياض بما يخرج من 
المادّة من غير اشتراط ذلك» لكن هل يخصٌ بالحمّام أو يسري إلى غيره ؟ 
ولعلّ القول بالتعدي لايخلومن قوّة. ومنه يعلم عدم اشتراط الدفعة أيضاً . 

لكنّ الظاهر أنه بناءً على وقوعه تماماً يعتبر فيه أن يقع من غير أن يقطع 
لماء النجس عمود الماء الواقع, ومتى شك في الانقطاع فالاستصحاب قاض 
بعدمه, فتامّل . 

هذا كله بناءً على امختار من تقوم السافل بالعالي» وإلا فقد يتّجه حينئذٍ 
اعتبار الدفعة . 

وأمّا بناءٌ على مايظهر من بعضهم ”" من الفرق بين تقويم السافل العالي 


. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص6"‎ )١( 

(') الكاني : انظر باب ماء الحمام ج ص؛ ١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 7 من ابواب الماء 
المطلق ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

() كالعلامة في التذكرة: الطهارة/ في المطلق ج١‏ ص؛ »؛ والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛؟ . 


الطهارة/في اعتبار الامتزاج وعدمه 
وبين تقوم السافل بالعالي» فنع الأول وأجاز الشاني. والفرق بينهها: أن 
الأول يكون الكرّفيه مجموع السافل والعاللي وهو ممنوع والثاني ماء قليل 
سافل متقوّم بكرّعال» وحينئذٍ يشترط فيه أن يكون العالي كرّاً فصاعداً, 
ومتى نقص لايتقوم السافل به . 

وكأنَ وجهه تسرية ماء الحمّام إلى غيره بعد أن فهم من أخباره هذا 
المعنى؛ لتقوم ماني الحياض ما في المادّة» والغالب أن مافي المادة يزيد على 
كر دائأ فحينئذٍ يقتصر على تقوّم السافل بالعالي إذا كان كرّأ فصاعداًء 
بخلاف تقويم السافل للعالي فإنه لادليل عليه . 

فالظاهر"" أنه على هذا المذهب يشترط في المطهّر أن يكون زائداً على 
الكرّ حتّى يكون هذا الواقع الملاتي متقوّماً بذلك العالي الذي هو كن 
وكأنَ كلام المحقّق الثاني المتقتم مبنيّ على ذلك» فتأمّله. وحينئدٍ يكون 
كلام صاحب المدارك في الاعتراض عليه لايخلومن تامّل . 

وأمَا الامتزاج» فقد اعتبره جماعة ”") ونسب إلى الأشهر, وهو الذي يظهر 
من احقّق فى المعتير, والعلامة في التذكرة؛ والشهيد في الذكرى . 

قال في الأل: « الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا 
كالماء الواحد» فلووقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما 
عن الكرّ إذا كان مجموعهما كرّاً فصاعداً », ثم قال: « الشالث: لونقص 
الغدير فنجس» فوصل بغدير فيه كرّ ففي طهارته تردّدء والأشبه بقاؤه على 


لكين 





. » ... جواب قوله : « وأما بناء على ما يظهر من بعضهم‎ )١( 
منهم: السبزواري في كفاية الاحكام: الطهارة / الماء الواققف ص١٠ » والبحراني في‎ )0( 


الحدائق : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص3"16 . 


.م لللبب للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
النحاسة؛ لأنّه ممتازعن الطاهر» 22 . 

وفي التذكرة: « لووصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماع 
وإلا فنى حقّ السافل» فلونقص الأعلى عن الكرّ انفعل بالملاقاة» فلو كان 
جوضن ا والأقرف بقَاؤه على حكمه مع الاتصالء وانتقاله إلى الطهارة 
مع الممازجة؛ لأنّ النجس لوغلب الطاهر نجّسه مع الممازجة, فع القييز 
يبق على النحاسة »2 , 

وفي الذكرى: « وطهرٌ القليل بمطهّر الكثير تممازجاً, فلووصل بكرّ مماسّة 
لم يطهر؛ للتمييز المقتضي لاختصاص كل بححمه, ولو كان الملاقاة بعد 
الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أوعلوٌ 
الكثير» 29 , 

وقد ناقشهم بعض المتأخرين 7 بحصول التدافع بين الحكمين؛ فإنه متى 
كان وصلُ الغديرين بساقية قاضياً باتحادهما في القسم الأول يلزمهم 
الاعتراف به في القسم الثاني؛ إذ الموجب لذلك كوتههما ماءء والنجاسة 
لاتخرجه عن المائيّة الموجبة للا تحاد في الصورة الأولى . 

قلت: لعلَ كلامهم هنا مؤيّد لما ذكرنا سابقاً من المناقشة في تلك 
الملازمة, أي بين الوحدة وحصول الطهارة» وأنه لامانع من كون الماء 
الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجساً . 

فإن فلت: تعليلهم بالقييز قاض بعدم الوحدة» فيحصل التدافع حينسك . 


. ٠٠ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / الماء القليل‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛؟ . 

(1) كالبحراني في الحدائق : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص84" . 


الطهارة/في اعتبار الاأمتزاج وعدمة ب ب سسبسسييبيبب 9 

قلت: هوغير قاض بذلك» بل مقصودهم عدم حصول الامتزاج وأنهها 
متميّزان وإن كان الرائي غير العالم بحالهها يحسيهما ماءً واحداً غير متميّر 
أحدهما عن الآخرء فليس المقصود من هذا التعليل عدم حصول الا تحاد . 

وممًا ويد ذلك إن الشهيد الثاني نقل عنه في الروض ”(" أنه صرّح 
بالانحاد. ومع ذلك حكم بعدم حصول الطهارة؛ لكون الامتزاج شرطاً وم 
5" 

وكأن مستندهم في ذلك الاستصحابء والقيّر المقتضي لاختصاص 

وقد يستدل لهم أيضاً بأنه حيث يكون طاهراً ووصل» دخل تحت قوله 
( عليه السلام ): « إذا كان الماء قدر كرٌ... »20 إلى آخره بخلاف ما 
إذا كان نحساً؛ لاشتراط كون ذلك الماء طاهرأء وإلا لم يكن وجه لقؤله: 
ل ينحسه شيء»). نعم على رواية «لم يحمل فيد رم يكون داخلا 
لكن لانقول مقتضاها كما ستعرف عند قوله: « ولا يطهر بإتمامه 
كرا 9 , 

وبأنَ المعروف من الماء المطهّر حيث يطهّر أن يداخل المطهّر ويتخلل في 
أجزائه» ويجري عليه حيث يكون جسماً قابلاً لذلك » وإلا فلا معنى للقول 
بطهارة الطرف البعيد المتناهي في البعد مجرّد ملاقاته لأوّل أجزاء الطرف 


الآخر. 





. روض الجنان : الطهارة / ما محصل به ص158‎ )١( 
.7 47 تقدم في ص‎ )0( 

() تقدمت في ص 774. 

(:) في ص "١١‏ 


و سسسب يسبب ب يبيب ب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

والقول بأنَ الأجزاء الملاقية طهرت بالملاقاة وهي طهّرت غيرها 
للملاقاة والامتزاج وهكذاء خيال حكمي لايصلح أن يكون مستنداً للحكم 
وجه . 

وكأنه لذلك ظهر من بعض المتأخرين 7 أنه لا يحصل الطهارة إِلّا مع 
استبلاك الماء النجس في الماء الطاهر واضمحلاله, بأن يكون الماء الكثير 
أوسع سطحاً من الماء القليل ونحوذلك . فالمدار حينئذٍ حصول الامتزاج على 
وحِهٍ يستهلك الماء النجس في جنب الماء الطاهر ويضمحل . 

ورا أيّد هذا الوجه بما نقل عن صاحب ال عالم من التحقيق بأنه « لما 
دلَ النصّ والإجماع على أن وقوع النجاسة في الكثير لا تمنع من استغماله 
ولا تؤثّر فيه تنجيساً وإن كثرت مالم يتغير بها لاستهلاكها فيه واضمحلالها 
في جنبه؛ فيدلَ بمفهوم الموافقة على أن الماء انجس بهذهالمثابة» فإذا وقع 
الماء عليه وصار مستّبلكاً فيه بحيث شاعت أجزاؤه وم يتميّز وجب الحكم 
بطهارته 9" , 

والظاهر أن مراده بالاستهلاك امتزاج الجميع بالجميع» لا من جهة 
القلة والكثرة 5 

ويتوجّه على ماذكره هذا المتأخر أنه إن أراد بالاستهلاك من جهة القلة 
والكثرة؛ بمعنى أنه لاب وأن المظهّر أكثر من المطهّر بالفتح ‏ بحيث يستبلك 
في جنبه» كما يقضى به استدلاله عليه بالحديث المشهور « إن الماء يطهر ولا 





: كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 14 ج١ ص80 » والبحراني في الحدائق‎ )١( 
. الطهارة / القليل الراكد ج١ ص5*”‎ 
. ٠١ص (؟) معالم الدين : في الواقف / تطهير القليل‎ 


يطهّر»”'', بالحمل على أنَ المراد أنّه ليس صورة يطهر فبها إِلّا بالاستهلاك 
والاضمحلال» وحينئَذٍ يكون كال معدوم, فيتّجه قوله: «لا يطهّر» . 

ففيه: أنه مخالف للإجاع الذي ستسمعه من الحقّق الثاني في ردّه القول 
بالامتزاج. وقال في كشف اللثام: « لاخلاف في طهر الزائد على الكرّ 
أضعافاً كثيرة بإلقاء كر عليه وإن استهلكه » 7" . 

وني امختلف: « إِنَ الا تفاق واقع على أن تطهير مانقص عن الكرّ بإلقاء 
كرّ عليه دفعة »27 وهو بإطلاقه شامل للنقصان الذي لايستهلك بإلقاء 
الكرّ بأن كان ناقصاً قليلاء على أنه يحتمل أن يريد بالنقصان عن الكرّ 
من ياب المثال لتحقّق النجاسة» وإلا فلا تفاوت . 

وإن أراد بالاستّبلاك حصول الامتزاج أي الجميع بالجميع فله وجهء 
بل يمكن حمل كلام القائلين باشتراط الامتزاج عليه؛ فإنَ الظاهر من التأمّل 
في كلامهم أن امتزاج بعض الأجزاء مع بعض لا يكني في تطهير الجميع . 

وممّا يرشد إلى ذلك قوله في كاشف اللثام في نحرير محل النزاع: 
« وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل ؟ 
اعتبرها في التذكرة كا معتبر» ونحوهما الذكرى »!*, وهو ظاهر فيا ذ كرنا . 

لكن عن امقّق الشاني أنه قال في إلزام القائلين بالامتزاج: إن أريد 
به امتزاج مجموع الأجزاء بامجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة؛ لعدم العلم 
بذلك؛ بل ربا علم عدمه, وإِن أريد به البعض لم يكن المطهّر للبعض 


.7515 تقدم في‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص؟” . 
(9) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص4" . 


65 لل سسسب جوأهر الككلام (ج١)‏ 
الآخر الامتزاج بل مجرّد الاتصال» وحينسَذٍ فيلزم إِمَا القول بعدم طهارته: 
وهو باطل قطعاً؛ للإجماع على أنه ليس وراء الامتزاج المذكور شرط آخر 
لطهر الجميع؛ أو القول بالاكتفاء بمجرّد الا تصالء, وحينئذٍ فيلزم القول به 
مطلقاً » 230 , 

وقيةة سياف الال قوله: «لم ي يتحقق الحكم بالطهارة » قلت: إن 
أراد به دائماً فهو بمنوع ؛ فإنه في غالب الأوقات يحصل العلم بالامتزاج» كما 
إذا كان النجس قليلاً, أو كان ذا صفات قد اضمحلت ونحوذلك» وإن 
أراد أنه يتفق في بعض الأوقات عدم حصول العلم أو العلم بالعدم» ففيه: 
أنه لا مانع من التزام عدم الطهارة سيره وكين لأ ! وهوثمرة المسالة , 

أو يراد الثاني لكن الأكثر بالأكش قوله: «لم يكن المطهّر للبغض 
الآخر الامتزاج ... » إلى آخرهء فيه: أن مسألة التطهيرتتبع الدليل 
الشرعي» ولعلّه الإجماع في المقام كما ادّعاه» وكيف يقاس هذا على ما لم 
يحصل الامتزاج بالمرّة؟ فإنه قد يكون هذا الامتزاج مدخليّة, لاسيّا إن 
قلنا: الأ كثر بالا كثر. 

ولذلك عدل عن هذا التقرير في كاشف اللثامء ويظهر منه أن امتزاج 
البعض كافٍ في طهارة البعض الممتزجء بل يظهر منه دعوى الإجماع, وهو 
لا يخلومن نظرء فقال: « إنه مع الا تصال لا بد من اختلاط شيء من 
الأجزاء, فأمَا أن ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقيان على ما كانا 
غله والأول والقالق دتما أجمع عليه فتعيّن الثاني وإذا طهرما 





(1) لم نجد ذلك في كتبه ‏ المطبوعة وامخطوطة - التي بأيدينا كجامع المقاصد وحاشية الالفية 
وحاشية الارشاد وحاشية الشرائع وفوائد القواعد ‏ ونقله عنه في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / كيفية تطهير القليل ج١‏ ص 4 *” ا 76 


الطهارة/قي اعتبار الا متزاج وعدمة ب ببس 9019 
اختلط من الأجزاء طهر الباقي؛ إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد 
تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيّر. 

وأيضاً لا خلاف في طهر الزائد على الكرّ أضعافاً كثيرة بإلقاء كرّ عليه 
وإن استهلكه., وربّا كانت نسبة مايقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء 
النجس إلى مجموع أجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير 
عند أَوَل الااتصالء فإمًا أن يقال هنا: إنه يطهّر الأجزاء امحتلطة ثم هي 
تطهّر ماجاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع» فكذا فها فيه المسألة» وما أن 
لا يحكم بالطهارة إِلَا إذا اختلط الكرّ الطاهر بجميع أجزاء النجس» ويحكم 
ببقائه على الطهارة وبقاء الأجزاء الغير امختلطة من النجس على النجاسة إلى 
تمام الاختلاط» وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد تختلف 
أجراؤه من غير تغيير. 

وأيضاً فالماء جسم لطيف سيّال تسري فيه الطهارة سريعاً ىا تسري 
فيه النحاسة» ولا دليل على الفرق بينهها »(" , 

وفيه: أنه مبنيّ على تلك المقتمة التي قد عرفت المناقشة فيها سابقاً2"9, 
وآنه لم يقم عليها دليل . 

وأيضاً لا مانع من التزام أن يقال في تطهير الكرّ الملق على الأكرار: 
يشترط أن مزج بما طهّره وهما معاً يمتزجان بغيرهما ‏ بشرط أن لايقطع 
النحس عمود الماء ‏ وهكذا إلى أن يستوعب الماء» فليس الممتزج الكر 
وحده, بل هو وما طهّره بالامتزاج وهكذاء ولا ينفع الامتزاج السابق قبل 
حصول الطهارة؛ لأنه امتزاج نجس . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص4" . 
(0) في ص8 .١‏ 





0س سصلسسسسسس ل ب ب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

والقول: إنه يحصل حين امتزاج البعض الأول الامتزاج للجصسيع 
فيحصل الطهارة في غاية الضعف؛ لأن الامتزاج أمر عرفيّ» ولا ريب أن 
هذا الماء الآن في هذا المككان غير متزج بالآخر قطعاً. ودعوى امتزاج كل 
بالترسيوفته ندا لخلة.وافيحة : 

على أنا نقول: إِنَ المعتبر الامتزاج بالمعنى الذي ذكرناء ولا يلزم منه 
القول ما ذكرء فلا وجه لإلزامهم بما يقطع بعدم إرادتهم له من ذ كر 
الامتزاج . 

وقوله اخيرا: «لا دليل على الفرق »., فيه: أن الدليل واضح. اما 
النجاسة فللأدلّة 7" التى دلت على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة» وليس 
النجاسة فيه للسراية حتى يورد عليه أن الطهارة مثله . 

وممّا ذكرنا ظهر لك متمسّك القائلين بالطهارة بمجرّد الاتصالع 
كالعلامة في المنتهى (© وعن التحرير”" ونهاية الإحكام ”© . 

والقول بعدم حصول الطهارة إلا بالامتزاجء إِمّا امتزاج الكرٌ نفسه» أو 
هو وما طهّره بأن يمتزج حتّى بمتزج الجميع لا يخلومن قوّة؛ لما عرفت من 
الاستصحاب وغيره. وما يقال من أن الاستصحاب يقطعه العموم, فيه: ما 
قد عرفت من أنه لا عموم» وعلى تقديره فهولا يفيد كيفيّة التطهّر. 

واحتمال أخذ ذلك من قوله ( عليه السلام ) : «ماء الحمّام كماء النهر 
يطهّر بعضه بعضاً » 220؛ فإنه يفيد التطهر بمجرّد الا تصال» يدفعه: مع أنه 


. تقدم الاشارة اليها في ص "3" فا بعدها‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص6؟ . 

0 تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(1) نجاية الاحكام : الطهارة / في القليل ج١‏ ص77 . (5) تقدم في ص .7١8‏ 


الطهارة/في اعتبار الامتزاج وعدعه سسسب بياس 4و8 
لا دليل على التعدية, واحتمال إرادة الدفع لا الرفع ‏ أنه لا ظهور فيه فيا 
يتعون, والله أعلم بحقيقة الحال . 

وأما المقدّمة السابقة فقد سمعت المناقشة فيهاء فإن ثبتت بإجماع ونحوه 
قلنا به وإِلّا فلاء اللّهم إلا أنيتعى استفادته من نحوقوله ( صلَّى الله عليه 
وآله ): « إذا بلغ الماء قدر كرّلم يبحمل ل" فتأمّل . 

ثم إنه قد يقال: إن اشتراط الامتزاج الواقع في كلام الجماعة ونسب 
إلى دون إنما هو ني غير التطهير بإلقاء الكرّعليه دفعة, وأمَا فيه 
فلا يشترط شيء من ذلك ؛ لاطلاق الإجماعات المنقولة مع نني الخلاف عن 
حصول الطهارة بإلقاء الكرّعليه دفعة» ولم يذكروا شرطأ آخر. وما وقع من 
مثل ا محقق والعلامة ( رحمها الله ) في اث شتراط الامتزاج إنما هوني غير ذلك » 
كمسألة الغديرين ونحوهما. ودعوى التلازم بين المسألتين ممنوعة . 

وبذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام المتقدّم, من أنه (لا خلاف 
في طهارة الزائد على الكرّ أضعافاً بإلقاء كرّ... » إلى آخره؛ للفرق بينههاء 
من عدم اشتراط الامتزاج هنا تمسّكاً بإطلاق الدليل وهو الإجماع المنقول» 
تلاق غيرة. 

اللّهم إِلّا أن ينزل كلامهم فيه على ما إذا حصل الامتزاج بذلك» كما 
إذا كان الماء الملق عليه كرّ قليلاً [ كا هوظاهر المآن ]'" لا فوا إذا كان 
أكراراً كما هو ا مفروض في كلام كاشف اللثام» فتأمّل جِيّداَء فإنه نافع 
جتاً في أصل النزاع في المسألة» بل وني تحقيقها أيضاً؛ وذلك لصيرورة 
المدار حينئدٍ على وصول الكرّ المطهّر مجتمعاً للماء على وجِهٍ لايقطع عموده 





)000( تقدم 2 ص 7/54 7. 
)ع( الزيادة من المطبوعة فقط . 


ال لل ليمي ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
لماء المتنجّس ثم متزج معه ولو بالقوّج» فيطهّر حينئذٍ كلّ ما لاقاه كذلك 
حتّى يستوعب الماء لوفرض كثيراً . 
ولا فرق في وصول الكرّ المزبورعلى الوجه المذكور بين أحواله بالنسبة 
إلى المساواة والاستعلاء وغيرهما مع فرض اجتماع ماذ كرناه» بل الظاهر 
عدم الحاجة إلى القائه جميعه لوفرض حصول الطهر به مقدار مايكون كرا 
قبل إتمامه, فإِنَ ذلك كاف إذا أريد تطهير الباقي لو كان, بأن موجه مع 
غيره حتّى يحصل الامتزاج . 
ولعلَّ الدفعة والإلقاء للكرٌ ونحوذلك في كلامهم إنها هو لإرادة 
الاطمئنان بحصول الحال الذي ذكرناه؛ سيّما على القول بعدم الاكتفاء 
بأصالة بقائه مجتمعاً حتى يحصل الامتزاج في تطهير المتنجّس الذي هوعلى 
مقتضى أصالة البقاء على النجاسة حتّى يعلم حصول الطهرعلى الوجه المزبور. 
كل ذلك بعد البناء على منع السراية في التطهير ىا قيل بها في 
الستحيس: ومنع دعوى أن تبسن لنا ما واحد في سطح واحد بعضه طاهر 
وبعضه نجس بغير التغيّر, ومنع استفادة كيفيّة التطهّر للفرض من نحو 
إطلاق «طهور» ونحوه وبعد الإجماع على عدم اعتبار أمر زائد على 
الامتزاج بعد العلم بقبوله للتطهير, ويكني في تحقق الامتزاج ‏ باعتبار كون 
امهيا الا - اختلاطه بالمطهّر على الوجه المزبور, ثم به وبالذي طهّره 
ولو بالموّج لوفرض كثرة الماء النجسء والله العالم . 
هذا كله في إلقاء الكرّء وأمَا إذا كان تطهيره باتصاله بالجاري» فهل 
يعتبر الامتزاج والاستعلاء ونحو ذلك أو لا؟ قد يظهر من التأمّل في جبيع ما 
تَقَدَم حكم ذلك » ومثله ماء المطر» ورتها يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج ؛ 
لظاهر الأدلّة ؛ كقوله ( عليه السلام ): « كل شيء رآه ماء المطر فقّد 
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طهر»() وغيره : ولا فرق بين الجاري غير المطر وبين المطرى بل لعله هو 
أقوى منه كما يومىء إليه التشبيه به . 
و» كيف كان فيلا يطهر بإتمامه # بنجاسة أو بمتنجّس مثله 
أو طاه رط كرا على الأظهر كما في المعتبر" والتحرير”؟ وامختلف 7) 
والمنتبى 7" والقواعد" والذكرى'" وكشف اللثام 7" وغيرها (' ونسبه 
الحقّق الثاني7" إلى المتأتحرين» وهوالمنقول 7 عن ابن الجنيد والشيخ في 
الخلاف9"), وعن المبسوط 0" أنه تردّد . 
وال بيطهر امام #انغن الرتطتي 100ل وار ازتزق 1لا وبرلزر الا 
)١(‏ الكاني : باب ماء الحمام ... ح" ج” ص*1 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء 
المطلق حه ج١‏ ص؟١٠‏ . 
(؟) المعتير: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص ١ه‏ . 
(") تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(1) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 
() قواعد ألاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ صه . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص؟” . 
(9) كنهاية الاحكام: الطهارة/تطهير القليل ج٠١‏ ص/0 1 والبيان: الطهارة/في المطلق ص»؛ . 
)٠١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص14 . 
)١١(‏ نقله عنه العلامة في انمختلف : الطهارة / الماء القليل ص" . 
)١١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١49‏ ج١‏ ص154١.‏ 
(1) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص . 
)١4(‏ المسائل الرسّة (ضمن رسائل المرتضى ) : المسألة السابعة عشرج؟ ص١5"‏ . 
)1١5(‏ المهدّب : الطهارة / مياه الابارج١‏ ص"3؟ . 
(1) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص"” . 


5م _ل سس لل ل لس جواهر الكلام (ج١)‏ 
ويبحيى بن سعيد 0 ونسبه المحقق الثاني 0 إلى أكثر امحققينع وهومحتار 
ابن ادريس ”"» ونسبه في السرائر ”*' إلى امحققين . 

وهم بين قائل بعدم الفرق بين كون المتمّم طاهراً أو متنجّساًء وهو 
الظاهر من السرائر 2, لكتّه اشترط فيها كون الزيادة يطلق عليها اسم 
بالإتمام بالبول ونضحوه, وإن اقتضاه نقل الخلاف في هذه المسألة على لسان 
بعضهم وماتسمعه من ادلتي ٍ 

وكيف كانء فالأقوى ماذهب إليه اللصتف؛ للاستصحاب وإطلاق 
كثير من أدلّةَ القليل "2 الشاملة لصورة الإتمام بكر والنبى 9" عن 
استعمال غسالة الحمّام مع أنها غالباً تبلغ أكرارًء مع شمول مادلَ :على 
النجاسة بالتغيّر لما كانت النجاسة مغيّرة للقليل ثم زال بال تمام بكرٌ. 

وممّا يرشد إلى ذلك أيضاً أن ابن ادريس الذي حكم هنا بالطهارة 


. الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص1١‏ . 

(*) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص"” . 

63 المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 

)١(‏ المتقدمة في ص 71١‏ فا بعد. 

0) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن بعض اصحابنا » عن ابن جمهور, عن محمد بن القاسم , 
عافن لي يعفور, عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال : لا تغتسل من البير التي 
تجتمع فيها غسالة الحمّام ... » . 

الكافي : باب ماء الحمام ... ح١‏ ج” ص١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من ابواب 
الماء المضاف ج١‏ ص8 ١5‏ . 
(6) تقتمت في ص؟5١.‏ 


الطهارة/ في عدم تطقر الماء القليل بإتمامة كرّاً ب ب بنش #ب# 
بالإتمام بكرّلما تسمعه من الأدلة, قال '' بعدم طهارة الكرّ المتغيّر بزوال 
تغييره, فتامّل؛ فإنه قد يفرّق بينهها . 

كل هذا مضافاً إلى الاستبعادء سيّما على القول بالإتمام بال ماء 
النجسء وأبعد منه الإتمام بعين النجاسة إذا استبلكت وصارت ماءً, بل 
يكاد يقطع المتأمل في مذاق الشرع بعدمه . '| 0 

واقصى ما يستدل به للقول بالطهارة: الاصل براءة وطهارة» والعموم, 
والإطلاق في المياه الشامل للمقام» والعلم بخروج غير هذا الفرد لا يقضي 
بحروحته هنه:. 

وما رواه في السرائر”" من قول الرسول متعياً أنه المجمع عليه بين 
ا مخالف والمؤالف: « إذا بلغ الماء 0 يحمل يق )"وما افيا اضا: 
« إن إجماع أمنكاك عل هذه المسالة | لذمن غهرت اسيضة ونسية)» 9 
ا 
وبأنه لولم يحكم بالطهارة بذلك لم يحكم بطهارة ا ماء الذي وجد فيه 
نجاسة إذا لم يعلم كونها قبل الكرّية وبعدهاء وبأنَ الكثرة إن كانت مانعة 
من قبول الماء الانفعال فلا فرق في ذلك بين سبقها ولحوقها . 

وفي الكل نظر, أمَا الأول والشاني فلا يعارض الاستصحاب لكونه 
خاضاً, مع عدم جريان أصل البراءة في بعض صور المسألة» كالوضوء 
والغسل في وجه. فتأمّل ولاحظ ماذكرناه في الماء القليل . 





. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص15‎ )١( 
. المصدر السايق : ص"”‎ )١( 

(0) سبق في ص7174. 

(1) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص16 . 


ا ا2ض.ش.شر/ض/] ”ح لاد رادي ي ر ‏ مييت مل جوه رالكلام(ج١)‏ 

مع أن إطلاقات المياه إن أراد بها الخصم مثل قوله ( صلَّى الله عليه 
وآله ): «... إذا وجدت الماء فامسسه جلدك »”'', وقوله تعالى: «فَلَمُ 
تجدُوا مَاءً فتَيَمَمُوا صَعِيدَاً طَيّباً »”"" ونحوذلك» فهي لا تدلّ على المقام؛ 
للقطع باشتراطها بالطهارة الغير المعلوم تحقَقَها هنا؛ إذ من المسلّم عندنا وعند 
الخصم خروج النجسء إنما الكلام في كون هذا منه أو لاء فلا يمكن إثباته 
بذلك» وهى غير مساقة لبيانه» فيكون الاستدلال بها من قبيل الاستدلال 
على طهارة 2 الككلؤتي يقوله تعالى: وا فكلوا هيما امشكن كه 7 
وهو باطل كما بيّن في محله . 

وأمّاما في السرائ رمن الرواية فقد أنكرها جماعة منهم امحقّق في المعتبر؛ فإنّه 
قال: «إنا لم نروهمُسنداً والذي رواهمرسلاً امرتضى ( رحمه الله ) والشيخ أبو 
جعفر الطوسي ( رحمه الله) واحادممّن جاء بعده والمرسل لا يُعمل به» وكتب 
الحديث عن الأئمّة خالية عنه أصلاً» وأمّا اخالفون فلا أعرف بهعاملاً سوى ما 
يحكى عن ابن حي » وهوزيديّ منقطع المذهب. وما رأيت أعجب ممّن يدعي 
إجماع المؤالف وا حالف فيا لا يوجد !لا نادرأء فإذن الرواية ساقطة»7؟ انتهى . 

والظاهر مهم تسل دلالتهاء وأنها فرق بينها وبين الوارد من طرقنا كما 
صرّح به بعضهم, وهي «إذا كان الماء قدر كرَّلم ينجّسه شيء» 7" ؛ 
لظهورها في عدم القبول بعد كونه كرأء ولا ملازمة بينهها . 


. ١١6 سئن البيقي : باب فرض الغسل ج١ ص‎ )١( 
. 5 (؟) سورة النساء : الآية *'؟ » وسورة المائدة : الاية‎ 
. 6 سورة المائدة : الآية‎ )*( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص 58-07 . 
(5) تقدم في ص ”45 7. 


الطهارة/ في عدم تطقر الماء القلبيل بإتمامة كرا 7ب ب بالل ابم 

ومن هنا تتّجه المناقشة فيقوى كلام ابن ادريس؛ وذلك أن الرواية 
وإن كانت مرسلة إلا أنها قد رواها من لايطعن ني روايته كالمرتضى (©) 
مع العمل بهاء وهو لايعمل بأخبار الأحاد والشيخ في الخلاف, فإنه قال 
في الماء المستعمل في الكبرى إذا بلغ كرا بعد أن ذكر عدم جواز استعماله 
وإ بلغ للاستصحابء قال: « ومكن أن يقال: إذا بلغ كراجاز 
استعماله؛ لظاهر الأخبار والآبات المتناولة لطهارة الماء» وما نقص عنه 
أخرجناه بدليل» وبقوهم (عليهم السلام ): (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل 
خبناً)70" انتهى . 

فإن الظاهر من قوله: « وبقوهم ( علييم السلام ) ...» إلى آخره أنه 
معطوف على قوله: « لظاهر الاخبار»؛ مع ان ابن ادريس لا ينبغي الطعن 
في نقله,» وعدم الوجدان لايقضي بعدم الوجود . 

وأيضاً فقد نقل هوإجماع أصحابنا إلا ممّن عرف نسبه على طهارة 
القليل بإتمامه كرأ فيكون جابراً للرواية أيضاً. ولا ريب في أن ذلك كله 
يسوغ العمل بمثل هذه الرواية» مع أنه لامعارض لما حقيقة إلا 
الاستصحاب, ومثله لايعارض مثلها . 

فالمتجه حينِئذٍ المناقشة في دلالتهاء بأن يقال: إِنَ الظاهر منها أن المراد 
بها أنه ل يمحمل خبشاً مبتدأء والمراد ببلوغه ليس بعد تحمل الحنبث؛ فيكون 
معناها هو معنى الرواية المشهورة أنه « إذا كان الماء قدر كرّلم ينحّسه 


شيء)) : 





: ) الانتصار: الطهارة/ في الكر ص8 ء المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية‎ )١( 
.؟١4ص‎ ! الطهارة / مسألة‎ 
. 1174-1١08 ص‎ ١ج‎ ١117 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )( 


5٠م‏ ااا للممسس ‏ جواهر الكلام (ج١)‏ 

ومن هنا احتمل بعضهم أن توقم ابن ادريس في نقله إجماع المؤالف 
وامخالف عل الرواية السابقة تخيّله أنهها معنى واحد. قلت: وهو الظاهر 
سبباً ومعنى» فتأمّل . 

وأمَا الإجماع المنقول فهوبناءً منه على أن خروج معلوم النسب غير 
قادح» وهولايتم على طريقتنا . 

مع أنه ردّه في المعتبر« بأنالم نقف على هذا في شيء من كُتب 
الأصحابء ولو وجد كان نادرأً» بل ذكره المرتضى وبعده اثنان أو ثلا ثة 
ممّن تابعه, ودعوى مثل هذا إجماعاً غلط؛ إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول 
المعصوم ( عليه السلام ) فهم» فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة ؟! 276 , 

والشهيد في الذكرى « بأنه لا إجماع؛ لخلاف ابن الجنيد والشيخ في 
الخلاف؛ مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط »2 وقال فيها أيضاً: 
« وخلاف الشيخ في المبسوط بطهوريّة المستعمل إذا بلغ كرا على التنزّل؛ 
لبنائه على ماسبق من التردّد» وبناه في الخلاف على ذلك أيضاً » 7" . 

قلت: قد سمعت عبارة الخلاف, والذي نقله في السرائر عن الشيخ في 
المستعمل خخال عن البناء المذكور بل هو ظاهر فيا ادّعاه» والله أعلم . 

وأمَا الاستدلال بالملازمتين السابقتين, فني الأولى منها: أنه لا مانع من 
الحكم بالطهارة للأصل أو بالاجماع ونحو ذلك » مع أن الالتزام به ليس من 
الأنكرات, فلا يحكم عليه بالطهارة ولا النجاسة؛ فهولا ينجّس الطاهر 
ولا يطهّر النجس» فيكون حاله حال المشكوك في كرّيته إذا لاقته النجاسة 
على وجه قويّ؛ لأنه كما أن الكرّية شرط وقد شك فهاء فكذلك الطهارة 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص"5 . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ . 


الطهارة/في غباسة الكو التتغار _دب _ ل ببس 8 
شرط وقد شك فيهاء مع إمكان الفرق يتنا أن الشرط عدم العلم بالنجاسة 
قبل البلوغ لا الطهارة . 

والحاصل: إن تم هذا الفرق ارتفعت الملازمة, وإلا كان الالتزام به 
غير منكر, فتأمّل . 

وأمَا الملازمة الثانية: ع كونها قياساً ومع الفارق في كثير من صور 
المسألة» قد دلّت الأدلّة على أحدهما دون الآخرء فيبق الاستصحاب فيه 

وأنت خبير أن الذي يقتضيه ماسمعت من الأدلة عدم الفرق بين كون 
المتمم ماءً طاهراً أو نجساً أو نجاسة كالبول ونحوه, ولا بين كون النجاسة 
مغيّرة للماء القليل ثم زالت» وبين كون نجاسته بالملاقاة من دون تغيين 
فتأمّل . 

وما كان * من الحقون مجتمعاً مقدا ره كر()فصاعدا لا ينحس ك؛ 
بشيء من النجاسات؛ للأصلء بل الأصولء والإجماع الحضل”" 
والمنقول 7" والستّة!؟2 التي كادت تكون وات نويا نيان #١‏ سيق ادف 





)١(‏ من امحتمل أن تكون نسخة الشرائع التي لديه «مقدار كرّ» وإلا فالصحيح «كرَأ». 

(0) ممّن قال بذلك : اللفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص56 » والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" » وابن حمزة في في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص7 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(0) نقل الإجماع العلامة في التذكرة : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص”*» والمنتهى : الطهارة / ما 
يتطهر به من المياه ج١‏ ص58 . 

(:) كما في الخبر الذي تقدم مراراً أ « إذا كان الماء قدر كرّلم ينجسه شيء » وراجع : : الكافي : باب 
الماء الذي لا ينجسه شيىء ج٠‏ ص" » والاستبصار: الطهارة/ باب ١‏ ج١‏ ص58 » ووسائل 
الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص7١١‏ . (5) في ص707". 


60 3 متسس سس سس ل ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
المفيد وسلار ليس في أصل حكم الكرّء وإنها خلافهها في خصوص الحياض 
والأواني . 

إلا أن تغيّر النجحاسة #دون المتنجّس و أجد أوصافه* من اللون 
أو الطعم أو الرائحة» فإنه ينجس المتغيّر وغيره أيضاً إن لم يكن مقدار كرّ أو 
مستعلياً على المتغيّر استعلاءٌ معتدّاً به. ودليله الإجماع”" والأخبارء وقد 
دما في الجاري '"' ككثير من الأبحاث, فراجع وتأمّل . 

نعم بق الكلام هنا في مسألة أغفلها المتقدمون وتعرّض لما بعضص 
المتأخرين 27 وهي اعتبار تساوي السطوح وعدمه . 

لكن ليعلم ( أُوَلاً) أنَ النجاسة لاتسري من الأسفل إلى الأعلى 
إجماعاً)؛ من غير فرق بين قل العالي وكثرته, ولا بين علوٌ التسنّم والانحدار 
الذي يقرب منه؛ أمَا إذا كان انحداراً بحجيث يتحقّق به الجريان لكنّه غير 
ظاهر تمام الظهور للحسّ كما في بعض الأنهار الصغار التي يبري بها الماء 
لاعن مادّة, فإنْ الناظر لايكاد يظهر له اختلاف سطوحها وإن كانت هى 
كتاتافي ونه انمق للف ما لو كفيك أن نمك[ الابررق ووو أرقن 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص"» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص75 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
المياه ص18 » والعلامة في التحرير: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(0) في ص 151١‏ 1979. 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص 10 , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صغ؛ ء والبحراني في الحدائق : الطهارة / الراكد الكر 
ج١‏ ص8؟5؟ » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١1‏ ص" . 

(:) كما في مدارك الاحكام: الطهارة / المباء المطللق ج١‏ صه؛ » ومشارق الشموس : 
الطهارة / في المياه ص١ 3١‏ . 


الطهارة/ في غجاسة الكرّبالتغير حب 9 9١‏ 
نجسة, من حيث اعتبارعلوَ فها مثلاً وعدمه فلم أر تنقيحاً لذلك في 
كلامهم . 

نعم قد يظهر من بعضهم!١'‏ جريان الحكم على مثل ذلك » وأنّه مندرج في 
عدم نجاسة الأعلى بالأسفل. ويؤيّده: أن السراية على خلاف الأصل, 
مضافاً إلى أصل الطهارة وعمومها ونحوذلك مما يدلَ عليياء ولكن مع هذا 
والمسألة محتاجة إلى التأمّل» وهي سيّالة في الماء وغيره من المايعات . 

وليعلم ( ثانياً ) أنه متى شك في شمول إطلاقات الكرّ لفرد من 
الأفراد. وشك في شمول إطلاقات القليل» فلم يعلم دخوله في أي 
القاعدتين, فالظاهر أن الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة» نعم 
لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنحّس فيه كما يوضع في الجاري والكثير» وإن 
كان لايحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة, فيؤخذ منه 
ماء ويرفع به النبث على نحومايرفع بالقليل» ولا مانع من رفع الحدث به 
لكونه ماءً طاهراًء وكلّ ما كان كذلك يجري عليه الحكم . 

وكأنَ السبب في ذلك أن احتمال الكرّية فيه كافية”' في حفظ 
طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة, ولكن لايكني ذلك في الأحكام 
المتعلقة بالكرٌ المعلوم أنه كرّ كالتطهر به من الأخباث بوضع التتحس فق 
وسطه ونحوذلك ؛, فليست أحكام الكرّ موافقة للأصل من جميع الوحوه» 
وستسمع في آخر البحث احتمال جواز التطهير به من الخبث على نحو الكر 
فتأمّل . 

فتمقول: قد أطلق كترفن الأضيناب ككترزمن الأخبار, أن مقدار 





)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص5؛. 
(0) لعل الأولى : كاف . 


رشن 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
الكرّمن الماء لا ينجحس ملاقاة النجاسة» من غير تعرّض لشىء من كون 
سطوح الماء متساوية أو مختلفة» وعلى تقدير الاختلاف ل مويق 
عت أو الانحدان وليس في الأخبارما يمكن أن يتصيّد منه بعض أحكام 
هذه المسألة غير أخبار الحمّام بناءً على اشتراط الكرّية في المادّة» فإنه يستفاد 
منها حينئَذٍ أن السافل يتقَوّم بالكثير العالي» وبناءً على الاكتفاء بكرّية 
امجموع يستفاد منه حينئذٍ أن السافل والعالي إذا كانا مقدار كرّ من الماء 
يكني ذلك في عدم قبول النجاسة؛ لكن يبق الأمر دائراً في أن كلا من 
السافل والعالي يتقوّم بالآخر, أو أنه يخصٌ ذلك بالسافل دون العالي. هذا 
كله إن قلنا بجريان حكم ماء الحمّام على غيره من المياه» وفيه بحث تقدم 
في ماء الحمّام . 

وكيف كان, فالعمدة هو استظهار شمول قوله ( عليه السلام ): « إذا 
كان الماء قدر كرَّلم ينحّسه شيء»7" وعدم شموله» وهو مبنيّ على معرفة 
وحدة الماء وتعدّده. والظاهر أن كثيراً من أبحاث المسألة مختصّة بالماء؛ 
للحوقها له من حيث المائيّة دون المائعيّة 7" . 


(1) تقدم في ص .714١‏ 
(؟) كمسألة تقوّي السافل بالعالي وبالعكس, فإنها لا تجري في غير الماء » نعم قد يبحث عنه 
بالنسبة إلى اختلاف السطوح في باقي المائعات من جهة الطهارة والنجاسة » وهي ليست مبنيّة 
على التعدد والوحدة» بل هي مبنيّة على الملاقاة وعدمها , وذلك كما لوفرضنا حوضاً من ماء 
وآخر من دهن وكان أحدهما نجساً ووصل بينهها بثقب ضعيف جذاً فإنه لاريب في تحقق 
النجاسة في الآخر وإن لم يحصل اتحاد . 
وكذلك بالنسبة للسفل والعلوٌ. واحتمال القول : إِنْ السفل والعلوّ يجعلها منزلة ما إذا 
كانا في إناءين متعدّدين فنجاسة أحدهما لا تسري بالنسبة إلى الآخر ني غاية البعد؛ بل قد 
يدّعى الإجماع على خلافه » نعم المستشنى ما عرفت من عدم سراية النجاسة من السافل إلى 


الطهارة/ في غياسة الكر با تعر > ا_-ل1_ر_ح .22  _  _‏ 2 لمملنسلليتس 90م 

وعلى كل حال فنقول: ينبغي القطع بفساد القول بأنّ مطلق اختللاف 
السطوح كيف كان اناا ايا سبب لاختلااف حكم الماعين» 
بحيث يكون السافل ماءً مستقلاً تلحقه أحكامه لنفسه والعالي كذلك ؛ إذ 
لاريب في شمول قوله ( عليه السلام ): « إذا كان الماء قدر كرٌ... » إلى 
آخره لكثير من هذه الأفراد سيّما إذا كان العلوَ علوٌ انحدار لا تستّمء فيتقوى 
السافل بالعالي بده كد 

نعم هناك بعض أفراد يشك في تقوّي كل منها بالآخرء كما لو كان 
حوض فيه ماء ناقص عن كرّء وكان إبريق مثلاً فيه ماءء فصب من علو 
على ذلك الحوض بحيث اتصل بهء وكان العلوَ عاو تستّم, وكان ما يصب 
منه ثقب ضيّق» فثل هذا يتقوّم كلّ منهما بالآخرء أو لا يتقوم شيء منهماء 
أو يتقوّم السافل بالعالي دون العكس ؟ وجوه . 

ومن جملة الأفراد: التى هي محلَ شك لا من جهة العلوَ والسفل بل من 
جهة الاتصال» كالحوضين اللذين ثقب ما بينها وكان في غاية الضيق» 
فثل ذلك يصيّرها من جملة أفراد الكرٌ. 

ولعلَ مثل هذه الأفراد ونحوها بقاؤها على ما تقدّم من القاعدة أول من 
إدخاهها تحت أفراد الك أو إدخالها تحت قاعدة القليل . 

وينبغي التعرّض لبعض كلمات الأصحاب في المقام» فنقول: 

قال في التذكرة: « لووصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل 
الماء» وإِلّا ففي حقّ السافل» فلونقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة» ولو 
كان أحدهما نحساً فالأقرب بقاؤه على حمه مع الا تصال, وانتقاله إلى 





العالى . وبذلك ظهر لك أن مناط البحثين في المسألتين مختلفى جتأ . ( منه رحمه الله) . 


ا لل سس سس ب بل ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
الطهارة مع الممازجة 76" . 

وقال في الذكرى: « وطهر القليل بمطهّر الكثير ممازجاًء فلووصل بكر 
ماسّة لم يطهر؛ للتميبز المقتضي لاختصاص كل بحكمه, ولو كان الملاقاة 
بعد الا تصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين او علو 
الكثير» 7" , 

وقال في الدروس: « لو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم 
ينجس مافوقها مطلقاً ولا ماتحتها إن كان جميعه كرأ فصاعداً إلا مع 
التغيّر»» ثم قال: « لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحيهاء 
أو كون الجاري أعلى لا العكسء ويك في العلوّ فوران الجاري من تحت 
الواقف ) 7(" . 1 

وقال العلامة (رحمه الله ) في القواعد: « لواتصل الواقف القليل 
بالجاري لم ينجس بالملاقاة» ولوتغير بعضه بها اختصٌ المتغيّر منه 
بالتنجحيس »7 . 

وقال المحقق الثاني في شرح ذلك : « يشترط في هذا الحكم علو 
الجاري, أو مساواة السطوح, أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان 
الجاري أسفل ؛ لانتفاء تقومه بدون ذلك 76" . 

وقال هذا افق عه قول العلامة ( جه الله ): («وماء الحمّام 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في اللطلق ج١ ص4‎ )١( 
. (؟) ذكرى الشيعة : المستعمل الاختياري ص؛‎ 

(*) الدروس : الطهارة / الماء الجاري ص١١‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة/ في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(5) جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص ١١5‏ . 


الطهارةر ق غائنة الكو بلع حل تت 11 
كالجاري إن كانت له مادّة هى كرّ فصاعداً » (: « اشتراط الكرّية في 
المادّة إنها هو مع عدم استواء امسر بأن يكون المادّة أعلى أو أسفل» لكن 
مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوه في هذا القسم, أمَّا مع استواء السطوح 
فيكف بلوغ المجموع كراء كالغديرين إذا وصل بينه| بساقية » '" . 

قلت: ويظهر من الشهيد'" الثاني وبعض من تأخرعنه 9» عدم 
اشتراط شيءمن استواء السطوح» فيتقوى السافل بالعالي والعالي بالسافل . 

ويؤيده إطلاق النصّ والفتوى: أمَا النصّ فقوله ( عليه السلام ): « إذا 
كان الماء قدر كرّلم ينّسه شيء». وأمًا الفتوى فإنه أَوَلاً قد ذكروا حكم 
الكرّ من غير تقييدء وذكروا مسألة الغديرين وأنه لووصل بينهها بساقية 
اتحدا ولم يقيّدوا أيضاء وذكروا مسألة اتصال القليل الواقف بالجاري وأنه 
يتّحد معه من غير تقييد بالاستواء ونحوهء وذكروا أيضاً في نجاسة الجاري أنه 
ينجس متى تغيّر ولوقطع التغيّر عمود الماء لم ينجس مافوق المتغيّر مطلقاء 
ونجس ماتحته إن لم يبلغ كرأ فإنه لولا تقوي الأعلى بالأسفل لنجس ماتحته 
سواءً كان كرَّاً أو لا؛ لتحقّق النجاسة في الملاصق للمتغيّر والمفروض أنه 
لايتقوى بما تحته على فرض السفل» فتأمّل . 

وتفصيل الحال يحصل في البحث في جملة من المسائل» تظهر مما نقلناه 
عنهم سابقاً : 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق جح١‏ ص؟١١‏ . 


69 روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص ١١6‏ . | 
(4:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ؛ » والطباطباني في رياض 


المسائل : الطهارة/ في المياه ج١‏ ص" . 


4 لسلس سسسسسسمبب ب ب ل ب بيبح ججواهر الكلام (ج١)‏ 

الأولى: الأقوى تقوي السافل بالعالي وبالعكس إذا كان المجموع كرا 
من غير فرق بين التستمي والانحداري», مالم يكن العو فاحشاً مع ضعف 
الاتصالء كما لواتصل من علوالمنارة بنحوثقب الابرة ونحوهاء مع 
احتمال القول به» كما سمعته من إطلاق النصّ والفتوىء المؤْيّد موافقة 
الأصل في كثير من الأحكام ولحكمهم بالا تّحاد بالنسبة للسافل» وهولازم 
للعكس كما ستعرف . 

خلافاً لما يظهر من عبارة التذكرة المتقدمة من تقَوّي السافل بالعالي 
دون العكسء لكن لم يعلم تقوّيه به إذا كان العالي كرا فيكون من المسألة 
الثانية» أو تقوّيه به إذا كان العالي متمّماً لكرية السافل فيكون ممّا نحن 
فيه» وقوله: « فلو نقص الأعلى عن كرّ» لا دلالة فيه على شىء من ذلك . 

ولا يظهر من عبارة الشهيد وا محقق الثاني الى قينا سان من أن 
السافل ينعصم بالعالي الكرّ ولا ينعصم به إذا كان العالي متمماً لكرّيته: 
فتأمّل . 

فيتحضّل حينئذٍ أَنْ الاحتمالات فها نحن فيه ثلا ثة» بل لعلّها أقوال: 

الأؤل: عدم تقوي أحدهما بالآخر, من غير فرق بين الانحدار والتستم . 
وهذا لم أعثر عليه لأحد قبل الشهيد وا محقق الثاني, فإنَ عبارتها التي نقلناها 
عنهها ظاهرة في ذلك » لكتها ليست ظاهرة في عدم الفرق بين العلو 
الانخداري والتستمي. نعم ربا ظهر من بعض متأخري المتأخرين 07 
ذلك وتعرف مما يأتي إن شاء الله مستندهم. وهذا القول مما يقطع 
المتأمّل فما قدمنا سابقاً وفيا أت ما لاحقاً بفساده . 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ؛ » والطباطبائ في رياض 

المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص" . 


الطهارة/في غياسة الكو التو ربب 19 


الثانلي: تقَوّى السافل بالعالي دون العكسء وهذا قد تعطيه إطلاق 
عبارة التذكرة» ولم أقف على مصرّح به بالخصوص في كلام من تقدم من 
اللاأصحاب . 

الثالث: تقوي كل منها بالآخر وهواحتار كما ذهب إليه جماعة من 


ا تأي نعم ينبغي تخصيصه يبعض الأفراد التي هي عل شك . 

وعلى تقدير الفرق بين العلوٌ الا نحداري والتستمي تكون الاحتمالاات 
ازع وعلى تقدير هذا الفرق مع | رتكاب التفصيل المتقدّم من الفرق بين 
السافل والعالي تزداد الاحتمالات . 

قلت: الظاهر التلازم بين تقوّي السافل بالعالي والعكس؛ لأنَّ مبى 
التقوّي وحدة الماء, والدخول تحت إطلاق قوله ( عليه السلام ): « إذا بلغ 
الماء قدر كرّ» . 

ودعوى أن ذلك يتحقق بالنسبة للسافل دون العالي كما ترى. فا 
سمعته من العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة لا يخلومن إشكال» بل نقول: 
إن ما تسمعه في المسألة الثانية من تقوّي السافل بالكرٌ العالي ‏ وكأنه مجمع 
عليه كها عن شارح الدروس ©" يلزم منه الحكم في مسألتنا؛ لأن كرية 
العالي لا دخل لما في وحدة الماء؛ إذ متى كان السافل يتقوى بالعالي الكرٌ 
ونحوه لا تحاده معه تقَوّى بالعالي وإن لم يكن كذلك ؛ لاغرنت ان كر 
العالي لا مدخليّة للها في الوحدة . 

الهم إِلَا أن يقال: إِنَّ مبنى ذلك ليس الوحدة» بل لعلهم أخذوه من 
حكم الحمّام وأخبار المادّة» فيقتصر حينئَذٍ عليه. لكنّ ذلك بعيد, كما 





."7 كما تقدم في ص‎ )١( 
. ١3١ مشارق الشموس : الطهارة / في المياه ص؟‎ )'( 


مح ا يج ل افر الكلاه رع )١١‏ 
يقضي به اختلاف كلمتهم في الحمّام واتفاقها هناء على أن الحكم 
والموضوع في الحمّام غير منفح حتى يكون باعثاً لا تفاقهم, هذا. وتسمع فيا 
يق إيضاحاً لذلك . 

فصار الحاصل: أَنَ ظاهر اتفاقهم في المسألة الثانية الآتية يلزم منه 
القول بتقوّي السافل بالعالي وإن لم يكن كرأ فإذا ثبت ذلك لزم منه أن 
العالي أيضاً يتقوى بالسافل إذا كان مجموعهها كرّاً؛ لأنّ وحدة الماء إن 
تحققت لتحقق فهماء وإِلا فلا . 

المسألة الثانية: تقَوَي السافل بالعالي الجاري وما في حكمه, وكأنَ الحكم 
في ذلك إجماعيّ كا عرفت» فتوقف العلامة في التذكرة”" والمنتهى (" في 
ابه تتام بيد امعبار اتعرات الأكررة هاده لفاوق الا اليوط 
الصغير المتصل بمادّة هي كرّبماء الحمّام, لا وجه لهء ومن هنا جزم في 
التذكرة بما سمعت به. والظاهر إلحاق ما كان بالفوران من تحت بالعالي» 
لاستيلاثه حينئَذٍ كاستيلاء العالي . 

المسألة الثالثة: عكس الثانية» ويظهر من جملة منهم ”" عدم تقو العالي 
به» بل ينجس ملاقاة النجاسة. وهو مشكل بعد الحكم بالا تحاد في المسألة 
الثانية» إلا على ماسمعت من احتمال أخذ الحكم هنا من حكم الحمّام لا 
من وحدة الماء, وهو بعيدء, بل حدم في نحوعبارة الدروس”/؛ والبيان0 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١ ص”‎ )١( 

(0) منتّبى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" . 

() كالعلامة في التذكرة : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ١١5‏ . 

() التي تقدمت في ص١7"7.‏ (5) البيان : الطهارة / في المطلق ص؛ ؛ . 


الطهارة/ في غباسة لكر يا تعر ا 89 
وغيرهما”''؛ لصراحتها بتحقّق الا تّحاد مع استعلاء الكثير واتّصال القليل 
السافل بهء ولو كان قد أخذوه من حكم الحمّام لم يكن معنى للاستناد 
للا تحاد» فراجع وتأمّل . 
مع أنه يلزم من عدم تقوية الأسفل للأعلى أن ينجس كل ما كان تحت 
ابيا ل هرأ عظيماً ما ل يحصل مقدار كر 
مستوي الع بالعرضص» وهومستبعد بل باطل . 
وانكذا قد فتهوا اسان ريض الخارى قسن القن رككافية دون 
ما فوقه وما تحته إلا أن ينقص ما تحته عن الكر ويستوعب التغيير عمود 
الماء» فينجس حينئْدذٍ ما تحت المتغيّر هذا على القول بعدم اشتراط الكرّية 
وأمَا على القول بذلك فيشترط في عدم نجاسة ما فوق المتغيّر ما استعلاؤه أو 
كريّته, وإلا نجس . 
وهذا التفصيل يشعر بتقوّي العالي بالسافل» وإِلا لم يكن معنى للحكم 
بطهارة ماتحت المتغيّر مع استيعاب التغيّرعمود الماء إذا كان مقدار كرّه بل 
ينبغي الحكم بالنجاسة وإن بلغ أكراراً؛ لأنّ الفرض أنه غير مستوي السطوح. 
لايقال: إن ذلك ا ا ل 
لأنا نقول: قد وقع في كلام جملة من المتأخرين' "» بل وقع تصريحاً في 
كلام هذا القائل بعدم تقوي العالي بالسافل» بل قد يقال: إنه لا خلاف 
فيه على أنه قد وقع في كلام مثل امحقق 0 والعلامة 69( رحمهما الله ) 





)01 كجامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه ١١‏ : 
(0) كما سبق في ص77". 

() المعتير: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١4‏ . 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الملطلق ج١‏ ص” » قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ 


هه 


6 ل 7ت _#_ سس سسسسسسسسسسسجحببي هر الكلام (ج١)‏ 
وغيرهما ''" أنه لو تغيّر الجاري اختصٌ المتغيّر بالتنجيس دون غيره» وإطلاقه 
شاهد لمثل مانحن فيه قطعاًء فتأمّل جيّداً . 

لا يقال: مقتضى ما ذكرت من حصول الا تحاد على كلّ حالء فَلِمَ ل 
تكتف بالتطهّر بذلك ؟ فيطهر العالي النجس باتصاله بالكرٌ السافل مثلاً . 

لأنا تقول إن مدان العطهر لس عل حصول الا تاد والتعتدة» بل 
يشترط فيه شروطاً غير ذلك » منها: استعلاء المطهّر أو مساواته, فلعل عدم 
حصول الطهارة لذلك» ومنها: اشتراط الامتزاج على ماذكره كثير منهه ”", 
ويلزم منه عدم طهارة الماء النجس العالي سيّما إذا كان متستماًء فإِنَ عدم 
حصول الامتزاج في مثل ذلك ظاهر إن أريد الامتزاج بالجميع . 

لايقال: لو كان التقوّي يحصل في كل مهما لحصول الا تحاذ» للزم 
حصول التنجيس ملاقاة النجاسة مع القلّة؛ لكونبهما ماءً واحداً قليلاً لاق 
جاسة واللازم باطل؛ لعدم سراية النجاسة من الاسفل إلى الأعلى» فا ملزوم 
مثله . 

لأنا نقول: خروج ذلك بالإجماع لا يقضي بعدم الا تحاد, وإلا لو 
قضى بذلك لكان اللازم منه عدم سراية النجاسة من العالي إلى السافل») 
مع حصول النجاسة إجماعاً كما في سائر المائعات» فلو كان عدم سراية 


ص ؛ » تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

: كالشهيد ني البيان: الطهارة/ في المطلق صغ:؛ , والسيد في مدارك الاحكام‎ )١( 
١ج الطهارة / الماء المطلق ج١ ص ”7 , والبحراني في الحدائق : الطهارة / المطلق الجاري‎ 
. ١9/ص‎ 

(؟) كالسبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / الماء الواقف ص١٠‏ », والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص5*” . 


الطهارة/في اعتبار تساوي السطوح وعدمة ب ببس #18 
النجاسة من الأسفل إلى العالي دليلاً على عدم الا تحاد وعدم شمول قوله 
( عليه السلام ): « إذا كان الماء ... » إلى آخره ونحوه له, لأمكن 
معارضته بن سرايته 7 من العالي إلى السافل دليل على الا تحاد, وإلا لما 
خضل خخاسة الشافل بتحاية العال.: 

على أنك قد عرفت سابقاً أن مسألة النجاسة ليست مبنيّة عل الا تحاد 
والتعددء بل المدار فيها على مطلق الملاقاة مع كون الملاق ‏ بالفتح ‏ متصلاً 

لا يقال: إِنَّ الأخبار الواردة في حكم الكرٌ اشتراطاً وكميّة ظاهر 
أكثرها كون الماء مجتمعاً وكونه واحدأً وكثيرأء وشموها لكثير من أفراد المقاء 
محلّ نظر بل منع» وكيف لا ؟ مع أنه لا عموم لغوي فيباء بل عمومها إنها هو 
من جهة الحكمة ونحوهاء ولا ريب أن حملها على الأفراد المعهودة المتعارفة 
سيّما مع تقدّم السؤال عن بعضها يكني في بيان وجه ا 

مع أنها هي بنفسها ظاهرة في المياه امجتمعة المتقاربة الأجزاءء كقوله 
(عليه السلام ) في خبر اسماعيل بن جابر حين ساله عن الماء الذي 
لا ينحّسه شىء» فقال: « ذراعان عمقه في ذراع وشير سعته »270 ونحوها 
من الأخبار الدالّة على المساحة7", وكذلك مثل خبر صفوان المتضمن 
للسؤال عن الحياض التي بين ركه :و الافة : عي اله ((وكم قدر الماء؟ 


. لعل الاولى : سرايتها‎ )١( 

(؟) تقدم ف 747 

69 الكاني: باب الماء الذي لاينحسه شيءح؛ وه واج" ص7 و" » 
الطهارة / باب ؟ ح؟ و" ج١‏ ف :]توعان اليف ١‏ التارات عن ابواث الا الطين 


.١١١ ص‎ ١ج‎ 


رين جواهر الكلام (ج١)‏ 
قال قلف إلى اتيف الببرا قبي 7 إن احرف 

مع أن لكر التدى وقع نحديد الماء الذي لا ينفعل به عبارة عن 
مكيال مخصوص يكال به الطعام . 

وأيضا فإن اجتماع الأجزاء يورث قوة على قهر النجاسة لتوزعها على 
الأجزاء, بخلاف مالم يكن كذلك . 

هذا مع أنه المتيقّن من الأدلة المعلوم قطعاًء وما عداه في محل الشك ؛ 
لعدم ظهور الدليل عليه؛ والقَسّك بأصالة الطهارة لايجدي» وكيف يصحّ 
ذلك ! مع أن الشارع قسّم الماء إلى شيئين يمتنع خلوَ الواقع من واحد منهماء 
وهما إِمَا الكرّ أو دون الكرّ فلا يمكن الحكم بكونه فرداً من هذه الكلية أو 
من هذه الكلّية إِلَا بالعلم أو مايقوم مقامه, وليس عندنا عموم يقضي بأنَ 
ماشك في كريته شرعاً فهو كر . 

لأنا نقول: لا يخنى على من لاحظ الأخبار الوازدة في الكرّ أن أكثرها 
على خلاف تلك الدعوى, وما اشتمل منها على السؤال عن بعض الاكنياء 
الخصوصة لا ظهور فيه بالتخصيص بوحجِهٍ من الوجوه, وكثير منها إنها هو 
ابتداء خطاب, مع أنه في مقام ضرب القاعدة وإعطاء القانون» مع 
تكبا شااعل: لنا: الناع الى :هوعتقيقة فى الطببيعة انا وحتدنت» وليسن 





مع الداعيا: ديد الك بس اخيناد اماس المفهوم منها إرادة 
الضرب وإرادة التقدير» وهو كالصريح في عدم اعتبار هذا الاجتماع, وإلا 
لم تكن فائدة عظيمة في إناطة الحكم على الضربء وإرجاع الأمرإلى 


.7 تقدم في ص5‎ )١( 


الطهارة/ في اعتبار تساوي السطوح وعدمة ببسب ل ببس [ لي 
التقدير بالوزن وجعله مقدارأء من غير ملاحظة كيفيّة من الكيفيّات . 

على أن الاقتصارّ على مايّعى ظهوره من هذه الأخبار من كون الماء 
مجتمعاً في مثل حوض أو مصنع خلافٌ الإجماع . 

وأيضاً فالتأمّل في أخبار القليل7' يكاد يحصل القطع منه بعدم شموها 
لثل هذا الفرد؛ فانَ أكثرها متعلق في حكم الإناء وشبههء وعمدتها في 
العموم المفهوم» وفي شموله لمثل المقام محل نظر بل منع . 

وكيف يسوغ للفقيه أن يدرج هذا الفرد تحت أخبار القليل» ولايدرجه 
تحت أخبار الكرّ المبنيّة على التقدير والضرب ونحوهماء الظاهرة في الشمول 
حب اراس 1 سضواين ب لعن امات ما 
دلالة فيه على التخصيصء بل هوظاهر في كون المقصود معرفة حكم هذا 
الموضوع وأنه مورد لاشرط؛ ولذلك أجابه الامام ( عليه السلام ) بما يشمل 
المسؤول عنه وغيره . 

م فإِنْ التنجيس لمثل هذا الماء من دون قطع بكونه من أفراد 
القليل» ولا ظَنَ اجتهادي يقوم مقام القطع, مما لاينبغي أن يرتكبء, 
ودعوى القطع أو الظنَ في انام ممنوعة» بل قصى مايقال بعد التسلم 
والتنزل: إن المقبام حل شك,ء ولا ريب ان الآصول والعمومات تقضي 
بطهارته وعدم نجاسته بشيءمن النجاسات . 

وعدمٌ إفادة الأصل والعمومات جميع أحكام الكرّية التي منها التطهر 
مثل هذا الماء من الخبث على نحو التطهر بالكر ‏ غير قادح بعد الموافقة في 
جبيع الأحكام إِلّا هذاء مع أن العمدة من أحكام الكرّإنها هوعدم تنجيسه 


© مه 





)١(‏ الاستبصار: الطهارة / انظر باب ٠١‏ ج١‏ ص١5‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص؟١١‏ . 


مللللدسس سح ب ل سح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
بشيء من ملاقاة النجاسة, وهو ثابت بالأصل والعموم . 

كل ذا مع أنك قد عرفت أنهم صرّحوا بالا تحاد في حقّ السافل» 
وبعضهم أطلق ذلك كالعلامة في التذكرة» وبعضهم قيّد ذلك مما إذا كان 
العالي كثيرأً وعلى كل حال قلنا: إنه يلزم الا تحاد في حقّ العالي؛ إذ 

وما يقال: إن ذلك ليس مبنيّاً على الا تحاد والتعدّد, بل الحكم فيه 
مأختوذ هن أخبا المادة وأخبار الحمّام 1 

فيه: -مع ماعرفت سابقاً ‏ أن شمول المادّة لثل ذلك محل منع» بل هي 
ظاهرة في الماء الذي أصله منها مع تجدّده منها آنأ فآنأء وإطلاق المادّة على 
مادّة الحمام مبنيّ على الاستعارة الظاهرة في الاقتصارعلى الحمّاف بل 
احتمال الاختصاص كافي على أنك قد عرفت احتمال عدم اشتراط 
الكرّية في الحمام, فلا إشكال حينئذٍ في اختصاص الحكم به . 

وأيضاً قد عرفت أن بعضهم هنا أطلق تقوم السافل بالعالي وإن كانت 
الكرّية من امجموع دون العكسء ولو كان البناء على الأخذ من ماء الحمّام 
لكان ينبغى الاقتصار على الكرّبل الأكرار, كما يدعون أنه الغالب في مادّة 
الحمام . 
أخبار المادآة ما يقضي باختصاص التقَوّم بالسافل» نعم هو بالنسبة إليه 
متحقق» وأمّا العكس فنقول: لا ريب في ظهور أخبار ال حمّام في عصمة 
المادّة لنفسها؛ لأنها إذا عصمت غيرها فلتعصم نفسها بطريق أولى» 
ولا تفييد في كونها مستوية السطوح أو مختلفتهاء فيثبت المطلوب . 

لا يقال: إن المادّة تصيّر الماء بحكم الجاري» وقد عرفت أنه لا يشترط 


الطهارة/ي اعتبار تساوي السطوح وعدمه ا ب ااا 0# 
فيه تساوي السطوح . 

لأنا نقول: ‏ بعد تسلم شمول ذلك لادّة الجاري ‏ لانسلّم جعل كلّ 
ماله مادّة من الجاري؛ فإِنَ الب والعيون مما له مادّة وليس ها حكم 
الجاري . 

ثمّ إنك قد عرفت سابقاً أن بعضهم لم يشترط كرّية المادّة في الحمَامء 

بل اكتى بكرية المجموع أخذاً من حكمهم بالغديرين» وهومتجه إن لم نقل 
بعدم اشتراط الكرّية مطلقاً كما قاله الحقق (2 . 

ثم إنه على تقدير كرّية مادّة الحمّام» فلا ريب أَنْ مايكون به الا تصال 
بالحوض مما يجري من المادّة تنقص به المادّة عن الكرّية» وجعله متقوماً مما 
فوقه يثبت الاكتفاء بكرّية المجموع, ويبطل اشتراط كرّية العالي المتقوّم به 
السافل . 

والحاصل: أخذ هذا الحكم من أخبار المادّة وأخبار الحمام مما 
لاا ينبغي أن يرتكبه فقيه لوجوه كثيرة» وما هو إلا قياس لا نقول بهء وإن 
قلنا بأخذه منه نقول: إِنَ الحمّام حينئذٍ مبنيّ على مسألة الوحدة أيضا وأنه 
لا خصوصيّة له. من غير حاجة إلى الروايات» لا أنه ليس يبنى علبها وحكم 
الحمّام إنها جاء من الأخبار ويلحق به مثل ذلك كما توقمه بعضهم . 

فثبت من جميع ما ذكرنا تقوم السافل بالعالي وبالعكسء سيا إذا كان 
السافل أصله من العالي ولم ينقطع منه. فإنه لا ريب في تحقق الوحدة . 

نعم هناك بعض أفراد هي محل شك إِمَا للعاوَ الفاحش فيها أو ضعف 
مابه الاتّصالء كالثقب الضيّق جتاً ونحوذلك» وقد عرفت أن مقتضى 





. المعتير : الطهارة / في الجاري ج١ ص15‎ )١( 


مح حي ل سحت تو هن ا لكام نرج 1) 
الأصول الحكم بجريان كثير من أحكام الكرّعليها إلا في مسألة التطهّر بها 
على نحو التطهّر بالكثير على أنه مكن القول به أيضاً؛ لأنه ليس لنا ماء 
لا ينجس ملاقاة المتنجّس ومع ذلك لا يطهر المتنجّس بالغسل فيه» بل 
الحكم بطهارته مع وضع المتنجّس فيه وتحقق الغسل كاف في الحكم 
بالتطهير به فتامل جيدا . 

وممّا يرشد أيضاً إلى ما اخترنا من التقَوّي هو أنه من المعلوم أن محل 
الأقكان ف سييالة: لوف إن تقوى الال الخارع لأا مهل انيعد 
فإنه لوفرضنا أن هناك آنية مستطيلة جداً ثمّ ملت ماء فإنه لا كلام في 
تقوّي ما في رأسها ما في قعرهاء فنقول حينطظٍ: إِنَ من المستبعد أن بجرّد 
السيلان يغيّر هذا الحكم ويذهب وحدة الماء, مثلاً: لوثقب تلك الآنية 
من قعرها فأخذ الماء يسيل ووصل إلى الارض مثلاً أولم يصل بمجرّد ذلك 
ذهبت وحدة الماء وخرج عن مصداق « إذا كان الماء قدر كرٌ... » إلى 
آخره بعد أن كان داخلاً, إِنَْ ذلك من المستبعد جدّأًء فتأمّل . 

وفصل الخطاب في المسألة: أن الشارع لم يعتير إلا مقدار الكرّية في 
لماع والا تحاد والتعدّد فيه إنها هو باعتبار أحواله وحاله, نعم من ال معلوم 
عدم إرادة الماء المتفرّق في أماكن متعددة من الخبر؛ ضرورة عدم مصداق 
حينئذٍ لفهومه, أمَا ماعدا ذلك مما كان الماء فيه متصلاً بعضه ببعض بأىّ 
طريق كان الا تصال فهو داخل في الخير المزبور. 

وكأنَ منشأ الوهم هوتقديرشيء في الخ رعلى وجه يكون عنواناً في 
الحكم: والفرض خلوّه عنه بل المراد منه أن العنوان صدق كونه كرا على 
أي حال كان . 

و» كيف كان, فإذا تنجّس المحقون الكرّبالتغيّرء إِمّا لجميعه أو 


الطهارة/ في عدم تطقر الكرّبمجرّد زوال التغيير - ا بيس اسم 
لبعضه, مع عدم كون الباتي كرا مع تساوي سطوحه, ف جا يطهر ب ما 
ذكرنا من تطهّر القليل النجس من ا إلقاء كر عليه فإن تغيّر الكرّ 
الملقى كله أو بعضه بحيث ينجس به «فكرٌ #آخر ظ حتى يزول التغيير* 
فإن لم يتغيّر الكرّ المُلقى م يحتج ج إلى إلقاء ك رّآخرء بل يكني الأول إذا موّج 
فأذهب التغيبر. 

ومثله ما لو بق من الماء المتنجّس بالتغيّر مقدار كر فإنه لا يحتاج في 
تطهيره إلى إلقاء كرّمن خارجء بل يكني البائي مع زوال التغيير؛ لأنه 
حينئذٍ يكون معه ماء واحد» فيتوحّه الاستدلال حينئذٍ بالملازمة السايقة () 
اوشيرها هما سمحعة سانقا + 

والكلام المتقدتم هناك في اشتراط الامتزاج وإلقاء الكرّ ومسألة الدفعة 
وغير ذلك من المباحث قد تتأتى هنا كلها أو بعضهاء فلا حاجة إلى 
الإعادة. والتطهّر بالجاري وماء المطر على نحوماتقدم . 

«إولا يطهر بزوال التغيير من قبل نفسه , ولا بتصفيق الرياح» 
ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل التغييرعنه #فضلاً عن الأجسام 
الساترة للتغيير» أو المشكوك فبها أنها من الساترة أو المزيلة . 

كلّ ذلك إذا لم يبق منه مقدار الكرٌ وإِلا فقد عرفت أنه إذا بق منه 
هذا المقدارثمَ أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدمة طهر مجرّد زوال التغيير 
إن اكتفينا ممجرّد الأنضال وا فبعد الامتزاح» ومثله لوبق مقدار الكر 
م قوي بماء قليل حتى زال التغيين وكذلك لو أزيل التغيير بأحد الأسباب 
المتقدمة ثم ألتي عليه كرّ من خارج . 





.588 في ص‎ )١( 


١ل‏ ب بيب سب جوؤاهر الكلام (ج١)‏ 

والحاصل: أنّه لا يشترط زوال التغييربما يطهّر به من الماء, كما صرّح به 
بعضهه 7 من غير نقل خلاف فيه» وقول المصنف وغيره: « حتى يزول 
التغيير» لا دلالة فيه على ذلك » بل المقصود منه انه ان كان زوال التغيبر 
بالقاء الكثير فليلق حتى يزول التغيير. 

ولعلّ الاكتفاء بما ذكرنا لعموم مطهّرية الماء, مع عدم ظهور اشتراط 
ذلك من أحدء مضافاً إلى نضَهم على عدم حصول الطهارة بزوال التغيير من 
قبل نفسه ونحوه من دون ملاقاة الكرّ ولم يُشر أحد منهم إلى اشتراط ذلك . 
هذا مع ماعرفت من أنه مع الا تحاد بالكرّ تتوجّه الملازمة المتقدتمة سابقاً . 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم منّا سابقاًء من أن عمومات مطهّرية الماء مجملة 
بالنسبة إلى كيفيّة التطهّر؛ لكون المقام بالنسبة إلى هذا الشرط ليس محل 
شكء بل قد يدّعى الإججاع على حصول الطهارة بإلقاء الكرّدفعة مع 
الامتزاج وإن زال التغيير بغير الماء المطهّر, فتأمّل . 

وكيف كان, فلم ينقل عن أحد الخلاف في عدم الطهارة فيا ذكره 
الصتّف إلا عن يحيى بن سعيد في الجامع ”", وعن العلامة في نهاية 
الإحكام”" أنه تردّد في حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه خاصّة, 
وفي المنتبى 29 نقل الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد ولم ينسبه لأحد من 
أصحابنا . 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص 15 » والبحراني في 
الحدائق : الطهارة / الراكد الكرج١‏ ص45؟ . 

. الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18‎ )١( 

(*) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير الكثيرج١‏ ص79 . 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة/في عدم تطهّر الكرّ بمجرّد زوال التغيير 

نعم قال بعضهم ''': « إنه لازم لكلّ من قال بطهارة القليل بإتمامه 
كرّاً» . وفيه نظر؛ إذ قد يكون مأخذ تلك المسألة الرواية السابقة 7 التى 
ادّعي إجماع المؤالف والخالف عليهاء وهي قوله ( صلَى الله عليه واله ). 
«متى بلغ الماء قدر كرّلم يحمل خبثاً »» وعدم شموها لمثل المقام ظاهر؛ إذ 
أقصى ماتفيده أن بلوغ الكرّية رافع ودافع لكنّ ذلك لاينافي القول بأنه 
إذا تنحّس الكر بنجاسةٍ ‏ المعتبرة شرعاً لايطهر إلا بإلقاء كرّ. وقد يكون 
المأخذ الإجماع المتعى في ذلك المقامء وهو معلوم الانتفاء هنا . 

والحاصل: لا تلازم بين المسألتين» ومن هنا ذهب بعض القائلين 
بحصول الطهارة بال تمام إلى عدمها في المقام, كما صرّح به ابن ادريس!", 
وصريح المنقول عن المهذّب 9 مع قرب ما بين المسألتين فيه . 

ولعلَّ الباعث للقول بالتلازم اشتراك بعض الأدلة؛ وفيه ما لايخق بعد 
ماعرفتء وإلا لجاء ذلك في كثير من المسائل . 

وعلى كل حال فعمدة أدلّة المشهور الاستصحاب, نعم قد يذكر غيره 
معه في كلام بعضهو '*ا على جهة التأيبد أو الإلزام» كالقول: إِنَ النجاسة 
ثبتت بوارد فلا تزول إِلّا بواردء بخلاف نحاسة الخمر, فإنها ثبتت بغير وارد 
فتطهر بغير وارد . 

كا أن عمدة ما يستدلٌ للمخالف هو ظهور أن علّة النجاسة التغيّر, 
)١(‏ كا محقق في المعتبر: الطهارة/الماء المطلق ج١‏ ص 4١‏ » والسيد في مدارك الاحكام : 

الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص45 . 
(0) في ص 774. 
() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص5" . 


(:) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص"3؟ . 
(ه) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص8 . 


يض 





انف جواهر الكلام (ج١)‏ 


فتى انتفت انتنى معلولها معهاء وربّما أي بشمول مادلٌ على طهارة غير المتغيّر له . 

وربها نوقش في دليل المشهور بعدم حجّية الاستصحاب, ولا يخق 
فسادها كما بين في محله . 

نعم قد يناقش بأنّ ما دلَ على النجاسة بالتغيير هوممًا علق الحكم فيه 
على إلوصفء الظاهر في نني الحكم من غير الموصوف , فلا يجري الاستصحاب . 

وقد يجاب بأنه ليس منه بل قد اشتمل بعضها على الشرط, كقوله 
عليه السلام: « كلما غلب »200 وقوله عليه السلام: « إن تغبّر»() 
وكوك وهو متحقق الصدق وإن زال التغييره بل يكني في المطلوب عدم 
تحقق صدق العدم, فلا يكون هناك معارض للاستصحاب الْمؤْيِّد بالمفهوم 
من التعليل بالمادّة في طهارة البئر بالنزح حتى زال التغيير وغير ذلك . 

سلمناء ولكتّه يدل على نني الحكم عن فاقد الوصفء لا عمّن تلبّس به 
ثم زال عنه ولا يناني ذلك كونه مشعراً بالعلية؛ لأنه لم يعلم كونه علة 
مادام موصوفاً أو هوعلة في الابتداء والاستدامة, وهومحل الاستصحاب. 
ومنه يعلم الكلام في مفهوم العلّة المصرّح بهء اللّهم إلا أن يفرّق بينهها . 

نعم لو دخل سعد سلب الوصف تحت موضوع أخخرء كما لو زال السوم 
عن الغنم ثمّ دخلت تحت المعلوفة» فحينئذٍ يعارض الاستصحاب مادل على 
حكم المعلوفة» وأمّا في مثل مانحن فيه فلا معارض للاستصحاب؛ لظهور 
أدلّة غير المتغّر في الذي لم تلحقه صفة التغيير فتأمّل جيّداً . 





.75١ تقدم تمام الحديث في ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب « ح0ه ج١‏ ص١‏ : » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ 
ج١١‏ ص ؛ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح"”" ج ١‏ ص" .١ ١‏ وذكرنا نمام 
الحديث في حاشية (5) من ص1517١.‏ 


الطهارة/في بيات مقداز الكرٌ وزتاً ب ب ب ب 88 

ولا ينافيه أيضاً كون المشتقّ حقيقة في الحال لو سلّمنا أن بعض الأدلة 
منه؛ لأنا لم نتتمسّك بصدق اسم المتغيّرعليه, بل نقطع بعدم الصدق مع 
القول ببقاء الحكم للاستصحابء وانتفاء الحكم من حيث عدم صدق 
المشتقلاينافي إثباته من حيفيّة أخرى كالاستصحاب ونحوه؛ إذ لامعارضة بينهها . 

وكلّ ذلك ل للنظر والتأمّل» فالمسألة لا تخلومن إشكال إن لم 
يتمسّك بإطلاق بعض الأدلة؛ لكتّه لا مخيص عن فتوى المشهور, وبها يقوى 
الااستصحاب على قيقا رضوة فير خصيوضا دما شيعي سق الأطلادف 
المزيور المؤيّد بالمفهوم المذكور وبعد عدم وجود لفظ المتغيّر عنواناً للحكم 
كي يتوم منه دوران الحكم عليه وجوداً وعدماء مضافاً إلى ماسمعت على 
تقديره: والله العالم . 

وعلى كل حال فممًا تقدم تعرف مافي دليل الخصم وماني تأيبده أيضاً؛ 
فإنّه معارض بإطلاق مادل على الاجتناب مع التغيّر, على أنها ظاهرة في 
الذي لم يتغيّر أصلاً» لا فا تغيّرثمَ قمر امل 

و مقدار ما يسعه كلإ الكرٌ #ني ذلك الوقتء أو أن المراد بالكرٌ 
ذلك وإن لم يسعه المكيال المعروف وضعاً شرعيّاً أوجازاً+« ألف ومائتا 
رطل # إجماعاً منقولاً7 بل محضلاً(" وستّة7 + بالعرائي * وهوعلى 





١ج‎ ( نقله الكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 44 ج١ ص85 » وقال في المعتبر‎ )١( 
. ص“8: ) : عليه عمل اللاصحاب‎ 

)١(‏ ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص54 » وسلار في المراسم 
الطهارة/ ما يتطهربه ص6ا؟2 وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص7 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(") كما في مرسلة ابن أبي عمير التي ذكرناها في حاشية (9) من ص١1‏ 7. 


#0 ل _ سس سسسسسسسس سيبلب بلس جواهرالكلام (ج١)‏ 
المشهور”'' مائة وثلا ثون درهماً ثلثا المدنيء للخبرعن الرضا ( عليه السلام ) 
كما أرسله في الذكرى7", ولعلّه خبر ابراهيم بن محمّد ال همداني عن أبي 
الحسن (عليه السلام )”" فها في التحرير في زكاة الغلات: «إِنّه مائة 
وما ثنة 'وعشروق رهما واربعة أسباع » غفلة 29 ومثله ما عن المنتهى 2*0 
مع أنه فيه في المقام'" مائة وثلاثون درهماًء كما في زكاة الفطرة في 
التحرير”" أيضاً لإعلى الأظهر هوهو المشهور © والأقرى؛ لكون المرسل 
ابن أبي عمير ومشايخه من أهل العراق» مع قوله فها: «عن بعض 


)١(‏ ممّن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / في الكثيرج١‏ ص3 , واليوسني في كشف 
الرموز: الطهارة / في المياه ج١‏ ص8 ؛ » وابن فهد في المهذب البارع : الطهارة / في المياه ج١‏ 
ص١8‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 

() رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيى , عن محمد بن احمد, عن جعفر بن 
ابراهيم بن محمد اللهمداني » قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) على يد أبي : 
جعلت فداك إِنَّ أصحابنا اختلفوا في الصاع » بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني » وبعضهم 
يقول : بصاع العراقي » قال : فكتب إليّ : الصاع سبّة أرطال بالمدني وتسعة ارطال 
بالعراق 4 

الكاتي : باب الفطرة ح؟ ج؛ ص١17‏ » تبذيب الاحكام : الزكاة / باب ١8‏ ح0١‏ ج4 

ص8 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الفطرة ح١‏ ج" ص75 . 

(؛) تحرير الاحكام : الزكاة / زكاة الغلات ج١‏ ص58-117 . 

(5) منتهى المطلب : الزكاة / زكاة الغلات ج١‏ ص/15 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" . 

(/) تحرير الاحكام : الزكاة / قدر زكاة الفطرة ج١‏ ص77 . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ١؟»‏ وابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه 
واحكامها ج١‏ ص»30 . والعلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 


الطهارة/ في بيان مقدار الكر وزناً 
أصحابنا »» وظاهر الإضافة كونه من أهل العراق . 

وعرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مَقَدم على 
عرف المتكلم والبلدء على أنه لم يعرف كونه ( عليه انسلام ) قال ذلك وهو 
في المدينة» قيل7: ولذلك اعتبر العراق في الصاع . 

وربّا يظهر من رواية الكلبي ل سرمت السلام ) 
أن الرطل في كلامه العراقي؛ فإنه قال فبها: «. قلت: وكم يسع ون 
ماء؟ فقال: مابين الأربعين إلى القُانين إلى مافوق ذلك», فقلت: بأيّ 
الأرطال؟ فقال: أرطال 052 العراق » 7)؛ فإنه أطلق الرطل وأراد به 
العراقي قبل أن يسأله السائل» ولول يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق . 

ورا يؤْيّده أيضاً ما قيل: إِنَّ الكرّني الأصل كان مكيال أهل 
العراق» وإنهم قدّروا بالكرّ من جهة أن مخاطههم كان من أهل العراق» 
وموافقتة ته لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )» قال: 
« ... والكرٌ ستمائة رطل »)؛ لعدم القائل بمضمونهاء فتحمل على 
الأرطال المكيّة؛ لأنَ الرطلين العراقيّين رطل مكي » على أن محمّد بن مسلم 
طائفي كما قيل *) وهي من قرى مكة . 


"١ 





)١(‏ كما في الاستبصار: الطهارة / باب ” ذيل ح” ج١‏ ص١١‏ » ومختلف الشيعة : الطهارة / حدّ 
الكرص؛ . 

(؟) الشَّنَ : القربة الخلق . الصحاح : مادة (شئن) جه ص45١7‏ . 

ف ديت الاحكام : الطهارة / باب نه مما ص 275١١‏ الاستبصا زالطهارة / باب 5ح" 
5 ص١١‏ »؛ وسائل الشبغة : اتتن: رهن ايودا الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص172 ١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح02؟ ج١‏ ص؛ ١؛‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ” ح5 
اج ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج ١‏ ص ؛١١.‏ 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / الراكد الكرج١‏ ص58 . 


:1 ام باٌ!ا ل ملسب جواهر الكلام (ج١)‏ 

مع أنه قد روى هذه الرواية أيضاً ابن أبي عمير, قال: روي عن 
عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى ألي عبد الله ( عليه السلام ) « أن الكرّ ستّمائة 
رطل » 07 مع أنه راوي الرؤانة الذون: 

وربّا يد(" مع ذلك أيضاً بأصالة البراءة» وبقوله ( عليه السلام ): 
« كل ماء طاهر حتّى تعلم الواكنلق117 وو اسعضييماب الها ره 
وبالاتضياظء وموافقة» لمحي 17 التضعة لتقتدير البداحة بالأشبباز 
الثلاثة» وبقرب القلَتين الوارد في بعض الأخبار” تقدير الكرّيهاء ومثله 
قوله ( عليه السلام ): ... محوحبّي هذا... 206 و(ا... أكترمن 
مس ااا بمدو ورك كه وه نيب ان 
بالأصل» وبأنَ شرط الانفعال القلّة ولم تعلم فلا يحصل الانفعال . 

وفي الأوّل: أن أصالة البراءة كما تكون عن وجوب اجتنابه وحرمة 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح8مه ج١‏ ص"1#؛ , الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ حه 
ج١‏ ص١١‏ ء وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص4 ؟١‏ . 

(0) كما في مختلف الشيعة : الطهارة / حد الكرّ ص؛ » ومدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق 
ج١‏ ص8؛ » وكشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص78 . 

69 تقدم في ص .7١٠١‏ 

(؛) سيأتٍ ذكرها في ص 7ه". 

(( تقدم في ص 0ه75. 

(7) الرواية عن عبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن أي عبد الله ( عليه السّلام ) » وتمامها : 
« الكرّمن ال ماء نحوحبّى هذاء واشار الى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة » . 

الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح8 ج” ص”» تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ” حلاه ج١‏ ص 41 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ح/7 ج ١‏ 
ص؟١١١.‏ 

0200 تقدم في ص .75١‏ 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌ وزتاً يبب #8 
شربهء تكون يقد من وجوب استعماله ووجوب إزالة النجاسة عن البدن 
والثوب به في بعض المقامات . اللهم إلا أن يقال: إن النجاسة وإن كانت 
حكماً وضعيّاً إلا أن مرجعها إلى التكليف فيتمسّك في نفيها بأصالة 
البراءة» بخلاف الطهارة فإنها من قبيل كون الأشياء على الإياحة, 
والنجاسة من قبيل الحرمة فهاء فيقال حينئدٍ: الأصل البراءة عن النجاسة. 
فتجب الطهارة به لعدم القول بالفصل» وليس إثباتاً للتكليف بالأصل» 
فليتامل جيدا . 

وفي الشاني والثالث بل والأوّل أيضاً: أنه إن كان المراد منها الحكم 
بالطهارة وعدم انفعاله بالنجاسة وإن لم يحكم بالكرّية منهاء فقيل فيه: أن 
المعلوم المقطوع به من الأدلّة أن حكم التنجيس والتطهير دائر مدار الكرّية 
وجوداً وعدماً, فلا معنى للحكم بطهارة هذا المقدارمن الماء وعدم قابليّته 
للنجاسة إِلّا بالتغير مع عدم الحكم عليه بالكرّية؛ إذ لا معنى لثبوت لوازم 
وجود الشيءبدوك وجود لملزوم . ' 

قلت: قد ظهر لك سابقاً أن لا مانع من جريان الآصول على مقتضاها 
بيت تثبت الكرّية, لكنّ الكلام في أنها هل تقتضي جيع أحكام الكرية 
أو لا؟ وقد قدمنا أنها تقتضي أكثر أحكامهاء وإلا فقد يكون المتّجه العمل 
بالأصلينء كما في التطهير بمثل ذلك من الخبث على نحو التطهير بمعلوم 
الكرّية» فإن الظاهر حينئذٍ عدم نجاسة الماء وعدم طهارة الثوب» فتأمّل . 

وإن كان المراد منها الحكم بالكرّية» ففيه: أنه لايغبت مثلها؛ لأنه إن 
كان له وضع شرعي فرجع حينئذٍ إلى معنى اللفظ, وهولا يثبت بنحو 
ذلك ؛ وإن كان المراد به ذلك المكيال المعروف وأنْ ما يسعه من الماء 
تجري عليه الأحكامء كما يظهر من قوهم ( عليهم السلام ) في الروايات: 


لم سس سسب سب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
«قدر», فكذلك لا مكن إثبات مقدار ما يسعه مثل هذه الأشياء؛ إذ 
لا معنى للقول بأنَ الأصل البراءة أو كلّ ماء طاهر أو كان طاهراًء فيكون 
الكرّإنها يسع هذا المقدار. 

واحتمال القول بان الاآصل عدم سعة الازيد معارص باصالة عدم 
امتلائه بذلك » ومن هنا يظهر أنه لا معنى للقول بأنه موضوع يكتنى في إثباته 
بالظن . 

واحتمال القول بأنْ المراد بالكرّ هوما لا يقبل النجاسة ونحوها من 
الأحكام ومثل هذه يشبت بمثل هذه الأصول» وليس هومن الموضوع بل 
هي أحكام صرفة» في غاية الضعف؛ لمنافاته لظاهر الأخبار» كقوله 
(عليه السلام ): «قدر كرٌ»7(" و« الكرّألف ومائتا رطل »7(؟ ونحو 
ذلك . 

نعم قد يقتضي الاستصحاب ونحوه ‏ بعد معرفة مقدار الكرّمنه في 
نفسه- في الماء الذي لا يعرف أنه كرّ أو لا وقد وقعت فيه نجاسة, لتحقق 
مقدار الكرّية فيه, مع ان الذي-يظهر من بعضهم عدمه أيضاًء وكأنه أن 
الظاهر من الأدلة أخذ الكريّة شرطاً في عدم التنجيس» وهولا يشبت 
باستصحاب الطهارة ونحوها . 

لكن قد عرفت سابقاً أن احتمال الكرية كافٍ في بقاء استصحاب 
طهارته, فلا حاجة للحكم بهاء ولعله المراد من قوهم: إِنّ الاستصحاب 
لايثبت الموضوع, وإلا فلا ريب في اثبات استصحاب الموضوع . 

وف الرابع: أن الاحتياط معارض مثله حيث يكون موجوداً غيره . 
(0) راجع حاشية (؟) من ص 8”. 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌوزناً ب 5 

وف اااهنن :أن الوق شروت لووانة أن رقي "١1‏ التى "هناها 
المشهورء وهو الثلا ثة ونصف . 

وأمَا القول بأنَ الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل, 
ففيه: أن غاية مايمكن توجهه أن الأقل متيقن اعتباره واشتراطه في عدم 
شيب ا إمَا عدم اشتراط الزائد أو براءة الذمّة. وفيه: أَنَ 

شتراط إنما وقع ل «قدر كرّ», 0 

مقدار الكرّ فأَيّ معنى لأصالة عدم اشترا تراط الزائد ؟ وأمّا أصل البراءة فلا 
وجه له إِلّا ماذكرناه سابقاًء وفيه ماعرفت . 

وأمَا قوله: « إنّ شرط الانفعال القلّة », ففيه: أنه قد يقال: إِنَ الأمر 
بالعكس؛ فإنَ مقتضى قوله ( عليه السلام ): « إذا كان الماء ... » إلى 
آخره اشتراط عدم الانفعال بالكرٌ وهوغير معلوم» فيبق ما دل على نجاسة 
الدم وما يلاقيه على عمومه أو إطلاقه. قصارى ما هناك خروج الكرّ وهو 
غير معلوم . 

فالعمدة في المقاء هوما قتمناه أولاً يضميمة الشهرة؛ ولعلها تكون 
جابرة لدلالة المرسلة إن قلنا: إنها تجر الدلالة؛ لكنّ جبرها للدلالة بحيث 
تكون تي لاجد معنيي ال مشترك أو صرف الحقيقة ونحوذلك محل تأمّل؛ 
إذ عليه يلزه عدّها من المْخخصّصات وامقيّدات ونحوذلك» ولعل التفصيل 
بأنها حيث تعارض ظاهر دليل كعموم وإطلاق وحقيقة ونحوذلك لا“تثمر 
بخلاف مال تعارض كتعيين أحد معنيي ا مشترك كا في المقام» لا يخلو 


اسيك 


من فوة . 





." ستأق في ص47‎ )١( 
. لعل الأولى : التي‎ )0( 


45م لشت سس لبلب جواهر الكلام (ج١)‏ 
وممّا ذكرنا يستفاد مايصلح مؤيّداً للقول بالمدني» كما هو المنقول عن 
المرتضى ١١‏ وغيره'", فلا حاجة إلى ذكره . 

«إ أو ما كان كلّ واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار 
ونصفاً # أي ما بلغ تكسيره إلى اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر 
حاصلة من ضرب ثلاث الطول مع النصف في مثلها من العرض تبلغ اثني 
عشر وربعاً» وتضرب في مساحة العمق تبلغ المقدار المذكور؛ لأنّ الكسر مق 
ضرب في غيره أخذ مقداره فالنصف مثلاً يأخذ من الصحيح نصفه ومن 
نصفه ربعه . 

وقيل (©: مابلغ تكسيره إلى سبعة وعشرين شبراً بحذف النصف . 

وقيل: ما بلغ تكسيره إلى مائة شبر, وهو المنقول عن ابن الجنيد!؟.: 

وال واه للك رس ال 1 
ما بلغ إلى ستّة وثلا ثين شبراً . 

وعن قطب الدين الراوندي'": « إنه ما بلغ أبعاده إلى عشرة 
ونصف )2 وم يعتير التكسر . 


. ؟١4ص‎ ١ المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ )١( 

. كالصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح؟ ج١ ص"‎ )١( 

() قال به : العلامة في المحتلف : الطهارة/ حد الكرص؛ », والشهيد الثاني في الروضة : 
الطهارة / في المياه ج١‏ ص 4" والاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما تحصل به 

نا 

(4) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / حد الكرص”" . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / تقدير الكرج١‏ ص45 . 

(0) نقله عنه في امختلف : الطهارة / حد الكرص؛ . 


الطهارة/ق تقدير الكر بحسب المساحة د ب #419 


وعن ابن طاووس'" العمل بكلّ ماروي . 

والأوّل هو المشهور والأقوى؛ للإجماع المنقول كما عن الغنية("©. ولرواية 
أبي بصير قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّمن الماء كم 
يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلا ثة أشبار 
ونصف في عمقه في الأرضء فذلك الكرّمن الماء » 7" , 

وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أ عبد الله ( عليه السلام ), قال: 
« إذا كان الماء في الركي وكير لى ينحّسه شيء, قلت: وكم الكرٌ؟ قال: 
ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » 2 ورواه في 
كشف اللثام *) عن الاستبصار”'" بذكر الأبعاد الثلا ثة . 

وتوقق 7".ق الأول بالضعقك: في اللنفة:والبالالة: 

أمَا السند فلاشتماله على أحمد بن محمّد بن يحيى وهو مجهول» وعثمان 
ابن عيسى وهو وأقفي » وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف . 


. نقله عنه في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"‎ )١( 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 1486 . 

(*) وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ج١‏ ص؟١١‏ . 

(:) الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح؟ ج" ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
دجا ص8 1١:‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح8م ج١‏ ص18١١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص78 . 

(1) الاستبصار: الطهارة/ باب ١٠‏ ح1 ج١‏ صسم . إلا أنه ذكر في حاشية الاستبصار ان هذه 
العبارة غير واردة في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار 
المصحّحة على نسخة الشيخ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص1؛ وه » كشف اللثام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص58 . 


0 لل بلح ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 

وأمّا في الدلالة: فلعدم اشتماله على الأبعاد الثلاثة, وإن كان في تعيّن 
المتروك فيها حينئَذٍ وجهان, فعن الروض: «إنه العمق »00 وعن 
آخر”" خلافه؛ لاستبعاد [ الانقطاع ] ' « في عمقه»» بل هوإمًا حال 
من مثله أونعت لغلا ثة . 

وفيه: أما أَوَلاً: فلانجبار سندها بالشهرة والإجماع المنقول . 

وأمّا ثانياً: فلآنَ الموجود في الكافي © إِنما هو أحمد بن محمّدء والظاهر 
اله ارق عبس خصوصاً مع رواية محمّد بن يحيى العظار عنه؛ وروايته عن 
عثماك بن عيسى . نعم نقّل عن القززين 190 انو انيف بحيى » والظاهر أنه 
من قلم النسّاخ» أو أنه تصحيف عيسى . ويؤيّده أن العلامة 29 وغيره 9 
م يطعنوا في الرواية إِلّا بعثمان بن عيسى» وبعضهم ©" بأبي بصير أيضاً . 

وأمّا عثمان بن عيسى» فعن الشيخ في العدة © أنه نقل الإجماع على 
العمل بروايته؛ وعن الكشي'''': «ذكر بعضهم أنه ممّن أجمعت العصابة 


. ١1١ روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص‎ )١( 

(؟) كالمحدث البحراني في الحدائق : الطهارة / الراكد البالغ كرأ ج١‏ ص77 . 

(6) في نسخة ‏ كما في هامش المعتمدة - : « انقطاع » فلاحظ . 

() الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء حه جا ص" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ا حهه ج١‏ ص45 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص"“» محتلف الشيعة : الطهارة / حدّ 
الكرص؛ . 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ تقدير الكرج١‏ ص5 ؛ » والمقداد في التنقيح الرائع : 
الطهارة/في المياه ج١‏ ص »4١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة/مابه تحصل ص ١1١٠‏ . 

(4) كالخونساري ف مشارق الشموس : الطهارة / تحديد الكرص197 . 

(9) عدة الأصول : القرائن التي تدل على صحة أخبار الأحاد ج١‏ ص١8"‏ . 

. 8١ص ج؟‎ ٠١6١ : اختيار معرفة الرجال‎ )٠١( 


الطهارة/في تقدير الكر بحسب المساحة نبب 848 
على تصحيح ما يصحٌ عنه »2 وأيضاً نقل7" أنه تاب ورجع من الوقف»ء 
على أن الظاهر أنه ثقة مع وقفه فيكون الخبر مويّقاً. وهو حجّة كما تبيّن في 
الول 7 

وأمَا أبو بصير فالظاهر أنه ليث المرادي» بقرينة رواية ابن مسكان عنه 
فإنَ الظاهر أن المراد منه عبد الله وهويروي عن ليث, مضافاً إلى أنّ 
عبد الله من أصحاب الإجماع, فلا يلتفت إلى مابعده على وجِهٍ بعد تنقيح 
حال عثمان» ولعله لمعلوميّة حال أي بصير عند العلامة لم يطعن في سند 
الرواية في المنتبى إلا بعثمان بن عيسى» على أنه ذكر الأستاذ الأكير في 
حاشيته على المدارك 7" أن أبا بصير مشترك بين ثلا ثة كلهم ثقات. وعلى 
كل حال فلا ينبغى الطعن في سند الرواية . 

وأمَا ما في الدلالة فقد يدفع مضافاً إلى الانجبار بالشهرة وغيرهاء إِمَا 
بدعوى أن هذا متعارف في ذكر الأبعاد الثلاثة بذكر البعض وقياس الباق 
عليه أو يقال: إِنْ قوله ( عليه السلام ): « في مثله » بيان للعرض والطول» 
ويكون قوله: « ثلا ثة » بدانا التعيد: ويشهد له ما عثرت عليه في نسخة 
مقروة على ا محلسى الكبير مصحّحة: « في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » . 

واحتمل المائي © اشتماها على الأبعاد الشلاثة بمجعل الضمير في 
«عمقه » إلى المقدار في الأرض» أي في عمق ذلك المقدار في الارض» وهو 


دعيذك. هذا . 





. ج" ص80 » التحرير الطاووسي : ج؟ ص"5؛‎ ١١١17 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
. "00 عدة الأصول : ج١ ص‎ )0( 

(") حاشية المدارك : الطهارة / بحث الكر ص7١‏ . 

(:) الحبل المتين : الطهارة / تقدير الكثير ص8١٠١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ولكن :قال الول الأكترى حاشية المذارك + نزو ق:دلاتااغل المشهور 
نظرء من حيث عدم اشتمالها على الأبعاد الثلاثة» وليس هومن قبيل 
قولهم: (ثلاثة في ثلاثة )؛ لشيوع الإطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد 
الثلاثة؛ لوجود الفارق, وهوعدم ذكر شيء من الأبعاد بالخصوص في 
المشال» بخلاف الرواية حيث صرّح ببعد العمق, فيكون البعد الآخر هو 
القطرء ويكون ظاهراً في الدوري, ويؤيّده أن الكرّمكيال للعراق والمعهود 
منه الدوري» وكذا رواية ابن حي الواردة في الركي إذ لا قائل بتفاوت 
الله بكرن الام يني كرك الث ثاؤانة وتلا ذن ليرا وتيفا ولدنا 
ونصف ثمنء ولا قائل به بخصوصه. مع أن الشيخ 7 حمل رواية ابن حي 
على التقيّة, فيترجح حمل هذه الرواية ايضا على التقيّة, فتبق. رواية 
اسماعيل بن جابر سالمة عن المعارض 0 ا 

وقد سيقة إلى اعمال ذلك فى الثر الس 29 (رخة الله )#مععرفاً 
زوع حيكر ع ماخر ارذاهية الالسريلك لوال وتلوالن شهيرا ونعنية 


تكن 





أثمان شبر ونصف ثمن شبر. 

وفيه: - بعد منع حصر الشائع فيا ذكرء وابتنائه على أن امحذوف غير 
العمق ‏ أنه مبنيّ على ما لا يعرفه إلا الخواصٌ من علماء الهيئة» من ضرب 
نصف القطر وهو واحد وثلا ثة أرباع في نصف الدائرة وه وخمسة وربع؛ لأنَ 
القطر ثلث الدائرة؛ فيكون مجموع الدائرة عشرة ونصف؛ إذ المفروض أن 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ذيل ح١‏ ج١‏ ص8١‏ : » الاستبصار: الطهارة / ياب 


. ذيل ح1ة ج١ ص"‎ ١١ 
. ١!صركلا (؟) حاشية المدارك : الطهارة / بحث‎ 
. ١؟ص‎ ١١ج ف مرأة العقول : الطهارة / الماء الذي لا ينجسه شيء‎ 


الطهارة/ في تقدير الكرٌ بحسب المساحة د ل ل سس 8# 
القطر ثلاثة ونصفء ثم يضرب الحاصل من ذلك في ثلاثة ونصف 
العمق» فببلغ حينئظٍ ما ذكره تقريبً لا تحقيقاً إذ التحقيق أنّها تبلغ اثنين 
وثلا ثين وثمنا وربع ثمن . 

وتنزيل الروايات على مثل ذلك مما تمحّه الافهام المستقيمة» وكيف 
بخاطب بذلك الحكيم من هومعلوم أنه عن هذه المطالب ممعزل ؟ على أنه 
أت في رواية اسماعيل بن جابر. 

ودعوى أن ذلك متعارف في الأبعاد الشلاثة كا ادّعاه مسلّم في غير 
المعلوم منه الدوري» وأمَا فيه فيرجع تقديره إلى القطرء والفرض أن الكرّ 
معلوم منه الدوري كما ذ كرء فتأمّل . 

وأمَا ما ذكره من حمل الشيخ رواية الحسن على التقيّة فهو ليس لا 
ذ ه» بل مخالفة حكم البئْر لحكم الغدير مع أنه اشترط الكرّية فهاء فُن 
هذه الجهة حملها على التقيّة ىا فهم منه في الوسائل7" . 

وكيف كانء فالذي يقتضيه النظر العمل برواية أبي بصير؛ لانجبارها 
بالشهرة والإجماع, وخبر الحسن بن صالح, لا سيّما على ما تقدم نقله عن 
الاستبصار ولعله ترك الطول فيها على ما في الكاني وعن التهذيب ‏ للعلم 
به حينئذٍ من ذكر العرض؛ لأنّه إِمَا أن يكون مساوياً لها أو أزيد» والزيادة 
منتفية عنه بالإجماع لعدم الاعتداد با خالف . 

وق يؤاثله أبفا ها تقل عنن لقنم انه قال : « روي أن الكرّذراعان 
وشبر في ذراعين وشبر» 7", فإنه يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع» 





. ١١١ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ذيل ح8 ج١ ص‎ )١( 
٠١ المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البثرْ ص؛ » وسائل الشيعة : باب‎ )0( 
. ١١١؟ص‎ ١ج من ابواب الماء المطلق ح"‎ 


؟وم ل ل ل ل ل سسسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
وهويزيد عن الشبر يسيرأء فيكون في عشرة ونصف . 

ومستند الثاني خير اسماعيل بن جابرء قال: « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن الماء الذي لاينحّسه شي فقال: كرّء فقلت: وما 
الكرع قال: ثللاثة أشبار فى ثلؤاثة أشان 00 

وعن المجالس أنّه قال: « روي: الكرّ هوما يكون ثلاثة أشبار طولاً في 
ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً » (" . 

وربا أيّد بالاحتياط» وأصالة الطهارة» والقرب إلى « نحوحبّى 
هذا », و« قلتين »»؛ و« أكثر من راوية » ولما اخترناه من الوزن . ْ 

وقد عرفت سابقاً أنَّ الاحتياط معارض مثله وأن الأصول لا تنجري على 
الأظهر. 

فالعمدة من الدليل إنها هوما تقدم فد الاخنار: وقد وصفيك الرواية 
الأول بالصحّة في جملة من المصنفات» بل عن البهائي: « أنها توصف 
بالصحّة من زمن العلامة إلى زماننا هذا »© , 

وربها نوقش ) فيها بأنَ هذه الرواية وإن رواها الشيخ عن عبد الله بن 
سنان؛ لكتّه رواها أيضاً عن ابن سنانء إلا أنه في المقام الظاهر أنه محمّد؛ 
لروايته هذه الرواية ايضا عن محمد بن سناك عن اسماعيل بن جابر» ومن 
المستبعد كونها معاً رويا هذه الرواية» مع أنه نقل عن الشيخ حسن في 
)١(‏ الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح/ ج١٠‏ ص ”*» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م 

ج04 ج١‏ ص !4 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح/اج١‏ ص118 . 
() أمالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون ص؛ ١ه‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء 

المطلق ح؟ ج١‏ ص١١؟١‏ . 
() مشرق الشمسين : عدم انفعال الماء البالغ كراً ص45" . 
(4؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص»٠ه‏ . 


الطهارة/ في تقدير الكر يحسب المساحة سس يي 0 


المنتقى ”' أن الذي تقتضيه مراعاة الطبقات إن| هوعَيّد؛ لأنه هو والبرق 


قِ طبقة واحدة» وأيضاً هوالذي تناسب روايته عن الصادق 
( عليه السلام ) بواسطة, بخلاف عبد الله فإنه من أصحابه مع أن الوسكوة 
في الكافي إنها هوابن سنان من غير تعيين على أن رواية البرق عن عبد الله 
من غير واسطة مستبعدة؛ لكونه من أصحاب الرضا ( عليه السلام ), 
وعبد الله من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) . 

وعن البهائي إنكار ذلك كله وأنه «لا استبعاد في شىء مما ذكر؛ فإِنَ 
البرق وإن لم يدرك الصادق ( عليه السلام ) لكنّه أدرك امنداب المادة 
( عليه السلام )» كما يقضي به كثيرمن الأخبار؛ لروايته عن داود بن ألي 
يزيد(" قتل الأسد في الحرم» وعن ثعلبة بن ميمون7 حديث الاستمناء 
باليد» وعن زرعة9) حديث صلاة الأسير وأيضاً فالشيخ عدّ البري من 
أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) . 

وأمَا الواسطة بينه وبين الصادق (عليه السلام ) فإنه قد وجد في 
الروايات كتوسّط عمر بن يزيد'”! في دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب» 


)0غ( منتق الجمان : المقدمة / الفائدة السادسة ج١‏ ص75 . 

(0) تهذيب الاحكام : الحج / باب 5؟ ح188 جه ص5" », الاستبصار: الحج / باب ١١4‏ ح؟ 
ج11 ص8١؟‏ » وسائل الشيعة : باب 9" من ابواب كفارات الصيد ح١‏ ج1 ص4؟؟ . 

(") تهذيب الاحكام : الحدود / باب ؛ ح7١‏ ج١٠‏ ص5 » الاستبصار: الحدود / باب 5؟١‏ حل" 
ج؛ ص75 , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نكاح البهاتم ح" ج8١‏ ص 0/50 . 

(4:) الكاني : باب صلاة الخوف ح؛ ج" ص 457 » تهذزيب الاحكام : الصلاة / باب 9؟ صلاة 
الخوف ح١‏ ج" ضوة ةع وسائل الشيقة ثانات :مق اموات صلؤة الخوف والطاردة ع1 
جه ص188 . 

() تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح11١1‏ ج5 ض +1١6‏ وشائل 


لعلج» 


64م _لببدبت غت ب ب يي يي يب للب جواهر الكلام (ج١)‏ 
واوقلا سو تجوز" تككببزاكة لقا جوزل يتوخا :تصن معنن 
بين كل من محمّد وعبد الله وبين الصادق ( عليه السلام )» كإسحاق بن 
عمار”"» فإنه متوسط بين محمّد وبينه ( عليه السلام ) في سجدة الشكر 
وهو بعينه أيضاً متوسّط بين عبد الله وبينه ( عليه السلام ) في طواف 
الوداع (", ولعلَ روايتنا في المقام من ذلك »” انتهى . 

لكنّ الإنصاف أنه محمّدء وكأنَ البهائي لم يعثر في شيءمن الروايات 
على رواية البرق عن عبد الله ولذلك لم يذ ه» مع أنه العمدة في المقام, 
ومن المستبعد أنه شافهه ولم ينقل عنه إلا هذه الرواية . 

وقد صرّح الاستاذ2 في حاشية المدارك بِأَنَ الظاهر أنه محمّد, لكته 
ذكر أنه حقّق في الرجال أنه ثقة. ولعلّه لحسن ظتّه ( رحمه الله ) عوّل على 
مانقل عن المفيد (رحمه الله ) في إرشاده 2 أنه من خاصضة الكاظم 
عليه السلام ) وثقاته» وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته» وممّن روى 
النص على الرضا ( عليه السلام )» وللبحث فيه مقام اخر. 


الشيعه : باب 15 من ابواب صلاة الجمعة ح" جه ص,77 . 

010( تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح١١‏ ج؟ ص/77 , وسائل الشيعة : 
باب / من ابواب تكبيرة الاحرام ح١‏ ج؛ ص١77‏ . 

(؟) علل الشرائع : باب ٠ه‏ ح؟ ج١‏ ص"5ه », وسائل الشيعة : باب ” من ابواب سجدتي الشكر 
ح؛ ج؛ ص ٠١/6‏ . 

[( 69 الكافي : باب طواف النساء ح" ج؛ ص17١ه‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب ح5١‏ جه 
ص 7957 . 

(؛) مشرق الشمسين : عدم انفعال لماء البالغ كراً ص ٠ه"‏ . 

(5) حاشية المدارك : الطهارة / بحث الكرص؟١‏ . 

() الارشاد : باب الامام علي بن موسى ص»4 70 . 


الطهارة/ في تقدير الكر بحسب المساحة 3 يس ب 

وكيف كانء فلا شهرة تحجر الرواية ولا ما أرسله في الجالس» على أن 
التعارض بينها وبين رواية المشهور.بناءً على اعتبار مفهوم العدد ‏ تعارض 
الإطلاق والتقييد» ولعلك في التأمّل فها ذكرنا من الوزن تستفيد رجحان 
المشهور زيادة على ذلك » فتأمّل . 

وأمَا الثالث ‏ وهو مذهب ابن الجنيد ‏ فلم نقف له على مأخذء وما 
أبعد ما ذهب إليه هنا وما ذهب إليه في الوزن من أنه ألف ومائتا رطلع 
وما ذهب إليه أيضاً من القلتين» ويضعفه غاية الضعف إعراض الأصحاب 
علة . 

ومستند الرابع صحيحة اسماعيل بن جابرء قال: « قلت لأبي عبد الله 
( عليه السلام ): الماء الذي لا ينحسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع 
وشير سعته ١١0‏ . 

وفي المدارك (©: أنها أصحّ رواية وقف عليها ويبلغ تكسيره حينئظٍ إلى 
سنّة وثلا ثين يرا لان المراد بالذراع الثسعان 5 رطووصن ايان 
مواقيت 7" والققدم شبرء وهو مبنيَ على أَنَ المراد بالسعة كل من جهتي 


)١(‏ تقدمت في ص15 7؟. 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١5‏ . 

(") منها : ما رواه الشيخ باسناده عن عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن سنات » عن اين :مشكان غ6 
عن زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) » قال : « سألته عن وقت الظهرء فقال : ذراع من 
زوال الشمس » ووفت العصر ذراع مجن وقت الظهرء فذلك أربعة اقدام من زوال 
الشمس.... » 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح” ج؟ ص9١‏ » الاستبصار: 

الصلاة / باب ١407‏ >7 ج١‏ ص 550 ؛ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب المواقيت ح” و؛ 


ج؟ ص”7١١‏ : 


6اآ# ب | حي 2 جا فز اكلام رج 1) 
الطول والعرض» فيكون كل منها ذراع وشبر'"', فتضرب الثلاثة في 
الثلااثة تبلغ تسعة» فتضرب في أربعة العمق فتبلغ المقدار المذ كور . 

وفيه: أنَ هذه الرواية قد أعرض عنها الأصحابء قال في المنتّبى بعد 
كر هده العنسيدة: بزو وهنا الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال» وهو 
حسن؛ لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار»7" انتهى . وهو كذلك . 

ويؤيّد حمل الشيخ على ذلك ما نقل عن محمد امين أنه « قد | كبرنا 
الكرّوزناً ومساحةً في المدينة المنوّرة» فوجدنا رواية ألف ومائتا رطل مع 

الحمل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة »”(" انتّهى . 

وينقدح من ذلك إشكال من نسبة الوزن والمساحة بناءً على المشهور, 

يأقِ التعرّض له إن شاء الله تعالى . 

ويحتمل في الرواية أن يراد بالسعة مجموع الطول والعرض» فتكون 
لا قائل بها. ومثله أيضاً إن قرئ « وشبر» بالرفع, أي ذراعان عمقه في 

ذراع طوله وشير سعته . 

ويحتمل حملها على أن المراد بالسعة إنها هو العرض ويكون الطول 
مخذوفاًء فيحصل من ضرب العرض في العمق اثنا عشر, وقد يزاد القدم 
ان الشير مقدار ربع» ومقدار الطول ثلااثة ونصف؛ لأن الغالب 
زيادة الطول على العرضء ولما دل على أنه ثلااثة ونصفء فيوافق حينئذٍ 

مدهب المشهور. 

ورتها احتمل تنزيلها على ما يوافق الثلاثة بالتقرير المتقدّم سابقاً في 
)١(‏ الصحيح ذراعاً وشبراً . 


00( منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج ١‏ صل . 
(؟) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الراكد البالغ كراأج١‏ ص 7756 . 


الطهارة/ في تقدير الكرٌ بحسب المساحة _ 77ب -- سس 981 
رواية أبي بصير؛ من حمل قوله: « ذراع وشبر سعته » على تقدير القطر؛ لكون 
الكرهدورا لانعرف عرضةة من ظولةه. فاذا أرذنا معيرفة ذلك قيرينا نضك 
القطر وهو شير ونصفء في نصف الدائرة وهو أربعة ونصف ؛ لكون القطر 
ثلثها كما هو مقرّر في محله, يحصل منه سنّة وثلاثة أرباع» فتضرب في أربعة 
العمق» فيحصل سبعه وعشرود . 

وأنت خبير ببعد مثل ذلك في الأخبار؛ لتوقفه على المهارة في فنّه 
المعلوم خلوٌ مثل اسماعيل بن جابر عنه, ولا لذكر في ترجمته. والأولى حملها 
على ماتقتم أو طرحها . 

ومسعين القاس د اى تفنب الرازتوى وليل الشهووفن روا أن 
بصير ونحوهاء إلا أنه فهم منها أن « في » ليست للضرب بل ممعنى «مع », 
فتبلغ عشرة ونصفاً . 

وهوقد يكون كالمشهور, كا إذا كان كلّ من أبعاده الشلاثة ثلا ثة 
واعوفا ) لودب سنن 5 الوقوضى ره لظ اخبا روفرف تلان 
وعمقه أربعةٌ ونصف, فإنَ مساحته حينئدٍ أربعون شبراً ونصف» وقد يكون 
بعيداً عنه جداً ىا لوفرض طوله سيّة وعرضه أربعة وعمقه نصف شير؛ فإن 
مساحته اثنا عشر شبراً» وأبعد منه ما لوفرض طوله تسعة أشبار وعرضه شير 
واحد وعمقه نصف شبرء فعل كلامه يكون مثل ذلك كرّأء وتبلغ مساحته 
على تقدير الضرب أربعة أشبار ونصف . 

ولكان هذا الاختلاف بينه وبين المشهور يحتمل تازيل كلامه على 
مابلغ عكيرة ونضفاً مع تساوي الأبعاد الثلاثة في المقدار, وهوعين مذهب 
المشهور» وإن أبيت فهو فاسد؛ لظهور الأخبار في إرادة الضرب, بل الإجماع 
اأركية على أنه يلزمه عليه اخحتلاف مقدار الكنّ فتارة ماعلا قربة ة أو جرّة 


10 سس سس لس بي بي يبي بيلحب سجؤاهر الكلام (ج١)‏ 
وأخرى ما بملاً حبّاً وراوية وأكثرء وهو من المستبعد جدّاً . 

ومستند السادس وهو العمل بكلّ ماروي لاختلاف الأخبار, قيل(©: 
ومرجعه إلى مختار القَمَيينء وحمل الزائد على الندب . 

وقد يقال: إِنْ الكرّعنده اسم لما بلغ سبعة وعشرين إلى الستّة وثلاثين 
ومنها إلى رواية المشهور, ومتى ماحصل نقصات قٍِ الأربعين مشلا يصع إلى 
الشره الاحن نيكون عهةه أكرار ل كر واحية حش م الزاندغل 
الندب» أخذأ بظاهر ما دل على أن الكرٌ سبعة وعشرين 7" وستّة وثلاثين 
وثلا ثة وأربعين7"»فيكون الكرّعبارةعن الثلاثة» ومثله يجري في السابق أي 
كلام الراونديء إلا أنه من قبيل المشترك المعنوي, وما نمحن فيه من قبيل 
المشترك اللفظى بين الثلاثة, وإن كان بالنسبة الى أفرادها بحسب الزيادة 
والنقصان 0 وروي 7 

وكيف كان ففساده لا يحتاج إلى بيان؛ لظهور اتحاد معنى الكرّء وأيٍّ 
فائدة في بيان الفرد العالي مع حصوله بالفرد الأدنى؟ سيّما في بيان المقدار 
الذي تدور الطهارة والنجاسة على وجوده وعدمه . 

مع أنه إن أراد أن هذه المعاني وضع لما شرعاً, ففيه: -مع أن أصالة 
عدم التعدّد تقضي بعدمه ‏ أن الكرّ ليس له في الشرع بحسب الظاهر حقيقة 
شرعيّةء ولذا ماذكر يوماً في لسان المتشرّعة أن الكرّ لغة كذا وشرعاً كذاء 


)١(‏ كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به ص7١‏ , والحبل المتين : الطهارة / تقدير الكثير 
من الراكد ص١٠‏ , والحدائق الناضرة : الطهارة / الراكد البالغ كراج١‏ ص70 . 

(1) الصحيح : وعشرون . 

(*) الصحيح : وثلا ثون وأربعون. 

(1) الصحيح : مشتركاً معنوياً . 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌ وزناً ومساحة ‏ بي ب 
مع أن طريقتنا لضبط الحقيقة الشرعيّة إنها هو المتشرّعية» وإن أراد لغةٌ فهو 
معلوم العدم, وإِن أراد امجازفهو_مع بُعده بل منعه ‏ لايتصور فيه هذا 
الايتداء والانتهاء . 

وأمّا على الوجه الأول من إرادة الندب» ففيه: -مع بعد استفادة 
الندب من مثلها مما ذكر في بيان التقدير بل امتناعه؛ إذ لاإشعار فيها 
باستحباب ذلك للمستعمل ولايتصور غيره - أنه ليس عملاً بكلّ ماروي, 
بلى هو إخراج لها عن ظاهرها , هذا مع أنه يمكن ادّعاء الإجماع على 
خلافه . 

وهذا القول كاحتمال حمل الأخبار على الكرّ الترتيي» فأقصاه مثلاً 
تقدير المشهور, ثم من بعده الصحيحة المذ كورة» ثم من بعده كر القَمِيينء 
معنى أنه مع وجود الفرد العالي لا يجوز استعمال الأدنى منه ... وهكذا؛ 
لاستلزامه إِمَا الملنع من استعمال الأدنى مع كونه كرأء أو أنه ليس كرأ 
وبعد انعدام الأعلى يكون كرّاً. واحتمال إرادة الترتيب با معنى الذي ذكرنا 
في كلام ابن طاووس قد عرفت مافيه . 

ومثلهها احتمال القول: إِنْ هذا تسامح في تقدير الكرٌ؛ إذ كيف يعقل 
التسامح مع هذا التفاوت؟ 0 | ' 

نعم هنا بحث آخر: وهو أن التحديد بالآشبار او الوزن على المشهور 
وغيره- هل هوعلى التحقيق أو التقريب» فتى نقص منه قليل لايقدح في 
ول كا الظاهر الأوّل؛ لتعليق الحكم فيه على هذا القدار فلا تسامح 
فيه. ودعوى احتمال الصدق مع النقصان, يدفعه: انه من المسامحات 
العرفيّة لا من الحقائق . ' 

لايقال: إن هذا التقريب رتها يكون وجه جمع بين رواية ابي بصير التي 


اع ل لل لل ل لل لس جواهرالكلام (ج١)‏ 
هي دليل المشهور» وبين صحيحة اسماعيل بن جابر. 
1 لأنا نقول: عل تقدير التقريب لايتسامح في مثل هذا المقدار؛ فإِنَ 

التفاوت سبعة أشبار إلا تمن . 

ومثل الاحتمال المتقدّم سابقاً احتمال القول بأنَ هذا الاختلاف في 
الأخبار من جهة اختلاف المياه في الصفاء وعدمه, فإذا كان الماء صافياً 
ليس فيه شىء يكون مقدار الكرّسبعة وعشرين, بخلاف غيره فيقدّر 
بالتقديرين 6 للاختلاف شدة وضعفاً. وأنت خبير أن ذلك كله 
تصرّف من غير إذن المالك . 

ثمّ إنه لو كان هناك ما اختبر بالوزن فبلغ المقدار المعلوم ولكتّه بالمساحة 
لا يبلغ وبالعكس, فهل تجري عليه أحكام الكرّية أو لا ؟ والظاهر أَنَ 
الساحةغل المشتهون تزيد :عل الوزق فى الشهون: فا فعق هذا التقدير؟ 
ومايصنع بالزيادة, على الاستحباب أو غيره ؟ 

والتحقيق في المقام أن يقال : قد علمت أن الكرّ مكيال معروف , إلا 
أنه لما كان غير موجود في كل وقت » أو لأنه خشي أن يجهل حاله مع 
احتياج الناس لمعرفة الكرّ؛ لكثرة أسفارهم وعوارضهم , بل هم محتاجون 
إلى ذلك في الحضرء أراد الشارع ضبطه بالوزن لكونه الأصل » وبالمساحة 
تسهيلاً للخلق . 

والظاهر أنه مبنى تقديره بهها على التقريب لا على التحقيق» وإن كان 
بعد تقدير التقريب بذلك صار تحقيقاً لابنقص منه شية» فيكون تحقيقا في 
تقريب », فلا يقدح هذا التفاوت بينههاء وحينئَذٍ يكون عدمهما علامة على 
عدم الكرّ, كما أن وجود أحدهما دليل عليها » وأنْ خاضية الوزن لما نقص 
عنه بالوزن والمساحة للمسامة , لا المساحة للوزن ولا العكس » فيكون 


الطهارة/في بيان مقداز الكر وزناً ومساحة بسب سسب 8 
مفهوم كل من الروايتين معارض ”2 بالأخرى فيسقطان » فيبق منطوقهما 
سالاً ويكني في تحقّق الكرّ وجود أحدهما . 

وبعبارة أخرى: هنا كرّان : وزني ومساحي ء فلا ينافي نقصان أحدهما 
عن الآخر؛ إذ مانقص في الوزن وبلغ في المساحة كر مساحي لا وزني 
وسالعكس: فإن أخحدقنا عر الجر فلنيس: النزياذة مجسولة عل 
الاستحباب . 

لكن قد يشكل بأنه لا داعى إلى هذا التقدير انمحتلف » بعد علمه 
بنقص الوزن عن المساحة دائاً ماع القدرة على ضابط بغير ذلك منطبق 
عليه . 

ويدفع أولاً : بأنَ دعوى علم النبيّ والأثمّة (عليهم السلام ) بذلك 
ممنوعة » ولا غضاضة ؛ لأنَ علمهم (علهم السلام ) ليس كعلم الخالق 
(عزوجِلَ)» فقد يكون قتروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم 
ع0 


. الصحيح : معارضاً‎ )١( 
(؟) كتب الححة المحقق السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم في مقدمة كتابه ( مقتل الحسين عليه‎ 


السلام ) فصلاً ضافياً عن سعة علم الامام اللنصوب من المولى سبحانه علماً للعباد وعن عن إقدام 
الأممة (عليهم السلام ) على ما فيه الملكة . قال لقد دلت الآثار المتوائرة معنى عل أن الله تعالى 
منح الامام الححة الذي أقامه انا هتدى به الى السبيل بعد انقضباء امد الرسالة قوة قدسية 
عير عنها في الحديث ( بعمود نور) يستعلم به الامام ماحم ل العرد ون سراد لكوي و0 
تكنه جوانح البشر من خير وشر حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديه على حد تعبر أبي عبد الله 
(عليه السلام ) كما في مختصر البصائر ص١ ٠ ٠‏ إقداراً من لدن حكم علم تعالى شأنه . 

ولا غلو فيه كما يتوهمه من لا فقه له باسرار الاحاديث الواردة عنهم ( عليهم السلام ) وم 
ببصرما تحات به هذه الشخصيات المتحدة مع الحقيقة ( الاحمدية ) المتكونة من الشعاع 


بنسه 


يلض 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


الأقدس تعالت نورانيته » فإن المغالات في شخص عبارة عن إثبيات صفة له إما أن يحيلها 
العقل أو لعدم القابلية لها . والعقل لا بمنع الكرم الاي , وهذه الذوات المطهرة بنص الذكر 
امجيد ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) قابلة تتحمل 
الفيض الاقدس بتمام معانيه والشح منزه عنه ( المبدأ الأعلى ) جلت عظمته فالتق مبدأ 
فياض وذوات قابلة للافاضة , إذن لا بدع في كل ما ورد في حقهم ( عليهم السلام ) من العلم 
بالمغيبات والوقنوف:غل أعمال العباد وما يحدث ف البلدان من خروشرمتحة من مفيض 
النعم عز شأنه على من (فتح بهم الوجود وبهم يختم ) اللهم إلا اشياء استأثربها وحده 
مهدا نه 

فالغيب المدعى فيهم غير امختص بالباري تعالى » فإنّه فيه ذاتي وفي النبي والأئمة من ابنائه 
مجعول من الله تعالى » فبواسطة فيضه ولطفه كانوا يتمكنون من استعلام خواض الطبائع 
والحوادث وما كان ويكون وهو كائن . 

ويشهد له ان أبا جعفر الجواد عليه السلام لا أخيرام الفضل بنت اللأمون حينا أدخلت 
عليه بما فاجأها ما يعتري النساء عند العادة قالت له لا يعلم الغيب إلا الله تعالى . فقال 
عليه السلام وأنا أعلمه من علم الله تعالى . 

فالأئمة عليهم السلام محتاجون في جميع الآنات الى الفضل الالحي بتمكينهم من الوقوف 
على ما كان ويكون بحيث لولا دوام الا تصال وتتابع الفيوضات لنفد ما عندهم كما نص عليه 
أبوعبد الله عليه السلام , فإنّه قال : لولا انا نزداد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا » ومراده 
عليه السلام التعريف بأنَّ علمهم مجعول من الباري تعالى وأنم في حاجة الى:هذة المتحة 
المباركة » والتخصيص بليلة الجمعة من جهة بركتها بنزول الألطاف الرحمانية فيها من أُوّل 
الليل على العكس من سائر الليالي » والى هذا يرجع قول أبي الحسن الرضا عليه السلام يبسط 
لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم . 

وهل يشك من يقرأ في سورة الجن الآية 5؟ ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
لقو دل .سرك ) انان كنال ريتناتنا لاقانك قرسي أو اد لتقو الرسول الزتفي, تيت 
لم يفضله أحد من الخلق مهما ترق الى مستوى الفضائل واستق من منبع الوحي » وفي ذلك 
تقول ابو حتفرعاية السلام كان والله محمّد (ص ) ممن ارتضاه الله تعالى . 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌ وزناً ومساحة 993 ببس يم 


ولم يبعد الله سبحانه الخلفاء من آل الرسول عن هذه المنزلة بعد اشتقاقهم من النور 
المحمدي , وحازوا جميع ما حبا الله به جدهم الأعظم من المآثر التى لا يدانيها أحد إلا النبوة 
والأزواج على حد تعبير أبي عبد الله الصادق كا في انمختصر ص١٠‏ . 

ولا ننى عمرو بن هداب عن الأئمة علهم السلام علم الغيب استناداً الى ظاهر هذه الآية 
قال له ابو الحسن الرضا عليه السلام ان رسول الله هو المرتضى عند الله تعالى ونحن ورثة ذلك 
الرسول الذي اطلعه الله على الغيب فعلمنا ما كان ويكون الى يوم القيامة . 

ومن لم يفقه المراد من علم الغيب المدعى هذه الشخصيات نخب العوالم وسر الكائنات 
ولا أدرك كابهم تأخذه الحيرة في الاممان بسعة العلم لهم فيتسارع الى إنكارما حباهم امول 
سبحانه به » وإذا كان سليمان يفقه منطق الطير وكلام الفلة إقداراً له من المهيمن تعالى شأنه 
وتمكيناً له على ذلك فلا يفوت هذا العلم عمن حاز أرق صفات الجلال والجمال وتخطى الى 
أعلى مستوى الفضائل . 

وإنكار الصادق عليه السلام اطلاعه على هذا العلم مدعياً بانه لا هم بضرب جاريته 
وهربت منه لم يعلم بها في أي بيوت الدار_لا يكون حجة للمنكرين بعد جهالة رواة الحديث 
كما في مراة العقول » وحضور المجلس من لا قابلية له على تحمل غامض علمهم كداود الرقي 
ويحيى البزازء فيكون غرضه من النفي تثبيت عقيدتهم وعدم تزلزلهم » ويؤيده ان سدير الراوي 
لهذا الحديث دخل عليه في وقت آخر وذكر له استغراب ما سمعه منه من نني العلم بالغيب 
فطمنه أبوعبد الله عليه السلام بانه يعلم ما هو أرق منه وهو العلم بالكتاب كله , وما حواه 
من فنون المعارف وأسرار الكائنات . 

مع أنه يحتمل أن يريد من نني العلم بمكان الجارية ( الرؤية بالبصر) فقوله عليه السلام : 
( ما علمت ) أي ما رأيتها بعيني في أي بيت دخلت والتورية في كلامهم جارية لمصالح 
يعرفونها . وإلا فن يقول في صفة علمه : لم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني , 
لايخ عليه أمر الجارية . 

كا أن ما ورود عنهم علهم السلام من أن الامام عليه السلام إذا أراد أن يعلم شيئًا 
أعلمه الله لادلالة فيه على تحديدعلمهم بوقت خاص .ء بل الحديث يدل على أن إعمال تلك 
القوة القدسية الثابتة لديهم منذ الولادة موقوف على ارادتهم المتوقفة على وجود المصلحة في إبراز 


سسيّه 


ابم لويخو اكلام رج 1) 


الحقائق المستورة وإظهار ما عندهم من مكنون العلم » على ان هذا المضمون ورد في أحاديث 
ثلاثة ردها اجلسى في مرآة العقول بضعف بعض رجاطا وجهالة الآخرين . 

كا الفا امجيد عن اليفك الله عليه وآله ( لو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت 
من الخير) لا تفيد إلا كونه مفتقراً إلى الله تعالى في العلم بالمغيبات وأنه لم يكن عالماً به من 
تلقاء نفسه » وهذا لا ريب فيه فان المعتقد أن الله تعالى هو المتلطف على النبي والأئمة من أبنائه 
بالملكة القدسية التي تمكنوا بواسطتها من استكشاف ما في الكون » وارادة الئني المطلق باطلة 
لانه لريب في إخباره. ببعض المغيبات , مع أن السياق يقتضي أن يراد من النني العلم 
بالساعة لأن السؤال كان عنها . 

فا منتحصل مما ذكرناه أن الله تعالى ممنه ولطفه أفاض على نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله 
وخلفائه المعصومين ملكة نورية تمكنوا بواسطتها من استعلام ما يقع من الحوادث وما في 
الكائنات من الخواص وأسرار الموجودات وما يحدث من خير وشرء ولا غلوفيه بعد قابليتهم 
لتحمل هذا الفيض المبارك » وعدم الشح في عطاء الرب سبحانه ( يبب ما يشاء لمن يشاء ) 
وصارح الأثمة عليهم السلام بهذه الحبوة الإلهية . 

وأنه غير بعيد فيمن ترّد للطاعة وعجنت طينته مماء النزاهة من الاولياء والصديقين فضلا 
عمن قبضهم الباري عز شأنه أمناء شرعه وأعلام لعباده . 

وقد اعترف الشيخ المفيد في المقالات ص 77 بان الله سبحانه أكرم الأئمة من آل محمد 
علهم السلام بمعرفة ضمائر العباد وما يكون قبل كونه لطفاً منه سبحانه لمذه الذوات 
القدسية » وان لم يجب ذلك عقلا لكنه وجب لهم بالسماع . 

وذكر الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 5٠‏ (لا أعلم 
الغيب ) إنه لم يعلم الغيب من تلقاء نفسه وانما يعلم ما يعلمه الله به وني مراة العقول ج ١‏ 
ص1817 ان الجمع بين الآيات والروايات انهم علييم السلام لا يعلمون الغيب من تلقاء 
انفسهم بغير تعليمه بوحي أو الحام, وإلا فظاهر أن عمدة معاجز الأنبياء والاوصياء من هذا 
القبيل . وعلى ضوء الاحاديث المتكثرة مشى الحقق الآشتياني في حاشيته على رسائل الشيخ 
الأنصاري ج١‏ ص١5‏ فسجل اعتقاده ما ارتئيناه . 

ول يتباعد العلامة الألوسي عما قررناه من تمكين ا مولى سبحانه الخلفاء المعصومين من 


.تجسههم 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌ وزناً ومساحة 3 سبي #8 


الوقوف على المغيبات » فانه قال في تفسيره ( روح المعاني ) ج١٠‏ ص ١١‏ عند قوله تعالى في 
سورة الفل الآية 58 ( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله ) لعل الحق أن علم 
الغيب ال منني عن غيره جل وعلا هوما كان للشخص بذاته أي بلا واسطة في ثبوته لهء وما 
وقع للخواص ليس من هذا العلم المنني في شيْ » وانما هومن الواجب عز وجل إفاضة منه 
علهيم بوجه من الوجوه , فلا يقال انهم علموا الغيب بذلك المعنى فانه كفرء بل يقال انهم 
أظهروا واطلعوا عل الغينه, 

ويقول ابن حجر في الفتاوى الحديثية ص"؟؟ إعلام الله تعالى للانبياء والأولياء ببعض 
الغيوب ممكن لا يستلزم محالا بوجه , وانكار وقوعه عناد , لانهم علموا باعلام الله واطلاعه 
لهم » وقد صرح النووي في فتاويه به فقال لا يعلم ذلك استقلالا , وانما هو باعلام الله لهم . 

ويحكي عبد القادر العيدروس في النور السافر في أعيان القرن العاشر ص60 أن 
النيسابوري صاحب التفسير يقول امتناع الكرامة من الأولياء إما لان الله ليس أهلاً لان 
يعطى المؤمن ما يريد وإما لأن المؤمن ليس أهلاً لذلك » وكل منهها بعيد » فان توفيق المؤمن 
ا المواهب منه تعالى لعبده » وإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلن لا يبخل 
بالأدون أولى . 

وهؤلاء وان لم يوافقوا الشيعة على ما يعتقدونه في أَئمتهم عليهم السلام من القدرة على العلم 
بالحوادث الكائنة والتي تكون , لا عتقادهم أن هذه السعة مختصة بالباري جل شأنه . 

ولكنّ الملاك الذي قرروه لمعرفة الأنبياء والأولياء ببعض الغيب وهوتمكين ال مول 
سبحانه لهم من الوقوف على المغيبات تفيد ما تعتقده الشيعة من سعة العلم , فان الميزان 
للوقوف على الغيب إذا كان باقدار الله تعالى فن الجائز أن تكون تلك القوة النورية بالغة 
أقصى مداها حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديهم على حد تعبير الامام الصادق عليه السلام 
اللهم إلا ما استأثر به الله وحده فانه لا وقوف لأحد عليه مهما ترق الى فوق ذروة الكمال . 

وعلى هذا الذي سجلناه من سعة علم الامام الشامل لجميع الحوادث وأسرا زالكائنات 
وخواص الطبايع حبوة من مفيض النعم تتعالت نعماؤه يتجلى انه عليه السلام م يفته العلم فيا 
يحد الكر من المساحة المطابقة تحقيقاً للوزن , والأخبار الحاكية عنه تحديدهما مع ما يشاهد فما 
من الاختلاف فبعد غض النظرعما يقال في بعضها يكون العلاج إما بحمل الزائد على كونه 


سهد 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ؤثاشا :ران لفك قبرظ بسناحة قطيقغل 'الوزق .اما أو لمك ؛ 
لاختلاف المياه ثقلاً و خفةٌ دائاً» ومن اختير ذلك وجد ما قلنا ار رين 
الوزنة :و ارهج بالعكس » فقد يكون الشارع اخنعقدارا تعافعا وهنا 
التقدير» والله أعلم بحقيقة الحال . 

والحوالة في الأشبار على المعتاد» ولا يقدح هذا الاختلاف اليسير في 
قا وت الأشبار المكا دقنو بولعله لذلك :اركب القول «التقرييب قائلة., 

نفع درفي «التقويت ن أغل القذا أن الغلؤنة الأقباز 
سب يسيك ع نعي ناتس عن بالق الععاد عل أذ اراد 
بالتحقيق الذي ذكرناه إنها هو أنه لاينقص عن أقلٌ أفراد المعتاد . 

ويحتمل القول : إنه بقدر الشير المعتاد بتقدير لا يزيد ولا ينقص ,ع 
فيكون تحقيقاً في تقريب كأصل المقدار, إِلّا الع لاسعال القول : إن 
المعتاد لايزيد ولاينقص تحقيقاً . 

ويستوي في هذا الحكم *#أي عدم نجاسة الكرّوغيرها من 
الأحكام :9 مياه الغدران والأواني والحياض على الأظهر بل لاظهور 
في غيره » على ماهو المشهور(© شهرة كادت تكون إجماعاً » بل هي كذلك » 


لض 





علامة على وجود الحد قبله ,» وذلك في صورة زيادة الوزك على المساحة بمقدار يتسامح فيه » 
وصورة زيادة المساحة على الوزن بمقدار يتسامح فيه » وهذا نظيرما ورد عابم عليهم السلام من 
تحديد حد الترخص بخفاء الاذان والجدران مع انمها لا يتطابقان دائما » فيكون خفاء الجدران 
علامة على وجود الحد قبله , وإما بترجيح ما يفيد كون المساحة سبعة وعشرين شبراأ فانها تتفق 
مع الوزن دائًاً على الأرطال العراقية كما جربه بعض الأعلام . 

)١(‏ ممّن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / في الطلق ج١‏ صه » والتحرير: 
الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ 
ص7١1١‏ ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص "١ه‏ . 


الطهارة/ ف عدم غياسة الكرّمطلقاً ب سسسب ب #919 
ولذا أطلقه بعضهم ''' على عدم نجاسة الكرّ؛ إذ لم ينقل الخلاف فيه إِلَا عن 
المفيد في المقنعة'" وسلارفي المراسم27, حيث ذهبا إلى نجاسة ماني 
الحياض والأواني وإن كان كثيراً» مع أن عبارة المقنعة غير صريحة في 
ذلك » بل تحتمل الحمل على إرادة ما كان دون الكرّ, كما لعله يظهر من 
الشيخ في التهذيب”', فإنه لم يتعرّض في شرحه هذه العبارة إلى كون ذلك 
مذهباً للمفيد» بل ظاهره عند شرح قول المفيد : « والمياه إذا كانت في آنية 
محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأمنهاو وجب إهراقها» 2 , أنه فهم منه أن 
مراده مع القلّةَ ؛ لأنه قال : « يدلَ على ذلك ما قتمنا ذكره من أن الماء مق 
نقص عن الكرّ فإنه ينحس ما يحله من النجاسات ... »7 إلى آخره . 

لكنّ التأمّل الصادق في عبارة المقنعة وما اشتملت عليه من التفصيل 
مك الكتروقاية ماعناقدا وزن ل كو صوها الا جتامبوعن طهر الغيية 
في النباية "' موافقة المفيد في خصوص الأواني . 

وكيف كان فلا ريب في ضعفه ؛ ولذلك نسبه بعضهم”" إلى الشدودء 


)١(‏ كالعلامة في المنتهى : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" » والتذكرة : الطهارة / في 
المطلق ج١‏ ص" . 

. المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص6"‎ )١( 

(*) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص75 . 

(4) علنت الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص7١18-1١7.‏ 

(0) المقئعة : الطهارة / المياه واحكامها ص59 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص156؟. 

(0) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص؛ . 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص” . 


6 | سس لل ل ل ل ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
بل عن آخر”" أنه لا وجه له ؛ للأصل » وعمومات الطهارة ؛ لموافقتها لأكثر 
أحكام الكرّية » بل جميعها على وجه , وإطلاق مادلَ على حكم الكرّء بل 
يكاد يقطع الناظر في أخبار الكرّ وفيا ورد منها بالضبط بالضرب والوزن أنه 
لااخصوصية محال الماء . 

مضافاً إلى قوله (عليه السلام ) : « نحو حبّي هذا » 7" , وقوله : 
«لاتشرب من سور الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستق منه » '", 
وقول رسول الله ( صلّئ الله عليه وآله ) لما سئل أن حياضنا هذه تردها 
الكلاب والبهاتم : «الها ماأخذت أفواهها ولكم سائر ذلك »9 » وقول ألي 
عبد الله ( عليه السلام ) لما سل عن الحياض التي بين مكة والمدينة أنها 
تردها الكلاب إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وكم قدر الماء ؟ فقيل: إلى 
نصف الساق وإلى الركبة » فقال : توضاً منه »7 هذا مع إطلاق 
الإجماعات على عدم نجاسة الكرّء إلى غير ذلك ؛ والمناقشة في بعض 
ماذكرنا من الأدّلة لا تورث شكّأ في أصل الدعوى . 

وأقصى ماأستدل به للمفيد عموم النبي " عن استعمال الأواني بعد 
مباشرة النجاسة » والتعارض بينها وبين بعض ماعرفت تعارض العموم من 
يو 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص "8ه . 
(0) تقدم في ص 47". 
(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح“*" ج١‏ ص5١‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح” 

ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص؟7١١‏ . 
(:) تقدم في ص 780". 


(5) تقدم في ص”5: ١‏ وص 75". 
(5) وسائل الشيغة : انظر باب 8 من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص؟١١١‏ . 


الطهارة/ في تعرييف ماء اليثر ب يبب ب ؤي 
بالنسبة إلى تلك من وجوه عديدة , مع أن الأصل والعمومات كافية في 
ذلك 


ل وأمًا # القسم الثالث أي : 


ماء البسر* 

وهي كما عن الشهيد : « مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ولا يخرج عن 
مسمّاها عرفاً »7 ومن المعلوم أن القصود من هذا التعريف ضبط المعنى 
العرفي » وإِلّا فلا حقيقة له شرعيّة قطعاً» بل ولا متشرّعية » بل ولا لغويّة 
تنافي المعنى العرفي » فالذي ينبغي أن يوكل معناه إلى العرف . كما في غيره 
من الألفاظ التي 0 

لكن لما شاع إطلاق اسم الب على ماليس كذلك » كما في آبار المشهد 
الغروي (على مشرفه السلام ) وآبار أهل الشام ونحوذلك », أراد ( رحمه 
الله ) ضبطه العرف حتى لا يقع الاشتباه » فقال: « مجمع ماء نابع ... » إلى 
آخره ؛ إذ ليست الآبار المتقدمة كذلك , بل يجري الماء إلها من عيوك 
خارجة عنها . 

إلا أنَّ قوله ( رحمه الله ) : «لا يتعدّاها غالباً » لا يخلومن إجمال ؛ لأنه 
إن أراد بالغالب بحسب الأزمان ورد عليه أنه ينبغي حينئدٍ أن تجري على 
المتعدتي حال التعدي ولونادراً أحكامٌ البثر؛ إذ يصدق عليه انه لايتعذاها 
غالباً. وإن أراد بحسب أفراد البثْر ورد عليه مثل الأول بالتسبة للفرد النادر. 





. ٠١ص غاية المراد : الطهارة / ذيل قول المصنف : «ماء البئر»‎ )١( 


يفن جواهر الكلام (ج١)‏ 

فإن قلت : إِنَ ذلك كله يدفعه قوله : « ولايخرج عن مسمّاها عرفا » . 

قلت : هو مغن حينئَذٍ عن قوله : « لايتعدّاها... » إلى اخره . 

كود كن مقصوده أن التعدي إذا كان نادراً لايخرجها عن البريّة 
حال عدم التعدي » بخلاف مالو كان التعدي هو الغالب وعدم التعدي هو 
النادر؛ فإنه لايلحقها أحكام البنْر, ومثله إذا كانا متساويين ؛ لأنّ الأصل 
عدم تعلق أحكام البئْر» فا لم يعلم بثريّته لايحكم بتعلّق الأحكام عليه . 

إلا أنه -مع أنه كيف يعرف المتعدي غالباً من غيره في الآبار امجهولة 
الحال , وتنقيح ذلك بالأصول لايخلومن إشكال ‏ لايخ مافيه من الإجمال 
الذي لايناسب التعريف . 

ل قوله : « ولا يخرج عن مسماها عرفاً » كذلك أيضاً ؛ لأن 
العرف الواقع لايظهر أيّ عرف هوء أغرف زمانه أم زمان غيره ؟ وعلى 
الثاني فيراد الأعمّ أو الأعمّ منه ومن الخاصٌ ؟ مع أنه يشكل إرادة عرف 
غيره ( صلَى الله عليه.واله ) , وإلا لزم تغيّر الحكم بتغيّر التسمية » فيثبت 
في العين حكم البثر لوسمّيت باسمه ‏ وبطلانه ظاهر. 

وفيه : أن العرف إذا أطلق ظاهر في إرادة العرف العام , وبه تغبت 
الحقيقة اللغويّة إن لم يعلم بمغايرتها » ويقدّم على اللغويّة إن علم ثبوتها على 
الأصح”" . على أن ما ذكره هذا المعترض من التشقيق كله لا محل له في 





. ١؟١ص‎ ١ج كما في جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق‎ )١( 

(؟) لحصول الظنّ بعدم حدوث هذا المعنى العرثفي العام بعدهم ( صلوات الله علهم ) ؛ بحيث 
تطابق أهل العرف العام على ذلك وحصل مثل هذا التغيّر في مثل هذه المدّة» وبذلك ينقطع ' 
أصالة تأخر الحادث الذي هومستند تقديم اللغويّة , ولتحقيق ذلك مقام آخرء ( منه رحمه 


الله ) . 


الطهارة/ف تفريق قاء الك ع بح ةي 1 
المقام ؛ إذ ليس للبئُر في زمانه معنى غير ما عندنا » لا عرفاً عامّاً ولا خاضاً . 

وكأنْ الذي حداه إلى ذلك هو إطلاق لفظ ابعل مثل ابار المشهد 
الغروي والشامات في لسان أهل العرف » وهوغير العرف العام السابق ‏ 
فأراف نان ينته عل أنه لبس الدار لعل 'زيانة (صلى التداعلية واله) : 

لكتك تعلم أن هذا الإطلاق لم يكن عند عامّة أهل العرف العام » بل 
كان إطلاق من أطلق إنها كان لمشاركته للبئْر من جهة الحفر ووصوله إلى 
حد النبع ونحو ذلك مما يشارك بها البثر النابع » وقد يشير إلى ذلك قوهم : 
بر جار وبر نبع » فتأمّل . 

والحاصل : أن الذي ينبغى النظر إلى حال العرف في مثل هذا 
الإقانا تايمك يحتدوف ةل ينفلك عدم وما 1 يطل تدلوييية للك /الآزه 
بد ستكفى :احرف المابق» :وتيت اللقة إن بعلم مقا برتها مولا قذه 
عليها على الأصحّ ‏ فغل الإطلاق في هذا الوقت على مثل آبار المشهد 
الغروي وغيره ممّا علم حدوثه لا يلتفت إليه ولا يتعلّق به حكم ء وما 
غيره فيبق على القاعدة . واحتمال ال مناقشة في حدوث هذا الإطلاق بانه قد 
يكون البئر سابقاً ما هو أعمٌ ممّا ذكره المعرّف لا وجه له ؛ لاعتبار النبع فيه 
قطعاً . 

نعم قد يقال : إِنَّ الذي يقتضيه ا منقول عن كثير من أهل اللغة'"' من 
تفسير النبع أنه الحخارج من عيون » بل قد يستضيه التعليل ( بن له مادة » 





)١(‏ تقدم ذلك في ص”18. 

() كما في الخخر الذي رواه الشيخ عن المفيد» عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه » عن 
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع » قال : : « كتبت إلى 
رجل أسأله نسحا أبا اسه الرضا ( عليه السلام ), فقال : ماء البير واسع لا يفسده 


سه 


١م‏ _السسسسسسسمبمم سبي ب جخواهر الكلام (ج١)‏ 
عدم دخول البثْر الذي ''' يكون ماؤها رشيحاً ؛ لعدم تبادر ذلك من المادّة : 
ومثل ذلك فيا يكون مادّته من القّد, مع أن الأصل عدم تعلّق أحكام 
الب بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى القّد ؛ لعدم النبع فيه لغةٌ وعرفاً . 

لكنّ الأقوى جريان حكم البثر على الرشيحيّة ؛ لإطلاق اسم البثر عرفا 
فيقدم على اللغة » مع أن المنقول عن صاحب الصحاح ( تفسير النبع 
مطلق الخروج » وقد تقدّم لنا في الجاري مايظهر منه ترجيح ذلك . 

وهل يشترط في اسم البثر دوام النبع , بمعنى أنه لايتقطع عنها النبع , 
كما قد يشعر به التعليل بالمادّة» أو لا ؟ وجهان» والظاهر دوران الحكم 
مدار استعدادها للنبع ؛ فتوقفه على إخراج بعض مائها لايقدح في صدق 
اسم البثر. 

ولو كان لا وقتان تنقطع في أحدهما دون الآخرء فالظاهر دوران 
الحكم مداره وجوداً وعدماً . ولوشك فيها في هذا الحال لم يبعد القَسَك 
بأصالة عدم الانقطاع إن لم يعلم أنّ لما حالتين » وأمّا بعد العلم لكن لايعلم 
أن هذا الحال أيّههاء فع سبق العلم بحصول أحدهما لم يبعد القَسَك 
باستصحابه , وأمّا مع عدم العلم فيحتمل عدم جريان أحكام البثر؛ لأنّ 


شيء» إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه , فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له 
ماذة » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١ح‏ ج١‏ ص74 , الاستبصار: الطهارة / باب 
١١‏ حم ج١‏ ص”” , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ولا ج١‏ ص5١١‏ 
و/ا١١ا.‏ 
)١(‏ لعلّ الأولى : التى . 
)١(‏ تقدم في ص 180 وقلنا هناك : إِنْ صاحب الصحاح أيضاً فسّره بالخروج من عين. 


الطهارة/ في تجسن ماء البير وعدمة بابب 99/9 
الشك في الشرط شك في المشروط , ويحتمل القول بالجريان لصدق اسم 
الث عليها » فتأمّل . 

وينبغي القطع بخروج الحفر التي تحفر قرب الماء فيكون فيه(" ماء ؛ 
وماد سردن » كما أنه ين اا كر اك 01 

وأيضاً قد يستفاد من قوله 0 : « لايتعداها » أن البئْرمتى 
أجريت بتصيير نهر لما ولوفي باطن لأرض تخرج عن مسمّى البئْر. وهو 
كذلك ؛ لدخوها تحت الجاري » نعم يشترط أن يكون جرياناً معتدأ به . 
واحتمالُ عدم منافاة صدق الجاري للب مدفوحٌ بظهورها من جعل البثر 
قسيماً للجاري » وتخصيصه بأحكام له على حدة . 

والآبار المتواصلة إن تحقّق فيها الجريان جرى عليها حكم الجاري , وإلا 
كانت آباراً متعدّدة لابئراً واحداً إن لم تتحد من سافل » وأمّا لوكانت من 
سافل شيئًاً واحداً واختلف ال حفر إليها من خارج , فهل هي الك او 
آبار متعدّدة؟ وجهان,وعلى الثاني فهل نزحها بنزح الماء جميعه أو يكفي مقدار 
باه و4 لاتبعدذ الأول كا أنه لآايبسد ذلك عل الأول أيضا ؛ 
لاستصحاب النجاسة حتّى ينزح الجميع . 

ولو اتتصلت ماء جار وإن ركد عندها » فالظاهر عدم إجراء حكم البير 
علمها اقتصاراً على المتيقّن ؛لأصالة العدمءبل وكذا الواقف الكرعلى إشكال. 

وكيف كان «إ فإنه ينجس بتغيّره 4 لوناً أو طعماً أو رائحة حسّاً 
«بالنجاسة 4 وفي المتنجّس مام ري إجماعاً» مع كون التغيّر مستوعباً 
لجميع الماء , أو خحصوص المتغيّر إن لم يقطع التغيّر عمود الماء» وإلا فالمتغير 





. لعل الأولى : فيها‎ )١( 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





تيمض 
والسافل إن لم يكن مقدار كرّ, على ماستسمع من مذهب المتأخرين من أن 
حكم البئْر حكم الجاري بالنسبة للطهارة والنجاسة . 

وهل ينجس بالملاقاة#لأيّ نجاسة وإن كانت أكراراً ؟ # فيه 
تردّدى والأظهر التنجيس * للإججاع المنقول في كلام جماعة من 
الفحول'' عليه » بل في السرائر”" وعن غيرها”" نني الخلاف فيه » مع 
التصريح بأنه لا فرق بين قلَة الماء وكثرته » مضافاً إلى الإجماعات في مقدار 
النزح » لكن قد يقال : إنها مساقة لغير ذلك » وهذا ربا تقع من القائل 
بعدم التنجيس . 

نعم يمكن الاستدلال عليه أيضاً بالعمومات أو الإطلاقات الدالّة على 
نجاسة ماتلاقيه هذه النجاسات » ومادلَ9) على نجاسة القليل متمّماً نغدم 
القول بالفضل أوضغعفة: 

وبقوله في مكاتبة محمد بن اسماعيل بن بزيع في الصحيح ء قال : 
« كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن 
الب تكون في المنزل للوضوء » فيقطر فيها قطرات من بول أو دم » أو يسقط 
فيا شيء من عذرة كالبعرة ونحوها , ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء 
منها للصلاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) بخظّه في كتابي ينزح منها دلاء » 00 , 


)١(‏ كالمرتضى في الانتصار: الطهارة / في ماء البترص١١»‏ وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 489 . 

(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص59 . 

() كما في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص١51.‏ 

(4؛) تقدمت الادلة في ص 7"9؟. 

(5) الكافي : باب البثر وما يقع فيها ح١‏ ج صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١ح"‏ 


هه 


الطهارة/ قي تتكس ماء البر وعدمة  _‏ د سس ب 
وهو قوة قوله : يطهّرها نزح دلاء منها ؛ لوجوب تطابق الجواب السؤال» 
وهوقاض بالنجاسة قبل النزح . 

وبما رواه علىّ بن يقطين في الصحيح عن أب الحسن موسى بن جعفر 
( عليه السلام )» قال: « سألته عن البثر يقع فيها الدجاجة والحمامة أو 
الفأرة أو الكلب أو الهرّة, فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ؛ فإِنَ ذلك 
يطهّرها إن شاء الله »20 , 

وبقول أبي عبد الله (عليه السلام ): « إذا أتيت البثر وأنت جنب » 
فلم نجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمّم بالصعيد ؛ فإِن رب الماء ربَ 
الصعيد » ولا تقع [ في البثر] (") ولا تفسد على القوم ماءهم »'"؛ فإِنْ جواز 
التيّمم مشروط بفقد الماء الطاهر, مع ظهور إرادة النجاسة من لفظ الإفساد 
كما اعترف به الخصم » ولولا أنه يقبل النجاسة لم يفسد . 

وربما استدلَ عليه أيضاً بحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصيرء قالوا : 
ردقلا : هوض متنا عجرف البول سن عقا ارحكسها ؟ قالوا: قال إن 
كانت في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان مابينها قدر 
ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك .وإن كان أقلّ من ذلك نبسهاء وإن 


. ١1١١ من ابواب الماء المطلق ح١؟ ج١ ص‎ ١4 ص4 74 », وسائل الشيعة : باب‎ ١ 

٠١ ص/751» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١07ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
: من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١ ص "1 . وقوله‎ ١7 عق ص"“ا” » وسائل الشيعة : باب‎ 
. أو الفأرة » ليس في الوسائل‎ « 

(0) الزيادة من المصدر والمطبوعة . 

(") الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؟ ج ص 3 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
محا ج١‏ ص 180 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح١؟‏ ج١‏ ص 1١١‏ . 


دء» سلس طسب سي لبلب جواهر الكلام (ج١)‏ 


كانت البئر في أسفل الوادي وير الماء عليها وكان بين الب وبينه تسعة أذرع 
لم ينحّسها . وما كان أقلّ من ذلك فلا تتوضأ منه ... »20 , 

كما أنه قد يستدلَ عليه بأخبار وجوب النزح » التي قيل”" في حمّها : 
إنها متواترة . واحتمال الوجوب التعبدي بعيد . 

كل ذلك مع الشهرة العظيمة على النجاسة » حتّى نقل ججاعة منهم 
السيّدان” نقل الإجماع عليه بين القدماء, وأخرى منهم الشيخ 9) 
والحلٍ '*' نفت الخلاف عنه , مع قرب عهدهم ويُعد خفاء هذا الحكم على 
كثرة دورانه علهم » مع أن المتأخرين وإن خالفوا في ذلك لكتهم لم 
يذكروا دليلاً يحتمل خفاؤه على المتقدّمين » بل العمدة عندهم على 
أخبار خرجت من أيديهم ومع ذلك أعرضوا عنهاء وما ذاك إلا للأمور 

وقيل بالطهارة وعدم حصول النجاسة إلا بالتغيّر من دون فرق بين 
القليل والكثيرء وهو ا منقول عن ابن أبي عقيل ”"2» وقيل 7": نه المنقول عن 
الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري » والشيخ مفيد الدين بن الجهم , 


)١(‏ الكافي : باب البثر تكون الى جنب البالوعة ح؟ ج ص"» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح؟١١‏ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص؛ ؛ ١‏ 
وف المصدر: « يجري البول قريباً منها اينحسها » . 

(؟) كما في المعتبر: الطهارة / ماء البتْرج١‏ ص5ه . 

(6) و(4) و(ه) كما سبق في هامش )١(‏ و(؟) و(") من ص 14”. 

(7) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / ماء الب ص؛ . 

() كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ه » وكشف اللثام : الطهارة / ماء 
البترج١‏ ص٠”‏ . 


الظهارة/ في تتكس ماء اليثرْ وعدمة سس يبب 8 
وإليه ذهب العلامة”'' وأكثر المتأخرين عنه7" كما في الذخيرة 29 وهو 
الأقوى ؛ للأصل » وقوله ( عليه السلام ): « كل ماء طاهر حتّى تعلم أنه 
قذر» 299 , 
(( ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا نيسار الوا توف ري 0 
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام )) قال: « ماء البئر واسع 
لمي ان يتغير ريحه او طعمه » فينزح حتّى يذهب الريح 
ويطيب طعمه ؛ لأآن له مادّة » 9" . 
ووجه الدلالة فيه من وجوه: فإنه ( عليه السلام ) قد حكم بالسعة لماء 
البرى ومعناها عدم قبول النجاسة ؛ إذ هو اللائق لبيانه » مع ظهوره في أن 
زا لبر وإن كان قليلاً واسع لكونه ماء بثر. 


(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص١٠»‏ مختلف الشيعة : الطهارة / ماء 
الب ص؛ » نهاية الاحكام : الطهارة / ماء البترج ١‏ ص ه78 , تذكرة الفقهاء : الطهارة / في 
المطلق ج١‏ ص؛ . 

(؟) كولده في ايضاح الفوائد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص1 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في المطلق ج ١‏ ص؟؟1 ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ 
ص هه , والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح “11 ج١‏ ص84 . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به ص7؟١‏ . 

(4:) تقدم في ص .55١‏ 

(5) الكافي : باب البكر وما يع فيها ح" ج" صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5" 
ج١1‏ ص١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من أبواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١١‏ . 

(1) الذي ورد بهذا النص من دون اضافة هي روايه ابن بزيع السابقة فقط . نعم ورد هذا النص 
مع الزيادة الموجودة في الصحيحة الآتية ضمن روايتين . 

(0) تقدمت في ص8١1.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

وأيضاً لم يكتف بذلك حتّى أردفه بقوله ( عليه السلام ) : «لا يفسده 
شيء », و١‏ شيء » نكرة في سياق النني تفيد العموم » على أن الاستثناء 
منه قرينة على إرادة الاستيعاب . ولا ريب أن المراد بالإفساد الاجتناب من 
جهة النجاسة ؛ لأنه لبيانه (عليه السلام ) غير ذلك مما يرى ويعرفه كل 
احد, على أنه لا معنى للاستثناء حينكٍ . 

ثم إنه ( عليه السلام ) لم يكتف بذلك حتى ذكر الاستثناء » فلا يبق 
السامع في وجل من جهة غلبة التخصيصء وهذا الاستثناء من العام يصيّره 
منزلة النصّء لا سيّا إذا ذكر الفرد الظاهر المعلوم الحال ؛ فإنه يفيد أنه 
لاخارج منه إلا هذا الفرد الذي يعلمه كلّ أحد, ولو كان ثم هناك فرد 
خني لكان هواللائق بالبيات . 

ثم إنه ( عليه السلام ) لم يكتف بذلك حتى بيّن أن تطهيره غير محتاج 
إلى مطهّر خارجي كما في غيره » بل تطهّره إنها هو بنزحه حتّى يذهب الريح 
ويطيب الطعم . 

ثم إنه ( عليه السلام ) لم يكتف بذلك كله حتى أنه ذكر الاستدلال 
على ذلك بكونه له مادّة, وهوعلى كل حال إن كان تعليلاً للأوّل أو الثاني 
فيه دلالة على المطلوب . فهذه الرواية مع اشتمالها على المؤكدات الكثيرة 
لا ينبغي المناقشة في دلالتها . 

وأيضاً اكتفاؤه ( عليه السلام ) في الطهارة بالنزح المذهب للتغيير وإن 
م يبلغ القترقاض بذلك ؛ إذ على تقدير النجاسة يجب استيفاؤه مع التغيير 
بطريق أولى » كذا قيل7" . 
(1) كما في مدارك الاحكام : الطهارة/ الماء اللطلق ج١‏ ص وه », وذخيرة المعاد : الطهارة / ما 

تحصل به ص 177 » والحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البترج١‏ ص؛ ه”" . 


2/4 





الطهارة/ في تتيس ماء اليث وعدمة ب سسب فا 

ولا يخلو من تأمّل ؛ لأنه راجع في الحقيقة إلى تعارض مادل على التقدير 
ولو نزح الجميع مع هذه الرواية المكتفية بزوال التغيير» ولعلٌ التعارض بينها 
من وجهء أو يقال بتحكمٍ مادلَ على التقدير لخصوصه على وجه . وكيف 
كان» فلا ينافي القول بالنجاسة ولا دلالة فيه على الطهارة . 

وما في الاستبصار من «أَنْ المراد بالرواية أنه لا يفسده شىء إفساداً 
لا يجوز الانتفاع بشيء منه إِلّا بعد نزح جيعه إِلّا ما يغيّره » فأمَا إذا لم يتغيّر 
فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي » "١١‏ غريب : 

أمَا أَوَلاً : ففيه : أنه لامعنى لتخصيص التغيّر بالإفساد الذي لايجوز 
الانتفاع بشيء منه إلا بعد نزح جبيعه , فإِنَ صبّ الخمر والمني وأحد الدماء 
الشلاثة والبعير وغيرها كلها من ذلك القبيل» كا أنه قد يجوز الانتفاع 
بشيءمنه بدون نزح الجميع مع التغيّر» في صورة لايتوقف زاك التسسو فل 
نزح الجميع مقتضى هذه الرواية . 

وأمّا ثانياً : فإنْ هذا التقدير والإضمار المشتمل على التخصيص الذي 
مآله إلى الألغاز الغير القابل لأن يخاطِب به مَن أراد تفهيم السامع » مما 
لايجوز ارتكابه من غير دليل وقرينة عليه . نعم ربا يرتكب في مثل بعض 
الأخهار التى أعرض عنها الأصحاب وقوي فيها المعارض إخراجاً عن صورة 
اتخالفة: لا في مثل ما نحن فيه » وقد عرفت أن الرواية قد اشتملت على 
ضروب من الدلالة» والطعنٌُ”" فيها بالمكاتبة ضعيف لحجّيّة الكاتبة, 
ولذلك أسنده إلى الامام ( عليه السلام ) فقال : « قال », والظاهر ان 
مراده الامام (عليه السلام ), على أنه نقلت بطريقين : احدهما فيه: 





. ذيل ح8 ج١ ص7‎ ١7 الاستبصار : الطهارة / باب‎ )١( 
. (؟) كما في المعتير: الطهارة / ماء البترج١ ص55‎ 


.٠م‏ لملدغس سا يبلس جواهرالكلام (ج١)‏ 
« كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام ) ... » 
إلى آخره , فقد يكون هذا الراوي سمع ذلك ذآرة فقنافية بواخرف كات 

وما يقال: إِنّ هذه الرواية عامّة » ومادلَ على النجاسة بالأشياء الخاضة 
خاص فيقدّم عليه » في غاية الضعف : 

أمَا ألا : فإنه على القول بالنجاسة يكون التخصيص مستغرقاً للعام ؛ 
إذ لاشيء من النجاسات لا تنحسه على محتارهم . 

وثانيا : أنه إن قصد مما دل على النجاسة اخبار النزح ففيه: انه لادلالة 
فيه؛ إذ ليس منحصراً وجهه في ذلك ؛ لاحتمالٍ التعبّد كما يدّعيه 
بعضهه 20 واحتمالٍ أن يكون ذلك لطيب الماء وزوال النفرة الحاصلة من 
وقوع تلك الأعيان, وإن أراد غيرها مما قدمنا ذكره في أدلة النخاسة, 
ففيه: أن شرط التخصيص المقاومة » وهي مفقودة لوجوه لعلك تسمع 
بعضها إن شاء الله تعالى . 

وما يقال أيضاً: إن ظاهر الرواية متروك ؛ لحصول النجاسة بالتغيّر 
اللوني. ففيه: أنه -على تقدير تسلم أن ماني الرواية لا يدلَ عليه لايخرجها 

وصحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام ), قال: ( سألته عن بير ماء 
وقع فيه زبي ل(" [ من ]7 عذرة يابسة أو رطبة » أو زيل من سرقين , 
أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لابأس »© 7, ووجه الدلالة واضح . 


. ١؟ص‎ ١ج كالعلامة في المنتهى : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 

() الزبيل : المكتل . مجمع البحرين : جه ص85" مادة ( زبل ) . 

(*) الزيادة من المصدر والمطبوعة . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح٠؛‏ ج١‏ ص45؟» الاستبصار: الطهارة / باب ؟؟ 


بحص 


الطهارة/ في تنجس ماء البثر وعدمة ب ب سس ب سس م8 

ومايقال: إِنَ العذرة والسرقين أعمٌ من النجسء وبأنَ السؤال وقع عن 
الزبيل المشتمل عنلهها» ووقوعه في البثر لايستلزم إصابتهها الماءء وإنما 
المتحقّق إصابة الزبيل خاصّة» وبإمكان أن يراد لابأس بعد نزح 
لين 

ففيه: بعد إمكان بوب و 37 الاستفصال ‏ أن 
العذرة لغةً وعرفاً فضلة الانسان كما صرّح به 0 وظهور إرادته 
بالخصوص هنا لمقابلته بالسرقين» وعن منتق ب : « إنه ذكر جماعة من 
أهل اللغة أن العذرة الغائط » وعن نهاية ابن الأأثير: إِنّها الغائط الذي يلقيه 
الانسان» سمّيت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور»” . 

بل في المدارك ”' وغيرها”': « إن السرقين وإن كان أعمّ من 
النحس إلا أن المراد يه هنا النجس؛ لأنْ الفقيه لايسأل عن الطاهر». 
لكن قد يقال: إنه لامانع من سؤال الفقيه عن ذلك لا من جهة الطهارة 
والنجاسة, بل لاحتمال أن يكون ماء الوضوء له خصوصيّة, فتأمل . 

ووقوع الزبيل في البير يستلزم وصول مافيه إليها عادة» ولاسيّها مع كون 
العذرة رطبة والرطبة أعمٌ من الليّنة» مع أنه لايناسب حال مثل علي بن 

حم ج١‏ ص" ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص/1؟1 . 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص58 » والبحراني في الحدائق : 

الطهارة / حكم البئْرج١‏ ص4 ه", والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ماء البر 


ص8١؟.‏ 
(0) منتق الجمان : باب ماء الببرّج١‏ ص5ه . 
() مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8 . 
(؛) كروض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١44‏ , وذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل 


.١١ا7ص‎ 


كط لغ ط ط ل ل ل بهممهغهيبي ب ب بي ب للب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
جعفر السوال عنه . 

وأمَا احتماله بعد النزح فني المدارك : « إنه ممتنع؛ لما فيه من تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» بل الألغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر »27 , 

وفيه: أن ذلك من قبيل الإطلاق والتقييد» وقد يكون وقت السؤال 
ليس وقتاً للحاجة» أو كان السائل عالماً بذلك , أو كانت قرائن حاليّة أو 
مقاليّة قد انعدمت من جهة تقطيع الأخبار. 

نعم ينبغي الجواب باك اخبار النزح لادلالة فيها على النجاسة. وليس 
الحمل على ذلك أولى من حمل تلك على ا واستحباب النزح» على أن 
الأخبار المتقدّمة هي أرجح؛ لموافقتها للآصول والعمومات وسهولة الملة 
وسماحتها وغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

وصحيحة معاوية بن عمّارعن أي عبد الله (عليه السلام ), قال: 
« سمعته يقول: لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البير إلا ان 
ينتن» فإن انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة... »22 , 

وما يقالن المعاقشة ف السعد من اشعراك تاد ين الفدة 
والفيغيقك: ونان لفظ البريقع على النابعة وامحقون ماؤها لا عن نبع» فقد 
يكون السؤال هنا عن الثانية» فهو في غاية الضعف: 

أمَا الأول: فلأن حمّاد إذا أطلق فالمتبادرمنه إِنْما هو الفرد الكامل 
المشهور, والظاهر أنه ابن عيسى» أو يقال: إنه يبق دائراً بينه وبين حمّاد 


. مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص88‎ )١( 

(9) ديت الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١‏ ج١‏ ص "735 » الاستبصار: الطهارة / باب ١07‏ ح١‏ 
ج١‏ ص "١‏ », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح ٠١‏ ج١‏ ص7؟١‏ . 

(0) كما في المعتير : الطهارة / ماء البترج ١‏ صل/اه . 


الطهارة/في تنحس ماء البر وعدمه  -‏ ب ل بيس # ك1 
ابن عثمان الناب» وكلّ منهها في غاية الوثاقة» على أنه يممكن تعيين الأوّل 
برواية الحسين بن سعيد عنه» وروايته عن معاوية بن عمار. 

وأمَا الشانية: فقد عرفت مما تقدم بطلانهاء وأنْ البثْر حقيقة في 
التائع 137 ' 

وصحيحته الاخرى عن الصادق ( عليه السلام ) « في الفارة تقع في 
الب فيتوضا الرجل منها ويصلّي وهولايعلم: أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ 
قال: لايعيد الصلاة ولايغسل ثوبه »7 . 

وهوظاهر في كون الفارة ميّتة في الب وكون الاستعمال إنما وقع بعد 
وقوعها؛ لعطف الوضوء بالفاء المفيد للترتيب» فلا معنى للقول بأنَ عدم 
الإعادة لعدم العلم بالوقوع سابقاء فقد تكون إنها وقعت بعدء على أن ترك 
الاستفصال كاف . 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في البكر تقع 
فيها الميتة» فقال: إن كان لها ريح ينزح منها عشرون دلوا »27 . 

والظاهر أن المفهوم هنا أنه إن لم يكن له ريح لم ينزح لهدشيء» ولذلك 


)١(‏ والظاهر أن مدار هذه التأويلات الخالفة للظاهرغايةً ونهايةً هو أنه لما ترجّح عندهم أخبار 
النجاسة وطرحوا أخبار الطهارة» أرادوا أن يذكروا لها محامل ولوني غاية الضعف إخراجا لها 
عن صورة اخالفة » وإلا ما كان ليخن عليهم ( رحمهم الله ) ضعف هذه التأويلات وخروجها 
عن الظاهر خروجاً تمجّها الطباع . نعم يتّجه عليهم أنه لا معنى لترجيح تلك الروايات » بل 
الترجيح في جانب هذه الروايات لما ستسمع إن شاء الله , ( منه رحمه الله ) . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص9 , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
الماء المطلق حة ج١‏ ص7١١‏ . 

(8) مق لذ مره الفقية :اناب اناه :وطهرهاح جا عاق وسائل الشيعةه :باب 17 من 
ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص7١‏ . 


5 لس سل---إبببللدلبب يبب سسب جؤأهر الكلام (ج١)‏ 
قنع السائل وسكت عن الاستفهام عنه مع أنه أحد شقيّ السؤال» وكيف 
وإن غفل ؟! 
وقولقة أنان بن فكي ننه اسع سو 51 في 77 تبرخ أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال: « سئُل عن الفارة تقع في البثر لايعلم يها إِلَّا بعد أن 
يتوضاً منهاء أيعاد الوضوء ؟ فقال: لا »(© وهوظاهر في سبقها على 
الاستعمال وإن تأخر العلم بدللكى: 
( عليه السلام )ع « قال: إذا وفع قٍِ الببر الطبر والدجاجة والفارة فانزح منها 
سبع دلاء, قلنا: فا تقول في صلا تنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟فقال: 
لأسا ب 7 
ومونّقة أبي بصيرء قال: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): بثْر يستق 
مها ويتوضأ به وغسل مها الثياب وعجن به, ثم علم أنه كان فيها ميت 
قلغ الكرامن يرول يقل القوية ولا تاك فته الضلذة) 17 , 
ورواية محمّد بن القاسم عن أب الحسن ( عليه السلام ) « عن البثر 
يكون بينها وبين الكنيف خسة أذرع أو أقلَ أو أكثر, يتوضاً منها؟ قال: 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البتْرج١‏ ص55" . 
(؟) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح” ج١‏ ص78 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١7‏ حل" 
ج١‏ ص١"‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ ص"0١١‏ . 
(6) تهذيب الاحكام :“الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص”38” », الاستبصار: الطهارة / باب ١17‏ حه 
١ 4‏ ص "١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح ١١‏ ج١‏ ص8١؟١.‏ 
(؛) الكافي : باب البثر وما يقع فيها ح؟١‏ ج" صء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح/ 
ج١‏ ص ١374‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص"؟١١‏ . 


الطهارة/في تتخس فاء اليثر وععدمة ---333 ببسب ]8 
ليس يكره من قرب ولا بعد» يتوضأ منها ويغتسل مالم يتغيّر الماء »27 , 

وما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) «قال: كانت 
في المدينة بثر وسط مزبلة» فكانت الريح تهبّ فتلق فيها القذر وكان النبي 
(على اللتهليةوالة )قرفا م 1 

إلى غير ذلك من الأخبار وهي كثيرة» مثل قوله ( عليه السلام ) في 
صحيح جعفر بن بشير « عن الفارة تقع في البئره فقال: إذا خرجت فلا 
اين وإن تفسّخت فسبع دلاء. وسثل عن الفارة تقع في الب فلا يعلم 
أخية] رذ معد مافر دا اه بع الرشوه وض ته وين نا أماند؟ 
فقال: لاء فقد استق أهل الدار ورشوا »(”. وربّا يظهر من العلّة أَنَّ 
تنجيس البثْر با ملاقاة ربا يكون سبباً للحرج ال مني . 

وأنت خبير أن الترجيح لمذه الأخبار؛ لكثرتها وصحّة أسانيدها 
وصراحة دلالة بعضها , مع مخالفتها للعامّة » وموافقتها للأصول وعمومات 
الطهارة » وموافقتها لسهولة الحنيفيّة وسماحتها وأنه لاحرج فيهاء مضافاً إلى 
مايظهر من أخبار النزح من الأمر بدلاء ودلاء يسيرة ونحو ذلك مما يدل 
على المسامحة, وكذا الاختلاف الفاحش في مقادير النزح, وا جمع بين 
الطاهر والنحس» وورود الأمر بالنزح للآمور الطاهرة, وورود التخيير بين 
)١(‏ الكافي : باب ابثر تكون الى جنب البالوعة ح؛ ج ص8 » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 

. ١١١ص‎ ١ج من ابواب الماء المطلق ح؛‎ ١4 ء وسائل الشيعة : باب‎ :١١ ص‎ ١ج‎ ١1"ح‎ ١ 
من‎ ١4 وسائل الشيعة : باب‎ » 5١ ص‎ ١ (؟) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح7” ج‎ 

ابواب الماء المطلق ح ٠١‏ ج١‏ ص ١17١‏ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؛ ج١‏ ص75 الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ ح4 

ج١‏ ص0١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح17 ج١‏ ص11 » وهي عن 

جعفر بن بشيرعن أي عيينة عن أي عبد الله ( عليه السلام ) . 


3305ل ل تتأ سس ههحححححج يبي يللب جوأهر الكلام (ج١)‏ 
القليل والكثر, وعدم انضباط الدلى مع اشتمال روايات النزح على ما 
لا يقولون به حتى ل تسلم رواية من ذلك, ثم الحكم بنجاسة الدلو والرشا 
وما يسقط منه ثم الطهارة . 

فل المجين النشيعة دا أن مقدار الكرّمن مائها الخارج عنها 
لاينجس بالملاقاة, وماؤها وإن بلغ ألف كرّينجس بمجرّد الملاقاة مع 
اعتصامه بالمادّة دونه مع أنه فيه من الحرج ما لايخق. وأغرب من ذلك 
طهارته لو كان كرَا مع انقطاع النبع وخروجه عن مسمَّى البئر, ونجاسته لو 
كان ألف كرمع دوام النبع الذي يزداد به الكمال لا النقص . 

كل ذلك مع خلوّالأخبارعن كيفيّة النزح بحيث يسلم الدلومن 
النقوب(" مع أنه في الغالب لايسلم من ذلك . 

وبعض هذه المؤيّدات وإن أمكن دفعها(", مثل نجاسة مايتقاطر من 
الدلومع الدلى بأن يقال بعدم نجاسة البئر المنزوحة بذلك ؛ لما يظهر من 
الرواييات بحصول الطهارة بمجرّد النزح المقدّر مع أنه في العادة يستحيل 
سلامته من ذلك , وينبغي أن يستشى من قوهم بنجاسة البثر مطلقاء 
والظاهر أيضاً حصول الطهارة للدلو والحبل وما يتعلق بالنازح وحواشي البثر 
ونحوذلك من اللوازم العرفيّة بتمام النزح . 

حرينق كم فى أن الناوع تطور تامو عرها أو تتصدومن :3 اتير 
به ؟ وهل يعتبر استمراره على النزح إلى القام أو لا ؟ فن جاء في الأ ثناء 
حكمه حكم النازح في الابتداء» ونحو ذلك من الأحكام الكثيرة والفروع 
الهمّةٌ نا عل التنسيس:) ؛ مع أنه ليس في الأخبا رها عبن وأثر, حتى أن 


. » كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : « من النقوب والزروف‎ )١( 
الأول أذنيقال #مكن ذفعها وال فالسارة تاقصة:‎ )9( 


الطهارة/في تتجس ماء اليثر وعدمة ------------ س ب ب ب #09 


ماذكرنا من طهارة الدلو والحبل والنازح وحواشي البثر ونحوذلك ممرّد 
استظهار» ليس في الأخبار له تعرّضء بل هوشك في شكَ, وكلّ ذلك 
دليل على عدم التنجيسء وإلا لما ترك في هذه الأخبار على كثرتها بيان 
مثل هذه الأمور المهمّة . 

وكيف كان, فلا ينبغي الشك في أن الترجيح لأخبار الطهارة , 
فوجب حينئذٍ طرح تلك الأخبار» أو حملها على خلاف ظاهرها » فنقول: 

أمَا مكاتبة ابن بزيع فعلى أن المراد من الطهارة مطلق النظافة 
والنزاهة”', وهو بعيد ؛ لأنْ مثل ذلك لاينحصر الرجوع فيه إلى الامام 
( عليه السلام ) بحيث لايعرفه أحد سواه » حتّى يكتب له من بلاد إلى 

نعم يحتمل أن يقال: إنها إنها تدلَ على القول بِأنَ النزح تعبّد, وذلك 
لأنّه قال فيها: «ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة »» وكأنَ 
قوله: « حتّى » إشارة إلى ذلك ؛ لأنَ المعنى حينئدٍ: ما الذي يطهّرها طهارة 
تحلّ الوضوء منها للصلاة, فيكون كأنْ أصل وجود الطهارة عنده محقق , 
لكنّ إشكاله في الطهارة التي يترتب عليها مثل الوضوء . 

أو يقال: إِنّ ذلك في كلام السائل لا في كلامه (عليه السلام )» وكما 
يمكن تقديره في كلام الامام بأن يقال: يطهّرها نزح دلاء. كذلك ممكن أن 
يقال: إنه لما سل عن هذه الأشياء قال: ينزح منها دلاء» واضرب عن 
قول السائل: يطهّرهاء فيكون حينئطذٍ هذا الخبر كالأأخبار الأخر الآمرة 
بالنزح . 


. ٠١ص‎ ١ج كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 


اع سه سسسب مب جؤاهرالكلام (ج١)‏ 

وممًا يؤيّد أن هذه الرواية ليست على ظاهرهاء هو أن محمّد بن 
اسماعيل بن بزيع ‏ راوي هذه الرواية ‏ قد روى تلك الرواية الواضحة 
الدلالة التي لا تقبل التأويل, وهي قوله: « ماء البئْرواسع لا يفسده شي ع 
إلا أن يتغيّر طعمه أو ريحه. فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنَ 
له مادّة »؛ مع أنه لم يظهر منه التوقّف في الحكم من جهة التناقض 
والتعارض . 

وأمَا الرواية الثانية وهي قوله: « يجزيك أن تنزح منها دلاء ؛ فإِنَ ذلك 
يطهّرها إن شاء الله », فقد احتمل 7" فيها أيضاً مل الطهارة على المعنى 
اللغوي» ورم اي نان « دلاء » أقله ثلاثة , مع أنه من جملة المسؤول 
عنه الكلب واطرّة والفتوى عندهم في ذلك أربعون دلواً . 

ولا يبعد حمل هذه الرواية والتى قبلها على إرادة الطهارة مما يكره 
اتتعمالةة ذلك اهلقا كان التحى كزه اتسسمالة وهلا اكه لباه 
شارك النجس في ذلك » فصحَ إطلاق لفظ الطهارة عليه, ولفظ الحلَ الذي 
ليس معه الكراهة . 

وما الرواية الثالثة, فأوَلاً: أن الأمر بالتيمّم لا دلالة فيه على التنجيس 
بالاغتسال؛ فإنه لاينحصر وجهه في ذلك ؛ إذ قد يكون البئر كانت مملوكة 
أو كان في الاغتسال فيها عسر وحرج ومشقة. وربًا يويد ذلك مافي رواية 
الحسين بن أبي العلاء قال: « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الرجل مر بالركية وليس معه إناء» قال: ليس عليه أن ينزل الركية إِنْ رب 
الماء هوربّ الصعيدء فليتيمّم » 7" . 
(1) الضدر السابق . 
(0) الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح7 ج" ص54 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


الطههارة/ في تتجس ماء لير وعدمة سس ب )9 

مع أنه لاتعرّض فيه للنجاسة, وقوله: « لاتفسد على القوم ماءهم » 
لادلالة فيه على ذلك » فقد يكون المراد من جهة خوف الملاك فهاء أو أنه 
يبيج ماكان كامناً فيها من الأوساخ» بل غير بعيد أنها على فرض كونها 
مباحة وكانت مستق للناس» وكان بالاغتسال فها يبيج بعض ما كان 
كامناً فيهاء أن لايسوغ له الاغتسال فيها؛ لكون ذلك حقّاً مشتركاًء فيجوز 
له استعماله مالم يدخل في ذلك فيه ضرر على غيره» لاسيّا إذا كان المقصود 
منها الاستقاء, على أنه قد يكون المراد من جهة وجوب النزح لا من جهة 
النجاسة» على أنه لم يعلم أنه كانت على بدنه نجاسة . 

فإن قلت: إن الإفساد كما ورد في هذه الرواية وجد في روايات 
التنجيسء فأيّ معنى لحملكم هناك له على النجاسة بخلافه هنا ؟ 

قلت: هومع أنه في نفسه هناك ظاهر في ذلك» قد يشعر به الاستثناء 
ووقوع « شيء» ف سياق النني» بخلافه هنا . 

على أنه كيف يسوغ لفقيه الاجتراء على طرح تلك الأخبار الكثيرة 
الفيديةة الفبرضة اغالقة لاتق الؤافقة للاصول» الرككة وا تمعن 
من المرجّحات: بمثل هذه الإشعارات التي لا يجترى منها على أن يقطع بها 
ضحت الأافيون؟! 

وما الرواية الرابعة فلا دلالة فيباء وسيأتي التعرّض لها إن شاء الله عند 
التباعد بين البيّر والبالوعة . 

نعم أقوى شي ء لهم الإجماعات المنقولة» وهي مع كون احالف موجوداً 
ومن القدماء أيضاً وإطباق متأخري المتأخرين على ذلك », مع مخالفتها لما 





م ح١‏ ج١‏ ص184 : وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم ح؛ ج" و ككذقه 


الل سسسسس سس جواهرالكلام(ج1) 
سمعت من الأخبار- يضعف الظنّ بها؛ لقَوّة الأخبار عليها من وجوه, [ على 
أنَ العلامة في المنتبى 2 يظهر منه المناقشة في نسبته إلى الأكثر فضلاً عن 
الإجماعء فتأمّل ]9 , 

ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدمين وظهوره لغيرهم ؛ لأَنَ 
يباور > الاي أي ا ايد في الاآصول 
والفروع, ورنا سمعت أن المرتضى 000 غيره 7 قن قد ادّعى الإجماع عللى عدم 
جواز العمل بأخبار الآحاد الذي ام 0 في بطلانه . 
حملت على ظاهرها من الوجوب اتجه مذهب العلامة؛ وإن حملناهاعل 
الاستحباب كما يدعيه المشهور فلا إشكال حينئدِ وستسمع تحقيق الحال 
فها إن شاء الله . ولا حاجة إلى بيان فساد باتي المؤيّدات التى ذكرناها 
للقول بالنجاسة » هذا . 

ونقل عن البصروي”* التفصيل في حكم الب بين أن يكون كرا 
أو لا. وقال بعضهم: إنه لازم للعلامة ؛ لاشترطه الكرّية في الجاري , 
وليست البثر أولى منه . 


. ١١ص‎ ١ج منتهى' المطلب : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 

(؟) كذا في المعتمدة والمطبوعة , وفي بقية النسخ بدل العبارة : «على أنه كيف يدّعى الاجماع مع 
أن العلامة في المنتّبى يظهر منه المناقشة في نسبته إلى اللأكثر» 

() الذريعة : ج؟ ص14-578ه , ورسائله : المجموعة الثالثة ص5١"‏ . 

(؛) كابن ادريس في السرائر: ج١‏ ص85 » وما يظهر من الطبرسي في تفسيره : ج؟ ص؟11 . 

(5) نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص . 

(7) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص هه . 


الطهارة/ في تتكس ماء البثر وعدمة نب سسسب [ زب 

وفيه: أنه قد يكون للبئر حكم بالخصوص ؛ فإنّ لما أحكاماً كثيرة قد 
اختقيت :ينا سواء كانتناوها قليلا أو كيرا لكان الاخار ولذا حكم 
المشهور بعدم نجاسة الكرّء مع قوهم: إِنْ البثر إذا بلغت مائة كرّ تنجس 
بالملاقاة . 

وكين كان فسضندة بعد عموم فاول 7 عل اشتراط الكرّ في الماء 
رواية الحسن بن صالح الثوري عن أي عبد الله (عليه السلام )» قال: 
« إذا كان الماء في الركي كرا سحي اش ع ار 

وما عن الفقه الرضوي حيث قال ( عليه السلام ): « كل بير عمق 
نائهنا'ثاذاثة أشيراروتعق: ل سغلها فسيلها سيزل الشارقع إلا أن بععير 
لونها وطعمها ورائحتها »”" . 

وفي رواية أبي بصير « عن البثُريقع فيه زبيل عذرة يابسة أو رطبة» 
فقال: لا بأس به إذا كان فبها ماء كثير» 7 . 

وفيه: ‏ بعد إمكان دعوى الإجماع المركب وتواتر الأخبار على خلافه؛ 
فإنَ أخبار الطرفين حجّة عليه أن بين ما دل على اشتراط الكرية في الماء 


)١(‏ كقوله ( عليه السلام ) : « إذا كان الماء قدر كرّلم ينجّسه شيء » المتقدم في ص١٠‏ س قبل 
الأخير وانظر الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شئْ ج” ص" » والاستبصار: الطهارة / باب 
١ج‏ ص" » ووسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) تقدم في ص47 77. 

(6) فقه الرضا: باب ه ص١9‏ ؛ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج ١‏ 
ص١١7.‏ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١؟‏ ح١”‏ ج١‏ ص5١‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب ”7 
ح؟ ج١‏ مواقةاء ساكل الفتيعة تنات 4 امن انوات اماء الطلوع 6 الى 1 م116 

والرواية عن عمار. 


أ جواهر الكلام (ج١)‏ 





وبين أدلة المقام عموماً من وجه. والترجيح هذه من وجوه كثيرة . 

ورواية الحسن بن صالح الشوري -مع أنها ضعيفة السند به؛ إذ قال 
الشيخ: «إنه زيديّ بتريّ متروك الحديث فها يختصٌ به »27 , وموافقة 
للعامّة, ودلالتها بالمفهوم ‏ محتملة لأنَ يراد بالركي المصانع التي ليست ابارا 
وهو وإن كان بعيداً إلا أنه لا مانع منه بعد مخالفته لما سمعته, أو أن المراد 
به أنه وإن انقطع نبعها كما يتفق ني بعض الأحيان . 

ومثله جا رفي عبارة الفقه الرضويءعلى أن دلالته أضعف من رواية الحسن, 

قاروا حرم 1211 قينا قال لعن جره عرف ير 
التغيّره وهوقريب جذّاً . 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال في عدم الركون لهذا المذهب لو 
صحّت روايته وتعددت بعد إعراض الأصحابء» فكيف وهي ببذه المكانة 
مق الف ل الله والتعوو ف الال 6 ش 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه على تقدير الطهارة» فهل النزح واجب 
تعبّدي أو مستحبّ ؟ المشهور الثاني» وإليه ذهب العلامة في جملة من 
كتبه("), ويظهر منه في المنتهى 22 الأوّل» وربّا نقل عن الشيخ في 
كتابيه”2 أيضاًء لكنّ كلامه في الاستبصار غير صريح في ذلك» بل ولا 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ذيل ح١‏ ج١‏ ص8 ١‏ : » الاستبصار: الطهارة / باب 
١١‏ ذيل ح1ة ج١‏ ص”"3 . 

(؟) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » ونهاية الاحكام : الطهارة / تطهير ماء البثر 
ج١‏ ص59 70-1 » وارشاد الاذهان : الطهارة / ما تحصل به ج١‏ ص/ا7 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص75 » الاستبصار: الطهارة / باب ١7‏ ذيل 


الطهارة) في تنس ماه الب 9ه سْْىْصْصْْْ؟ٍ سس ا 
ظاهر, وفي كشف اللثام: « إن كلامه في التهذيب صريح في 
الفخاسة 7 

وعلى كل حال فهو يحتمل وجوهاً : 

أحدها : أن يراد بالوجوب التعبّدي أنه واجب في ذمّته وليس شرطاً في 
الاستعمال عبادة كان أوغيره . والظاهر أنه على هذا الوجه يكون 
الاستعمال موجباً له في الذمّة » وإلا فلا معنى للقول بالوجوب في نفسه ‏ 
كما أن الظاهر كونه من الكفائي يراد منه نفس الوجود في الخارج ولو 
حصل من غير مكلف . وهذا الوجه وإن احتمله بعض محقَتي المتأخرين 
لكته في غاية اليس وغل أله كال ال العتى 113 مك الامسمماك 
قبله »29 , 

الثاني : أن الاستعمال سواء كان عبادة أوغيره مشروط بالنزح شرعاً , 
وهولا يناني القول بالطهارة . وتظهر القْرة مثلاً فها لوأصاب ثيابه منه شيءء 
فالظاهر صحّة الصلاة به نعم لايصخ الوضوء به, ولا يجوز شريه , 
ولاتحصل الطهارة من الخبث به » فيكون كاء الاستنجاء حينَكٍ . 

الغالث : أن يفرّق بين الاستعمالات» فما كان منها عبادة لم يصحّ , 
لحصول النبى المقتضى للفساد , دون مالم يكن كذلك كغسل النجاسة , 
فترتفع به وإن فعل حراماً باستعماله كما لوشربه » لكن ليس حرمة شرب 
ماء النحس » بل هى حرمة أخرى . 
لا أنَ الذي يظهر من العامة ( رحه الله ) إِنا هو الثاني ؛ لقوله في 


0 





عتجا1 ص١3‏ . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص "١‏ . 
0( منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صض١١.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
الجواب عن مكاتبة ابن بزيع التي هي دليل القائلين بالنجاسة : « وتقريره 
( عليه السلام ) لقول السائل : ( حتّى يحل الوضوء منها ) بعد تسليمه ليس 
فيه دلالة على التنجيس » فإنا نقول بموجبه ؛ حيث اوجبنا النزح ولم نسوع 
الاستعمال قبله » » وقوله أيضاً في هذه الرواية : « وخامسها : بحمل المطهّر 
هنا على ما أذن في استعماله» وذلك إنها يكون بعد النزح لمشاركته 
التعين وها بين الأدلّة » 07 انتهى ؛ لإطلاق عدم تسويغ الاستعمال قبل 
النزح سواء كان عبادة أوغيرها . مع احتمال أن يقال : إنه أراد 
بالاستعمال الذي تضمنته الرواية وهو العبادي لا مطلقا . 

وقد يقال : إِنَ الذي يناسب الجمع به بين الروايات الثالث ؛ لتضمّن 
كرفا عدم إعادة غسل الثياب والوضوء والصلاة مع حصول الننجاسة 
قبل العلم ؛ وهوإنما يتمّ به لعدم النبي دون الثاني . 

مع احتمال تنزيل هذه الروايات على حصول العلم بوجود النجاسة بعد 
الاستعمال من دون علم بسبقها , فعدم إعادة الغسل والوضوء لذلك لا لما 
تقدم » فيتجه حينئدٍ حمله على الثاني . 

وهذا الوجه الأخير هو الظاهر من الشيخ في الاستبصار”"؛ لذكره الخبر 
الشاهد على الجمع » وهو مشتمل على التصريح بهذا المعنى » فلتلحظ 
عبارتنه . 

وكيف كان,» فستنده في الطهارة هو ماعرفت من أدلتها » وفي الوجوب 
أوامر النزح وهوحقيقة في الوجوب , والمراد به الشرطي ؛ للقطع بعدم 


كان 





. المصدر السابق‎ )١( 
٠ صا" » والخبر هو خبر اسحاق بن عمار» أي حديث‎ ١ج‎ ١07 (؟) الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. من الباب‎ 


الطهارة/في تتجس ماع اليئر وعدمة سسسب قي 
الوجوب الأصلي . 

وكأن الذي دعاه إلى ذلك هومراعاة العمل بجميع الأخبار؛ لعدم 
المنافاة بينها ؛ إذ ما دلَ على الطهارة لا يقتضي نني النزح . وما دلَ على 
النزح لا يقتضي نني الطهارة» فيعمل حينَذٍ بالأخبار جميعاً , فيقال : إنه 
طاهر ومع ذلك يجب نزحه . نعم يظهر من الأخبار توقف الاستعمال على 
النزح » وهولا ينائي الطهارة . 

وفيه : مع إمكان ادّعاء الإجماع المركب على خلافه » وظهور بعض 
أخبار الطهارة في نفيه » وكونه نوعاً من الإفساد المننى بقوله : « لايفسده 
شيء»» » وظهور قوبه : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ميا وقع في البير 
إلا أن ينتن » في العلم والعمد» القاضي بفساد كلامه على بعض الوجوه , 
وكون الأصل في كلّ طاهر أن يرفع الحدث والمخبث » وعدم استشناء مثل 
ماء الب في كلام الأصحاب”" في المقامات الأخر مع كثرة تعرّضهم 
لذلك في المقامات امختلفة ‏ أن أخبار النزح مختلفة اختلافاً لا يصلح لأن 
يكون معه سنداً لهذا الحكم امخالف للأصل », بل للأصول والعمومات » كما 
اعترف به ( رحمه الله ) في ردّ القائلين بالنجاسة . 

قال : « وأما ثالثاً : فلأنَ الأخبار اضطربت في تقدير النزح » فتارة 
دلت على التضيّق في التقديرات امختلفة » وتارة دلت على الإطلاق » وذلك 
مما لا بمكن أن يجعله الشارع طريقاً إلى التطهير»»!" . 

قلت : هو بعينه وارد عليه ؛ لأنه لا فرق بين المنع من استعماله من 
)١(‏ كذا في المعتمدة والمطبوعة, وني بقية النسخ : « وعدم استثناء مثل ماء البئْر في كتاب أو سنة 

ولا في كلام الاصحاب» . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ١١-١١‏ . 


اللمٌٍ لل جواهر الكلام (ج١)‏ 
جهة النجاسة أومن جهة أخرى . وكيف يكون مثل هذا الاختلاف مانعاً 
من الحمل على الأول ؟ مع إمكان ادّعاء ظهورها فيه ؛ لتضمنها غالباً 
السؤال عن النجاسات », ومقارنة الجواب عن ذلك بالنزح الظاهر في كون 
ذلك تطهيراً, كما هو الشأن في جميع الأوامر التي استفادوا منها نجاسة 
النجاسات عند الأمر بغسل الثوب مثلاً إذا مسّته ونحوذلك , ولا يكون 
مانعاً من الحمل على ما يقول . 

على أنها قد تضمّنت النزح للطاهر وغيره » ويلزمه أن يقول بوجوبه له 
بخلاف القائلين بالنجاسة . 

وكيف يمكن دعوى حملها على الوجوب ؟ مع ورودها في مثل الفارة7) 
ففى بعضها حمس دلاء , وفي آخر دلاء » وني آخر ثلاث دلاء , وي آخر 
كلهاء وفي الكلب "مس دلاء , وني آخر سبع دلاء » وفي آخر نزح الجميع , 
وفي آخر نزح دلاء » وفي آخر عشرون أوثلاثون أو أربعون» وفي بول 
الصبي 7" فني بعضها دلوواحد, وفي آخرسبع دلاء » وفي آخر كله , مع أن 
غاية ما ينزح لبول الرجل أربعون دلوا وفي الستور* فنها دلاء وفي آخر 
عشرون أو ثلا ثون أو أربعون » وفي آخر ثلا ثين أو أربعين » وفي آخر حمس 





010( الاستبصار: الطهارة / انظر باب ١؟‏ ج١‏ ص 9”» وسائل الشيعة : انظر باب ١9‏ من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص/17 . 

(؟) الاستبصار: الطهارة / انظر باب ٠١‏ ج١‏ ص5" » وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ من ابواب 
الماء المطلق ج ١‏ 14 

(؟) الاستبصار: الطهارة / انظر باب ١8‏ ج١‏ ص"7”» وسائل الشيعة : انظر باب ١5‏ من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص*١3١‏ . 

(؛) الاستبصار: الطهارة / انظر باب ٠١‏ ج١‏ ص5”» وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص15 . 


الطهارة/ في تطهّر ماء ال م 0 وى 
دلاعع وفي آخر سبع دلاعع وف الو ين دلاعع وف آخر البثر كلها 1 
مع أنه لا يكاد يسلم خبرعن تضمّنه لما لا يقولون به . 

والحاصل : الناظر بعين الإنصاف لا يكاد يخنى عليه ذلك » فتأمّل ‏ 
والله أعلم بحقيقة الحال . 


وطريق تطهيره * 
أي لا طريق غييره كما عن المعتير(")؛ لاستصحاب النجاسة » والمعلوم 
من الأدلّة النزح » ولا يظهر من بعض الأخبارمن الحصر, كقوله : «ما 
الذي يطهّرها حتى يحل... 6 20 إلى آخره ؛ لأنه في قوّة قوله : الذي 
يطهرها نزح دلاء, ولأنّه لا عموم في المطهّرات الأخر بحيث يشمل المقام , 
ولظواهر الأوامر بالنزح » وحملها على التخيير مجاز . 
وقيل 7) بطهارتها بغيره من المطهّرات » من إلقاء الكرّ واتصاله أو 
امتزاجه بالكثير أو الجاري » نعم هو يختصٌ عن غيره بالنزح » ونسب إلى 
ايخئ هم , 


وف لكر وعرن الدروسن 7" طهارتها بالامتزاج بالحاري والكثير» 


(1) تعدذيت الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح6" ج١‏ ص515» وسائل الشيعة : باب /ا١‏ من 
ابواب الماء المطلق حه وم ج١‏ ص 10 . 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير البعرج١‏ ص76 . 

(6) تقدم في ص 737/4. 

(:) كما في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص45 . 

(5) كا في الحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البترج١‏ ص/017” . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) الدروس : الطهارة / في البثْر ص5١‏ . 


م ا تا لخو قز الكالام )١2(‏ 
وقال : « أمّا لوورد عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكنى ؛ لعدم الا تحاد في 
المسمو )1 

وعن البيان : « إنها تطهر مطهّر غيره وبالنزح » 7" . 

وعن نهاية الإحكام ( التوقف في الطهارة بإلقاء الكرّ. 

وت المنتبى : « لوسبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة به , 
فالأولى على التنجيس الحكم بالطهارة ؛ لأنَ المتصل بالجاري كأحد 
أخرانة» فيخرج عنه حكم البثر» 7" انتّهى . 

والتحقيق : انه إن سلمت المقدّمة السابقة » وهى انه ليس لنا ماء 
واععد ميقي طابر ومعظي سه توي لقره بالظينار رطا وووتكره 
التنبيه على النزح لكونه الفرد الأخفق الأخف التى تختصٌ به ومسألة 
السافل والعالي تتأتى هناء ولا تتأق هنا مسألة الإتمام كرا . 

وما يظهر من الشهيد ( رحمه الله ) من عدم الطهارة بالوارد من فوق لعلّه 
بناء منه عل عدم الاتحاد بذلك كما يقضي به تعليله » ولا ينافيه ما تقدم 
سابقاً من تقوّم السافل بالعالي إذا كان كثيراً , إذ لعله يفرّق بين الدفع 
والرفع » أو يدتعي الخصوصيّة في البئْر وإن كان ضعيفاً جدّاً . 

على أنه يشكل بأنه لا معنى لإنكار الا تحاد مع الواقع من الجاري في 
البثر والتزام تنجيسه, وإلا لحكم بنجاسة الجاري إذا وقع من فوق على 
أرض نجسة أو ماء نجس » فتأمّل . 

وإِن لم تسلم تلك المقدمة أمكن القول بالطهارة في خصوص ما إذا 
(١).البيان‏ : الطهارة / في المطلق ص45 . 


(1) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهيرماء البْرج١‏ صةه؟ . 
)2 منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النحاسات ج١‏ ص8١‏ 1 


الظهارةرى تقام اع الح ا تت 644 
خرجت عن اسم البئر ودخلت في اسم الجاري الذي يطهّر بعضه بعضاً , 
بل يكن القول بالطهارة مطلقاً حتّى بإلقاء الكرّ؛ لعموم مطهّرية الماء ولو 
وله ع1 بز واد لكائ التكنا واه تلوتو 190 الوا ديو كرا عرقت 
الطاهر في نفسه المطهر لغيره وغير ذلك . ويكني في كيفيّة المطهرية معلومية 
عدم اعتبار الزيادة على الامتزاج , ا 2 

وعن المعالم الاستدلال على الطهارة بشيءاخرء قال : « أمَا على ما 
اخترناه من اشتراط الامتزاج با معنى الذي حققناه فواضح ؛ فإِنّ ماء البثر 
والحال هذه يصير مستهلكا مع المطهّر, فلو كان عين النجاسة لم يكن له 
حكم فكيف وهومتنحس ؟ ولا ريب أنه أخف . وأمّا على الاكتفاء مجرّد 
الاتصال » فلأن دليلهم على تقدير عامّيته (" لايختصٌ بشيء دون شيء؛ إذ 
مرجعه إلى عموم مطهّرية الماء » فيدخل ماء البئْر تحت ذلك العموم , والأمر 
بالنزح لا ينافيه ؛ لكونه مبنيّاً على الغالب من عدم المكن من التطهير 
بغيره » ولو أمكن في بعض الموارد فلا ريب أن النزح أسهل منه في الأغلب 
أيضاً » 29 انتهى . 

وفيه : أنه لم يتضح لنا مراده بالاستهلاك » وكيف ! وقد تكون البير 
أكراراً والملق كر واحد , والقياس على عين النجاسة قياس باطل ؛ لظهور 
أن عين النجاسة مدار التنجيس فها بقاء اسمها ء وهوقد يزول ويستبلك 
بخلافه هنا . 

فإن قلت : مدار النجاسة هنا أيضاً على كونه ماء بثْر» فُتى زال عنه 





. 44 سورة الفرقان : الآأية‎ )١( 
. » (؟) في المصدر: « تماميته‎ 
. معالم الدين : قُْ البئر/ عدم ا نحصار تطهيره بالنزح ص87‎ 6 


55 لل 9ل مس٠٠‏ ببس بسب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
هذا الوصف ممازجته للمطهر الغير القابل للنجاسة زال عنه النجاسة . 

قلت : هذا حقّ» وقد أشرنا إليه سابقاً , لكنّ الكلام في خروجها عن 
ذلك دائماً مجرّده . 

فإن قلت : لا يكاد يخ أنه مع إلقاء الكرّ وممازجته لا يصدق عليه أنه 
ماء بر فقط » وا معلوم من التنجيس إنما هو إذا كان مجرّداً عن غيره . 

قلت : بناء على ذلك لو ألق كرّني الث قبل التنجيس ل تقبل النجاسة 
حينئذٍ » وتسقط جميع أحكامها من النزح وغيره » وهو بعيد . نعم هو متّجه 
فها إذا وصلت بار ؛ فإنَ الظاهر سقوط أحكام البئرء ومثله فها لو وصلت 
براكد كثيرلم يغلب عليه اسمها وكون مائه ماءها ؛ لأنّ الأصل عدم أحكام 
الب وا معلوم من الأدّلة غير هذا الفرد , فتأمّل . 

والظاهر أنه بحكم الجاري الغيث إن قلنا بالمقدّمة السابقة » وهي ليس 
لنا ماء واحد» بل وإن لم نقل ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيءيراه ماء 
المطر فقدطهر» 7 ومافي رواية كردويه(" من النزح لماء الغيث لا ينافيه ؛ 
لظهوره في استصحاب عين النجاسة . 

وهل يطهر جيع مائها بإجرائها لدخولها تحت اسم الجاري , أو الباقي 
عند المنبع بعد اتفصال ما كان يجب نزحه ؛ لكون هذا الإجراء منزلة 
النزح » أو أنه لا يطهر شيعمهها إِلَا بالنزح ؛ للشك في دخولِه تحت اسم 
الجاري وكونٍ هذا الجريان ممنزلة النزح » واستصحاب النجاسة محكم ؟ 
أوجه , أقواها الأخير» وبعده في القوّة الأول . 
الح لسلست ب ايز ا 
)١(‏ تقدم في ص ."١١‏ 
(؟) يأني نضّها في ص488. 


الطهارة/في تطقر ماء البكر اذا وقع فيا مسكر_--- ال _اس-امس 405 
لفيا اليسيرة جدّاً لا تقدح ؛ لعدم انفكا كها عرفا . 

ولوذهب جميع الماء لا بالنزح فالأقوى حصول الطهارة , واحتمال 
التعبّد في خصوص النزح في غاية الضعف », وإن كان هو الظاهر من بعض 
مطاوي كلماتهم » وبه صرّح في المنتهى "٠"‏ فيا لونزف المقدّر بدلوواحد 
واسع كان إشكاهم فبمسالة الغونب أ لوغار ماؤها ثم نبع الماء- ليس 
من جهة الغور الذي هوغير نزح » بل من جهة احتمال كون هذا الماء هو 
ذلك الماء. 

وفيه : أنه على تقدير تسلم بقاء نجاسته لوكان هوء أنه يحتمل أن 
يكون هو وغيره والأصل الطهارة . 

وني كاشف اللثام : « إنه لاينجس بأرض البعْرء فإنها تطهر بالغور كما 
تطهر بالنزح كلا أو بعضاً فإنه كالنزف » واحتمل بعضهم قصر طهارة 
الأرض على النزح فينجس با المتجدد »7 انتبى . وقد عرفت أن الأقوى 
الاول . 

:« إن وقع »أي صارجفيها مسكر» ويظهر من بعضهم 7" أنه المائع 
بالأصالة واخعرة» بندونها + وغل الأمرين يخرج الدامد بالأصل وإن كان 
مسكراً» وبالعارض على الثاني لا الأول , والحكم في الطاهر منها ظاهر؛ إذ 


. منتبى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١ ص18‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص 4١‏ . 

(0) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص18 » والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص14 ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص15 . 

(:) كالشهيد الأول في اللمعة : الطهارة / في المياه ج١‏ ص0" . 


كن “تلغلللبلههيبيبيبيبيبييبيبب يببسب ججوأهر الككلام (ج١)‏ 
منها : قوله ( عليه السلام ) في خير عبد الله بن سنان : «...فإن مات 
فيها قرد أوصبّ فيها خمر نزح الماء كلّه »27 , 
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمّار: ١‏ في البثر 
يبول فيها الصبىّ أو يصبّ فيها بول أو خمرء فقال : ينزح الماء كله »”" . 
ومنها : قوله ( عليه السلام ) أيضاً فما رواه الحلبي : « ... وإن مات فيها 
بغر او فت فمها خمرفلتنزح ا" وف الوسائل : )) إنه رواه الشيخ '*) 
بإسناده عن محمد بن يعقوب » وزاد فيه ( فلينزح الماء كله ) 06" , 
ذا لتاق تمطلق :الشكزينه كنا اتسوك لفقل اكير له كنوه ا من 
العقل » وفيه ما لا يخنى , أو لما عن الكاظم ( عليه السلام ) : «ما كان 
عاقبته عاقبة الخمر فهو خخر» 7 وأبي جعفر ( عليه السلام ) « قال 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5؟ ج١‏ ص 54١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١5‏ 
ح” ج١‏ ص 4”» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١1‏ . وفيها 
جريعا :تداك قا ثور أواض ا ل 
(9) ديت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل" ج١‏ ص ١551»ء‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 
ح؛ ج١‏ ص5 ” » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص”7١١‏ . 
(0) الكاني : باب البثر وما يقسع فيا ح/ جا ص8" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء 


المطلق ح” ج١‏ ص؟١3١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه؟ ج١‏ ص 54١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 
ح؟ جا ص؛"7. 

(5) وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ذيل ح” ج١‏ ص"1377 . 

(0) الكاني: باب الخمر إنها حرّمت لفعلها ... ح؟ ج” ص؟!؛ » تهذيب الاحكام : الصيد 


هه 


الطهارة/ في تطر ماء اليثر اذا وقع فيها سكرب _ لش 0# 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر خمر» 27 أو غير ذلك . 

لكن في كاشف اللثام : «إِنْ شيئاً من ذلك لا يفيد دخوها في إطلاق 
الخمر» 0" ., 

قلت : يمكن أن يقال : إنها وإن لم تفد ذلك لكتّها تفيد المشاركة في 
الحكم , سيّما بعد الانجبار بالإجماع المنقول في السرائ را" وعن الغنية ع 
قال في الأول : «فالمتفق عليه الخمر قليله وكثيره وكلّ مسكر» , فيندفع 
عرزل اهما ل التيص ا ضيه باترمة انها المباقرةة: 

نعم قد يقال : إِنْ ماذكرته من الأخبار لا تشمل القليل منه ؛ لتضمّاها 
لفظ الصبّ وهو لأيصدق على القطرة ‏ ولعله من هنا نقل عن الصدوق أنه 
قال : « في القطرة من الخمر عشرون دلواً »© . 

ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر زرارة : « بثر قطرت فيها قطرة 
دم اوختي قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد 
ينزح منه عشرون دلواً. فإن غلب الريح نزحه حتّى تطيب »2"7, وقوه في 


والذبائح / باب ؟ ح١؟؟‏ جه ص؟١١‏ » وسائل الشيعة : باب 14 من ابواب الاشرية احرمة 
حاج/7١ا‏ ص3077 . 

)١(‏ الكاني : باب ان رسول الله حرّم كل مسكرح” ج ص8 ١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ناس ات ١‏ ص ١١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الاشربة ا حرمة 
حه جا ص 7350 . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص5" . 

() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١7‏ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 46١‏ . 

(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البعرص؛ . 

١9 الاستبصار: الطهارة / باب‎ » 74١ ج58 ج١ ص‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 


لهك 


5ك 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
الذخيرة 

لكن هي -مع قصور سندها ولا جابر» واشتمالها على غير المفتى به , 
ومعارضتها مما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن 
كردويه , قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البتُريقع فيها قطرة 
دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمرء قال : ينزح منها ثلا ثون دلواً » 7 قاصرة 
عن معارضة صريح الإجماع المتقدّم في السرائر المعتضد بظاهره عن الغنية . 

بل قد يظهر من الشيخ في التبذيب أنها معارضة بالروايات المتقدمة 
أيضاً ؛ لأنه قال بعد ذكر هذين الروايتتن : « هما خبر واحد, فلا مكن 
لأجله دفع هذه الأخبار كلها »'" . 

ولعله فهم من لفظ الصبّ مطلق الوقوع » فاللازم حينئذٍ طرحها كاير 
الثاني ؛ إذ لم يعمل به أحد فها أعلم , إلا مانقله في كاشف اللثام : «إنه 
احتمل في المعتير العمل به وبخير العشرين بالحمل على التفاضل » 9) 
الى 

وهو_مع أني لم أجده فيه | حتمال في غير حله ؛ لخروج الخبرعن 
الحجَيّة عندنا بإعراض الأصحاب ., بل المتجه بعد التسلم حينئذٍ إدخاله فها 
لا نصٌ فيه . 


ح6 ج١‏ ص 7”5» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص7١1١‏ . 

. ١759 ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح94؟ ج١‏ ص 54١‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 
حه ج١‏ ص 5"» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص؟7١3١‏ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص؟71 . 

)0( كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" . 


الطهارة/في تطهّرماء البتر اذا وقع فيها ممسكر ‏ ب شت 808 

*« أو فقّاع »كما في كتسب الشيخ ”© ومن بعده”" على مافي كاشف 
اللشام7؛ كالمدارك : «ذكره الشيخ ومن تأخرعنه»7, بل عن 
الغنية!*) الإجماع عليه » وهو الحجّة مع ماني الروانات هن انه اويهرة 
مهولة .20076 وأنه (خرة استصضغرها الئاس 296 مما يظه رمن 
الدخول في الخمر ولوفي الحكم . 

فا وقع في اللدارك من المناقشة فيه, من «أَنْ الإطلاق أعمّ من 
الحقيقة » © ليس في محله , نعم قد يتوجّه عليه ماذكرنا إن ثبت التبادر في 
كه الآ متها ره . 

وف المدارك : « ولا يلحق به العصير العنبى بعد اشتداده وقبل ذهاب 
القند قطنا ع بتكا مقف لاه السالم 5 16 فلك لكذه 


» النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص"‎ » ١١ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص‎ )١( 
. ١7١ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : احكام ا مياه ص‎ 

(0) كالقاضي في المهذب : الطهارة / مياه الآبارج١‏ ص١7‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام البرُ ص9١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام ا مياه ص 7/4 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص١"‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص58 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(<) الكافي : باب الرجل يصلى بالثوب وهوغير طاهرح5١‏ ج” ص“, ٠‏ » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١١‏ ح١١١‏ ج١‏ ص١78‏ » وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب النجاسات 
ع ا 

(/) الكافي : باب الفقاع ح1 ج” ص"#؟: » تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح79" 
ج41 ص ه١١‏ » وسائل الشيعة : باب 7/8 من ابواب الأشرية امحرّمة حا ج7١‏ ص7117 . وف 
الأولين : (( هي حميرة )») . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / ال ماء المطلق ج١‏ ص16 . (9) المصدر السابق : ص19 . 


.سسسب جواهر الكلام (ج١)‏ 
والفقاع كرمّان هذا الذي يشرب, سمّي بذلك ا يرتفع في رأسه من 
الزيد كما عن القاموس (2 , وعن المرتضى في الانتصار: « إِنْه الشراب 
المتخذْ من الشعير» ا" 
لإ أو مني * قليلاً كان أو كثيراً من انسان أو غير انسان مما له نفس 
سائلة » وقيل باختصاصه بالانسان ؛ لكونه المتبادر منه . 
واعترف جماعة (© بعدم العثور على نص فيه . قلت : لكن قد يحتج 
عليه بالإجماع المنقول 5 لمر 0 وعن الغنية )2( 1 ف الأول )00 دعواه 
على المني من سائر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم » فتخصيصه 
والأتنيزا ل سوال فس 
بالخصوص أو بالعموم » فلا يكفى الإجاع المنقول في إخراجه عنه حينئظٍ ‏ 
وإلا لاكتنى بالاستصحاب ونحوه, والأمرسهل ؛ إذلا مشاحة في 
الاصطلاح . 
أو أحد الدماء الثلاثة*: الحيض والنفاس والاستحاضة «على 
قول مشهور» بل قد سمعت نقل الإجماع عليه في المي » ومثله في 
)١(‏ القاموس امحيط : مادة ( فقع ) ج ص56 . 
)١(‏ الانتصار: كتاب الاشرية ص ١59‏ . 
(*) منهم : امحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8١1١‏ 2 
والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص"53١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص59 . 
(1) و (5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١7‏ ا. 
(5 ) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة/ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 


الطهارة/ في تطقر ماء البئر اذا وقع فيها مي بس 809 
السرائر 27 وعن الغنية ''' هناء وربّا أدخله بعضهم '" مما لا نص فيه 
فأوجب نزح الجميع للقاعدة » ويمكن تأييده بغلظ النجاسة فيه , ولذلك 
لا يعنى عن قليله في الصلاة . 

وربّها ظهر من بعضهم التوقف فيه ؛ للأخبار 9 الدالة على حكم 
مطلق الدم الشامل لما نحن فيه . 

وفيه: أنه يجب الخروج عنه بالإجماعين المنقولين» سيّها مع اعتضادهما 
بالقاعدة وغلظ النجاسة, على أنه لا إطلاق ظاهر الشمول لما؛ إذ الموجود 
في صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) السؤال «عن رجل ذبح شاة 
فاضطربت » فوقعت في بر ماء وأوداجها تشخب دماًء هل يتوضأ من تلك 
البير؟ قال: ينزح منهاما بين الثلاثين والأربعين الوا يعوضا 
ا د 

وهى كما ترى لا إطلاق فيها » كصحيحه الآخر قال : « ...سألته عن 
وجل تيد ماج أوخاءة فرقيقة فور هل يضم أناخرظ ا نا ؟ قال 
ينرم ينما دللاء وسيرة لايتوصا متا 104 

نعم قد يستدل بترك الاستفصال في مكاتبة حمّد بن اسماعيل بن 
بزيع المتقدّمة '" « عن البر يكون في المنزل للوضوء » فتقطر فبها قطرات من 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه وأحكامها ج١‏ ص .١‏ 
0( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 
(6) >العلامة في اختلف : الطهارة / ماء البتر ص" . 
(4:) سيأتي ذكرها عن قريب . 
(0) الكافي : باب البثْر وما يقع فيها ح/ ج١‏ ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ حلا ج١‏ 

ص١‏ ؛ , وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١ ١4‏ . 
(5) العيد اسايق (0) في ص707. 


م4 تقششش هيبل لب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
بول أو دم... » إلى آخره . لكتّه مع اقتصاره على القطرات- غير ظاهر في 
شموله لأحد الدماء الثلاثة ؛ لعدم تبادرها » وبُعد تحقّق فرض وقوع شيء 
منها حتّى يسال عنه . 

وق خبر زرارة : « سألجه عن بير قطر فيها قطرة من دم أو خحمرء فقال 
(عليه السلام ) : الدم والخمر واليّت ولحم الختزير في ذلك كلّه واحد 
ينزح منه عشرون دلوا » 27 وهو_مع الغضٌ عن سنده » واشتماله على ما 
أعرض عنه أكثر الأصحاب » وعدم تبادر الثلا نه منه ‏ مقيّد ما سمعت من 


الإجماع وغيره . 
وقد يلحق -على إشكال بالدماء الثلاثة دم نجس العين للقاعدة 


أو مات فيها بعير»إجماعاً كا في السرائر”" وعن الغنية” وفي 
المدارك : « إنه ددهي الاضحات ا أعلم فيه عالوا ع 9 ومواطة ١‏ 
مضافاً إلى صحيح الحلبي قال : «...وإن مات فها بعيررأوصبٌ فيها خمر 
فلينزح »0, وفي خير عبد الله بن سئان : « ... فإن مات فها ثور أو نحوه 
نزح الماء كله »7 , 


لكنٌّ الظاهر من العبارة والرواية نخصيص هذا الحكم بم إدا مات 


.1٠5”ص مضى في‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 44١‏ . 
(:) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص55 . 

(5) تقدم في ص 1١07‏ . 

(5) تقدم في ص .1١7‏ 


الطهارة/ فق تطقر ماء البثر اذا مات فيا يعيبر _ _ مل سس ه١6‏ 
فهاء فلا تشمل ما لو كان ميتاً خارجاً عنها ثمّ وقع فهاء والقول بالشمول 
لا يخلومن قوة . 

وبما سمعت من الأدلة يخصٌ عموم أو إطلاق ما في بعض الروايات() 
من الحكم على الدابّة ممّا ينافي ما ذكرنا . 

وما في خير عمرو بن سعيد بن هلال قال : «... حتّى إذا بلغت 
الحمار والجمل» فقّال: كرّمن ماء... »''! فهو_مع الضعف في سنده , 
وعدم بيان كون الجمل مات فيها ‏ محتمل لأن يراد بالتقدير للحمار لا لها؛ 
لعلوميّة حكم البعير» ولا يصلح لمعارضة ما سمعت من الإجماع , بل قد 
يدّعى نحصيله على خلافه . 

وفي كاشف اللثام : « إِنَ البعير كالانسان يشمل الذكر والأنئى باتفاق 
ال اللغة 7" انتّهى ع لكن عن الأزهري « إن هذا كلام العرب ولا يعرفه 
إلا خواص أهل العلم باللغة »7 انتّهى . 

وقيل0: إنه من كلام أَنْمّة اللسان أن البعير في الابل كالانسان , 
والناقة كالمرأة . قلت : ولعلَ العرف المقدّم على اللغة عند التعارض يقضي 
باختصاضة بالذ كن متاغل :ها سمعته هن الارهرى:. 

لكن في السرائر بعد نقل الا تفاق على البعيرء قال: « سواء كان ذكراً 


. 477 كما في صحيح الفضلاء وخبر البقباق الأتيين في ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١٠‏ ج١‏ ص 70 » الاستبصار: الطهارة / ياب ١١‏ 
ح١اج١‏ ص" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص151 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص”” . 

(؛) تهذيب اللغة : المقدمة ج١‏ ص»-ه . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5” . 


)١ج( لسسسسسسسسسسسسسسس سس بي يبيبلل سح ججواهر الكلام‎ 40٠6 
أو أن »”", إِلَا أنه قد يظهر من الاستدلال على ذلك بكونه اسم جنس‎ 
كالانسان» والجمل كالرجلء والناقة كال مرأة» أنه اجتهاد منه ليس أخذاً‎ 
. بالإجماع‎ 

وهل يشمل الكبير والصغير؟ صرّح في ا منتهى 7" والذكرى”" وعن 
امقر" ووضايا التذكرة 1و القواعيل 00 بالشمول » وفي كاشف اللثام : 
« إنه قد يظهر من فقه اللغة للثعالبي وعن العين أنه الباذل » وعن الصحاح 
وتبذيب اللغة وا محيط إنها يقال لما أجذع » '") ولا يبعد القول بعدم شموله 
في العرف للصغير. 

والظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي » مع احتماله» فتأمّل . 

وأمَا الثور فالصحيح أنه ينزح له الجميع وفاقاً لبعضهم 2 , بل في 
الذخيرة: « قيل : إنه لفت اك الأضحات 0 وهوالمنقول عن 
الصدوق "١‏ أيضاً؛ للاستصحاب وصحيح ابن سنان المتقدم «فإن مات 


. 7١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص5١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(1) المعتير: الطهارة / ماء البترج ١‏ ص”3” . 

(0) تذكرة الفقهاء : الوصايا / الوصية بالاعيان النجسة ج؟ ص 488 . 

(1) قواعد الاحكام : الوصايا / الموصى به ج١‏ ص95 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص56” . 

() كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهر المياه النجسة ج١‏ ص18 » والشهيد 
الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل صل572 ١‏ » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص56 . 

(9) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص ١759‏ . 

. الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / المياه واحكامها ص48‎ )٠١( 


الطهارة/ف تظهر ماء البثر اذا مات قبا يعر ب ب 3[ !اك 
فها ثور أو نحوه نزح الماء كله », وبه يقيّد إطلاق الدابّة في بعض الأخبار 
مما يناني ذلك . 

ومكن إلحاق البقرة به لقوله فيه : « أو نحوه » واحتمال إرادة غيرها 
وإلا لقال : البقر» يدفعه : -مع عدم اعتبارمثل ذلك في الأخبار لعدم 
انحصار التعبير» واحتمال النقل بالمعنى ‏ أنه قد يكون أراد الأعمٌ من البقر 
وإن لم يظهر لدينا . 

نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير؛ لعدم تناول الصحيح له , كما أن 
الظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله لاسيّما بعد قوله : 
« أو نحوه » وقال في السرائر: « ينزح اللترحوض ةا وها مقو وذ ل 

وعن الشيخين وأتباعها أنه لم يذكروه'", لكتهم أوجبوا نزح كر 
للبقرة» وعن صاحب الصحاح' إطلاق المبقرة على الثور» وهو مخالف لا 
عليه العرف الآن, وني الذخيرة: «إِنَ الشيخين وإن لم يذكرا حكم الثور 
بالخصوص لكتّه داخل في عموم كلامهما. حيث ذكرا نزح كر للحمار 
والنقرة واشناهين 2 

والأقوى ماذكرنا؛ لعدم دليل معتير على ما قالوه, لا أقل يكون مما لا 
نصّ فيه» لكن ستسمع فيا يأني أن المشهور خلافه عند البحث عن الدابة . 


وعن القاضي ' ِ أنه مدا ينرح له ا جمييع ا عرق اليل الحلالة 





. السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص؟7‎ )١( 

(7) نقل ذلك عنهم العلامة في امختلف : الأمارة ماه لبا صن اه 
() الصحاح : مادة ( بقر) ج؟ ص54 . 

(:) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ١١59‏ . 

(5) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص١7‏ . 


5١ >‏ 
وعرق الجنب من الحرام؛ وعن الحلبي' '' أنه ينزح لروث مالا يؤكل لحمه 
وبوله عدا بول الرجل والصبي» وعن البصروي 7" لخروج الكلب والختزير 
حيّينء وعن بعضهم'" الفيل . 

ولم نقف في جميع ذلك على عل وال باللصتوصي انعد يكن إدخجال الختزير 
في « نحوه » والفيل في وجه, نعم في رواية ألي بصير”» الأمر به لسقوط 
الكلب» وكذا في موثقة عمّار© » وهى مدارقة بأخدار اخر يعييعن إن 
شاء الله . ْ 

ل فإن تعذر» أو تعسّر ياستيعاب مائها # لغلبته وكثرته في نفسه و 
لاتصال ماء آخر به أو لتجدّد النبع» كها هوظاهر النصّ والفتوى, على 
تأمّل في البعض للا تراوح عليها » من التفاعل؛ لأنَّ كلّ اثنين يزيحان 
صاحبيهما لإ أربعة ) فصاعداً لا أقلّ بلإرجال #لا نساء ولا صبيان ولا 
خناف, لا كلّ اثدن)» دفعة, لا واحد واحد ولا ثلاثة #إ دفعة » يوماً » 
أي يوم صيام » فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل للمقدمة مة 6 إلى © جزء بعد 
دخول جا الليل #لما؛ للإجماع المنقول عن الغنية 29 مؤيّداً ما في المنتبى 07 


و 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


. ١١ص الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها‎ )١( 

(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

سس ا بال ا بن البراج » وعبارته هكذا : 
(... وموت البعير فيها وكل ما كان جسمه مقدار جسمه أو أكثر» المهذب : الطهارة / مياه 
0 

(:) تأت في ص 447 . 

(5) تأقي في ص 445. 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 440 . 

ا ل 0 


الطهارة/في التراوج ‏ _ سسسب“ 
من أنه لايعرف فيه مخالفاً بين القائلين بالتنجيسء وفي حاشية المدارك : 
« بل والقائلون بالطهارة حا كمون به »27 . 

وخبر عمّار وفيه أنه « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن بتُريقع فيها 
كلب أو فارة أو خنزير» قال: ينزف كلّهاء فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً 
إلى الليل» ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين» فينزفون يوماً إلى الليل 
وقد طهرت )7 , 

وقوله ( عليه السلام ): ((ثتم» إِما أن تقرأ بفتح الغاء أو يقدّر « قال » 
بعدهاء بل عن بعض النسخ وجودها بعدهاء أو هي للترتيب الذكريء أو 
أن المعنى كما في كشف اللثام: « فإن غلب الماء حتّى يعسر نزح الكل 
فلينزف إلى الليل حتى ينزف, ثم إن غلب حتى لاينزف وإن نزح إلى 
الليل قم عليها قوم يتراوحون » '", وهو كما ترى . 

وقد يقوى في الظنّ أنها من زيادات عمّار, كما يشهد له تتبّع رواياته 
وما قيل7؛) في حقّه, وما يشاهد من أحوال بعض الناس من اعتياد الإتيان 
ببعض الألفاظ في غير محلّها؛ لعدم القدرة على إبراز الكلام متصلاً . 

وعلى كل حال فلا ينبغي التوقف فيها من هذه الجهة, كما أنه لا وجه 
له فيها من عدم القائل وروا الجميع لما في الرواية» على أنه خاصٌ لا 
ينبغى التعدّي عنه إلى غير المذكور؛ إذ ذلك غير مخرج لما عن الحجّية 


. ١9ص للبههاني ) : الطهارة / منزوحات البتر‎ (١ حاشية المدارك‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص584» وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص" ١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص6١"‏ . 

(؛) راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص ه"3 . 


414 جواهر الكلام (ج١)‏ 


وخصوص المورد لايخصص الوارد» وحملها الشيخ ''"' على إرادة التغيير 
بالمذكورات» ويتعتى حَينئذٍ منه إلى غيره بطريق أولى؛ أو لعدم القول 
بالفصل . 

وكذا لا معنى للمناقشة فيها من جهة السند؛ إذ ذلك بعد تسليمه غير 
قادح هناء بعد الانجبار ما عرفت من محكي الإجماع الذي يشهد له التتبع 
لكلمات الأصحاب في المقام, مضافاً إلى ما عن الشيخ ( من دعوى 
الإجماع على العمل في روايات عمّار. 

وبعد تأييده أيضاً بما رواه في كاشف اللثام مرسلاً عن الرضا 
(عليه السلام ) «فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء, فإن كان كثيراً 
وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على 
التراوح من الغدوة إلى الليل » 7 بل قال فيه : « إِنَّ الخبرين وإن ضعفا 
سنداً إلا أنه ل يعرف من الأصحاب خلافاً» في العمل بها » . 

ورثها يستفاد من هذه الرواية ان المراد باليوم يوم الاجير؛ لقوله 
( عليه السلام ): « يكتري », والذي صرّح به ابن ادريس إنها هويوم 
الصوم, قال: « ولا ينافي ذلك ما في بعض كتب أصحابنا: ( من الغدوة 
إلى العشيّة )؛ لأن أَوّل الغدوة أوّل الباربلا خلاف بين أهل اللغة 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ (ضمن ح١0")ج١‏ ص 747 ؛ الاستبصار: 
الطهارة / باب "٠‏ ذيل حم ج١‏ ص38 . 

(؟) عدة الأصول : ذكر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد ج١‏ ص81" . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" ؛ مستدرك الوسائل : باب ؟؟ من 
ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص7١7‏ . 


63 الصحيح : خلاف . 


5:١ 





الطهارة/في التراوح 
العزركة )12 

كانه اران فى اصبحاننا الصيليوق 17 والبر على مانقل عنهم 9©)؛ 
لقولمم: « من الغدوة إلى الليل »: أو الشيخ © وابن حمزة 9 على ما نقل 
عنهها؛ لقوهما: « من الغدوة إلى العشيّة» أو « العشاء »» ولعلّه الظاهر؛ لقوله 
فها نقله: «إلى العشيّة »» وعن الاصباح: «إنه من الغدوة إلى 
الرواح 0 

والمنقول عن اللغويين”" أن الغدوة ما بين صلاة الغداة إلى طلوع 
الشمسء ولعله ينافي ماذكره وإن تبعه عليه كثير من المتأخرين 0 . 

قل «المتيين ١‏ ولوتعدذّر نزح الجميسع تراوح أربعة رجال مثنى من 
طلوع الفجر إلى الغروبء ولم أعرف فيه مخالفاً من القائلين 
بالتنجيس 06" انتّبى . لكن قد يريد ننى الخلاف عن أصل الحكم لأنه 


بصدد بيانه . 


. 7١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح4؟ ج١‏ ص ؟١‏ . 

(0) نقلهعنهالصنف في المعتبر: تطهير البئرج١‏ ص0١5»,‏ والشهيدفي الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(4) لعل الأولى : عنهها . 

(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ .ء النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام ا مياه ص74 . 

(0) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟ ص" . 

(8) الصحاح : مادة (غدا ) ج” ص 7444 . 

(1) كالمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص45 . 

. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )٠١( 


5ل لل للب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

وفي الذكرى: «إِنَّ الظاهر أنهم أرادوا يوم الصوم» فليكن من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس ؛ لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل » (" , 
ولا يبعد اتباعهم في ذلك لاستصحاب النجاسة, ولا جابر للرواية في 
المقام . 

ويظهر من بعض المتأخرين 7" أنه لا مناقشة في الآخرء والظاهر 
كذلك, وإن وقع في بعض عبارات بعض من تقدم «العشيّة » و 
« العشاء » و « الرواح » فلعل المراد بها ما في الروايات من التحديد 
بالليل» ويؤيّد ذلك نقل جماعة الإجماع 7" على العمل بمضمون رواية عمّار 
وقد قال فيها: « إلى الليل » . 

والظاهر البناء فيه على التحقيق لا على المسامحة العرفيّة» فيجب حينئظٍ 
إدخال الجزءين من الليل للمقدمة» وتبيئة الآلات خارجه » نعم قد يقال: 
إنه لا يقدح مثل إرشاك الدلو وانتظاره لأن متلئْ بعد طلوع الفجر؛ هد 
مثل ذلك اشتغالاً في النزفء فتأمّل . 

وهل يكني التقدير بالنسبة للزمان والعدد أو أحدهما أولا يكتني, 
فيجب الاقتصار على اليوم دون الليل والملفق منهماء والأربعة فصاعداً دون 
ماعداههماء وتراوح الا ثنين فالا ثنين دوك الثلاثة فالثلاثة والواحد 
فالواحد , وأن يكونوا رجالاً فلا يجزي الصبيان ولا النساء ولا المختاى ؟ 

والتحقيق : أخذ كلّ ما يحتمل فيه أنَ له دخلاً في التطهير» من زيادة 
القوّة وعدم البطءونحو ذلك دون الباق ؛ للعلم الفاليين الذازهك العدية 
.)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 


0( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص18 . 
() سبق ذكره في أول المسألة . 


الطهارة/في الترافم -سس ب بت 19 
الحض » وبذلك ينقطع استصحاب النجاسة » فحينئذٍ يكتنى بالنساء 
والصبيان إذا كانا مثل الرجال في المقدار والكيفيّة .بل ويكتنى في الا ثنين 
إذا قاما مقام الأربعة في امحخرج والإخراج في جبيع اليوم » بل والواحد, بل 
يكنقبالدوات إذا كانت كذلك. : 

ويكتفى بالليل وا ملفق على تقدير الاجتزاء بمقدار اليوم من الليل » فهل 
يؤْخذ الأطول من الأيّام أو الأقصر أو الوسط ؟ وجوه ويحتمل قويّاً أخذ يوم 
الليل » فتأمّل . 

ولا يكت مما يخرجه الواحد أو الاثنان في نصف النهار مثلاً مقدارما 
يخرجه الأربعة في جميع النهار لسعة الدلووزيادة القوّة ؛ لاحتمال أن يكون 
في هذه الكيفيّة في التطهير مدخليّة . 

ووظهرشن الف 00 الاجتزاء بالصبيان والنساء مع الاقتصار على 
مدلول الرواية ؟؛ لصدق القوم عليهم . 

وفيه نظر؛ لأنَ الظاهر أن القوم خاصٌ بالذكور كما عن الصحاح : 
0 إن القوم الرحال دون النساء »9 , وعن ابن الأثير: « إن القوم في 
الأصل مصدرقام فوصف بهء ثم غلب على الرجال دون النساء ؛ ولذا 
قابلهنّ به 7" يعني في قوله تعالى : «لا يَسْحْرْقَوْمٌ مِنْ قَوْم عَسَى أن يَكُونوا 
خيراً مِنْهُمْ ولا نساء مِنْ نسَاءي» 299 » وعن صاحب الكشاف : « القوم 
الرجال خاصّة ؛ لأنهم القوام بأمور النساء »0* , وني قول زهير: « أقوم آل 


. 17-١7ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 
َ .7١١5ص الصحاح : مادة ( قوم ) جه‎ (0 

(©) النهاية : مادة ( قوم ) ج1 ص ١3١51‏ . (:) سورة الحجرات : الاية .١١‏ 
(0) تفسير الكشاف : ذيل آية ١١‏ من سورة الحجرات ج؛ ص7317 . 


6 صل ل ل4 ل ل للح ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
حصن أم 0" 

وينبغي القطع بالاجتزاء ما فوق الأربعة إذا لم يحصل بطء بسبب 
ذلك . مع احتماله وإن حصل ؛ لمصداق؟ القوم عليهم » وما في الخبر 
المتقدم « يكتري أربعة رجال » بيان للأقلَّ » وليس المقصود منه الحصرء 
وينبغي القطع بالاجتزاء إذا تراوحوا ثلاثة فثلاثة إذا لم يحصل بذلك خلل 
مرو حدهة الفا 

والظاهر في كيفيّة التراوح أنْ الا ثنين يتجاذبان الدلو ويرميانه إلى أن 
يتعبا فيقوم الآخران» كما صرّح بذلك ابن ادريس في السرائر'"', لكن عن 
الشهيد الثاني: « إن كيفيّته أن يكون أحدهما فوق البئرمتح 9) بالدلو 
والآخر فيها بمليه »0*, ولم نعثر له على مأخذ؛ والأحوط اختيارما ينزح به 
من الماء أكثر؛ للاستصحاب . 

ولو تراوح عليها ثمانية فصاعداً على أن يكون كلّ اثنين في جانب» فهل 
يكتى بنصف الهار لقيامهم مقام الأربعة جميع النهار؟ وجهات مبنيّان على 
احتمال المدخليّة في التطهير, والاستصحاب لحكم النجاسة . 

وإن لم يمكن تراوح الا ثنين عليها دفعة لضيق المسلك ونحوذلك» فهل 
يجتزى بالواحد فالواحد أو تكون غير قابلة للتطهر؟ والأقوى أنه إن كان 
)١(‏ نقله عنه في العين : جه ص١7‏ . وصدر البيت: « وما أدري وسوف أخال أدري » 

شعر زهير بن أبي سلمى ص15 . 
(1) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : « لصدق » . 
() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص 7١‏ . 
)0( الماتح : المستق » تقول : متح الماء متحه متحاً : إذا نزعه . الصحاح : ج١‏ ص”"١‏ 4 مادة 

( متح ) . 
(5) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص58 ١‏ . 


الطهارة/ في اللتراوج - ب بسحب يع 
الواحد فالواحد يقوم مقام الا ثنين فالظاهر الطهارة وإِلّا فلا مع احتمال 
أخذ مقداريوم أيضاً من الليل وتطهر بذلك . 

وهل يعتبر في التراوح أن يكون التوزيع على السهولة فلا يقدح 
التفاوتء أو لابد من كونه على السويّة ؟ لا يبعد الثاني؛ لأنّه الظاهر من 
اكتراء الأربعة» بل ربّا يتعى ظهوره من قوله ( عليه السلام ): 
« يتراوحون »» ويحتمل الأول لكن بشرط أن لايكون التفاوت مورثاً لقلة 
النزح من جهة فتور أهل النوبة لزيادة زمانهم . 

وهل يعتير تكرار التراوح مكرراً أو يكني ولوبقسمة النهار نصفين ؟ 
لعل الظاهر أن المدار على عدم حصول التعب ال مورث للتّباون في النزح . 

وذكر بعضهو 7" أنه يستثنى هم الصلاة جماعة والأكل مجتمعين» وربّا 
تأمّل في الثاني لإمكان حصوله عند التراوح» بخلاف الأوّل . 

وللنظر فيهها مجال, لأنَ استحباب الجماعة لايقضي بجوازه7" هنا بعد 
ظهور الدليل في استيعاب اليوم, ولا لجازت النوافل والأذكار ونحوذلك 
من المستحبّات التى قبل الصلاة وبعدها وفيها. وإن كان المدارعلى ان 
ذلك غير قادح في اليوم عرفا ففيه: أن ذلك من الساغات العرفية, 
واغتفاره في يوم الأجير لايقضي باغتفاره هناء على أن ظاهرهم سابقا أنه 
لبن كز الأجيرء ولذلك كان الميدأ من أوَّل الفجر والمنتهى الليل 
فحينئذٍ يصلي كل منهم في نوبة راحته . 

والظاهر أنه يستثنى لهم قضاء حوائجهم من الغائط, بحيث لا يزيد على 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ غ والكركي في جامع المقاصد : 


الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص ١159‏ . 
(0) لعل الأولى : بجوازها . 


2 أببتببب ب 77 لب لتو قر اكلام رج ١‏ ) 
مقدار الضرورة بشرط استقامة المزاج . 

ولوحدث لهم تعطيل في الأثناء من انقطاع حبل أو شقٌّ دلو بحيث 
يحتاج إلى الإصلاحء فإ كان زماناً يسيراً يقطع بعدم التعطيل فيه من جهة 
التطهير لم يقدح وإلا قدح, ولا يشمر اخذ شيء من الليل عوضه؛ لفوات 
الموالاة الحتمل دخوطها في التطهير. 

ولوتغيّر حال البثْر في أثناء التراوح بعدم الغلبة للماء» احتمل الاكتفاء 
بإتمام التراوح وإن لم يحصل به الاستيعاب, وإيجاب نزح الجميع 
لااستصحاب النجاسة, ولعله الاقوى . 

ولو انعكس الأمر في أثناء التراوح لنزح الجميع» اكتني بإتمامه يوماً إن 
كان جامعا للشرائط ؛ عدم مدخليّة النيّة في ذلك » فاحتمال نجديد غيره 
حينئذٍ بعيد, فتأمّلء وكلام الأصحاب في المقام في غاية الاضطراب, 
والفروع في المقام لا تتناهى» وكأنَ ذلك كله قرينة الاستحباب» فلنقتصر 
على هذا المقدار. 

«إونزح كرّ» كل على مذهبه فيه#ا إن مات فيها دايّة أو حمار أو 
بقرة* كما في القواعد''" واللمعة'' وعن مصباح السيّد'" والنهاية!', 
وزيادة «ما أشيهها » عن الوسيلة” والاصباح"2, وعن المهذب: « للخيل 


. قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص"‎ )١( 

. اللمعة الدمشقية : الطهارة / في المياه ص5”‎ )١( 

(") نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5” . 
(؟)اية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 7/4 . 

(5) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" . 


الطهارة/في نزح كرّإن مات فيا دايّة أوأشباهها  45١‏ 
والبغال والحمير وما أشبها قٍِ الجسم ا وعن الكافى 7" « ونحوه »» وعن 
الجا مع : « للخيل والبغال والحمير والبقر»7", وعن الغنية: « للخيل 
وشبهها » 99 وحكى الإجماع عليه, ولعل المراد بما أشييها الوحشي والبقرة 
والبغال والحمير. 

وف السرائر: « الخيل والبغال والحمير أهليّة كانت أوغير أهليّة, 
والنقرة ومعقنة كاتيك او غير ويحفية اوها مائلها في مقدار الجسم » ©, 
وعن النافع 00 الحمار والبغل والفرس» ونسبة البقرة إلى الثلا ثة» وعن 
الصدوق 9 الاقتصار على الحمار, وفي الذكرى: « الحمار والبغل والفرس 
والبقرة وشبها » " . 

والأقوى الاقتصار على الخيل والبغال والحمير ولا يبعد حمل الدابّة في 
عبارة الصئّف ونحوه على النيل؛ للقطع بعدم إرادة كل ما يدب على 
الأرض لكونه معنىء مهجوراً, على أن عطفه ال حمار والبقرة عليه ينافيه ولا 
ذات القوائم الأربع ولا المركوبء فيتعيّن حملها على الخنيل؛ للإجماع المتقدم 
عن الغنية» وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر عمرو بن سعيد بن هلال 
حين بلغ في السؤال إلى الحمار والجمل: فقال: « كرّمن ماء » ''', وعن 


: 1 ض‎ ١ المهذب : الطهارة / مياه الآبارج‎ )١( 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص 1١‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البترص؟١‏ . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(5) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص؟7 . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / في المطلق ص». إلا أنه نسب الفرس والبقرة الى الثلااثة . 
1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في المياء ص48 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص ٠.٠١‏ (4) تقدم في ص/40. 


:4 عل | ب هب ب لبلب جواهر الكلام (ج١)‏ 
المعتير 37 وموضع من التهذيب""ا زيادة البغل» وهو الحجة فيه لعدم التنائي 
ينها . 
وفي المنتهى : « أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار»”(", ولذلك قال في 
الذكرق :«الغالت» كز تلسماروانتيفل ف الأكهرغن السافر 
(عليه السلام )» وليس في بعض الروايات البغل »7), وعدم عمل 
الأصحاب ما تضمّنته بالنسبة للجمل لا يخرجها عن الححّية كا توقمه في 
المدارك *2, وقصور السند منحير بالشهرة . 
وفي الذكرى”' جعل المستند في الفرس والبقرة الشهرة» وهو مبنيّ على 
أصل لانقول به ولذا حكي عن المعتير”"إدخال الفرس والبقرة فوا لانصٌ فيه. 
..ولا ينافيه كما في كشف اللثام صحيح الفضلاء عن الصادقين 
(علهها السلام ) « في لبر تقع فيها الدايّة والفارة والكلب والطير فيموت» 
قال: يخرج ثم ينزح من البير دلاء, ثم اشرب وتوضاً » 0 ونحوه خير 


. ٠١ص‎ ١جرتبلا المعتبر: الطهارة / تطهير‎ )١( 

(؟) نسب اليه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" » إلا أنه قال في مفتاح 
الكرامة ( ج١‏ ص ٠١9‏ تطهير المياه النجسة ) : إِنْ الاستاذ في شرح المفاتيح وحاشية المدارك 
قال: في بعض النسخ ورد « البغل » بعنوان النسخة . راجع تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص 0"؟ . 

() منتبى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ©, . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص55 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح"١‏ ج١‏ ص3"5؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 


هه 


الطهارة/في نتح كرّإن ماتت فيها ذاية أوأشياهها د 13# 
البقباق عن الصادق (عليه السلام )("؛ لإجمال الدلاء, فلا يتين الطهارة 
إلا بنزح الكلء ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شي ولا جهة لأن 
يقال: الأصل عدم الزيادة على أقلَ ما يدخحل في الدلاء, وهوعشرة أو أحد 
عشر أو ثلاثة, فإنَ الأصل بقاء النجاسة إلا على القول بالتعبّد("» انتهى . 

وفيه: أنهما ظاهران في المنافاة له؛ لإطلاق لفظ الدلاء فهما الصادق في 
الأقلّ» بناءً على عدم الفرق بين جمع القلّة والكثرة, وهو الأصحء وإلا كان 
التقدير مضمونه., فدعوى الإجمال لا معنى لهاء كما أنه لا معنى للتمسّك 
بالأصل بعد مجيء الإطلاق. 

فإن قلت: نحن نقطع بعدم إرادة الإطلاق من حيث هو؛ للإجماع على 
عدم الاكتفاء به لشيء مما سئل عنه, بل المراد به مقدار خحصوصء, لكن 
لمَا كان المقدار الحصوص محختلفا بالنسبة للمسؤول عنه جاء بالقدر الجامع 
بين الجميع وهونزح دلاءء وترك البيان إِمَا لأنه بيّنه وم ينقل إليناء أو أنه 
كانوا عالمين بهء أولم يكن وقت حاجة, أو نحوذلك . 

قلت: الكلام في دلالة الرواية في حد ذاتها من غير نظر إلى كلام 
الأصحابء ولا ريب في دلالتهاء وأيضاً هي وإن كانت مجملة بالنسبة إلى 
المقدار لكتّها تفيد أنها لا ينزح لما سئل عنه الجميع وإلالم يقل: 
« دلاء » . 

فإن قلت: هو كذلك, لكن يحتمل أن يكون مقداراً يأني على جميع ما 
في البئر ولو بحسب الأ اق فا بيه حصول ذلك المقدار إلا بنزح 





غ١‏ ص5” 2 وسائل الشيعة : باب ١١/‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص ١١5‏ . 
)١(‏ سيأتي في ص 147 . 


(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص37 . 


4 الل سس سس سس سسسب بيب لل للح جواهر الكلام (ج١)‏ 
الجميع» فإنه يكتفى به حينئذٍ وإن لم يبلغ ذلك المقدار, فيدخل فيا لانصّ 
فيه بهذا المعنى لا بالمعنى المعروف, ويتّجه حينسدٍ قوله: إنه لاا معنى لااصل 
عدم الأكثر؛ لكونه مقطوعاً باستصحاب النجاسة, ولا معنى لنني الأأكثر بعد 
فتن كن ادق 

قلت: مع أن لنا بحثاً في ذلك أن إجماع الغنية والشهرة المنقولة بل 
والمحضّلة يكفيان في بيان ذلك المحمل . 

وممّا تقدم يظهر لك ما في مناقشة المدارك "١‏ للمعتبر بأنه لا معنى لجعله 
للفرس مما لانصّ فيه؛ لدخوله تحت اسم الدابّة إن قلنا: إنها لكل ما 
يدب على الأرض أو ذات القوائم الأربع أو لكلّ ما يركب؛ إذ قد عرفت أن 
جعلها من غير المنصوص لا ذ كرنا من جهة إجمال خبر الدلاء, لا من جهة 
ماذكر. 

وفي المنتهى : « وأمَا البقرة والفرس فقد قال الشيخ والسيّد المرتضى 
والمفيد بمساواتهه| للحمار بالكرّء ولم نقف في ذلك على حديث إلا ما روى 
الشيخ -وذكر صحيح الفضلاء المتقدّم, ثم قال عله ! يقال نحن 
الصحاح: (الدابّة لكل ما يدب على الأرض» والدابّة اسم لكل ما 
يركب )» فنقول: لا معنى لحمله على الأول وإِلا لعمّ» وهو باطل لا يأتي 
فيجب مله على الثاني فنقول: الألف واللام في الدايّة ليست للعهد؛ لعدم 
سبق معهود ترجع إليه؛ فإما أن يكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيَانَء أو 
لعريت لاف عل الذسيع الدر نوق التديرين رازم اعسوم كز 
فر كوي 01 الأول قطنا هون وان الثاني فلانه تعليق الحكم على الماهيّة 


(1) المعتبر: الطهارة / تطهير المج ١‏ ص54 . 


الطهارة/ في نح كرّإن مانت فيها ذاية أو أشياهها نش 418 
يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة, هذا خلفء وإذا 
ثبت فيه دخل فيه الحمار والفرس والبغل والابل والبقر نادرأًء غير أن الابل 
والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع, فيكون الحكم ثابتاً في الباتي . 

فإن قلت: يلزم رمام الامام . 

قلت: خرج ما استثني لدليل منفصل» فيبق الباق لعدم المعارض» 
وأيضاً التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإِن افترقت 
بالقلة والكثرةء وذلك شيءلم يتعرّضا له ( عليهما السلام ) . 

إلا أن لقائل أن يقول: إِنَّ ما ذكرتموه لا يدلَ على بلوغ الكرّية, 
ومكن القحل بأن يحمل الدلاء على ما يبلغ الكرّ جمعاً بين المطلق والمقيّد 
خصوصاً مع الإ تيان بصيغة جمع الكثرة . 

لايقال: إن حُمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منهء وإلا لزم 
الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجا وإن حمل على القلة فكذلك . 

لأنا نقول: لا نسلّم استحالة الثاني» سلّمناه لكن إن حمل على معناه 
امجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم» على أن لنا في كون الصيغ 
المكورة عقانق اوتغاراك فى الكترة نطرا» 

وبعض المتأخبرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون 
الفرس والبقرة» وألحقها ما ل يرد فيه نصّء وقد روى مثل هذه الرواية 
البقباق عن أب عبد الله ( عليه السلام)» انتبى .©'١‏ ونقلناه برمّته لما فيه من 
الفوائد العظيمة الجليلة» النافعة في المقامات المتعدّدة . 

واعترضه في المدارك بثمانية وجوه ويمكن للناظر أن يجعل في كل من 


. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 


)١ج( لسلس شد ل لملبببم ل ب سب جواهرالكلام‎ ١ 


قال فيها: « الأوّل: مقتضى كلامه ( رحه الله ) أن الدابّة حقيقة فها 
يركب حيث حمل النصّ عليه وهوغير واضح, وكلام الجوهري لا يدل 
عليه؛ فإنَ الإطلاق أعّ من الحقيقة وامجاز وقد صرّح بعض محقّتي أهل 
اللقة مان كثر اللغات يجازات؛ مع نافد اشثر أن الذاكة متقولة إلى.ذات 
القوائم الأربع من الخيل والبغال والحميرء وذكر جماعة أنها مختضّة بالفرس» 
سلمنا أنها حقيقة فيا يركبء لكنّ البقر إنما يركب نادرأ كما اعترف بهء 
والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف لا النادر الغير المشهور » (" انتّبى . 

وفيه: أنه مبنيَ على ما هو الظاهر من كلام الجوهري من ذكره المعنيين 
00 مع التصريح بقوله في الثاني: « اسم », يكن عل 
الآول؛ إذ لم يعهد إطلاق لفظ الاسم على المعنى المجازي, كأن يقال: الأسد 
اسم للرجل الشجاع, على أن هذا سد لباب القسّك بقول اللغوي من دون 
ثبوت من خارج» وفيه ما لايخق . 

افيا العلامة ( رحمه الله ) حمله على الثاني بعد أن استدلّ على نفي 
الأقلء فلوفرضنا أن المعنى الشاني مجاز لكن ربا يظهر من صاحب 
الصحاح”" أنه مجاز معروف مشهور, فلا يبعد حمله مع تعذّر الأوّل على 
الثاني . 

على أنه نقل عن القاموس أنه قال: « الدابّة ما دبّ من الحيوان وغلّب 
على ما يركب »(", وهو ظاهر في كونه حقيقة عرفيّة» لا أقلّ من كونه مجحازاً 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١/‏ . 


(؟) الصحاح : مادة ( ديب ) ج١‏ ص4١١‏ . 
(©) القاموس المحيط : مادة ( دب ) ج١‏ ص4". 


الطهارة/ في نزح كر إن مانت فيا ذائة أو أشياهها  -‏ سب 4190 
مشهوراًء فبعد انتفاء إرادة الأول يتعيّن إرادة الشاني. ومن ذلك ظهر لك 
ماني قوله: «إِنَ الإطلاق أعمَّ من الحقيقة »؛ فإنه ليس من باب 
الإطلاق . 

وقوله : (( مع امقاقة اشير أن الدابّة » فيه: أنه ممنوع ولا وثانياً: قد 
يكون معنى حادث”" لايحمل عليه الخطابات الشرعيّة, ولذلك لم يذكره 
أهل اللغة. وأيضاً قد يكون رأي مثل العلامة ( رحمه الله ) تقديم اللغة على 
العرف كما ذهب إليه المعترض» بل نقل أنه مذهب كثير من الفقهاء, ولا 

قوله: « لكنّ البق انها رركي نادراً » فيه: أن قوله في الصحاح: « إنها 
اسم لكل ما يركب » قد يدّعى عمومه حتى للفرد النادر؛ لوقوعه في سياق 
كلّء كالدابّة فإنها اسم لكل ما يدب على الأرض لا مايدبَ متعارفاً . 

وقال: « الثاني: قوله في الاستدلال على إفادة المعرف باللام العموم على 
التقدير الثاني: ( إِنَ تعليق الحكم على الماهيّة يستدعي وجوده في جميع صور 
وجودها وإلا لم يكن علة ) قلنا: تعليق الحكم على الماهيّة لا يقتضي كونها 
علّة فيه؛ على أنه لوتمّ ماذكره لاقتضى إفادة المعرّف المحلى بلام الجنس 
العموم مطلقاًء وهولا يقول به 76" انتهى . 

وفيه: أن ما أشار إليه العلامة ( رحمه الله ) هو التحقيق في إفادة المعرّف 
باللام العموم, وذلك لأنّه قد تبيّن في الأصول فساد مذهب الجبّائيين 
وغيرهم , وَأنْ الحو كنون الألف واللام للتعريف والإشارة إلى مدخوفاء 
فحيث يكون مدخوها اسم جنس كانت لتعريف الجنس» وحينظٍ ففي وجه 


)00 الصحيح : داد ةا : 
0( مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص الا. 


سس سسسب للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
استفادة العموم على هذا التقدير خلاف, فنهم من ذكر دليل الححمة, وقد 
ذكرنا فساده في الأصولء ومنهم من ذكر هذا الطريق (" وهو التحقيق» 
وذلك حيث يكون متعلقاً لحكم شرعي يرجع في الحقيقة إلى وصف 
العيية من سيتانى ل ٍ 

مثا : إذا قال الشارع: « البيع حلال » كان وصف الحلية لاحقاً 
لطبيعة البيع» فُتى وجدت وجد وصفها معها وإلا لم يكن وصفاً للطبيعة؛ 
فيستفاد عموم الحلية لجميع أنواع البيع» ولا يكني في كونه وصفاً للطبيعة 
وجوده في بعض البيع؛ لأنَ ذلك يكون في الحقيقة وصفاً للفرد دون 
الطييعة : 

فإن قلت: إِنّ ماقضت به الأدلة من تحريم بعض أنواع البيع يناق كون 
الحلية وصفاً للطبيعة . 

قلت قد ينمال أولاً: أن ها ذ كرد دلول ظاشرق لأقاف»ه 
التخصيصء وثانياً: أن ماقضت به الأدلة ليس أن طبيعة البيع حرامء إنما 
التحريم للفردء وهولا ينافي حكم الطبيعة» وذلك من قبيل أن يقال: 
الرجل خير من المرأة» الذي لا ينافيه وجود افراد من النساء خيرا من 
الرجال» فلا ريب في كون ذلك هو التحقيق في استفادة العموم نعم هو 
لا يجري في كل مقام؛ إذ من المقطوع به أن السيّد إذا قال لعبده: بع أو 
أوجد البيع ونحوذلك لا يجب عليه استغراق جميع أفراد البيع . 

والفرق بينها: أن هذا أمريحصل امتثاله بالواحد» وليس وصفاً لاحقاً 
للطبيعة من حيث هي هي يدور مدارها وجوداً وعدماً: ومن هذه الجهة م 


. 718-71١17ص‎ : قوانين الأصول‎ )١( 


الطهارة/في ننح كرّإن ماتت فبها ذائة أوأشياهها 7 سس 498 
يقل العلامة ( رحمه الله ) بالعموم في الجميع» بل في بعض دون بعض . 

ولا يخ أن مانحن فيه من قوله ( عليه السلام ) في الجواب عن الدابّة 
حيث تقع ف ادر « ينزح دلاء » من الأول ؛ فإنه في قوة ان يقول: نزح 
دلاء للداة» فحيث توجد هذه الطبيعة يوجد هذا التقدير لهاء وإِلّا لم يكن 
تقديراً هذه الطبيعة» والتقدير كالتوصيف, وليس المقصود من هذا الأمر 
التكليف ليتحقق الامتثال بالواحد» بل هومن قبيل اغسل ثوبك من البول 
مثلا» فإنه ظاهر في أن طبيعة البول موجبة لذلك » فحيث توجد يوجد هذا 
الحكم, وكأنَ هذا المعنى هومراد العلامة بالعلية, أي المناط الذي يوجد 
بوجودها الشيء», فتأمّل . 

ثم قال:«الثالث: قوله:( إِنْ الابل والثور خرجا ما دل بمنطوقه على نزح 
الجميع» فيكون الحكم ثابتاً في الباتي ) قلنا: الذي دل بمنطوقه على حكم 
الثور دل بممنطوقه على حكم مثله, فإن اقتضى الإخراج في أحدههما اقتضاه 
في الآخر وإلا فلا »27 انتّبى . 

قلت: محل الكلام الآن في الفرس والبقر, أمَا الأولى فليس نحوه قطعاً 
وأمَا الثاني فللعلامة أن يقول كذلك» ولذلك لم يعمل به أحد في ذلك 
المقام, وأيضاً لو أراد ذلك لقال: البقرء وعلى كل حال فنحوه من قبيل 
امجملات ؛ لأنا لانعلم ماالمراد به» مع احتمال أن يراد به الثور الوحشي . 

(« الرابع: قوله : ( خرج مااستثني ادل منفصل » فيبق البائي 0 
المعارض ) قلنا: الاستثناء والإخراج بدليل إنها يكون من الالفاظ العامة او 
مافي حكمها؛ لأنْ إطلاق اللفظ وإرادة بعض مددلوله معنى مجازي يصار إليه 





. المصدر السابق‎ )١( 


4 ببس بسحب بي بي يبي يبيلسبل سلس ججؤأهر الكلام (ج١)‏ 
بالقرينة» والأمور المتعتدة المدلول على كلّ منها بالمطابقة إذا تعلّق بها حكم 
واحد, ثبت ذلك الحكم لكل منها على انفراده نضأ فإذا وجدما يناني 
ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران» ويصار إلى الترجيح, لامتناع 
ا للم 

قلت: أمّا مناقشة الأولى() فهى مناقشة لفظيّة؛ لأنَّ محضّلها أنه كيف 
يطلق لفظ العاف ف عل ذه مع أنه قد يطلق عليه, لاسيّها بعد 
وضوح القرينة كما هناء وقوله: « والأمور المتعدّدة... » إلى آخره لا ينافي 
ماذكره العلامة؛ إذ مراده أنه خرج باعتبار رجحان المعارض» على أنه يمكن 
صحّة الاستثناء هنا في الجواب, بأن يقال: ينزح دلاء إلا للكلب مثلاً 
فينزح له أربعون» وأيضاً فالحكم هنا ليس متعلقاً بكلّ واحد بانفراده نْضَأ 
والمطابقة بين السؤال والجواب لا تقتضي ازيد من الظهور, فلا بمنع من 
الاستثناء متصلاً ومنفصلا . 

قال: « الخنامس: قوله: ( وأيضاً المساواة حاصلة من حيث الحكم 
بوجوب نزح الدلاء ) قلنا: هذا الخيال واضح الفساد؛ فإنه لا يكاد يفهم 
من هذا الإطلاق إِلّا تساوي الأمور المذكورة في قدر النزح» فلو كانت 
مختلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل والخطاب مما له ظاهر مع إرادة خلاف 
ظاهره, وقد ثبت امتناعه في اللأصول »207 انتهى . 

وفيه: أن مدار الجمع بين الأخبار إنها هو حمل ماله ظاهر على خلاف 
ظاهره بعد ترجيسح المعارض» فقصوده بهذا التساوي انه بعد دلالة الادلة 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؟7 . 
(؟) كذا في النسخ ‏ والصحيح إِمّا : « مناقشته الأولى » أو « المناقشة الأول » . 
(0) مدارك الاحكام : الطهارة/ الماء المطلق ج١‏ ص77 . 


الطهارة/ في ننح كر إن مانت فيها ذاية أوأشياهها 7 د #0 
على حكم تلك الأفراد وكانت مختلفة, يعلم من ذلك أن مقصود الامام 
( عليه السلام ) بالجواب إنما هو القدر المشترك بين الجميع» وكان تأخير 
البيان لمقام آخرء أو كانوا عالمين بذلك » وليس فيه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ لعدم العلم بكونه وقت حاجته . 

قال: « السادس: قوله: ( ويمكن القحّل بأن يحمل الدلاء على مايبلغ 
الكرّ جمعاً بين المطلق والمقيّد ) قلنا: هذا القخل واضح الفساد أيضاً فإِنَ 
إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكثرة من غير زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق 
بالههذر والهذيان إلى سادات الأنام وأبواب الملك العلام (عليهم أفضل 
الصلاة والسلام )» ومع ذلك كله فا مقيّد الذي ادّعاه غير موجود» ولوثبت 
وحوده لكان فيه غنية عن هذه القحَلات الواهية والتكلفات الباردة »007 
الى : 

وأنت خبير بأنَ مثل هذا الكلام لا يناسب في جنب مثل العلامة آية 
الله في العالمين مع اعترافه بأنه تمحّل» وكأنْ ماذكره هذا المعترض هو وجه 
لفحل . 

على أنه مكن أن يقال: إِنَّ العلامة أراد بالمقيّد رواية عمرو بن سعيد 
ابن هلال( الواردة في الحمار؛ وذلك لأنه لما كان الحمار والبغل وغيرهما 
داخلة في لفظ الدابّة في صحيحة الفضلاءء ثم إنه بِيّن مقدار الدلاء في فرد 

من أفراد الدابّة, فله أن يقول: إِنَ هذا الحكم بيان للدلاء التي هي حكم 

الدابّة, لاسيّما مع القطع بعدم إرادة الإطلاق للإجاع» والجمل كل 
تخصيص لفظ الدابّة ليس بأولى مما ذكرناء بل هو أولل, على أن المشهور 


. المصدر السابق‎ )١( 
.4٠5 المتقدمة في ص‎ )2( 


الا ل ب ل لمللسسسسسببمبب ببسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
شهرة كادت تكون إجاعاًء بل سمعت ماني الغنية من الإجماع على الخيل 
وشبههاء أن الكرّ ينزح لجميعهاء فبمعونة ذلك يتّجه ماتقدم . 

أو يمكن فهم التقييد منها بطريق آخرء بأن يقال: إِنَ قوله: « حتى 
بلغت الحمار... » إلى آخره يراد به أني بلغت لهذا ونحوه في الجسم من 
الحيوات, فيدخل فيه الفرس والبقرة . 

وكيف كان فلا ينبغي إساءة الأدب مع مثل العلامة مع اعترافه 
لذن ورمكان تحتراو نهنا المع أن جما التعردن عاد 
من مناقشة واضحة للمتأمّل» كوضوح فساد ما بق له من الاعتراضين . 

ها وينزح سبعين # دلوا« إن مات فيها * أي بعد أن وقع فيهاء والمراد 
به ما يشمل القتل وغيره؛ ما صدق عليه 8 إنسان * سواء كان كبيراً أو 
صغيراً رجلاً أو امرأة» نعم مقتضى تقييد المصئّف بالموت فيها أنّه لا يدخل 
في هذا الحكم الميِّت خارجاً عنباء بل ولا السقط الذي لم تحله الحياة بعد 
تمام ما يصدق هذا اللفظ معه إن قلنا بنجاسته . 

لكن قد يظهر من بعض المتأخرين كالفاضل الهندي دخول الأول 
حيث قال: « ينزح سبعين دلوا لموت الانساك فيهاء أو وقوع ميّت فيه لم 
يغسّل ول يقدتم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك وإن يمّم أو كان شهيداً 
إن نحسناه خلافاً للمشهور»7'" انهى . 

وفيه: أن خبر عمّار المعمول به بين الأصحاب في المقام الذي هو مستند 
الحكم, قال فيه: « ...وما سوى ذلك ممّا يقع في بثر الماء فيموت» فا كثره 
لفيا اردع نا معو دار ييه ا وهوس ا هرق فص واكم عل 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص7” . 


)لانت الاحكام : الطهارة / باب ااحكجا١‏ ص 25١4‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


هه 





الطهارة/في تتح السيعين لموت الاتسان ل سس 61# 
الموت فيهاء نعم قد يقال بوجوب نزح السبعين لتحقيق سن ذكره . 

وكيف كان, فستند الحكم خبر عمّار الساباطي» المنجيربما عن 
الغنية (1) والاع لهي الإجماع, بل عن المعتبر: إن رواتها ثقات. وهي 
معمول عليها بين الأصحاب »206 كما في الذكرى: « للخير المقبول بين 
الأصحاب عن الصادق (عليه السلام ) »9), مع ما في المدارك © من 
نسبته إلى الاصحاب ايضا . 

وما في بعض الأخبار كخير زرارة”'' من وجوب برح العشرين دلوا 
وحسن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليههما السلام ) « في الميتة تقع في البثر: 
إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلواً... »7لا يعارض ما ذكرنا؛ 
لأعرافى الاأصحاب عتراء كا عن المتى !إن أميجابها ١‏ تعمل 
الفشرية 6 7 افكون الامعبلال :ييا شافط + 

ويحتمل العمل بهها في ميّت الانسان الخارج عن البثر؛ لأنه من قبيل 
التعميم والتخصيص إن كان المفهوم من قوله في خبر عمار: « فيموت فيها » 


الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١5١‏ . 

. 11١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 

() المعتير : الطهارة / تطهير البئرج ١‏ ص7" . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص9 . 

(5) تقدم في ص”"١1‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح4" ج١‏ ص44 غ: وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص15 ١‏ . 

)0( ين المطلنت : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النحاسات ج١‏ ص١١‏ . 


#م؛ اينلنلنسسسسسصصصم سس لبس جواهر الكلام (ج١)‏ 
تقييداً, إن لم يغبت إجماع على عدم ذلك . 

وظاهر النصٌ والفتوى عدم الفرق بين المسلم والكافر, وخالف في 
ذلك ابن ادريس وهو المنقول عن أبي على (© فأوجب نزح الجميع» وقد 
أطال ابن ادريس في الاستناد لذلك» وحاصله: أن الكافر إذا باشر الماء 
وهو حيّ وصعد يجب له نزح الجميع؛ لكونه مما لا نص فيه. ويظهر منه نف 
الخلاف فيه, فكيف إذا كان بعد نزوله إليها ومباشرته لمائها بجسمه وهو 
حي وقد وجب نزح جميعهاء فإذا مات بعد ذلك ينزح له سبعون دلواً وقد 
طهرت ؟ وهل هذا إلا تفصيل7 من قائله وقلة تأمّلء أتراه عند موته 
انقلب وطهرء ولا خلاف بيئنا أن الموت ينجّس الطاهر ويزيد النجس 
اي ار 

ويمكن تقريره بوجه آخر: وهو أنه قد ثبت نزح الجميع له في حال الحياة 
لكونه مما لانصّ فيه» فيشبت هنا؛ لأنْ الفرض موته في الب فيكون قد 
لاقاها وهوحيّ ثمّ مات, والموت إن لم يزده لم ينقصه, فتأمّل . وبهذا 
القياس يخصٌ عموم الرواية الشاملة للكافر والمسلم . 

وفيه: أوَلاً: أن أحكام النجاسة تعبّدية لا يعرف حكمتها إلا الله, فلا 
مكن أن ينفح العقلٌ بعنوان القطع المساواة فضلاً عن الأولويّة . 

وثانياً: أنا نمنع ما ذكره من وجوب نزح الجميع هنا للحيّ وإن قلنا 
بوجويه لما لا نص فيه؛ لانه على تقدير تسلم ما ادّعاه من الاولويّة يعلم مما 
ذكر في الروايات من تقدير الانسان الشامل لما بالسبعين أن الحيّ لا يزيد 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 


(0) في المصدر: « تغفيل » . 
() السرائر: الطهارة / مياه واحكامها ج١‏ صم . 


الطهارة/في نح السبعين لموت الاتسان ‏ سسسب 88 
على ذلك ؛ إذ ببيان حكم الأشد يظهر حكم الأضعف . 

وما ذكره من دعوى الإجماع إن أراد به على ما لانصٌ فيه فسلّمء وإن 
أراد به في خصوص امقام فمنوع؛ لأن المراد مما لانصٌ فيه أن لايعلم حكمه 
من الأخبار بوجه من الوجوه, ونحن الآن وإن لم نعلم حكنه بالخصوص 
لكا نعلم أنه لايتجاوز السبعين؛ للأولويّة التي ادّعاها . 

على أن ظاهر الرواية موت الانسان في الب فعلى تقدير شموله للكافر 
يكون ظاهراً في ملاقاته له حيّاً ثمّ مات ومع ذلك اكتني فيه بالسبعين» 
فيدؤن تقوتة لله يطوق اول قلعا . 

وأمَا ثالثاً: فلأنا إن سلّمنا له وجوب نزح الجميع في الحيّ» فإنها هومن 
جهة فقد النصّ المظهر لححمه, فهو حينئذٍ حكم ظاهري من باب المقدّمة؛ 
لا أنه حكم شرعي واقعي» فلا يستفاد منه أولويّةٌ تعارض النصّ» ولعل 
هذا عند التامل يرجع إلى ما سبق . 

وممًا ذكرنا بمكن تحصيل الحكم السابق» وهو حكم المت الخارج عنها 
مثلاً؛ لأنه وإن كان مما لا نصّ فيه بناءً على عدم شمول النصّ لهء إلا أنه 
ينزح له سبعون لا الجميع؛ للقطع أن الموت في البثر إِمَا أنه أشْد أو مساو 
للموت في الخارج عنهاء فلا ينبغي أن يتجاوز السبعين» فيتجه ما ذكره 
الفاضل الهندي ( رحه الله ) سابقاًء فتأمّل . وهذه قاعدة تنفعك في كثير 
مما يأل وعضى . 

فها عن المحقّق الثاني( والشهيد في روض الجنان”'"', من الا كتفاء 
بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميّتَاً لعموم النصّء وأوجبا نزح الجميع 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص ١4١‏ . 
(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به محصل ص ١495‏ . 





الم ل ل لبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إن وقع حيّاً ثم مات؛ لشبوت ذلك قبل الموت والموت لايزيله مما لا وجه 
له؛ لكون مورد النصّ موت الانسان في البئر وهوظاهر في ملاقاته للماء 
حيّاً فإن سلّم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقاًء وإلا 
فالجميع كذلك» وأمّا التفصيل فلا وجه له . 

ومع ذلك كله فلقائل أن يقول ني تأيبد كلام ابن ادريس: أمَا أَوَلاً: 
أن المعرّف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق» وثانياً: المتبادرمنه المسلمء 
وثالثاً: أن ظاهر الرواية أن نزح السبعين لمكان الموت» فلا ينافي نزح غير 
هذ القدان لكان فناسة الجر ولواقتضى ذلك لاقتضى في جميع 
التقادير؛ إذ قد ورد '''أيضاً في النزح للجنب مثلاً مقدار مخصوصء مع أنه 
لا يسوغ أن تقول إنداشامل إن كان مستصحباً للمني وغوه او لك وا عتما ل 
القول بالتداخل ضعيفء بل في السرائر: «إنه لا أحد من أصحابنا يقدم 
فيقول: ينزح سبع دلاء لارتماس الجنب أيّ جنب كان سواء كان كافراً 
اليلد خا م 7 

وفيه: -مع أن ابن ادريس سلّم العموم ‏ أن التحقيق إفادته للعموم على 
الطريقة السابقة» ودعوى التبادر في المسلم تممنوعة, كا لا يخنى على من له 
خبرة في غير هذا المقام» وأمّا الثالث فإنا وإن لم نقل بالتداخل لظهور 
الحييّة كما يأتي» لكنّ الظاهر في المقام دخول النجاسة الكفريّة؛ وذلك 
لأنه بعد أن فهم العموم من هذا اللفظ صار منزلة المصرّح بهء فكأته قال: 


)01 سيان التعرض لهاني ص 14» وراجع: تهذيب الاحكام: الطهارة/باب ١١‏ 
ح585-79 ج١‏ ص1 1 ” » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الماء الطلق ج١‏ 
ص53١.‏ 

6 السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص»7/4 . 


الطهارة/في نزح الخمسين لوقوع العذرة أو كثير الدم سس 49 
الكافر إذا وقع فيها ومات ينزح له سبعون . 

والفرق بين هذا وما ذكره: أن تلك أحوال خارجة عن مسمّى اللفظ لم 
يسق اللفظ لشموها قطعأ بخلافه هنا؛ فإنه قد أقى باللفظ لشمول أفراده 
والفرض أن فها ما كان نجس العين ولم يذكر له حكماً بالخصوصء وما 
ذكره ابن ادريس من عدم شمول الجنب للمسلم والكافر لعله حقء إِمَا 
لأن المتبادر فيه هنا المسلم بقرينة الارتماس ونحوها بخلاف ما نحن فيه أو 
لغير ذلك . 

«( و#تطهر ظا بنزح خمسين إن وقع # أي صا رلا فيها # ولو بغير وقوع 
تنقيحاً للمناط ا عذرة # والمراد بها فضلة الآدمي كما عن الغريبين7" 
زعمدتب الأب اء !1" وتديي الله "اع وانعل ا نايت ذلك لأنهم كانوا 
يلقوما في العذرات أي الأفنية» وما عن المعتير: « إنها والخرء مترادفان 
يعمّان فضلة كل حيوان »7 ضعيفء وإطلاق الشيخ في التهذيب” كما 
قيل'"! لا يقضي بالوضع . 

وفي السرائر: « وينزح لعذرة ابن آدم الرطبة أو اليابسة المذاية المتقظعة 
حمسون دلوا فإن كانت يابسة غير مذابة ولا مقظعة فعشر دلاء بغير 


. نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص"‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

(5) تهذيب اللغة : مادة ( عذر) ج؟ ص١١"‏ . 

(:) المعتير : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١١؛‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : المكاشت زاب ديل 12؟ جضن 11/1 

(1) كها في ذكرى الشيعة : الطهارة/ المستعمل الاختياري ص١١‏ وكشف اللثام : 
الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص/” . 


عسطسلل- ل _ لل ل لل لبس جواهر الكلام (ج١)‏ 
نل 0 انهى . ومنه يظهر وجه قول المصئّف: 6 فذابت 4# من غير 
فرق بين كونها رطبة أو يابسة ولكن بقيت فذابت أو ذاب بعضها؛ لعدم 
الفرق بين قليلها وكثيرها . وهل مثل الذو بان وقوع اليابسة أجزاء دقاقاً؟ وجهان. 

والمراد بالذوبان صيرورتها أجزاء دقاقاً, ولعله يرجع إليه التقّع كا 
عن ظاهر السيّد'" ( رحمه الله )» بل يرشد إلى ذلك جمعه في السرائر بينهها . 

وعن صريح المهذّب”2 والكافي 9 والغنية (0) والجامع 29 الاكتفاء 
بالتقطع أو الرطوبة» ولعلَ ذكر التقطع يغني عن الرطوبة ملازمتها للتقطع: 
وإلا فبدونه لا ينزح . 

كما أنه لايبعد أن يراد بالتقييد بالرطبة فقط كا في القواعد 9) 
واللمعة © وعن النهاية ''' والمبسوط "2 والمراسه'" والوسيلة") 
والاصباح '"'! ما يشمل اليابسة التي تترظب في الماء فذابت, ويؤيّده 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص؟",‎ )١( 

(0) نقله اللصنف في المعتبر عن مصباحه » المعتدر: الطهارة / تطهير البعرج ١‏ ص9" . 
(؟) المهذب : الطهارة / مياه الآبارج ١‏ ص١3‏ . 

(4) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص ١1٠‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 44١‏ . 
)03( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البترص15١.‏ 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في المياه ص/ا” . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص . 

. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها‎ )٠١( 

() المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص0" . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76‎ )١١( 

فرنة6 اصباح الشيعة : ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟! ص" . 


الطهارة/في نزح الخمسين لوقوع العذرة أو كثير الدم ااا ع 
اشتمال رواية أبي بصير التي هي المستند في المقام على ذلك كما ستسمعه . 

ومقتضى إطلاق النصٌ والفتوى عدم الفرق بين صغير الانسان وكبيره 
والمسلم والكافر وغيرهم . 

وكيف كان, فالحكم بتحتّم الخمسين هو المشهور كما في الذكرى () 
وكشف اللثام لج وهو 135للفم ولعلة يشمله نني الخلاف المتقدم في عبارة 
السرائر . 

وفي المعتبر: « إني لم أقف له على شاهد » 7" , قلت: شاهده رواية أبي 
بصير « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر؟ قال: 
تنزح منه عشر دلاء, فإن ذابت فأربعون أو حمسون » 7 ؛ لاحتمال أن 
يكون من كلام الراوي. أو لعدم معقوليّة التخيير بين الأقلّ والأكثر سيّما 
مقام التطهير؛ إذ احتمال رجوع التشخيص إل نيّةَ المكلف في غاية البعد 
هناء فن هنا يتعيّن إرادة الخمسين؛ لاستصحاب النجاسة وعدم حصول 
اليقين إلا بذلك . 

ولعلّ ما ذكرنا مراد العلامة في امختلف حيث قال: « ويمكن أن يقال: 
إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر؛ لأنه مع الأقلّ غير متيقّن البراءة 
وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر» 7* فلا معنى للإيراد('" عليه 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص0" . 
(5) المعتير: الطهارة / تطهير البتْرْج ١‏ ص59 . 
(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حم ج١‏ ص 544 » الاستبصار: الطهارة / باب "؟؟ 

ح١‏ ج١‏ ص١4‏ »؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ١1٠‏ . 


(4) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البئر ص8 . 
(7) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص78 . 


ب 7 وب قا هن اكلام ع 3) 
حينئذٍ بأنه غير مستقيم ؛ إن التخيير بين الأقلَ والأكثر يقتضي عدم وجوب 
الزائد عيناء وإلا لم يكن للتخيير معنى» فيجب أن يحصل يقين البراءة 
لأا وركرة نالك مسحمقا 4لا عرقت أن لبمس جب كلانه امون ب 
قد تكون هذه العبارة عنده من المجمل لمصلحة اقتضاها المقام» فيكون حينئذٍ 
التكليف الظاهري وجوب الخامسين . 

وقد عرفت أن الرواية منجبرة بالشهرة بين الأصحابء بل الظاهر 
الإجماع على العمل بمضموهاء فلا يقدح ما في سندها من عبد الله بن بحر( 
واشتراك أبي بصي مع أن لنا كلاماً في اشتراك أبي بصير قد تقدم 
ضارقا 7 

كما أنه لا يعارضها صحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) سأله فيها 
(( عن بير ماء وفع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة, أيصلح الوضوء ؟ قال: 
لا بأس »'", ولا صحيحة ابن بزيع ”© الدالة على الاكتفاء في طهارة البثر 
من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء بعد إطلاقهما وتقييدها . 

والمروي #عن الصادق ( عليه السلام ) 9# أربعون أو حمسون » 
ومراده رواية الي بصي المتقدّمة, وعن الصدوق انه قال: « تطهر باربعين إلى 
سين »'*'» وفيه: -مع مخالفته لمنطوق الرواية ‏ إشكال التخبير بين الأقلٌ 
وال كثر. 





. الخلاصة : ص8" ؟ », رجال ابن داود : رقم 8ه؟ ص157‎ )١( 
.545 (؟) يض‎ 

(6) تقدمت في ص 717/96. 

(1) تقدمت في ص 74”. 

(5) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في المياه ص48 . 


الطهارة/ في نزح الخمسين لوقوع العذرة أو كثير الدم تتح مم تست 1141 

«أو كثير الدم كذبح الشاة» أي ينزح له خمسون, والمرجم في 
الكثرة إلى العرف» وحدها ابن ادريس بأنّ أقلها ما كان كذبح شاة, ثم 
نسب ذلك إلى رواية أصحابنا7"', والأولى ما ذكرنا. ولعلّ مراده بالرواية 
صحيحة علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) الآتية» ولا دلالة فيها على ما ذكر. 

والظاهر أن مدار الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه؛ لأنه هو المتبادر من 
الفتوى» ها قيل ”: إِنْ مدارها هنا بحسب الماء فَلَة وكثرة» فقد يكون الدم 
كثيراً بالنسبة إلى بثْر لقلته قليلاً بالنسبة إلى أخرى لسعتهاء لا وجه له, إلا 
وحه اعتباري لا يصلح لأن يكون مستنداً الحكم شرعي . 

وكيف كان, ما ذكره هوالمشهور كا في الذكرى'" وكشف 
اللغام 0, وعن الغنية * الإجماع عليه . 

وني السرائر: « وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان ‏ سواء 
كان مأكول اللحم أوغير مأكول اللحم, نجس العين أو غير نجس العينء ما 
عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس - إذا كان الدم كثيراًء فحد أقل 
الكثيّر دم شاة حمسون دلواء والقليل منه وحده ما نقص من دم شاة, فإن 
أكثر القليل عشر دلاء, بغير خلاف إلا من شيخنا المفيد في مقنعته '", فإنه 


. ,9 السرائر: الطهارة /'المياه واحكامها ج١ ص‎ )١( 

(0) كا في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص ١ه‏ » وروض الجنات : الطهارة / ما به 
تحصل ص١٠١‏ ؛ واحتمله الشهيد في الذكرى بعد أن نقله عن الراوندي , الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(*) ذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(4:) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص37 . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(5) المقئعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص77 . 


؟؛4؛ طغطلمسسب ب ل لل ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
ذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء؛ والقليل حمس دلاء, والأحوط الأول 
فعلية الغهل 04 الت 

ولبافهم حا و كسب العام اء ننى الخلاف عمًا نحن فيه, وهو محتمل» 
بل لعله الظاهر. 

وعن المرتضى : « إن للدم ما ببن دلو إلى عشرين لي 00 الصدوق: 
«إنه ينزح في دم ذبح الشاة من ثلا ثين إلى ا ا 
اودر" واليقي 187 ونين :لين 97 برو السحينه ل لكر 07 
كاشف اللثام : « إنه أقرب » 87 

والأقوى الأوّل؛ للإجماع المنقول عن الغنية المعتضد بنني الخلااف 
والشهرة التي سمعت نقلهاء فهو أرجح من صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه 
موسى (عليها السلام ) « في رجل ذبح شاة» فوقعت في بار واووالضها 
تشخب دما قال: ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين... » 29 . على أن 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص76‎ )١( 

(؟) قاله في المصباح كما نقله عنه اللصنف في المعتبر: الطهارة / تطهير البتْرج ١‏ ص 55 » والعلامة 
في امختلف : الطهارة / ماء البثرْ ص" . 

(6) استفاده منه في كشف اللثام لروايته في الفقيه صحيحة على بن جعفر» من لا يحضره الفقيه : 
باب المياه وطهرها ج5١‏ ج١‏ ص١3‏ . 

(؛) المعتبر : الطهارة / تطهير البترج١‏ ص 55 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص .١‏ 

(7) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء الب ص75 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص/7” . 

030 تقدمت في ص .1١/‏ 


الطهارة/في نزح المخمسين لوقوع العذرة أو كثير الدم ب ا 44# 
قوله: «ما بين ثلاثين... » إلى آخره محتمل وجهين: الأوّل: التخيير 
والثاني: تمام ما بينهها . 

لا يقال: حينئذٍ يكت بالعشرة كما قاله المفيد . 

لأنا نقول: إضافة البينيّة إلى الثلاثين ملحوظة, ولا تحصل إِلَّا بإحراز 
الثلا ثين . 

ومع الغضّ عن الأرجحيّة وإعراض الأصحاب عنها مع أنها منظر مهم 
يحصل الشك من تصادم الحجّتين, والاحتياط لازم هنا؛ لشغل الذمّة 
واستصحاب النجاسة, ولا قائل بالزيادة على الخمسين, فتكون هي طريق 

وأمّا ما ذكره المفيد فلا دليل عليه سوى ماستسمعه في القليل من 
الدم . 

وأمَا ما ذكره المرتضى فقد يستدل له بخير زرارة» قال: « قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ): بِْر قطرفيها قطرة دم أو خمر, قال: الدم والخمر 
والميتة ولحم الختزير في ذلك سواءء ينزح منه عشرون دلواً... 7" . 

وهو_مع أنه لا دلالة فيه على ما ذهب إليه من الواحد إلى اللعشرون: 
ومشتمل على ما لانقول به مطلق مقيّد مما سمعت. على انه محتاج إلى 
جابر, وهو مفقود . 

ومقتضى ما سمعته من ابن ن ادريس وإطلاق غيره أنه لا فرق بين دم 
نجس العين وغيره» واستظهر بعضهم'" العدم جموداً على الرواية» بل يظهر 





.4 تقدم في ص/‎ )١( 
كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص ؟/, واحتمله قوياً في جامع‎ )( 


المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص .١1١‏ 


ا لح ا م نت توا قفر لكام( 1) 
منه الإشكال في غير دم الشاة. وقد عرفت عدم انحصار الدليل في الرواية 
بل هوما تقدم الشامل للجميع, وغلظ النجاسة لا يصلح لأن يكون مقيّداً 
للإطلاق . 

+ والمروي * في صحيح علي بن جعفر: «ما بين ثلاثين إلى 
أرمفيق» انام لانن إلى أرفعي #انكان الانسين أنافد كر نفس 
المّن. واحتمال ترادف العبارتين فيه كلام . 

و» يطهر لا بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خازير 
اويستون او كلني وشنية يد كنا ل اللبمراكرو هاف الكناة يوا لعزا لنوايق ارق 
وابن عرس» قال4 "نوما اشحة دلق مقدار الجسم على التفريب 0 
والظاهر منه إزاقةاقا اضة كلّ واحد منها في مقدار الجسمء ولعلّه تحمل عليه 
عبارة المصتتف» لكته بعيد فيها؛ لظهورها في إرادة شبه الكلب» بل لعله 
الأول ؛ لكونه المذكورني الرواية التي هي مستند الحكم » فينبغي الاقتصارعليه. 

لكن في المعتبر اقتصرعلى الكلب وشبههء قال: « ونريد بشيهه الختزير 
والغزال »7". وأمّا الستور فنى أوّل كلامه اختار الأربعين, لكتّه في الأأخير 
تال ردول عمل نالاف ل ارا ورلا انحظهنا زا سان ابر خارياء 
إلى الوكين 

ون لواو '' بوالسوري “تيتا و كن المت لكان ون قله 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص6/‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / تطهير البعرج١‏ ص/77 . 

(*) المصدر السابق : ص59 . 

(:) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8" . 
(0) تحرير الاحكام : الطهارة / في اللطلق ج١‏ ص؛ . 


الطهارة/في نتح الأريعين لموت التعلب وأشياهه ب ادش 448 


(« وشبهه » . 

وني الذكرى: « الكلب وشهه والستور»7", ثم إنه بعد ذلك أدخل» 
في الشبه الفعلب والأرنب والشاة» كما عن المقنعة أيضاً مع زيادة الشاة 
والغزال» لكتّه قال بعد ذكر الثعلب: « وشبهه في قدر جسمه »(" . 

وقال في كشف اللثام: « يعني شبه كل واحد منهاء ونحوه في النهاية 9 
والمبسوط © والمراسم *), وكذا الوسيلة" والمهذب”" والاصباح 7" بزيادة 
العض عل امن اوفع واد عزون اااونوافتضير اند سيور اقل القاة 
وت 0 

وكيف كان, فالظاهر أن ما ذكره المصتّف هو المشهور, بل ويظهر من 
العاف إن نزح الأ ريغت الكبو سق الملما نت 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛‎ )١( 

. المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص55‎ )١( 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(:) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص 5” . 

. 76 الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص‎ )١( 

() المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص١3‏ . 

(4) اصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟ ص؛ . 

(9) هنا يوجد سقط عمّا هو موجود في كشف اللثام حيث قال : « ... والاصباح بزيادة النص 
على الارنب . ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس » وهو الموافق للاصباح 
والسرائر» فراجع . 

. ١؟صرتبلا الجامع للشرائع : الطهارة / احكام‎ )٠١( 

. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص7"‎ )1١( 

(؟١)‏ السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص6/-/ا/ . 


115 سسسب م سس جواهر الكلام (ج١)‏ 

والذي يصلح سنداً في المقام قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في رواية 
علي: لقم والمتورعضوون أو تلاوت از اهرون :دلوا والكلين 
وشبهه » 207, كالمروي في المعتبر عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم 
عير علي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ), قفال: ((شالحه عن الستون 
فقال: أربعون دلواً وللكلب وشيهه » () وقول أب عبد الله ( عليه السلام ) 
فبنوواية سحاعة: (أدروإث كانت ستورا أو كومتا نرت هما دلا نين أو 
أوعق رار اي 

وأمَا رواية أبي مريم قال: « حتثنا جعفر قال: كان أبوجعفر 
( عليه السلام ) يقول: إدانمنات الكلورق الد ترسو )و وعتار 
الساباطي عن أب عبد الله (عليه السلام )» قال: « سئل عن بر يقع فيها 
كليتك او نار انك مره قال: تنزح كلها»”", ورواها في كشف 
اللثام 59 بدل ينزح: « ينزف » . 


٠١ ص 588 », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١١ح‎ ١١ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب‎ )١( 
وفيها‎ » ١1١5 من ابواب الماء المطلق ح" ج١ ص‎ ١17 ص5" » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١ح‎ 
. جميعا : عن الي عبد الله‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص"55 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح؟١‏ ج١‏ ص35 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؟ ج١1‏ ص6”"» وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ١175‏ . 

(4) دي الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص/70؟ », الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح/اج١‏ ص8" », وسائل الشيعة : باب ١٠7‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ١155‏ . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١١‏ ح»6“” ج١‏ ص 545 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح8 ج١‏ ص8" » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص ه"١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص/” . 
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الطهارة/في نزح الأربعين لموت الثعلب وأشباهه 

فع الغضٌ عمًا في سندياء ومعارضته| لقوله ( عليه السلام ) في خير 
غخارة ريني إن اكوذلك الانسان ينزح سبعون دلوا ... »27 لم أرَ أحداً 
عمل بجهاء فهما معرض عنما بين الأصحاب, مع عدم صراحة الأولى في نزح 
الجميع والثانية في موت الكلبء فوجب حملهما على التغيير أو حمل الأولى 
على نزح الأربعين» والثانية على رفع « كلّ » بينزح» أو نصبه على الظرفيّة 
أو رفعه على الابتداء وحذف الخر, أي كلها كذلك . 

والأولى حملها على الاستحباب كما يؤْيّده خبر أبي بصير عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال: «... فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها 
فافعل... 70" . 

اكد رواية ابن يقطبن في الكلب واهرّة» فقال: «... يجزيك أن تنزح 
دلاء, فإنْ ذلك يطهّرها إن شاء الله »20, كصحيحة الفضلاء في الكلب 
والختزير وغيرهما )0 ...يخرج ثم جرع من البير دلاء ثم اشر وي ل 
ورواية البقباق في الكلب ‏ وذكر غيره ‏ قال: « ... يخرج ثم ينزح من البثر 
دلاء ثم يشرب ويتوضأ »2*7, فقد تقدم لك سابقاً”2 في صحيحة الفضلاء. 
أن المراد بالدلاء قدر مخصوص الإجماع لا الإطلاق» فحينئذٍ يكون ذلك من 


. تقدم في ص17‎ )١( 

(؟) الكافي : باب البثر وما يع فيها ح” ج" ص" ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح1) 
ع ص١7‏ », وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ ص1516 . 

(6) تقدمت في ص 7”75. 

(1) تقدمت في ص؟17. 

(5) تهذيب الاحكاء : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص /7 » الاستبصار : الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؛ ج١‏ ص /ا*ا, وسائل الشيعة : باب /ا١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج١‏ ص ١١6‏ . 

(5) في ص"17. 


0 للم -ببيبيبيبيبيبيب ملل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
باب المحمل والمبيّن» بل لو سلمنا كونه من باب المطلق فالتفصيل المتقدم 
حاكم عليه وضعف السند بعد انحباره بالشهرة غير قادح في صلاحيّته 
التقبيته فتأملء. عل أن الأول غير صترحة فى الويت. 

ا الصحيح « في الستور والدجاجة والكلب والطين قال: إذا ل 
يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاءء وإِن تغيّر الماء فخذ منه 
حق بيذعت الرن )0( فقدقال الشهيه ف الاكترق: (زإنه فادر ول 
عاردي تيون ".رضي الع "تعلق | لكللين غل وحمي 
وكيف كان فلم نعثر على عامل به من القدماء وغيرهم» فطرحه أو تأويله 

وحديث زرارة المتقدم سابقاً 9 لا منافاة فيه؛ لتضمّنه لحم الختزير, 
وهوغيرما نحن فيه . 

وأمَا خبر عمرو بن سعيد بن هلال سأله عمّا يقع في البثرما بين الفارة 
والستور إلى الشاة» فقال (عليه السلام): « كل ذلك نقول: سبع 
دلاء... » 7 فلا جابر له ني المقام» وإن حكي عن الفقيه أنه قال: 
« وإن وقع فيها ستور نزح منها سبع دلاء »7), لكن ما عنه في المقنع أنه 


١5ح‎ ١١ الكافي : باب البثْر وما يقع فيها ح” ج" صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١١5 من ابواب الماء المطلق حلا ج١ ص‎ ١ ص/35؟ » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

() الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح5 ج١‏ ص8" . 

(4)في ص١١1ا1س86-١٠.‏ 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ٠١‏ ج١ص5"؟‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 1١9‏ ح١‏ 
ج١‏ ص4" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص ١3١7‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص١؟17١‏ . 


الطهارة/ في تتح الأريعين لموت التغلب وأشياهة دش 448 
قال: «في الستور من ثلا ثين إلى أربعين» وروي سبع دلاء »'' ظاهر في 
الإعراض عنها . 

نعم يبق الكلام في دلالة ما ذكرنا من الرواية على امختار» فنقول: أمَا 
دلالتها على الستور والكلب فواضحة ء وأمّا الثعلب والأرنب والختزير فليس 
في الروايات تعرّض لا بالخصوص .» نعم قد سمعت قوله ( عليه السلام ): 
« والكلب وشبهه » » وقوله ( عليه السلام ): « ستوراً أو أكير منها » . 

وعن الشيخ : « إنه يريد بشبهه في قدر جسمه » وهذا تدخل فيه الشاة 
والغزال والثعلب والختزير وكلّ ما ذكر»7" يعنى المفيد في المقنعة » والظاهر 
وغول الاركت ل قولة4 سور كه ؛ وقد تقتم لك الزيادة 
والنقيصة في كلامهم » وكأنه لإجمال الشبه والأكير في الروايتين . 

والأولى الرجوع في الشبه إلى العرف » وليس المدارفيه على مقدار 
الجسم فقط , والظاهر دخول ابن آوى فيه » وأمَا ابن عرس فقد سمعت 7" 
أنه ذكره بعضهم » ولكن لا يخلومن إشكال , كما أن دخول الشاة في شبه 
الكلب لا يخلومن إشكال » سيّها بعد قول جعفر عن أبيه ( علهها السلام ) 
في خير اسحاق بن عمّار: «... وإذا كانت شاة وما أشبيها فتسعة أو 
ع0 » وق خبر عمرو بن سعيد: (( سبع دلاء »07 لمكن ا معد 


. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في الب ص؛‎ )١( 

. ذيل ح١١ ج١ ص3"5؟‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

(9) في ص؛؛؛. 

(؛) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4١‏ ج١‏ ص/750» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حه ج١‏ ص8" » وسائل الشيعة : باب8١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج ١‏ ص7١37١‏ . 


6 تقدم في ص58 ؛ . 


.ه46 بلسسسسسسمببب ب ب ب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
الأول؛ لإنجبار ضعف الدلالة بالشهرة على تقدير تحقّقها , والاحتياط ‏ 
وكأنه بالأربعين متيقّن لعدم القائل بالزيادة . 

وأمَا قوله في الرواية: « عشرون أو ثلا ثون أو أربعون » فيحتمل أن 
يكرت من الزاؤى حل قن.سمنعت أنه ليس فى :رواية افق ترود 8 وايضاً 
قد بيّنا عدم جواز التخيير بين الأقلَ والأكثرء فيحتمل أن يكون الإمام قصد 
الإجمال , وحينئذٍ فالاحتياط لازم لما ذكره المشهور . 

وعن المهداية"'! والمقنع: «ني الكلب والستّورمن ثلا ثين إلى 
ارسق 6ت ولدله تارفينه الدى رواب سمدافة وو لكفاتروانة الأكري 
وردت بين العشرين والثلا ثين والأربعين » وحينئَذٍ يدخلون الكلب في 
الأكبر من الستور» وقد يكون عمل بالروايتين مع طرح قوله: « عشرين » , 
والأولى ما قدمنا . 

والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم , ولا 
بين الذكر والأنى؛ لظهور إرادة اسم الجنس. وهل يعتبر الموت في البثر أو 
الأعمّ ؟ لا يبعد الثاني » وتعرف قوته مما تقدّم لنا سابقاً في موت الانسان . 

و كذا يطهر بنزح الأربعين لبول الرجل كما في المعتبرا”) 
والقواعد؟» والتحرير*ا والسرائر''" مع تفسيره بأنه الذكر البالغ , وعن 


. الحداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في المياه ص48‎ )١( 
. المقنع (ضمن الجوامع الفهية ) : الطهارة / ما يقع في الببْْص؛‎ )1( 
. (؟) المعتير: الطهارة / تطهير البعرج١ ص57‎ 

(4:) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(1) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8/ . 


الطهارة/في نزح الأربعين لبول الرجل 

لغنية 2١7‏ الإجماع عليه , وف كاشف اللثام : « إنه لا خلاف فيه » '' ٠‏ وفي 
ا نسبته للشهرة » وفي المعتبر'؟' نسبته إلى الخمسة وأتباعهم » بل 
نسبه في أثناء كلامه إلى الأصكات ٠‏ وق السرائرة (( إن الأخخبا رمتواترة من 
الأكقة الطاهرمن عدبي الساار )اناه يفرع (نول الإتسان أ رفون 


6١ 





دلواً » 0 , 
0 بن أ حمزة عن أ :عبند الله 
( عليه السلام ) « ... قلت: بول الرجل » قال: ع 


5110000 9" , وأنه واقنى قد أكل 
أمرآله الكاقك. عليه الاك ) طلما وعانوانا مره سمغت ون الدققل 
عن الشيخ 7" الإجماع على العمل بروايته . 

وف المعتبر: «لا يقال: إن عليّاً واقني. ون : تغيّره إنما هو في موت 
موسى (عليه السلام ) » فلا يقدح فيا قبله» 7 مولع غرفة أن فل 
الأصحاب بروايته هنا -مع عدم اتفاقه على على العمل برواية مثله ‏ قد يكون 


. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١( 

(') كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص7" . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(؛) المعتير : الطهارة / تطهير البئرج١‏ ص57 . 

(5) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص86 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ج١9‏ ج١‏ ص" ؟» الاستبصار: الطهارة / باب ١8‏ 
نك نادت ا ص ؛” ». وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص"١1‏ . 

(0) الخلاصة : ص 78١‏ , رجال ابن داود : ص428 . 

(8) عدة الأصول : القرائن التي تدل على صحة اخبار الأحاد ج١‏ ص١8"‏ . 

(9) المعتير: الطهارة / تطهير البثْرج١‏ ص58 . 


4:65 لعل لل لل جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
لاظلاعهم على تأدية الرواية قبل الوقف » فلا يرد عليه أن العبرة في حال 
الأداء لا التحمّل ('" » فتأمّل . 

وكيف كان» فلا ينبغي الإشكال في العمل بهذه الرواية هنا , وفي 
المنايس: ا بس رركي رمحن 
قبلوها » 000 

وام بونؤاية معاوية بن عمّار عن أب عبد الله ( عليه السلام ) « في البثر 
يبول فيها الصبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمرء قال: ينزح الماء كله » 0" فهي 
مع صححة سندها قد أعرض عنها الأصحاب » فلا مانع من لها على التغيير 
أو الاستحباب أوغير ذلك » كرواية كردويه « سألت أيا الحسن 
( عليه السلام ) عن البتريقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خرء 
قال: ينزح ثلا تون لج 1 إذ هي -مع عدم التصريح قينا يوأت البرل يول 
الرجل » واشتماها على ما لانقول به لا سبيل للعمل بها لعدم الجابر لما 
لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل * . 

وأمّا صحيحة ابن بزيع عن الصادق ( عليه السلام ) « ...في القطرات 
من بول أودم » قال: ينزح دلاء »”'' فهي مع عدم التنصيص فبها عل 
بول الرجل - لا معارضة فيها؛ لحمل الدلاء على ما تبلغ الاربعين . 


. 2١ص‎ ١ج هذا الايراد للسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )'( 
.1١0١ص تقدمت في‎ )*( 

(4:) تقدمت في ص؛ .1١‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البْر ص" . 

)١(‏ تقدمت في ص 774 والرواية عن الرضا (عليه السلام) كما تقدم. 


الطهارة/في نح الأريعين بول الرجل ----- + نييبت 6# 

ومن العجيب ما في المنتهى بعد ذكر الروايات: « والأقرب عندي 
الأخذ برواية محمّد بن بزيع لسلامة سندهاء وبحمل الدلاء على رواية 
كردويه فإنها له اد ينا 00 انتهى . قلت: رواية علىّ بن ان حمزة الى 
نقل عن الأصحاب قبوها أولى من رواية كردويه , مع أنه 00508 
إلى الشذوذ . 

| ذاعيرففك للق فالا يي أن السمد: بالمشهور أولل , مع تأيّده 
بالاحتياط الواجب الا تباع في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب 
التعبدي . 

والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافرء وما يقال من الفرق 
بالغلظ بمباشرته بدن الكافر لايصلح لأن يكون مدركاً للحكم الشرعي . 

وألحق ابن ادريس”7" بالرجل المرأة مع نضّه على عدم الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة » ووافقه على ذلك العلامة في التحرير؟ » بل عن 
الغنية”*) والمهذّب” والاصباح 7 والاشارة 9 ذلك أيضاً , ولعلّه لا 
يخلو من قَوَة؛ لما سمعت من النقل المتواتر عن الأثمّة (علهم السلام ) وكنى 
مثله ناقلاً لذلك , وعدم الوجدان مع اتحاد الزمان واتحاد المرجع لا يدل 


. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 
. (؟) المعتير: الطهارة / تطهير البئْرج١ ص58‎ 
. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص8/‎ )*( 
. ؛) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ صه‎ 
. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ ) 
. ؟) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١ ص76‎ 
. اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟ ص؛‎ (3 
. ١١١ اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / كيفية التطهير من النجاسات ص‎ )/ 


4هو#غل مالل لب بيبببببلبل ب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
على عدم الوجود , فكيف إذا لم يكن كذلك ؟ 

نا في المعتير: «لاريب أنه وهم» "ا في غير محله , كا أن ما في 
المنتبى من « أن ابن ادريس لم يفرّق بينهها من مأخذ آخرء قال: (لأنها 
إنسان والحكم معلّق عليه معرّفاً باللام الدالَ على العموم ) ومقتماته كلها 
فاسدة , نعم لافرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين » () 
لويخ تلن اذاقد عرقت أن سقدراته عحبحة , وكآن قزل العلكمة 
( رحمه الله ): (( نعم ... » إلى آخره يريد به على تقدير الإلحاق . 

وفي المعتبر(" العمل برواية كردويه في بول المرأة» وعلى ما عرفت من 
مختار المنتبى تتّجه المساواة بين الرجل وال مرأة»وقد عرفت أن رواية كردويه لا 
جابر له » فالأقوى حينئدٍ العمل بما قاله ابن ادريس . ' 

ولا فرق بحسب الظاهر بين قليل البول وكثيره » وبين صبّه فيها أو البول 
فيها » وستسمع حكم بول الصبي . 

و» تطهر 9 بنزح عشرة للعذرة الجامدة #التي لم تبق في البئر حتّى 
تقظعت أو تقطع بعضها , وهو أولى من التعبير باليابسة9)؛ لِأنّ الحكم 
ليس دائراً مدارها لما عرفت » ولكون مستند الحكم ما في خبر أي بصير من 
نزح عشرة للعذرة» فإن ذابت فأربعون أو خمسون”* كرواية علىّ بن أبي 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / تطهير البكرج١‏ ص58 . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١ ٠‏ 

لو المعتبر : الطهارة / تطهير البترج١‏ ص58 . 

(؛) عبر بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ » وسلا رفي المراسم : 
الطهارة / ما يتطهر به ص ه"» وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 1/5 » 
وإلعلامة في القواعد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(0) تقدم في ص 479 . 


الطهارة/في تح العشر لقليل اللدذدم + ___ سس © 
حمزة"'' , إذ المراد حينئذٍ نزح عشرة للعذرة الغير المذابة » ى! هو مقتضى 
الفهم العرني من هذه العبارة » مع ما في السرائر: «فإن كانت غير مذابة 
ولا متقلعة فعشر دلاء بغير خلاف »() ع وما عن الغنية 7" من الإجماع 
عليه . 


وبذلك كله تقيّد رواية عمّار”؟' » وصحيحة عليّ بن جعفر 
( عليه السلام )*) ؛ المتضممّنة لنفي البأس عن الوضوء في ارس وقوع 
الزنبيل من العذرة اليابسة أو الرطبة . 

و كذا ينزح عشر يلق ليل الدم #غير الدماء الشلاثة » والمراد 
بالقلة في نفسه لا بالنظر للبثر على الأصحّ . وما في السرائر من حت أكثر 
القليل بأنه ما نقص من دم شاة » ونسبته فبها إلى رواية أصحابنا لم نتحقّقه 
كما عرفت سابقا 7 . © كدم الطير والرعاف اليسير» وغيرهما من 
القطرة والقطرتين » وني السرائر ”") نني الخلاف فيه إلا من المفيد ") 
فخمس » وعن الغنية 17 : الإجماع عليه . 


)١(‏ الكافي : باب البثر وما يقع فيها ح١١‏ ج" ص“ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء 
المطلق ح؟ ج١‏ ص ١1١‏ . 

. السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص؟/‎ )١( 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(:) تقدّمت في ص "51١‏ وقلنا هناك : إنه قال: «عن أي بصير» يدلا عن «عمّار» . 

(5) تقدمت في ص0١8”.‏ 

(5) في ص١1414.‏ 

(0) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ؟/ . 

(6) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجحاسات ص/537 . 

(1) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به'يفعل الطهارة ص 45١‏ . 


ده؛ سعطللت تت يي يب لل سواه رالكلام (ج١)‏ 

لكن في صحيح عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) بعد أن سأله عن وقوع 
الشاة المذبوحة التي تشخب أوداجها دماً في البرء فقال: ينزح منها ما بين 
الثلا ثين إلى الاربعين » قال: « وسالته عن رجل ذبح حمامة أو دجاجة 
فوقعت في بِبْر» هل يصلح أن يتوضاً منها ؟ قال: ينزح مها ا دلاء 
يسيرة»4. . . »17 , 

وفي رواية عمّار الساباطي قال: « سل أبوعيد الله (عليه السلام ) 
عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البثْرء فقال (عليه السلام ): ينزح 
دلاء. . . »20 , 

وفي صحيح ابن بزيع « في البثر تقطر فها قطرات من بول أو دم , 
فقال : ينزح منها دلاء 7" , 

إل ميق "اله عل العشوى #الظاق هه الأخنا رمه نعل 
المقيّد؛ لإجماع الغنية المعتضد بنني الخلاف من ابن ادريس والشهرة في 
كشف اللثام » وفيه أيضاً: « أنهم حملوا مطلق الخبرين على العشر؛ لأنه أكثر 
عدد بميز بالجمع » ولاك قيد اليسيرة قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع 
القلّة »27 قلت: هذا التوجيه منقول عن الشيخ 20 , 

واعترضه في المعتبر: « بأنا لا نسلم أنه إذا جرّد عن الإضافة كانت 


.1٠7ص تقدم في‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1 ج١‏ ص5؟ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١1١‏ . 

() تقدم في ص8/4”. 

(:) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ذيل ح5” ج١‏ ص 7450 . 


الطهارة/في ترج العشر لقليل الذم ب شت 480 
حاله كذا؛ إذ لا يعلم من قوله: « عندي دراهم » أنه لم يخبر عن زيادة عن 
عشرة » ولا إذا قال: « أعطه دراهم » يعلم أنه لم يرد أكثر من عشرة؛ فإِنَ 
دعوى ذلك باطلة 200 , 

واعترض المعتير في المنتبى « بأنَ الإضافة هنا وإن جرّدت لفظاً لكتها 
مقدرة » وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة»ءثمٌ قال: « إذا عرفت هذا 
فنقول: لابد من إضمار عدد يضاف إليه » فيحمل على العشرة التي هي أقلَ 
ما يصلح إضافته إلى هذا المع اعذا بالقتن و وجوانة عل الأضل يمن 
نراءة الذمة )50 

واعترض المنتهى في المدارك « بأنه لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » وإنما يلزم لولم يكن له معنى بدون 
التقدير والحال أن له معنى كسائر صيغ الجموع » ولوسلّم وجوب التقدير 
لم يتعيّن العشرة » وقوله: ( إن أقلّ ما يصلح ... ) إلى اخره ممنوع » وإنما أقله 
ثلاثة» فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد »0 , 

والتحقيق أن يقال: إنه من ال معلوم أن العدد من ثلاثة إلى عشرة مميّزه 
جمع مجرورء وما زاد عليه مفرد منصوب كما هومقرّر في محله » وأنْ التحقيق 
عدم الفرق بين جمع القلّة والكثرة » بل الجمع يصدق على ثلا ثة فصاعداً ‏ 
وأنَّ ما ذكره بعض أهل العربيّة؟) -من الفرق بينها بأَنَ جمع الكثرة لما زاد 
على العشرة بخلاف جمع القلّة ‏ وهم بشهادة العرف والاستقراء» كما هو 


. المعتبر: الطهارة / تطهير البْرج١ ص55‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص84 . 

(؛) كابن عقيل في شرحه على الالفية : ج؟ ص 457 » وابن الناظم في شرحه عليها : ص7١"‏ . 


لس سس سس بيبل ب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
المذكور في محله . 

وكيف كان » فالمتكلم بالجمع تارة يقصد منه مجرّد مصداقه » فيحصل 
الامتثال ممسمّاه ولا يقصد منه عدد مخصوص؛ إذ ليس هو داخلاً في ماهيّته 
وحقيقته » وأخرى يلاحظ مقداراً مخصوصاً من العدد , وهذا تارةً يحصل 
التصريح به إِمَا بجعله مميّراً لذلك المقدار من العدد المراد أو بغيره » وتارة 
يعلم المراد منه ذلك لكنّه لم يعلم خصوص العدد المراد . 

ولا إشكال في ججيع ما تقتم , إنها الكلام في الأخير» فنقول حيئئلٍ: إِمَا 
أن تحصل قرينة دالّة على ذلك المقدار أو لاء ولا إشكال فما إذا حصلت , 
ومع عدم حصوها فهل مجحرّد قابليّة القييز لنوع خاصٌ دون غيره قرينة على 
إرادة ذلك العدد منه دون الاخر او لا ؟ الظاهر الاؤل . 

فإن قلت: إرادة العدد منه لا تقضي بتقدير العدد قبله بحيث يقع مير 
له» بل قد يكون حينئدٍ يقدّربعده أو قبله ما يفيد ذلك , مثلاً إذا قال: 
« أعط زيداً دراهم » وعلمنا إرادة العدد منه , فقّد يكون المراد منه حينئلٍ 
دراهم تبلغ مائة أو حمسين أو نحوذلك , وإِن لم يصلح لأن يكون مثل هذا 
اللفظ ميزاً له . 

قلت: إِنْ ذلك محتمل » لكن يرجّح الأوّل بما يقتضيه المقام من قلَة 
الإضمار وجريانه يجرى الأعداد ونحوهما . 

إذا عرفت ذلك فنقول هنا: أما إرادة مطلق الدلاء من غير إرادة عدد 
مخصوص بحيث يحصل الامتثال بأقلّ ما يصدق عليه , فقطوع بعدمه 
بالإجماع من الأصحاب , ولذلك لم يعترض به الحقّق ( رحمه الله ) على 
الشيخ . فلا كلام حينمدٍ في إرادة العدد امخصوص ء إنما الكلام في 


دسحيصة . 


الطهارة/في فرح العشر لقليل اللدم بش 888 

وملاحظة كلامهم (عليهم السلام ) في بيان المنزوحات من العشرين 
والثلا ثين والأربعين وغير ذلك , تقضي بِأنَ لفظ الدلاء الواقع في كلامهم 
في هذا المقام مقصود منه القيزء كها في غيره مما صرح بِالعَييريّة فيه » وحينئلٍ 
ينحصر ذلك في الثلاثة إلى العشرة؛ لعدم صلاحيّته لمي غيره » واحتمالٌ أن 
يقال اناق مزاة مغلا فقرون وخية ؤلاء أوهاتة وعشردلاة وحوذلك 
ضعيف ؛ لاشتماله على حذف عدد وتمييزه من غير قرينة . 

فإن قلت: تعيّن العشرة حينئَدٍ لا معنى له . 

قلت: تعيّن العشرة ليس بقرينة تدلَ عليها بالخصوص ء بل إنها هو 
لباب المقدّمة الواجب امتثاله في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب 
التعبّدي » على أنه يمكن دعوى القرينة الدالّة عليها بالخصوص بأن يقال: 
إن الرواية قد اشعمل سواهها على العذرة وقليل الدم , وكان الجواب عنهم| 
بهذا اللفظ , والفرض أنه علم إرادة العشرة في الأول بقرينة الأخبار”) 
الأخر الدالّة على ذلك » فيقوى الظنّ إرادة ذلك بالنسبة للقليل من الدم . 

وكأنَ مراد المحقّق ( رحه الله ) من المثال الذي ضربه في رد كلام 
الشيخ هو أن مميّزالعدد إن جيءمعه بالعدد فلا إشكالء وإن لم يُجَأْ به 
فلا يعلم إرادة مقدار منه وإن كان مقصود المتكلم إرادة الخاصٌ منهء 
وكونه لا يصلح لأن يقع تمييزاً لغيره لا يكون قرينته , فإنَ القائل إذا قال: 
(«عندي دراهم » لا ينكر عليه في تفسيره لذلك بالزائد على العشرة ‏ 
واستوضح ذلك في باب الإقرار . 0 

قلت: هو كلام جيّد متجه , إلا أن مقصود الشيخ أنه باعتبار استقراء 





. 486 كخيرر أبي بصير المتقدم في ص‎ )١( 


456 لل سسسسسسبسس حبحب بي بي يي يببسب جاه الكلام (ج١)‏ 
الأخبار الواردة في نزح الب يستفاد قصد جعله مميّزَا جارياً محرى تمييز 
العدد, فإن تمّ ذلك كان الحق مع الشيخ , وإِلا كان الحقَ مع المحقّق , 
والظاهر تمامه ,» ومثله يلتزم في باب الاقرار حيث يعلم من قصد ال مقر جعل 
ما ذكر تمييزاً مصطلحاً, كا فرّعوا على ذلك فروعاً كثيرة من جهة 
الإعراب والجمعيّة والإفراد ونحوهماء فمثلاً إذا قال القائل: « له علىّ 
درهماً » بالإفراد والنصب يلتزم بأحد عشر؛ لأنه أقلّ عدد يصلح كن 
هذا مميّزاً له فلاحظ وتأمّل . 

إلا أنه قد عرفت من ذلك أنه ليس مقصود امحقّق الإطلاق من حيث 
هوء فلا ينتّجه رد صاحب المدارك عل العلامة » وكذلك قول العلامة في 
رده: (إِنَ فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة »؛ لعدم العلم بها فضلاً عن 
لداعو ع زوالا ضبوك لتقين: لقا ج عن الدسواره عله تقسيهة لاه 
كون هذا الجمع مميّزاً للثلاثة إلى العشرة » وتعيين ذلك با مقدّمة ليس بأولى 
من ارتكاب شيء آخر لأجل المقدّمة يوافق قول المحقّق ( رحه الله ) من نزح 
الجميع أو غيره وكأنٌ مراد العلامة بالأقل الأكثر, كما عن بعض نسخ المنتهى . 

وقد عرفت أن أصالة البراءة لا ممكن المَسَك بها هنا لوجوب الاحتياط 
فلا يرد حينئذٍ عليه ما في المدارك » بل قد يظهر من المنتهى '١(‏ تعيين إرادة 
العشرة هنا من وجه اخرء وهو أن لفظ « دلاء » جمع كثرة, وأقلّ أفراده 
العشرة » فيحصل الامتشال » كما لعلّه ظاهر المحكى عنه في امختلف( , 
وإناعي أن أن اقراده ءانع العتيرة ون وافوده الغكترة فا'زاف:, 

لكن فيه: -مع ما عرفت من أنه لا فرق بين جمع القَلَةَ والكثرة في 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص؟ ١‏ . 
() مختلف الشيعة : الطهارة / ماء الث ص" . 


الطهارة/ ف نتح العشر لقليل الدذم نش [4 
ذلك أنه موقوف على كون العشرة من أفراده » فإنَ الظاهر على ما في بالي 
من عبارة المصرّح بالفرق أنَّ العشرة منتهى أفراد جع القلة , وأنه لا يصدق 
عليها جمع الكثرة » وأنَ بينهما تبايناً لا عموماً وخصوصاً من وجه ‏ على أن في 
كون دلاء جمع كثرة كلاماً ‏ وإن أمكق تادنذة بقوله : « يسيرة » » فتأمّل . 

وأمَا ما نقل عن المفيد من النمس دلاء ء فلم نعثر له على شاهد كما 
اعترف به بعضهم7'' , وقد يكون أخذه من جهة أن دلاء جمع قَلّة ومنتهى 
افراده العشرة , وقد قيّده الامام ( عليه السلام ) باليسيرة في ذلك » والمتيقن 
فرق البسرة بالنيفية إلى.ذللق التصف :وهو امس 

لكنّه كما ترى شك في شك » كا محكي عن المرتضى (" (رحمه الله) من أنه 
ينزح للدم من دلوواحد إلى العشرين من غير تفصيل ؛ إذ هوعلى احتماله | لاعلى 
وجه ضعيف جد لم نعرف له مستندأ» ولا يوافقه قول الصادق (عليه السلام ) في 
خبرزرارة في القطرةمن الدم : ((ينزح عشرون)!". 

ولكان كون هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب أمكن حملها على 
الاستحباب » وإن لم نعثرعلى قائل بهء نعم نقل عن المقنع أنه قال: « وإن 
قطر في الب قطرات من دم فاستق مها عشر أدلو» , ثم « إن وقع في البثر 
قطرة من بول أو دم أو خمرأوميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين 
ذلوا ) 117 وهو مون خير زرارة!* . 


. كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسهة ج١ ص8"‎ )١( 
. 595 في المصباح كما حكاه عنه المصنف في المعتبر : الطهارة / تطهير البئرج١ ص‎ )6( 
. 1١" تقدم في ص‎ )©( 

(:) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البترص؛ . 

(ه) ذكرنا مصدره في الحاشية (5) من ص 1١"‏ . 


ا سس سس سيب السب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
ولووقع في البير قطرات متفرقة في أوقات مختلفة بحيث يبلغ مجموعها حد 
الكثرة» فالظاهر انقللاب الحكم لا تعدد وجوب نزح ما للقليل »؛ مع 
احتماله قويّاً » بل هو الأقوى في النظرء وكأنّ الأصحاب فهموا وجوب نزح 
هذا المقدار للدم القليل » فعبّروا به وجعلوه عنواناً للحكم , مع خاو الأخبار 
عن هذا اللفظ , إنما هومن القطرات وذبح الطير والحمامة ونحوذلك , 
فتأمّل . 
و يطهر 9 بنزح سبع لموت الطير» كما عن الثلاثة7) 
واقاعيم "ول ىن الذكرى'" تسيعة القهرةه شن تلتسيده شير 
العصفور؛ إذ هو وشهه على وجه يأنٍ » ومن هنا فسّر الطير هنا بالحمامة 
والنعامة وما بينبها كما في القواعد”'' وغيرها” » وفي السرائر2 استثناء 
العصفور وما في قدر جسمه وما شاكله تقريباً في الجسميّة » وفي كاشف 
اللثام: « إن غيرهم ‏ أي غير ابن ادريس وامحقق والعلامة ‏ اقتصروا على 


)١(‏ المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص55 » ونقله عن المرتضى العلامة في 
المنهى : الطهارة/ كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص9١‏ »2 والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ١١‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص"/ . 

(؟) كسلارفي المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5" », وأبي الصلاح في الكاني : الصلاة / 
الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / مياه الآبارج ١‏ 
ص١7‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(5) كنهاية الاحكام : الطهارة / تطهير ماء البئرج١‏ ص55 » وارشاد الاذهان : الطهارة / ما به 
تحصل ج ١‏ ص/77 , وتحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(7) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 


الطهارة/ في نح السبع موت الطير  .‏ ب سسسب ا 
الوجاحة والشواية كالمتفوقيه او:33ا3ةاننا أخوينا كالشيكين وف هياج 
وعليه حكى الإجماع ف الغقية 76 ابدن.. 1 

قلت: لا يبعد إرادة التعميم » فيكون الحجّة إجماع الغنية مع قول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر يعقوب بن عثم : « إذا وقع في البثر الطير 
والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء... » 7" . 

ومفسزسيواعة قال :ارده الفمعية الفأرة تقع في البئر والطير, قال 
( عليه السلام ) : إن ادركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء ... » ا" 

وخبر على بن أبي حمزة قال : «... وسالته عن الطير والدجاجة تقع قِ 
اليئر قال ( عليه السلام ): سبع دلاء ...2 19 , 

وفي كشف اللثام: «عن الرضا ( عليه السلام ) إذا سقط في البثر فارة 
أو طائر أو ستور وما أشبه ذلك , فات فيها ولم يتفسّخ , نزح منه سبع دلاء 
من دلاء هجرء والدلو أربعون رطلاً » وإذا تفسّخ نزح منها عشرون 
دلواً»”". والظاهر أنّه نقل ذلك عن الفقه الرضوي"2 ,وهو صالح للتأييد. 

فهذه الأخبار مع انجبارها بما سمعت مع الاستصحاب مستند الحكم في 


. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص8”‎ )١( 

(0) تقدم في ص884. 

(") الاستبصار : الطهارة/ باب ”١‏ ح1 ج١‏ ص" ؛ وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص6١3١‏ . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص ه8؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
علج ١‏ ص5" », وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الماء المطلق ح"؟ ج١‏ ص١١3١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تطهر المياه النجسة ج١‏ ص8" مستدرك الوسائل : باب ١0‏ من 

ابواب الماء المطلق ح”؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
(5) فقه الرضا : باب ه ص15 . 


54 سس سح بي يي يسبب ججؤأهر الكلام(ج١)‏ 
المقام » ولفظ الدلاء في بعض الأخبار يراد منها ذلك » وما في صحيح أبي 
أسامة 27 من نزح المخمس للدجاجة والطيرل نعثر على عامل به . 

قال في المعتبر بعد أن ذكرما دل على السبع وصحيح أي أسامة: 
« والأول يعضدها العمل » فهى اولى وإن ضعف سندها » ولا استبعد هنا 
العمول ترووانة آى اسافة : ترححانا بسلامة السندء لكتّي لم أربها 
عاملاً »20 , 

قلت: بل العمل على خخلافها » كخبر اسحاق بن عمّار عن جعفر عن 
انغ ( عليهها السلام ): (« إِنَ عليّاً (عليه السلام ) كان يقول: الدجاجة 
ومثلها بموت في البئر ينزح ماها دلوان أوثلا ثة » وإذا كانت شاة وما أشبهها 
فتسعة أو عشرة »7 لم يعمل به أحد من الأصحاب فوا أعلم » وما ذكره في 
الاستبصار'''من الجمع بينه وبين أخبار السبع تارةً بالتفسّخ وعدمه » وأخرى 
بالجواز والفضل ليس عملاً » بل هومجرد جمع بين الأخبارء مع أنه نسبه(©» 
عند التكلم على الشاة إلى الشذوذ, فوجب حينئذٍ طرحه . 

لكن قد يقال: إنه في الدجاجة . والأصحاب ذكروا الطائر» وفي 
دخولما تحت اسم الطير إشكال , بل في الأخبار عطفها على الطير» وهو 
قاض بعدمه , فلا مانع من الجمع بين الروايات بالنسبة للدجاجة بالفضل 
والاستحباب » إلا أن الذي يظهر من الأصحاب في المقام دخوها تحت 


. 7١ص‎ ١جرتبلا تقدم في ص4486. (0) المعتبر: الطهارة / تطهير‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4١‏ ج١‏ ص/ا"73 » الاستبصار: الطهارة / ياب م 
ح" ج١‏ ص"1؛ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الماء المطلق ح” ج ١‏ ص/3"17١‏ . 

(؛) الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص؛ ؛ . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ ذيل ح1١‏ ج١‏ ص8" . 


الطهارة/ في نزح السبع لتفسخ الفأرة ا ب ]ا 
اسم الطائرء وكيف كان فالعمل على ما ذكرنا . 

والظاهر دخول أفراخ الطير تحت اسم الطير وإن لم يطر بالفعل » وأمًا 
أفراخ الدجاجة , فإن كان مستند الحكم تضمّن الأخبار للدجاجة فالظاهر 
عدم الدخول , وإن كان المستند الدخول نحت اسم الطير فلا يبعد الدخول. 
ولا فرق في الطير بين أن يكون مأ كول اللحم وغيره للإطلاق . 

والفارة إذا تفسّخت # كما في السرائ ر('' والمعتير(" والقواعد() 
وعن ا والكاني 00 والمراسه 7" الو 0 والجامع”" والفنة 0 
والصدوق ١١!‏ والشيخ 1١(‏ والقاضي 7( , وعن الغنية 7 الإجماع عليه , 
وعن مصباح اعد :دق الفأرة سبع وروي ١47‏ ثلاث 00 وعن المقنع : 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص/7‎ )١( 
. 77-0١ المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١ ص‎ )( 
. قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص58‎ )"( 

(4) المقئعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص55 . 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص ١١١‏ . 

. المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5"‎ )١( 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص75 . 

:15 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البوض‎ (١ 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 15١‏ . 
)٠١(‏ المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البترص؛ . 

)١١(‏ المبسوط: الطهارة/المياه واحكامها ج١‏ ص؟١ء‏ والنهاية: الطهارة/المياه واحكامها ص/. 
)1١(‏ المهذب : الطهارة / مياه الابارج١‏ ص١7‏ . 

(16) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 
)١14(‏ كما في صحيحة معاوية بن عمار الآتية في ص01؟ س1-8. 

. "١ص‎ ١جرئبلا نقله عنه في المعتير : الطهارة / تطهير‎ )١5( 


5_ ل ااا ااا ملس سس( جواهر الكلام (ج١)‏ 
أن تعنق: قرا فرق قان سوفتيا :دلوا واعندا ل 1 1 رويط 7 ب لقا 
« إدك وقعت فبها فارة نزح منها دلوا واحد و روي ف الماره 
إذا تفخت سبع دلاء » '"' . وفيه: أنه روي أزيد من ذلك . كما لعلّك 
وكيف كان, فالحجّة الإجماع امحكي المعتضد بالشهرة » بل يمكن 
دعوى تحصيله في حال التفسّخ » وما عن المقنع -مع أنه غير صريح في 
ا خالفة ‏ غير قادح فيه » نعم محل البحث في اشتراط ذلك القاضي بالعدم 
عند العدم » وقد عرفت أنه المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه . 
مضافاً إلى خبر أبي عيينة أنه ( عليه السلام ) سئل عنها ء فقال: « إذا 
خرجت [ كلا ] 7" فلا بأس» وإن تفسّخت فسبع دلاء... » ©) , 
وخير أي سعيد المكاري «إذا وقعت الفارة في الب فتفسّخت فانزح 
00 () - | (5). ىم درة : 00 نمه .2. 
مها سبع دلاء » بواقمان ار ال مدر وأكثر نسخ 
الهذيب )00 « وف بعضها والمعتر: ((#فتبلثت-» )0 ( والظاهر انه من 
أفراده . 


. سيأتٍ التعرض لا في اثناء الاستدلال‎ )١( 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البرص؛ . 

() الزيادة من المعتمدة والمطبوعة . 

(4) تقدم في ص 150" ولا توحد كلمة «كلا» في المصدر. 

(5) وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص/1 . 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص8"‎ )١( 

(0) متن الاستبصار: «فتسلخت», نعم في الهامش اثبت « فتفسّخت ») من نسخة « ب » . 
الاستبصار: الطهارة / باب ١؟‏ حه ج١‏ ص96" . 

(4) تهديب الاحكام : الطهارة / باب خلج ص "١9‏ » وفيه : ( فتسلخت » . 

(5) المعتير: الطهارة / تطهير البئرج ١‏ ص 27/7١‏ وفيه : « فتفسشخت » . 


الطهارة/في فح السيع لتفسّخ الفأرة 3 ببسب 99 

وخر أبي بصير « ويه أميا الحفارة واشباهها فينزح منها سبع 
دلاء... » (2 ومثله غيره () » مع قوله (عليه السلام ) في صحيح 
الشحام: ( ما تفسخ أو تغيّر طعم الماء فيكفيك حمس دلاء ... » 9" , 

وأمّا ما في خبرعمّار « عن بيقع فها كلب أو فأرة أو خزير» قال : 
فينزف كلها» 29 , وخبر أبي خديجة عن أبيعبد الله (عليه السلام ) , 
قال اسن مق الفأرة تقع في البئرء قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين 
دلواً» وإذا تفسّخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه »2*0 فهما لم نعثر على أحد من 
أصحابنا عمل بهماء فيحمل الأول على وجوه » منها الحمل على التغيّر أو 
الفضل . 

وعن الشيخ ايفتال غير اويدف : « هذا مح مول على 
الاستحباب؛ لأنّ الوجوب في هذا المقدارلم يعتبره أحد من أصحابنا »0) 
ولذلك قال في الذكرى: « في السبع تمام الاحتياط » '" » وكأنه لعدم 


)١(‏ الكافني: باب البثر وما يقغ فيها ح ج ص” » وسائل الشيعة : باب ١0‏ من أبواب الماء 
المطلق ح١١‏ ج١‏ ص55١1‏ . 

(0) هذيب الاحكام: الطهارة/باب١١‏ ح١١ج١‏ ص ه"؟, الاستبصار: الطهارة/ 
باب ١1ح"‏ ج١١‏ صة"ء وسائل الشيعة: باب18 من ابواب الماء الطلق ح١‏ ج١‏ 
ص15 . 

(0) تقدّم في ص48 4» وني الكافي: «مالم يتفشخ» وبي التهذيب: «فاذالم يتفسخ». 

(:) تقدم في ص”44. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح"؟ ج١‏ ص 7 , الاستبصار : الطهارة / باب "١‏ 
حه ج١‏ ص ١٠‏ : » وسائكل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص8١1‏ . وفها 
حميعا : « وإذا انتفخت فيه ... » . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ ذيل ح1 ج١‏ ص١1‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 


48 جواهر الكلام (ج١)‏ 
القائل بالزائد لا لعدم الرواية . 

ومن ذلك تعرف الوجه أيضاً في المنقول عن مسائل عليّ بن جعفر 
( عليه السلام ) أنه سأل أنخحاه الو فق ذا لوقك ل رقا رت ون 
تقّعت » هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال: تنزح منها عشرون دلوا إذا 
تقظعت ثم يتوضأ ... » (237) ومثله ما نقلناه سابقاً("2 عن كشف اللثام 
عن الرضا ( عليه السلام ). ولا يبعد حملههما على الاستحباب باختلاف 
مراتبه قوة وضعفا . 

وممّا قتمنا ظهر لك متمسّك المرتضى ( رحمه الله ) من الأخبار المطلقة 
بنزح السبع » وقد عرفت أنها منزلة على القيّد . 

وفي المعتير بعد أن ذكر بعض الأخبار المتضمّنة للثلاث مطلقاً والبعض 
المتضمّن للسبع كذلك , قال: « فتحمل روايات الثلاث على عدم 
التفسّخ , والسبع عليه» #واسعشيد اذكه مرواية ان اسناقة وا مع 
المكاري , ثم قال: « وضعف أبي سعيد لا بمنع من العمل بروايته على هذا 
الوجه؛ لأنها تجري محرى الأمارة الدالّة على الفرق وإن لم يكن حجّة في 
لوبي 17 التو .. 

وأشار بذلك إلى مسألة ينبغى أن تدوّن في الأصول , وهى أن شاهد 
الجمع يشترط فيه أن يكون معتبراً في نفسه » أو لا يشترط فيه ذلك لأنه من 
قبيل القرائن ؟ بل قد يقال : إِنَّ الشهرة قد تكون صا حة للجمع . والأقوى 
في النظر الأول ؛ لأنّ شاهده حاكم على الدليلين معاً» فهو أولى باشتراط 





)١(‏ مسائل على بن جعفر: ح7؟؛ ص1198 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الماء اللطلق 
ح:١‏ جاص9؟1١.‏ 
68 في ص”1”7. (5) المعتر : الطهارة / تطهير البعرج ١‏ ص١7‏ . 


الطهارة/في ترح السيع لانتفاخ الفأرة ب سب سسسب 4148 
كونه معتبرأ من الحاكم على الدليل الواحد من المطلق أو العام . 

وأمّا إطلاق المقنع من نزح الدلو الواحد, فلم نعثر له على شاهد على 
كثرة أخبار المقام » بل هي على خلافه كما عرفت . 

+« أو انتفخت كما في القواعد”""» وفي السرائر: « إن حدّ التفسّخ 
الانتفاخ »2"0, وغلطه امحقّق في المعتبر(" , وهو كذلك ؛ لظهور تبادر الفرق 
بيبها » وما يقال -من أن الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تتقظع في 
الحسّ - فيه مالا يخنى , على أن الاعتبار قد يفرّق أيضاً بين المنتفخة 
بلا تفسّخ ظاهر والمتفسّخة من 247 جهة تأثير النجاسة . 

وكيف كان» فعطف الانتفاخ على التفسخ هوالمنقول عن المقنعة (*) 
والكاني'"' والمراسم'"' والوسيلة” والغنية” والجامع"'" , وعن 
الغنية''١'‏ الإجماع عليه . 

وف المعتبر أنه «لم نقف له على شاهد »0 » وقد عرفت أنه ليس في 


. قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص8"‎ )١( 

(؟) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 

(") المعتبر : الطهارة / تطهير البيرج١‏ ص 7/١‏ . 

(1) متعلق بقوله : « يرق » . 

(5) المقئعة : الطهارة / تطهر المياه من المدايات من 5 

(1) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الداني من سُروطها ص ١١١‏ . 
() المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص76 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 768 . 

. 46١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصل'ة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١١(9)9( 
. ١9ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البر‎ )1١( 
. /" ص‎ ١ الطهارة / تطهير البئر ج‎ :ريتعملا)١؟(‎ 


47 ل سسب يبسح سواه الكلام (ج١)‏ 
الأخبار الانتفاخ إِلَا في خبر أبي خديجة , فإنَ فيه: « وإذا انتفخت فيه وقد 
نتنت نزح الماء كله » , وهو دالَ على خلاف المقصود . 

نعم يمكن القَسَك له بإطلاق ما دل على السبع , والذي علم خروجه 
غير المتفسّخة والمنتتفخة, ومفهوم ما دل على عدم نرْح السبع عند عدم 
التفسّخ لا يتوى على تقييد مثل هذا المطلق بعد انجباره بفتوى من عرفت 
وإجماع الغنية , مع تايّده بالاستصحاب؛ إذ الظاهر انه على تقدير عدم 
السبع ينزح له الأقلَ لا الجميع؛ لكونه ليس أولى من التفسّخ » فالاحتياط 
ع ته 

والظاهر أن المراد بالفأرة ما يشمل الجرذ ولو كان كبيراً. والمتبادر من 
الفأرَة كونها تامّة الخلقة » فلو كان نصفها باقياً على الترابيّة كما عن بعض 
مشاهديه لم يدخل » لكن لا يبعد القول بنزح السبع له أيضاً للاحتياط . 
والظاهر أن المراد بالتفسّخ من حيث البقاء في الماء حتّى تفسّخت » فلو 
كان التفسّخ لا من حيث ذلك لم يدخل في الحكم . 

#إوبول الصبيّ الذي ل يبلغ # مع كونه يأكل الطعام مستغنياً عن 
اللبن والرضاع , » كنا قيّد به في السرائر 7" ولعله هو الظاهر من المصتّف » 
بقرينة تقييده الآتي فيا ينزح له دلو واحد الذي منه بول الصبي ؛ فإنه ( رحمه 
الله ) قبّده بالذي لم يتغذ بالطعام » وكذا القواعد 9" ؛ فإنه وإن أطلق لفظ 
الصبي هنا إلا انه قيّده فيا يان بالدلو الواحد الرضيع دبل اغتذائه 
بالطعام , » وف التحرير"ا ذكر كما ذكر المصتّف هنا وفما ا 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص86 . 


0( قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النحسه ج١‏ صض١‏ . 


الطهازة/ وترع الع لبول لقي حي سحن 1/1 

وكيف كانع فستند الحكم ما رواه منصور بن حازم عن عدّة عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) «قال: ينزح سبع دلاء إذا بال فها الصبي أو 
وفعت فيهاأ فأرة أو نحوها »(20. ولعل قصور سندها ومتنها منحير بالشهرة بين 
الأضحاف: 

وصحيحة معاوية بن عمّار(" الدالّة على نزح الماء كلّه لبول الصبىّ أو 
صبّ البول أو الخمر» معرض عنها بين الأصحاب في المقام » مع ما ان 
مخالفة ما دلَ على نزح الأربعين للرجل » فلا يبعد حملها على التغيّر أو نوع 

من الاستحباب . 

وما نقل عن المرتضى (" من نزح الشلاث لبول الصبي إذا أكل 
الطعام » ونحوه عن ابن بابويه”؟» لم نقف له على ع نر 
للاستصحاب والروايات » وف المعتير: « إن ف زفانة ليقن ” “لم نعثر 
علها » بل في السرائر بعد ذكر ا نمختار ونقل ما ذهب إليه المرتضى وابن 
بابويه , قال : « والأوّل أحوط , وعليه العمل والإجماع » 7"). ولولا احتمال 
إرادته بالإجاع هنا ما به يحصل يقين الطهارة لأمكن جعله حجّة حبّة مستقلة , 
لكن لا بأس بجعله مؤيّداً للعمل بالرواية . 


١8 ح5” ج١ ص" ؟ », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ تيندذمت الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١75ص‎ ١ج‎ ١ح من ابواب الماء المطلق‎ ١١5 ص"” , وسائل الشيعة : باب‎ 1١ج‎ ١ح‎ 

(١)'تقدمت‏ في ص7 1١‏ . 

(6) في المصباح كما نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص١7‏ . 

(4؛) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح؟؟ ج١‏ ص١‏ والمقنع ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البترص؛ . 

(ه) المعتير: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص "7 . 

(1) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص6/, . 


مس ل 77س وا قن اكلام رج 1) 

وما رواية علي بن أبي حمزة, قال: «سألته عن بول الصبيّ الفطيم 
يقع في البرء فقال #ولوواحون :30 فكدلك بعر مى عاد بان 
الأصحاب , فلا مانع من حملها على ما إذا لم يتغد بالطعام. وما نقله في 
الوسائل بعد ذكر هذه الرواية وذكر حمل الشيخ لما المتقتم , قال : « وقال 
غيره : إن الأقلّ يجزي والأكثر أفضل » ( لم نتحققه . 

وليس في الروايات ما يشمل الصبيّة » فينبغي الاقتصار على الصبيّ . 
ولا فرق بين المسلم والكافر؛ لإطلاق النصّ والفتوى » وأما المخنثى المشكل 
فالظاهر إلحاقه بالصبية . 

بق شيء : وهو أن الصبىّ إذا كان غذاؤه بالطعام والرضاع , كما 
يتفق في كثير من الأطفال» فهل يلحق مما نحن فيه أو لا ؟ لم أعثر على ما 
يدلَ على أحدهما . ويمكن أن يقال منع الفزض ؛ وذلك لأنه متى تغذّى 
بالطعام صار مستغنياً عن اللبن » وما يرى من ملازمة الأطفال للرضاع وإن 
تغذوا إنها ذلك للعادة » وإلا فقد صار مستغنياً عن الرضاع , وفيه تأمّل , 
ولا يبعد القول بِأنّ حكم السبع لاستصحاب النجاسة . 

«( ولاغتسال الجنب لا مطلق مباشرته كما عن:بعضهم 7" , 
واختاره في المدارك 2 , ولا لخصوص ارتماسه كما انختاره في السرائر 0 , 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح0” ج١‏ ص4#8 7 , الاستبصار: الطهارة / باب ١8‏ 

ح؟ ج١‏ ص6" » وسائل الشيعة : باب ١١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص""1 . 
(5) وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ذيل ح/ ج١‏ ص14 . 
() كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص50 » والعلامة في امختلف : 
الطهارة/ماء البترص .٠١‏ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة/تطهيرالمياه النجسةج ١‏ ص"1١.‏ 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص88 . 
(0) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص76 . 


الطهارة/في ترح السبع لاغتسال الجتتب سس ل ل سس 1/199 
نعم لا فرق في الجنب بين الرجل والمرأة » ولا بين كونه محدثاً بغير اجنابة 
معها أو لاء ولا يلحق به غيره من أقسام الأحداث الكبر, بل يعتبر فيه أن 
١‏ كر نت قاد الحرى عيدقة» أذ التطاغريمن ل عدار أكون فيلا 
الحكم للجنب من حيث كونه جنباً , بل الظاهر منها كونه ممّن يكون 
طاهر البدن» فتى كان كافراً لم يشمله الحكم كا لا يخق على المتأمّل , 
ولا ينافيه ما قدمناه في موت الانسان من عدم الفرق بين المسلم والكافر ؛ 
لتفاوت المقامين في الظهور . 

لكن توقف العلامة في المنتّبى في الشرط المذكور» قال فيه بعد أن نقل 
عق السرائ 117 اشقراط خلؤيةق امنيب من غرائينة عريكةة © 'ززهذ| يناء فيئة 
على أن المني يوجب نزح الجميع » ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب 
النزح للمني لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط » 7(" . 

وفيه : أنه لا معنى للتوقف في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرّد 
دخول الجنب في البثر للاغتسال » وليس من لوازم الجنابة النجاسة ‏ 
خصوصاً مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب » كذا قيل . 

قلت : الظاهر أن العلامة فهم من ابن ادريس أن المراد بالنجاسة التي 
يشترط خلوَ بدن الجنب عنها إنها هي المني » كما يقضي به صريح كلامه , 
ولعلة ونور لون الشتب وحير تركنه وق أن الدزح عيدة 
تعبّدي لا لنجاسة الببر ولم يقم عنده دليل على نزح مقذر للمني , فلا معىق 
للاشتراط حينئذٍ » ولا ريب في أنه يشترط عنده خلوٌ بدن الجنب من نجاسة 
لها مقدّر معلوم عنده ‏ ولذلك جعل مورد الكلام المي , أمَا على القول بكون 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص5/. 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص9١‏ . 


4/4 ص ب ب ب ب بي بي يي يلل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
النزح [ للجنب ]2 فلا شبهة في اشتراط خلوٌ بدن الجنب من النجاسة 
حينئْذ» سواء كان منصوصة أوغير منصوصة ؛ لظهور الأدلّة في أن هذا 
الحكم للجنب من حيث الحنابة . 

وكبك كنانسا فالأتوفييننا مها ره الميكن و وندل عليه ها روواة انق 
بصيرء قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يدخل البثر 
فيغتسل منهاء قال : ينزح منها سبع دلاء ... »7 ؛ فإن ظاهر قوله : 
«يغتسل مها » أنه ليس ارتماساً, ولولم يكن ظاهراً في ذلك فترك 
الاستفصال كاف في إفادة المطلوب . 

وف صحيح ابن مسلم : «... إذا دخل الجنب البثر نزح منها سبع 
دلاء »20 , 

وف خبر الحلبي : ( وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء... »47 , 

وفي رواية عبد الله بن سنان عن أب عبد الله ( عليه السلام ) قال: 
« إن سقط في البتردابة صغيرة أونزل فها جنب فانزح منها سبع 
دلاء ...006 

ولكان التعليق في هذه الأخبار على الدخول والنزول والوقوع الشامل 


. كذا في المعتمدة والمطبوعة » وثي بقية النسخ : « للنحاسة ونحوذلك » ولعله أولى‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8” ج١‏ ص74 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص15١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4" ج١‏ ص 544 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟؟ من 
ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص17 ١‏ . 

(:) الكاني : باب البثر وما يقع فيها ح7 ج ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج0١‏ 
ج١‏ ص "1١‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص؟١1١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح5؟ ج١‏ ص 54١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 


هه 


الطهارة/ في ترج السيع لاغتسال التتب --- ب ب سس 898 

لحالتي الاغتسال وعدمه ذهب بعضهم7" إلى تعمم الحكم , وما أبعد ما 

بينه وبين ابن ادريس( من تخصيص الحكم بالارتماس », محتجاً بأَنَ 

الحكم مخالف للأصولء ولولا الإجماع لما قلنا بالارتماس في ذلك »فيقتصرعليه. 
والأولى ما ذكرنا ؛ لظهور هذه الأخبار بقرينة شاهد ال حال في إرادة 

الاغتسال ؛ بل لعل خبر أبي بصير يكون قرينة على ذلك » عل أن لفظ 

الوقوع يراد منه الاغتسال » كما يظهر من خبر ابن أبي يعفور عن أب عبد الله 

( عليه السلام ) » قال: «إذا أتيت الب وأنت جنب », فلم تجد دلواً ولا 

شيمًا تغرف به فتيمم بالصعيد, فإن رب الماء رب الصعيد » ولا تقع في 

لبر ولا تفسد على القوم ماءهم »!""؛ فإِنْ الظاهر من قوله ( عليه السلام ): 

«ولا تقع في البئر» أَنْ المراد لا تغتسل» وإن احتمل غيره كما تقدم, هذا. 
مع أن الأصول والضوابط قاضية بالعدم » والمتيقّن من الأدلّة ما 

ذكرناء على أن نفس نزول الجنب في البلا يفيده تنجيساً ولا سلب 

طهوريّة؛ إذ ليس هو أسوأ حالاً من الماء القليل والماء المضاف » فتأمّل . 
وهل هذا النزح لسلب الطهوريّة , أم لنجاسة البثر» أم تعبّد شرعي ؟ 

نقل في المدارك ©) عن المعتبر" واممختلف 7 الأول وصرّح في المسالك (") 
ح” ج١‏ ص 4" » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص 15١‏ . 

(1) كما اشرنا إليه في حاشية () و(4) من ص 477 . 

(0) كيا سبق في ص 4/7 . 

(©) تقدم في ص 176". 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص88 . 

(5) المعتير: الطهارة / تطهير البرج١‏ ص 7١-07١‏ . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البعرص١٠‏ . 

(0) مسالك الافهام : الطهارة / منزوحات البئرج١‏ ص" . 


)١ج( _اسسصسسسسسسسس سس ب ب ب بي يب يبيبلل سب سججؤاهرالكلام‎ 407١ 
. بالثاني » ويلوح من بعضهم ' الثالث‎ 

وكأنَ الأول مبنىّ على أن المستعمل في الكبرى يسلب الطهوريّة » وما 
يقال”": إِنَّ الصف صرّح في نكت النهاية(" بأنّ الماء الذي ينفعل 
بالاستعمال عند من قال به إنها هو القليل غير الجاري » فلا معنى للحكم 
بزوال الطهوريّة . فيه : أنه لعل مقصود المصتتف بالحصر إنما هو إخراج 
الجاري » وإِلا فالبئر أسوأ حالاً من القليل مراتب . 

وأمَا الثاني فرتّا يحتجٌ عليه بالأمر بالنزح الظاهر في النجاسة » وبقوله 
( عليه السلام ): « لا تقع في الببر ولا تفسد على القوم ماءهم » . 

وفيه: أن الأمر بالنزحمجرّده لا يدل على ذلك » وليس هو كالأمر 
بالغسل الذي يستفاد منه التنجيس بي غير المقام » وعلى تقدير كونه مثله 
فيحتاج في فهم ذلك منه إلى شهرة تقرب للإججاع أو إججماع كرا في الغسل , 
فكيف والشهرة المركبة بل البسيطة على خلافه ؟! 

ونسبته - أي النجاسة- في جامع المقاصد”؟) إلى ظاهر كلام القوم فيه 
م لأنهم وإن ذكروه مع النجاسات لكن مقصودهم في ذلك ذكر النزح 
لا النحاسة . 

وممّا يرشد إلى ذلك أن العلامة في المنتبى قال: « والعجب أن ابن 


)١(‏ كالعلامة في المنتبى : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص ١١‏ ء والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ه"1١‏ . 

(؟) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص86 . 

(0) نكت الاهاية ( ضمن كتاب النهاية ) : الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص3"7؟ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص”1 ١‏ . 


الطهارة/في ترح السيع لاغتسال الجنتتب ب _ ب ٠٠٠‏ سس 1/9 
الأحاديث شيء يدل عليه ولا لفظ أصحابنا »7 , فلم يلتفت إلى هذا 
الاقتران في كلام الأصحاب. وعدمٌ استبعاد ذلك من جهة أن الب لها 
أحكام كثيرة تنفرد بها عن غيرها لا يكون مقتضياً للقول به» نعم هو 
كذلك بعد صراحة الدليل به . 

وأا قوله ( عليه السلام ): « لا تفسد عل القوم ماءهم » فهو كما 
يحتمل ذلك يحتمل من جهة سلب الطهوريّة » أومن جهة تعلق وجوب 
النزح » أو من جهة إثارة ما فيها » أو من جهة خوف الموت فيها فيفسد عليهم 
ماءهم » وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال . 

والأقوى القول بالتعبّد الشرعي وإن قلنا بنجاسة الب بغير ذلك » وإن 
كان اله رن سي اللي يناه عل القره به للستي ٍ ا 
لا يخلومن قرب وقوة, لكن لما كان انختار عندنا عدم ذلك تعيّن القول 
بالتعبّد الشرعي . واحتمال القول باختصاص ذلك في البير لا يخلومن وجه 
لووجد له مقتض» وبحرّد الأمر بالنزح لا يقتضيه؛ إذ لعلّه من جهة النفرة . 

فبناءً على ا ختار يختص حَينئذٍ وجوبه بالجنب خاصة ولا يتعدى إلى 
غيره لعدم الدليل » واحتمال الالحاق قياس لا نقول به وكذلك على 
القول بالتنجيس. وأمّا على القول بسلب الطهوريّة , فإن كان القول بذلك 
في خصوص البثْر دون غيره كما احتملناه تعيّن الاقتصار حينئذٍ » وإلا اتجه 
القول بالتعدية لغير الجنابة من الأحداث . 

وحينئذٍ هل يكت بالمقدر للجنب » أو لابد من نزح الجميع ؟ الأقوى 
يدعي ايو ا ا 


. ١؟ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 


)لل هللب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
النحاسات , واحتمال القول بالاكتفاء للمقدر للجنب له وجه لكن لا 
يجتري عليه المتورّع في دينه » والظاهر ارتفاع الحدث بهذا الاغتسال » سواء 
كان اغتساله بالارتماس أو غيره » أمَا على ما اخترناه من كون النزح تعبّد 
فواضح » وأمّا على القول بكون النزح لسلب الطهوريّة » وقلنا: إِنَّ البثر 
كغيره ني ذلك » وكان الغسل بالارتماس فكذلك أيضاً؛ إذ لا يصير 
مستعملاً في الكبرى حتى يتم الغسل , فإذا تم سلبت الطهوريّة . 

وما إن كان الغسل ترتيبيّاً» فلا كلام في صحّة غسل الجزء الذي 
غسله قبل وصول ماء الغسل إلى الب وأمّا بعد وصوله وقلنا: إن هذا 
الخليط غير قادح , وغسل الجزء الشاني حتى اعتقد أَنَ الماء الغير المستعمل 
أولاً قد جرى عليه » فلا إشكال في الصحة أيضاً . 

وأمّا إذا قلنا بكون مثل هذا الخليط قادحاً فيحتمل القول في خصوص 
المقام بعدم القدح؛ لما يفهم من ترك التعرّض في الروايات لفساد الغسل 
الذي هو أولى بالبيان من وجوب مقدار النزح » لا سيّا في رواية أبي بصير 
المتضمّن سؤالها لخصوص السؤال عن الاغتسال الظاهر في الترتيبي كما 
تَقدّم . 

وما يقال : إنه منبي عن الغسل لتواده ر عليه العام ): م 
ا ب الفساد, ففيه : -مع أنه محتمل لغير ذلك أَنَ 

مقتضى التعليل بالإفساد بناءً عل أن المراد سلب الطهوريّة صحة الغسل 

حتّى يتحقق الإفساد . 

والحاصل: الإفساد إنها يكون من جهة النجاسة , وقد بيّنا فساده , أو 
يكن بسح ححية سلب لطبو :م وتدهرنت أن ذلك تلن بالسخةه أر 
وزاة تعض دا انمق انان وعوهان عفن كرن متش لجلا 


الطهارة/ في نح السيع لوقوع الكلب وخروجه جا سس 408 
به أن يكون هوالمبي عنه حقيقة » وهو أمر خارج عن الغسل لا يقتضي 
فساد الغسل , بل مقتضى التعليل أن يكون الغسل صحيحاً » وإلا لعلل 

وما على القول بِأنَ النزح للنجاسة , فإن قلنا: إِنَّ الموجب للنجاسة 
تمام الغسل » فحينئذٍ صم غسله وإن تنجّس بدنه بعد ذلك » فيكون 
المرتمس حينئْذٍ ارتماسة واحدة يرتفع حدثه وينجس بدنه » وإن قلنا: إِنَ 
النجاسة تحصل مجرّد وصول ماء الغسل اتجه القول بالفساد حينئذٍ» لكنّ 
الأول هو الأقوى . 

وفي المدارك : « إن الحق أنَ إجراء هذه الأخبار على ظاهرها 
مشكل »ء فيجب حملها على نجاسة بدن الجنب » أو على التقيّة لوافقتها 
لذهب بعض العامة » أوعل أن الغرض من ذلك مرّد التنظيف من 
تزوان الحماة الى نشاف هن تروك اتنب إل النثيم بوزوال النفرة إحاماء 
من ذلك 71 وهذا ارت ( والله أعلم 00 انتهى ٠‏ 

وأنت خبير بأنَ الحمل الأول في غاية البعد؛ لترك الاستفصال عن 
النجاسة لاختلاف مقاديرها » فكيف يكت بالسبع ؟ والثاني أبعد؛ 
لتظافر الأخبار وفتوى الأصحاب بمضمونها » على أن جميع أخبار النزح أو 
أكثرها مختلفة إِلّا هذاء فإنها كلها اتفقت على السبع » نعم الأقرب ماقرّبه 
بناء على التحقيق السابق من كون البئْر كالجاري » واللّه أعلم . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صص١1١.‏ 


(؟) المعتير: الطهارة / تطهير البنْرج١‏ ص١7‏ . 
(") منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص9١‏ . 


4 للشتس سس يبيبلل لح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
والتحرير(© والذكرى”" وظاهر اختلف 9©) وعن الشيخ في المبسوور 
والقاضى **) وابن حمزة”"' , وعن النهاية © والقاضي 7" نسبته للرواية , 
وفي الذكرى 20 نسبته للشهرة . ش 

ويدلَ عليه صحيح أبي مريم , قال: « حدثنا جعفر قال: كان أبو 
جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البثر نزحت » وقال 
( عليه السلام ): إذا وقع فيها ثم خرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء »107 , 
واشتمال هذه الصحيحة على ما لا نقول به من نزح الجميع لوت الكلب 
لا يمخرجها عن الحجّية في المقام » أو محمولة على ضرب ممّا نقول به بقرينة 
غيرها سن الاخبان, 

وما في صحيحة أبي أسامة"'' من الاكتفاء بالخمس لوقوع الكلب 
والسنور والدجاجة والطير إذا لم يتغير طعم الماء أو تتفسَخ مع أنا ل نعروف 
عاملا به في المقام » ومع ظهوره في الموت ‏ مطلق مقيّد ما ذكرنا » وكونه 


. تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ صه‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(6) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البرَ ص ؟-١٠.‏ 

(:) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص75 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 7265 . 

(0) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص75 . 

(8) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص36 . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

٠١ ص7"0؟ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١8ح‎ 1١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )٠١( 
. ١" من ابواب الماء المطلق ح١ ج١ ص4‎ ١7 ص8" » وسائل الشيعة : باب‎ ١جا/ح‎ 

)١١(‏ تقدمت في ص118. 


الطهارة/في نزح خمس لذرق الدجاج الجلال ل ل سس 488 
بالموت ل ينزح له حمس دلاء فلا يبق للمطلق فرد يحمل عليه لا يعين 
الأول؛ إذ ليس أولى من العكس . 

فالتحقيق: أنه حينئذٍ مطلق بالنسبة إلى واحد معارض بالنسبة إلى 
الآخرء ويرجّح حينئدٍ بالشهرة وغيرها » وبعبارة أخرى: إِنَّ المقيّدِين معاً 
معارضان له مرجّحان عليه » فتأمّل. وعلى ما ذكرنا يحمل إطلاق لفظ 
الذلاة الوعنوة فيضن "العو 

وقالع انث ادرقس: « إنه يجب نزح الأربععين لكونه مما لا نصّ فيه ع 
ومع نزح الأربعين للموت فللحيّ بطريق أولى »(". وهو ميّجه على أصله 
من عدم العمل باخبار الاحاد . 

ولا فرق في الكلب بين كونه سلوقياً وغيره للإطلاق , ولا بين الوقوع 
والنزول » بل مطلق المباشرة , إلغاءً لخصوصيّة الوقوع , ولأنَ الظاهر منه 
القام » فالاكتفاء به لمطلق المباشرة بمكن أن يكون أولى » ويدخل فيا 
ذكرنا الولوغ . 

*«و»يطهر ها بنزح حمس لذرق الدجاج الجلال*# كا ني 
السرائر'"" والتحرير”؛ وعن الشيخ في جملة من كتبه”*) إطلاق لفظ 
الدجاج , ولعله بناءً منه على نجاسته » ويأتي"2 ضعفه إن شاء الله تعالى» 


. 417 كما في رواية ابن يقطين المتقدمة في ص‎ )١1( 

(') السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/0-/7 . 

(") المصدر السابق : ص7/9 . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ صه‎ (١ 

(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ؟١‏ .ء النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص,/ . 


69 ف جه ص .55١‏ 


0 غلللغلغلطلطل ل ب ب به ب بي بيب ب للب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
ولذلك قيّد الصتف وابن إدريس بالجلال » وهوالمنقول عن سلا ر() 
والمفيد9 : 

وكيف كان, فلم نعثر على دليل له بالخصوص كما اعترف به 
جماعة 9 من أصحابتاء واحتمالُ الإلحاق بعذرة الانسان الرطبة فيحب 
حمس ع أو الجامدة فيجب عشرة بعيدٌّ» فجعله من غير المنصوص متّجه : 
وتحصيل الأولويّة في المقام بالنسبة إلى بعض النجاسات في غاية الإشكال. 

واحتمل في الذكرى؟' نزح الثلاثين لرواية كردويه”” غ وكأنه 
لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص » ويأق ضعفه » فالمتجه 
حينئَذٍ ما ذ كرنا . 

وينزح ثلاث لموت الحيّة»* كا في المقنعة7() والسرائ 9) 
والتحرير”” وا منتبى 2١‏ وظاهر المعتبرة"'وكذا امختلف", وعن الشيخ في 





. المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5"‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص58 ( على نسخة ) . 

(9) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١54‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص51 » والفاضل ال هندي ني كشف اللثام : 
الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8" . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

)0( الأتية في ص 485 . 

. المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجحاسات ص/37”‎ )١( 

(0) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص87 . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاساث ج١‏ ص١١‏ . 

. المعتبر: الطهارة / تطهير البكرج١ ص74‎ )٠١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البرْ ص؛؟‎ )١١( 


الطهارة/ في نزح ثلاث لموت المي يي 6# 
السو ا والنباية 00 وألي الصلاح 49 ا وق م ا 
نسبه في الذكرى ' إلى المشهور» وني السرائر”"؟ نفى الخلاف فيه . 

ولم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف به بعضهم”'" ع 
والإحالة 7" عل الفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدر الدجاحة » وقد 
وى !"11 آنه ؛دلواة أواثلؤثة اعد ميف عد / 

وفي المعتبر: «إنه يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق 
( عليه السلام ) في خير الحلبي ( قال ( عليه السلام ): إذا سقط في البثر 
حيوان صغير ات فيها فانزح منة.ولاء ... (١00غ.‏ فينزل عل الغلات لأنه 
أقلّ محتملا ته » 20 , 


. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص, . 

(") الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ . 

(:) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5" . 

(5) المهذب : الطهارة / مياه الابارج١‏ ص١"‏ . 

. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 

(0) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص”87 . 

(4) كالعلامة في المنتى': الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ » والسيد في 
مدارء الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص"#؛ .؛ والفاضل المندي في كشف اللثام : 
الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص6" . 

(1) كما صنع العلامة في امختلف : الطهارة / ماء البرْ ص؟ . 

. 414 كما في خبر اسحاق بن عمار المتقدم في ص‎ )9١( 

() الكافي : باب البير وما يقع فيها ح7 ج" فى 5 ديت الاحكام : الطهارة / باب 1١١‏ ج0١‏ 
ج١‏ ص 71١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ج١‏ ص؟17 . 

. 7,5 المعتير : الطهارة / تطهير البترج١ ص‎ )1١1١( 


1 لبنس ب سسسسس سح للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

وهو كما ترى » مع أنه قِ رواية ابن سناثك: « للدابة الصغيرة 
سبع »217 وعن علي بن بابويه أنه أوجب لا سبعاً كما في امختلف 7 , 
والمنقول عن رسالته في المعتبر""2 أنه أوجب دلواً واحداً للحيّة » كا أنه في 
المنتبى (29) نقل عنه أيضاً ذلك . 

وعلى كل حال فيمكن القول بالمشهور أخذاً بظاهر الخبر المتقدّم؛ 
لانجباره بالشهرة ونني الخلاف في السرائر» وقد عرفت أنه لم ينقل عن أحد 
الخلاف فيه إلا ما عرفته في امختلف عن ابن بابويه , مع أن المنقوا عنه 
في المعتبر والمنتبتى خلاف ذلك , بل الاكتفاء بدلو واحد فيمكن تحصيل 
الإجماع . وإلا فالاكتفاء بالسبع مراعاة لما نقله في المختلف , واحتمالٌ 
كونه من غير المنصوص لكن لا ينزح الجميع » لما ورد أنَ أكثر ما يقع 
في البير الإنسان وينزح له سبعون , لا يخلومن وجه . 

وألحق المفيد"2 بالحيّة الوزغة » كما عن الشيخ 27 إلحاقها أيضاً مع 
العقرب» وعن أبي الصلاح 2 إلحاق العقرب حسب وفي الوزغة دلو 
واحد . 

والحق عدم إلحاق شيء؛ لعدم نجاستها لكونها لانفس لا , ولا دليل 


. المتقدمة في ص474‎ )١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البيترص؟‎ )١( 

(") المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص4 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كما في رواية عمار المتقدمة في ص 177 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص57 . 

(0) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج٠١‏ ص١١‏ » النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص»/ . 
(8) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص10 . 


هنظ 





الطهارة/في نزح ثلاث لموت الفآرة 
معتبر على التعبّد إلا في الوزغ 7" , وهو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حله 
على الاستحباب, ولعله لدفع السمّية, وعليه يحمل ما ورد في 
العقرب()؛ ترجيحاً لما دل(" على أنه ما لا دم له لا يفسدء فيمكن حمل 
ماورد على الاستحباب 8 تسمعة: ى القارة : 

:«( والفآرة > إذا لم تن تتفسّخ أو تنتفخ على وجه تقدّم م كبا فق 
المقنعة7 والسرائر”' والتحرير"' والمعتبر"" والذكرى”" وظا 
تونق 187 الصبيعييطة ونا ونا من عدي رف رسا نيك انا 0 
( عليه السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في البرء قال: ينزح منها 


. كما في صحيحة معاوية بن عمار الآتية عن قريب‎ )١( 

(؟) كما في خير منهال الآتي في ص 605. 

() كابر الذي رواه الشيخ عن المفيد ؛ عن محمد بن علي , عن محمّد بن الحسن , عن أحمد بن 
ادريس » عن محمّد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن الحسن » عن عمرو بن سعيد » عن 
مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطى » عن أب عبد الله عليه السلام ) قال : « سُْل عن 
الختفساء والذياب والجراد والفلة وما أشيه ذلك موت في البثْر والزيت والسمن وشهه » قال : 
كل ما ليس له دم فلا بأس به » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 1١١‏ ح8؛ و43 واه واه ج١‏ ص 2791-5950 

الاستبصار: الطهارة / انظر باب ١١‏ ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب 
الأسارج ١‏ ص 10/8 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص”" . 

(5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(0) المعتير: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص 7/١‏ . 

(8) ذكرى, الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(9) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء الب ص,/7 . 


سس ب جوهرالكلام(ج1) 


ثلاث » (22. وني التهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) مثله2 . 


وما في بعض الأخبار”"2 من إيجاب السبع محمول على التفسّخ , 
والشاهد خبر أبي سعيد المكاري ء وقد تقدم الكلام فيه سابقاً» , وهذا 


الإطلاق نقل عن بعضهم”*2 وجوب السبع مطلقاً . 

وعن انحن بابويه: )0 إنه ينرم لما دلوواحد فإ تفسخت 
فسبع »07 » ولى نعرف له دليلاً عليه 7") » وتقدم جملة من الكلام 
سابقاً » فلاحظ وتأمّل . 

و تطهر 94 بنزح دلو لموت العصفور وشبهه * تقدّم البحث سابقاً 


١١ ص7"8 », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١59ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١1"1/ص‎ ١ج من ابواب الماء المطلق ح؟‎ ١5 ص6" ؛ وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١ح‎ 

)افيه الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١٠‏ ج١‏ ص739"8 . 

(0) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيدء عن أحمد بن محمّد , عن أبيه , عن الحسين بن 
الحسن بن أبان » عن الحسين بن سعيد » عن القاسم , عن علي » قال : « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئْرء قال : سبع دلاء ... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 785 » الاستبصار: الطهارة / ياب 
٠‏ ح١‏ جا ص”"» وسائل الشيعة : باب ١17‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج١‏ ص ١174‏ . 

(84)في ص”55؛. 

١ 5(‏ هذ القول للمرتضى في مصباحه » كما نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / تطهير البترج ١‏ 
ص 7/١‏ » والعلامة في ا مختلف : الطهارة / ماء البر ص,/ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح؟١؟‏ ج١‏ ص١7‏ 7 . 

(0) لعل مستنده ما أرسله كاشف اللثام عن الصادق ( عليه السلام ) وقد استق غلامه من بثر 
فخرج في الدلوفأرتان, فقال (عليه السلام ) : أرقه » وني الثاني فأرة فقال ( عليه السلام ) : 
أرقه » ولم يخرج في الثالث فقال : صبّه في الاناء . ( منه رحمه الله ) . 


الطهارة/ في نزح دلو لبول الصبي الذي ل يتغذ بالطعام .ب سس 48# 
في شبه العصفور وما المراد به عند البحث على موت الطير. وأمّا العصفور 
فينزح له دلوء كما في المقنعة 7'' والمعتبر(" والسرائر © والتحرير ©) 
والذكرى "' وظاهر المنتبى 2 ؛ لقول الصادق (عليه السلام ) في خبر 
عمّار: « ... إِنَ أقلَ ما يقع في البثر فيموت فيه العصفور ينزح منها دلو 
واحد ...»7 وف المعتبر: « إن غكارا يود له بالثقة بالنقل » منضمّاً 
لقبول الأصحاب لروايته هذه »0". وفي الى :ران عجارا فطحى ,2 
والأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة »217 انتهى . فيكون ذلك مخرجاً 
له مما دل على حكم الطير. 

وأمَا إلحاق الشبه به وإن ظهر من جملة من الأصحاب لكدا لم نعثر على 
ما يقتضيه » والاعتبار بنفسه لا يعتمد عليه » ولاحظ ما قتمناه في الطير 
وتأمّل . 

#«إوبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام* كا فيالمقنعة("') 


. المقنعة : الطهارة / تطهر المياه من النجاسات ص50‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير البئرج١‏ ص75 . 

ف السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1 ج١‏ ص74 », وسائل الشيعة : بدب ١١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح” ج١‏ ص ١8١‏ » نقلا بالمضمون . 

(6) المعتر: الطهارة / تطهير البتر ج ١‏ ص72 . 

(9) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

. المقئعة : الطهارة / تطهر المياه من النجاسات ص/5‎ )٠١( 


74 ل#لب-- ‏ يببسب يي يببسب جؤأهر الكلام (ج١)‏ 


والسرائر"'" والتحرير(" والذكرى7" وغيرها 7 ؛ وعن ألي الصلاح (*) 
0د إيجاب الثلاث. واحتجٌ الشيخ لما في المقنعة بخبر علىّ بن 
أبي حمزة قال: «سألته عن بول الصبيّ الفط قال: دلو 


لالط ا 


وكأنَ الاستدلال بها مبنيّ" على إرادة غير المتغذّي من الفطيم؛ لعدم 
العامل بها في غير ذلك » أو يتم بالأولويّة فيه لكن مشكل بعدم العمل 
بالمنطوق , فكيف يكون الأولى منه حجّة . 

وإيجاب نزح الجميع للوت 7 الصبيّ من غير تتفصيل لم نعثر على 
عامل به وما عن أبي الصلاح وابن زهرة ليس في الأخبار ما يدل عليه : 
وإطلاق السبع في بعض كما تقدّم سابقاً ليس له جابر في المقام»فتأمّل جيّداً. 

«إوني ماء المطر وفيه البول والعذرة وخخحرء الكلاب ثلا ثون 
دلواً ىا ف ال 00 وال 002 وظاهر ل 0 وخر كردويه 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص78‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(4) كالمبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ ., والمهذب : الطهارة / مياه الآبارج ١‏ 
ص ١١‏ ؛ والوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 75 ونهاية الاحكام : الطهارة / تطهير ماء البثر 
جاص١0٠72.‏ 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 43١‏ . 

(0) تقدم في ص 477 . (8) الصحيح : لبول . 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص4-ه . 

( ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(11) منتّهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة/في نتح ثلاثين لماء المطر وقية البول و... ببس 488 
« سألت أبا الحسن (عليه السلام ) عن بر يدخلها ماء المطر فيه البول 
والعذرة وأبوال الدوابت وأرواثها وخرء الكلاب » قال: ينزح منها ثلا ثون 
دلوا 57 وق العوسنات ا زنوواة الفيدون يا مسناة هن 
كردويه » 7 , 

ولعله لرواية مثل هذين الشيخين العظيمين له سوّغ العمل به » وإلا 
فلا أعرف للعمل به جابراً مجهوليّة كردويه » ولو وجد الجابر له لأمكن 
اللبوا عا را عليه بأنَ العذرة وحدها مع الذوبان ينزح ها 
حمسون, فإذا انضمّ إليها غيرها من البول -وقد روي صحيحاً” أنه ينزح 
له الجميع ‏ وأبوال الدوات وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة , 
فكيف يكتف بالثلاثين ؟ بجواز”"' استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء 
المطر. ومن نظر إلى ما ينفعل به البير وما يطهر به » واشتماهها على جميع 
المتنافيات كاهرّ والخنزير» وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور 
والبقرة » يزول عنه استبعاد حكم هذه النحاسات منفردة عن ماء المطر 
ومصاحبته '" له . 

وبجواز كون أعيان النجاسة مستهلكة فيه ثمّ وقع في البئرء أو يراد 


١١ تهبذيب الاحكام ؛ : الطهارة/ باب ١؟ ح5١ ج١ ص15؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ١15١ من ابواب الماء المطلق ح” ج١ ص‎ ٠١ حه ج١ ص4 » وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها حه" ج١‏ ص١3‏ . 

() وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ذيل ح” ج١‏ ص177 . 

(:) اورده السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 15 . 

(ه) كما في خبر معاوية بن عمار المتقدم في ص 457 . 

(5) متعلق بقوله : « الجواب » . 

(0) في هامش المعتمدة ( نسخة)؛ ونسخة «ش » : «ومصاحبه » . 


454 لطسسب ل لل سبلل لس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
السؤال عنه في هذا الحال وإن لم تقع هي معهء إلى غير ذلك . 

وبناءً على عدم العمل بهذه الرواية » فالمتجّه حينئَذٍ نزح المقدّر فيا له 
مقر إن قلنا: إِنَ المتنجّس به يدخل معه في ذلك » وإلا فالجميع . 

ها والدلو التي ينزح بها المقدرلإما جرت العادة ني ذلك الزمان 
أي زمان صدور الأوامر يآ باستعماطا # في النزح عند الأمر به وغيره ولا 
يكتنى بالأنقص من المعتادة » وأمَا الزائدة هع نزح المقدّربها كالناقص فلا 
كلام ف الا كتفاء به . 

وهل تقوم الزيادة مقام شيء من العدد حتّى لوكانت تسع المقدّر دفعة 
واحدة ؟ وجهانء منشأهما أنه هل المفهوم من الأمر بالنزح إخراج هذا 
المقدار ولو دفعة أو لا ؟ لايبعد الشاني؛ استصحاباً للنجاسة مع عدم القطع 
بما ذكر ولا دلالة عرفيّة » ومن الوجه الأول ينقدح جريان المسألة في أشياء 
أخرء والمدارما تقدّم » وقد ذكرنا في التراوح جملة من ذلك فراجع 
وتأمّل . 

كيف كان» فوجه ما ذكره المصئّف هنا وال معتير('' والعلامة في 
التحرير* والمنتبى 29 حمل المطلق عل المعتاد» ولأنه هو التيقّن في إزالة 
النجاسة , وربّا فهم من بعض كلماتبهه 7 أن المراد بالاعتياد إِنها هو 
الاعتياد بالنسبة إلى تلك البئر صغيرة كانت أو كبيرة . 

قال في المعتبر: « الدلوالتي ينزح بها هي المعتادة صغيرة كانت أو 


. المعتبر: الطهارة / تطهير البكرج١ ص77‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 
(4؛) كجامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ح١‏ ص45١‏ . 


الطهارة/ في حكم صغير الحيواد ين ب 3ك 
كبيرة؛ لأنه ليس للشرع فيها وضع » فيجب أن يتقيّد بالعرف »27 انتهى . 

وقال في المنتهى : « المعتبرمن الدلو العادة؛ لعدم النصّ الدالَ على 
التقدير 740" انري..: 

وني المدارك : « ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام , فإنه 
المحكم فها لم يشبت فيه وضع من الشارع » ولا عبرة بما جرت العادة 
باستعماله في ذلك البثر إذا كان عالفاً له »29 , 

قلت: كلام من تقدّمه قد يظهر منه الإرادة بالعادة العرف العام , ولا 
ينافيه قوله في المعتير: « صغيرة أو كبيرة »؛ إذ المراد بعد تناول العرف . 

وربّا احتمل القول بالاقتصار عل المعتاد في ذلك الزمان بعد ثبوته 
للاستصحاب » وإن لم يغبت يجب الأخذ بالمتيقن. ولا يخق عليك ما فيه , 
كما أنه لا يخق عليك شةة اختلاف مقدار النزح قله وكثرة على الأوّل من 
جد عض اللذلووكترة د قوق العرفى قالم 1 زوين شكال 

وفي المدارك : «نقل عن بعض المتقدمين أن المراد بالدلو الحجريّة » التي 
وزنها ثلا ثون رطلاً أو أربعون » وهوضعيف »7 انتّهى . 

وكآن خيواةة نذا الند نوو ةا ورقة ال الاتيغكناى؟ لاختلافه 
باختلاف الأزمنة والأمكنة وغير ذلك . 


ل فروع ثلا ث* 
الأول : حكم صغير الحيوان حكم كبيره بعد صدق الاسم 


. المعتير : الطهارة / تطهير البترج١ ص/7‎ )١( 
. 1١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )0( 
. مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص15 . (1) المصدر السابق‎ )6( 


447 جواهر الكلام (ج١)‏ 


وتناول الدليل » فلاحظ وتأمّل . 

الثاني :اختالاف أنواع النجاسة ‏ كالعذرة المذابة وبول الرجل 
مثلاً 9 موجب لتضاعف النزح #تساوى المقدار أو زاد أحدهما على 
الآخرء نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن فرض أحدهما نزح الجميع ولو كان 
من جهة غير المنصوص؛ لأصالة 7 عدم تداخل الأسباب المستفادة من 
ظاهر الأوامر والاستصحاب . 

خلافاً للمنتبى فإنه قرّب التداخل » محتجَاً بأنه بفعل الأكثر ممتثل 
الأمرين » فيحصل الإجزاء » والنيّة غير معتبرة (" '. وهو مصادرة. وكون علل 
الشرع معرّفات وعلامات فلا استحالة في اجتماعها على معلول واحد 
لايقتضي و يي الي 
لكون ١‏ النحاسة ة الحاصلة 0 غر المجاسة الحاصلة من ده 
وحده ؟ 

آنا نقول , ع كونه واضح البطالاكت قٍِ المقام وغيره مادل عل سرح 
المقدّر للنجاسة امخصوصة شامل لا إذا كان معها غيرها من النجاسات 
أو لاء وليس مشروطاً ذلك المقدرمما إذا لم يكن في البثْرغير تلك النجاسة , 
بل هوتقديز له من حيث نفسه » وغيره يبق على مقتضى الدليل فيه . 

فإن قلت: بناء على القول بأنّ النزح للتطهير لا معنى للقول بعدم 
التداخل؛ وذلك لأنه على تقديره حيث ينزح لأحدهما دون الآخر يكون 








. تعليل لأصل الحكم لا للاستدراك‎ )١( 
. ١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )0( 


الطهارة/في اختلاف أنواع النجاسة سسسب 1817# 
البرْ طاهراً نجساً مغلاً: إذا وقع في لبر بول وعذرة مذابة مثلا ثم نزح 
أربعون يكون قد طهر من هذه الجهة » وهو نجس من الجهة الثانية » وهوغير 
معقول بالنسبة للطهارة والنجاسة » ومن هنا التجأوا للقول بالتداخل في 
باكر القع اما تعفن الخري ارعن ادن وواء تدده اقول اليعقيها 
كالول اول 

وأيضاً لو كان وقوع النجاسة متعاقباً فلا ريب في عدم تأثير الثاني 
النجاسة؛ لكونه تحصيل حاصل وهو محال , وإذا كان لم يور نجاسة لا معنى 
لأن ينزح له فإنّ معنى مادلَ على وجوب النزح له ظاهر في كونه من جهة 
المكين الاي فلة اتدل سكل ذلك 

قلت: لا مانع من ارتفاع النجاسة من جهة دون أخرى , كارتفاع 
الحدث من جهة الجنابة مثلا دون المسّ » وما ذكره في حال النجاسات 
على البدن ونحوه حالما حال ما نحن فيه » إلا أن يدلَ دليل على خلافه , 
والظاهر تحقّقه فيها دونه » وليس المقتضي للقول بالتداخل فها هوما 
ذكره » بل من جهة أنهم فهموا من الأدلة هناك أن المراد غسل النجاسة . 

وأيضاً بعد وقوع أنواع النجاسة يكون في الحقيقة المقدّر لها مجموع 
التقاديرء فتكون حينئذٍ كالنجاسة المتّحدة التي لما مقدّرء فالطهارة 
لا تحضل إلا بائقام + فلا يكون طاهراً من جهة نحساً من أخخرى . 

وأمّا ما ذكره أخيراً ففيه: أنه نني للتداخل من رأس » ويقين النزح 
للواقع ولا دون الأخير سواء كان المقدّر له أُوَلاً أقلّ أو أكثر أومساوء وقد 
عرفت أن الدليل شامل بإطلاقه للنزح المقدّرسواء كان هناك شيء آخر 
واقع قبله أو لا . 

فإن قلت: إذا كانت النيّة غير مععتبرة » فحينئَظٍ ما يتشخص النزح 


4و؛ ‏ ب لل سبلل ل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
للمنزوح له حقّى يقال: إنه ترتفع النجاسة من جهته ويبق الآخر؟ مثلاً: 
إذا وقع في البئْ أرنب وثعلب ثم نزح منها أربعون لم يشخصها لأحدهماء 
ولا معنى للقول بارتفاع النجاسة من أحدهما على الإجمال؛ لإبهامه ع 
فلا يصلح لأن يكون متعلقاً لحكم . 

قلت: هذا يؤْيّد ما ذكرنا سابقاً من أن النجاسة المختلفة منزلة الواحدة 
الي مقدرها مجمع التقديرين » فني المثال مشلاً صار مقدره ثمانين » 
فلا تطهر إِلَّا بهاء ولا نقول: إنّه طهر من هذه الجهة دون الأخرى » فتأمّل 


ددا 

:ل وفي تضاعفه مع القاثل #6 كالثعالب والأرانب ونحوذلك جا تردّد , 
احوطه التضعيف ##لا ينبغي التردّد في عدم التضعيف بي المتماثلات بعد 
فرض تناول دليلها للقليل منها والكثير» كما إذا وقع في البثر عذرة مذابة 
مرّات متعتدة, فإنه لا إشكال في الاكتفاء بنزح الخنمسين؛ لشمول 
الدليل » ومثله الدم الكثير. 

لا يقال: إنه بالوقوع الأول قد اشتغلت الذمّة بنزح الخمسين » والوقوع 
الثاني لا يخلو ما أن يشغل الذمّة بالأول» أو لا يشغلها بشيء» أو يشغلها 
بأمر آخر غير الأوّل » لا معنى للأوّل لكونه تحصيل حاصل » ولا للثاني 
لشمول الدليل له » والغالث خلاف المقصود . 

لأنا نقول: الدليل لما دلَ على أن العذرة المذابة ينزح لها حمسون ‏ 
وكانت العذرة المذابة ماهيّة صادقة على القليل والكثير» وشغل الذمّة 
بالوقوع الأول لمكان صدق الماهيّة وجاء الوقوع الثاني » انقلب الفرد الأول 
إلى الثاني وصار مصداقاً واحداً للماهيّة » وهكذا كلما يزداد يدخل تحت 
قوله: « العذرة المذابة ينزح لها حمسون » » وليس هذا إلا كتعدد النوع 


الطهارة/في تضا عقف التتح مع القائل ا ع 
النو تجن نادرق ال مقر او ال كبر كنا ليون راتكه اينار رات 
فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

وأمّا إذا ل يكن الدليل شاملا للقليل والكثير فالظاهر عدم التداخل؛ 
للاستصحاب والأصل المتقدم . 

وما يقال: النجاسة من النجس الواحد لا تتزايد؛ إذ النجاسة الكلبيّة 
والبوليّة موجودة في كلّ جزء , فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح . 

فيه : مع مخالفته للأصلين السابقين- أنا نمنع كون النجاسة من الجنس 
الواحد لا تتزايد؛ لأنّ كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة » فيزيد شيوعها في 
الماء » فيناسبه زيادة النزح . 

نعم يمكن أن يقال: إنا نستظهر من الأدلة أنَالنزح لماهيّة الكلب 
مثلاً » ووقوعه منكراً في بعض الروايات'' لايراد منه مع قيد الوحدة » بل 
المقصود الجنسيّة » فيكون حاله كسائر التحاسات الواقعة على البدن أو 
الثوت من البول والغائط وغيرها7” : 

ولعلّه لذا أو لما تقدم تردّد المصئّف , وإن كان الأقوى ما ذكرنا » وعدم 
ظهور إرادة الوحدة من التنكير لا يقضي بظهور إرادة الجنس » 
والاستصحاب محكم . 

ومع ذلك كله لا يخلو القول بالاكتفاء من قرب؛ لأنْ الاستصحاب 
موقوف على تحقق المستصحب أوَلاً, والكلام فيه » وأصالة عدم التداخل 
فرع تعدّد الأسباب ‏ والكلام فيه . 

وقال في جامع المقاصد بعد أن اختارعدم التداخل مطلقاً : «ويستثبى من 


(1) كما في خبر أبي بير المتقدم في ص40 4 وخبر عمار المتقدم في ص15 4 . 


(0) لعل الأولى : وغيرهما . 


445 سس ههه للب جواهر الكلام (ج١)‏ 
ذلك اختلاف النجاسة الواقع بالكم , فإِنَ الدم الواقع إذا كان قليلاً فوقع 
بعده ما يخرجه من القّلّة إلى حد الكثرة وجب منزوح الأكثر خاضة » (, 
ومثله في المسالك (") . 

وهومتّحه إن قلنا نحصول الكثرة بالدفعات » لكنّه لا يخلومن نظر» 
وعليه حينكٍ لا تداخل فما إذا وقع دم قليل ثم وقع دم كثير بعده؛ لتعدد 
السببين » وكذلك العكس » بخلافه على ماذكراه» فإنه يلزمهها ذلك . 

:«( إلا أن يكون 4 الواقع المتعدد من المتماثل للإبعضاً من جملة لما 
مفذر» فلا يزيد حكم ابعاضها عن جملتها #لا إشكال في عدم الزيادةع 
لتوقف يقين البراءة عليه . 

وفي المدارك عن المحقّق الشيخ على أنه احتمل إلحاقه بغير الملنصوص؛ 
لعدم تناول اسم الجملة لهء ثم قال: « وهوإنما يتم إذا كان منزوح غير 
المنصوص أقلّ من منزوح المحملة؛ إِذ لايعقل زيادة حكم ا جزء عل 
الكلّ »7". ولم أجد هذا الاحتمال فيحجامع المقاصد , بل ا موجود فيه ما 
اخترناه من وجوب نزح م للحمله؛ لانتفاء الدليل الدال عل الا كتفاء مما 
دونه . 

ولو كان في البثر جزءان مشلا لا يعلم أنهها من جملة واحدة أو من 
متعدّدة » فلا يخلو المتعدّد إِمَا أن يقوم احتمال التغاير فيه كالكلب والأرنب 
مثلاً أو لا. فإن كان الأول فالظاهر أنه إن علم جزء منبها أنه من جملة 
)00 جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5١‏ . 


0( مسالك الافهام : الطهارة / تطهير البترج١‏ ص" . 
فو مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص18 . 


الطهارة/ي نزح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة متزوج سس ل ل مملللب 440 
خاضة وشك في الآخر أنه من تلك الجملة أو لا لم يبعد القول بالاكتفاء 
بنزح المقدر للجملة التي علم كون الجزء منها؛ استصحاباً لطهارة البْر من 
الآخرء وإن لم يعلم بأحد الجزأين لم يبعد القول بنزح مقدّر الجميع ا محتمل ؛ 
استصحاباً للنجاسة , ولأنه كما إذا وقع حيوان في البثر فات فيها ولم يعلم 
كونه كلباً أو ثعلباً » فإ الظاهر وجوب نزح الجميع للمقدمة . 

وإن كان الثاني وهوما إذا علم كون الجزأين مثلاً جزأي كلب لكن 
لم يعلم كونبها من كلب واحد أو كلبين ‏ فالظاهر وجوب نزح مقَدّر واحد؛ 
استصحاباً للحال السابق المعلوم في البترء فإنه لم يعلم انتقاضه إلا بوقوع 
كلب واحد » والأصل عدم تعدّد الواقع . 

واجتدال القتول بالتلقيق أى تافييق كلتمن الأجزاء تررس حيتكد 
القدّر للكلبالواخد مغلا وإن كانت الأحزاء مخلنة له علو من وحهي 
لكنّ الأظهر عدمه . 

الثالث: إذا 0 يقدّر للنحاسة * حيواناً كانت أو غيره ل( منزوح)؛ 
أي لم يعلم من الشارع له مقدر بالخصوص بأحد الأدلة الععية فياه 
كانت أو قولاً ظاهراً أو نضا «ل نزح جمبيع مائها * تحقيقاً لا يتسامح في شيء 
منه» + فإن مرب ين عا عي خارجي #لم تطهر 
إلا بالتراوح * وقد تَقَدّم كيفيّته. وكأن الحصر إضافي؛ 1 تقدّم من إمكان 
حصول الطهارة بغير ذلك . 

وما اختاره المصئّف من وجوب نزح الجميع لفاقد النصّ هو الأقوى؛ 
استصيحاباً للتحاسة ::والقول :أن ابرلا تنحين إلا بالتحاساتث المذ كورة فى 
كلام الشارع التي وجب النزح لها؛ لأنَ العمدة في النجاسة أوامرالنزح, لا 
وجه له؛ لما علمت سابقاً أن البئرعند أهل هذا القول تنجس بكلّ شيء, 


46 2 سفنب سس حبحب يبي يبيبح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
والعمدة في ذلك الإجماعات المنقولة 7" , واستفادتهم من هذه الروايات أن 
الب قايلة للتحاننة يكل خحاسة : 

لايقال: إِنْ أصالة البراءة من وجوب نزح الجميع قاضية بعكس ما 
ذكرتم » كما قيل ذلك عند الشك من تعارض الأدلّة في وجوب الغسل من 
البول مثلاً مرّة أو مرّتين أو أزيد . 

لأنا نقول: أَوَلاً: الاستصحاب قاطع لأصل البراءة » وبناء الفقه من 
أله إلى آخره عليه ؛ بل الظاهر تحكيمه على العام إذا كان أي 
الاستصحاب ‏ خاضصاً » وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء من علمائنا أن 
العام وإن كان كتاباً يحكم عليه الخاصٌ وإِن كان استصحاباً . 

وثانياً : لامعنى لخصوص القَسّك به هنا؛ إذ لاطريق آخر غيره . 

والفرق بين ما ذكره وبين ما نحن فيه: أن ما ذكره قد تعارضت فيه 
الأدلة » فيمكن حينئْذٍ أن يقال: الأصل براءة الذمّة من الزائد» ويبق ما 
دل على التطهير بالأقلٌ الما وف الحقيقة هذا نوع من ترجيح دليل 
الا تحاد من جهة الاعتضاد بأصل البراءة » فيكون الدليل مع أصالة البراءة 
قاطعاً للاستصحاب » بخلاف ما نحن فيه » فإنه لا أدلّة متعارضة » وأصالة 
البراءة لا تثبت حكماً شرعيّاً حتى يقال بالتطهير بمقدار مخصوص . 

وأا الاكتفاء بالتراوح عند تعذّر نزح الجميع فللخبرين المتقدّمين 7" , 

لا يقال: إِنْ ذلك فيا قدّر له الجشيع لا فيا ينزح له الجميع للمقدمة , 
فإنه لا يقطع بحصول الطهارة إلا بنزح الجميع وإن احتاج إلى أَيَام » وإلا 
)١(‏ ممّن نقله : ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ ما به يفعل الطهارة 


ص١1:1.‏ 
)١(‏ في ص١4‏ و4 4١‏ وقبل الأخير. 


الطهارة/ في نح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة متزوج   -‏ دشت 444 
تعظّلت البير . 

لأاتترنة نل : الظاهر أنه يفهم من الروايتين السابقتين قيام التراوح 
مقام نزح الجميع في نفسه » ولذلك لم يقدح كون المسؤول عنه في الخير لا 
ينزح له الجميع؛ لأنهم فهموا منه أن ذلك ضابط لا ينزح له الجميع حيث 
يعسر» كما نقلوا عليه الا تفاق سابقاً » فتذكر وتأمّل . 

وثانيا : قد يدّعى الأولويّة في المقام؛ فإنه إذا اكتفي فا قدّر له الجميع 
بالتراوح فليكتف في غيره مما لم يعلم تقديره به بطريق أولى » نعم لما كان 
من امحتمل نزح الجميع أوجبناه للمقتمة » فليقم التراوح مقامه كما لو كان 
مقطوعاً به » بل هو أولى (" . 

وقيل -ونسبه في كاشف اللثام'" إلى ابن حمزة!" , وإلى الشيخ في 
لينو 9 وإن احتاط بالجميع بوجوب نزح الأربعين؛ لقوهم 
(عليهم السلام ): « ينزح منها أربعون وإن صارت مبخرة »'*) وهفي - مع 
عدم العلم بصدرها ‏ لا جابر لسندها » ومجرّد ذكر الشيخ لا في المبسوط (") 





)١(‏ لايقال : إِنَّ نزح الجميع غير مقتض للقطع بجواز استعمال الماء أيضاً ؛ لعدم ثبوت طهارة البثر 

نفب يذلك. 
لآنا تقول : إ الإجماع منعقد بحسب الظاهر أنه ليس وراء نزح الجميع شيء » وأنَ أرض 

البرْ تطهر تبعاً» كما تطهر حيث يكون المقدّر الجميع . وبالجملة : حاله حال ما قدّرله 
الجميع ( منه رحمه الله ) . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص 1١‏ . 

(") الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص75 . 

(4) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(0) وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب لماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ١1١‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 


ل سسسب يب ي بي يل ججواهرالكلام (ج١)‏ 
غير كافٍ؛ إذ لعله وهِمَ فيهاء» بل الظاهر أنه كذلك ؛ لموافقتها لرواية 
كردويه التى ستسمعها المتضمّنة للثلا ثين . 

ورما احج لهذا القول بالأخبارا"ا الدالة على طهارة البير بالتغيّر بنزح 
ما يزيل التغيّر خاصّة , وعدم وجوب نزح الماء كله , فإذا لم يجب نزح 
الجميع مع التغيّر فع عدم التغيّر بطريق أولل » فتى انتى وجوب نزح الجميع 
دار الأمر بين القولين الآخرين وهما الثلا ثون والأربعون ‏ ولمَا كان الجزم 
لم يحصل بالثلا ثين تعيّن الأربعون . 

وفيه : منع 5 وإلا لزم أن تحكم هذه الأخبار على سائر ما 
ذكر عل التقدير من الجميع وغيره » إذا كان يحصل ما يزول به التغيير بدون 
التقديرء وهذا وإن ذهب إليه بعضهم فيا تسمع'' إن شاء الله » لكنّ 
الأقوئ خلافه . 

وثانياً : هذه الأخبار كلها مبنيّة على القول بالطهارة في الظاهر , فلا 
يتمسّك بها في المقام » وستسمع أن كثيراً من القائلين بالنجاسة حكّموا 
غيرها علها . 

وثالثاً : ما ادّعاه من الانحصار في الأقوال الثلاثة إن كان المقصود منه 
تحصيل الإجماع المركب منها » ففيه : لا إججماع في المقام » ولذلك احتمل 
بعضهو”ا أنه يقدرالتغيّرثمَ ينزح إلى زواله » وإن لم يكن المقصود منه 
الإجماع فلا يفيده . 

ورابعاً : ما ذكره في الاستدلال لهذا القول لا يصلح لأن يكون له دليلاً 





. 448 كما في صحيح أبي أسامة المتقدم في ص‎ )١( 
. 607 في ص‎ (00 
5 ١٠ » ص‎ ١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج‎ 69 


الطهارة/في نزح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة متزوج سنن 1ه 
في نفسه » بل هو متمسّك لنا على صِحّته؛ من جهة عدم العلم بدليل قائله , 
وإلا فلا معنى لقوله : «لم يحصل الجزم بالثلا ثين فيتعيّن الأربعون » » 
وبعد معرفة دليل صاحبه وبطلانه لا معنى لذلك . 

والحاصل : لا إشكال في أنه على تقدير نجاسة البثر أن هناك نجاسات 
قدّرها الشارع نزح الجميع كالبعير وصبّ المذمر, ونجاسات قدرلها الشارع 
دون ذلك » فالنجاسة الغير المنصوصة يحتمل كونها من الأول » ويحتمل 
كونها من الثانية » فاليقين لا يحصل إلا بنزح الجميع . 

وما اّعاه من الأولويّة يبطله ما دلَ على نزح الجميع لتلك مع عدم 
التغيير. وما يقال : إن تلك خرجت بالدليل » يدفعه : أن الأولويّة هنا 
ليست من اللفظ . بل في الحقيقة قطع حصل لنا من ملاحظة كلام 
الشارع » وبعد فرض أنه قد ورد في الشرع خلافه بطل ذلك القطع . 

وكذا ما يقال : نحن نقطع قبل وصول شيءإلينا من الشارع في ذلك . 
فإذا وصل بطل القطع فها يصل » ويبق غيره ؛ ضرورة أن هذا الواصل 
زلزل القطع من أصله في خصوص المقام . 

وأظنّك بما ذكرنا تكتنى عن بيان فساد احتمال القول بتقدير التغييرثُمٌ 
النزح لما يزوله مع كون التغيير غير مضبوط , فتأمّل . 

وقيل بوجوب نزح الشلا ثين » ونسب إلى العلامة ( رحه الله ) في 
الحتل اموق الدارلة 17 سكن عين اذهك نسفه الليشرض وا نهقق عنه 
لد ود 

واحتجح عليه برواية كردويه قال : « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) 


. مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البئر ص‎ )١( 
. ٠٠١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / ا ماء المطلق‎ )١( 


ويه سس سسسب سب طسب لب ب سس جواهر الكلام (ج١)‏ 
عن بر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابٌ وأرواثها وخرء 
الكلاب » قال : ينزح منها ثلا ثون دلواً ولومبخرة »27 . وعن الشهيد في 
الشرح اده « وجد بخطّ الشيخ في الاستبصار بضمّ المهم وسكون الباء وكسر 
الخاء, ومعناه المنتنة» ويروى بفتح المي والناء, ومعناه موضع 
الب ار 

وفي المدارك : « إن الاستدلال بها عجيب ؛ إذ لا دلالة لها على المتنازع 
بوجه, فإِنَ موردها نجاسات مخصوصة , والكلام إنما هوني غير 
الو 0 

قلت : قد يقال : وجهه فهمهم من قوله ( عليه السلام ) : « ولو كانت 
مبخرة » أن الثلاثين كافية في كل نجاسة تقع فيا حتى لوبلغت.هذا 
المبلغ ؛ وهذه عبارة تقال في مثل هذا المقام , فلا يراد منها خصوص ما سئل 
عنة .,. 

نعم قد يناقش بأنَّ فيا كردويه , وعن العلامة في امحتلف : إني لم 
أعرف حاله , فإن كانت الرواية صحيحة فالقول به متجه »49 انتّبى . 
قلت : ولعله كذلك ؛ إذ لم يذكر مدح ولا قدح فيا حضرني . 

واحتمال أن يقال : لا تقدح جهالة كردويه ؛ لكون الراوي عنه ابن 
لبي عمير» وهومن اصحاب الإجماع » يدفعه : أن الاقوى خلاف ذلك 
عندنا في أصحاب الإجماع , كما هومبيّن في محله . 





(0) تقدمت في ص1488 . 

(0 غاية المراد : الطهارة / ذيل قول المصنف : « ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص » ص١١‏ . 
(©) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البئرْ ص » وفيه : « فإن كان ثقة فالحديث صحيح » . 


الطهارة/في نزح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة منزوج بتي ا 
فهذه الرواية -مع ما في سندها , بل وما سمعته في دلالتها » وإعراض 
أكثر الأصحاب عنها ‏ لا تصاح لأن تكون قاطعة لما ذكرنا » كإعراضهم 
عمًا يستفاد من خبرعمّار الساباطي لما سأله عن المذبوح » فقال 
( عليه السلام ) : « ينزح منه دلاء , هذا إذا كان ذكيّاً فهو هكذا, وما 
سوى ذلك مما يقع في الب فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون 
دلواًء وأقلّه العصفور ينزح منها دلوواحد, وما سوى ذلك فوا بين 
هذين »217 من عدم تجاوز السبعين لكل حيوان بينها » بل يكون خارجاً 
عن المسألة ؛ لأنَ الكلام في غير المنصوص » فالأقوى حينئذٍ نزح الجميع . 
ثم إن هذه الأقوال لا تجري على القول بأنّ النزح للتعبّد الشرعي أو 
للاستحباب» مع احتمال جريان القولين الأخيرين دون الأول ؛ 
لاستنادهما للروايات بخلافه » مع احتمال جريان الأول أيضاً» بتقريب : 
أن استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح » حتّى ما اتفق أنه سئل 
يوماً عن نجاسة إلا وذكر لها مقدّرا» بل غير النجاسة كاغتسال الجنب ع 
يفيد أن كل نجاسة لها مقدر, لكن منه ما وصل ومنه ما لم يصل إليناء 
فالاحتياط حينئذٍ بناءً على الوجوب التعبّدي نزح الجميع » أو بناء على 
الاستحباب إذا أريد اليقين بامتثال الأمر الاستحبالي . 
ودعوى أن الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجّة فيه ؛ لكونه قياسأ , 
وافادته العلم ممنوعة » يدفعها : أنا نمنع عدم حجيته على التقدير الأوّل ؛ إذ 
الظاهر ححّية مثله لاستفادته من الأدلة » بل كثير من القواعد الشرعيّة 
مبناها على ذلك » ولعلَ الحكم بنجاسته بغير المذكور المقدر له مبني على 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ ح1 ج١‏ ص74 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١4١‏ . 


مه 
ذلك لا الإجماعات المنقولة » لكن ومع ذا لا يخلومن إشكال ؛ لاحتياجه 
إلى تحرير ليس هذا محله . 

« وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها * كلا أو بعضاً لوناً أوطعماً أو 
رائحةً « قيل : ينزح ماؤها أجمع # ونسبه في كاشف اللثام(" إلى القائلين 
بالنجاسة عدا المفيد وبني زهرة وإدريس والبراج 9# فإت تعذر لغزارته *# 
وهو المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر("" لا لغيره #تراوح عليها أربعة » وهو 
الأول » كما عن الصدوقين 7 وسلار) وابن حمزة © من القائلين بنزح 
الجميع » وني المعتبر” وعن الدروس7" اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدّر 
وما يزول به التغيير عند تعذّر نزح الجميع . 

وكشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب وفتاوى الأصحاب ء فنقول : 

ما الأخبار فنها صحيح ابن بزيع عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
ماء الببر واسع لا يفسده شيء», إلا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتّى 
يذهب الريح ويطيب الطعم ؛ لأنَّ له مادّة » 7" , 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص5"‎ )١( 

(؟) أي خبرعمار المتقدم في ص "417 . 

(١‏ أمَا على بن بابويه فنقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / تطهير البرج ١‏ ص77 والعلامة في 
اختلف : الطهارة / ماء البرْ صه » وامًا محمّد بن بابويه فقاله في من لا يحضره الفقيه : باب 
المياه وطهرها ذيل ح4؟ ج١‏ ص9١‏ . 

(1) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص 5” . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام المياه ص74 . 

(3) المعتبر: الطهارة / تطهير البْرج١‏ ص75 . 

(0) الذروس : الطهارة / منزوحات البعر ص5١‏ . 

(8) تقدم في ص ه/-/ا/ا”اء والرواية عن الرضا (عليه السلام) كها ذكره هناك . 


الطهارة/ في تعر ماء البر صصحححب)ببببب ا 8 م 

وموثّقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الفأرة 
تقع في البثر أو الطيرء قال : إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء, 
وإن كانت ستوراً أو أكبر منها نزحت منها ثلا ثين دلواً أو أربعين دلواً» وإن 
ان سستى موجن النان فى الذاء احيف :ال عت يدفنتك ادن نم 
الماع » 237 , 

وصحيح لاسر سوا سسا ]20 الس 
والدجاجة والكلب والطيرء قال : إذا لم ب: يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك 
خمس دلاء » وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح ©" . 

وخير زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : بثْر قطرت فيها 
قطرة دم أو حمرع قال: الدم والخمر والميّت ولحم الختزير في ذلك كله 
واحد, ينزح منه عشرود دلوا؛ فإد غلب الريح نزحت حتّى 
1 

وصحيح معاوية بن عمّار قال : « سمعته ( عليه السلام ) يقول : 
لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البثر إلا أنينتن,فإن أنتن غسل 
التوبيهدواغاد الضلةة تنيت ال 

وفي خبر أي خديجة عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئّل عن 
الفأرة تقع في البئْرء قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً» وإذا انتتفخت 


٠١ ص7755؟, الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١١؟ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
. ١"5 من أبواب الماء المطلق ح؛ ج١ ص‎ ١7 ح؟ ج١ ص5" » وسائل الشيعة : باب‎ 

.418 تقدم في ص‎ )١( 

(9) تقدم في ص 1٠"‏ . 

(:) تقدم في ص 87/". 


9و سسسسسسسسسسسس ل سح ب يب ب سب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
فيه ونتنت نزح الماء كله »(" , 

وخير منهال قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب نخرج 
من البير ميّتة » قال : استق منه عشرة دلاء » قال : قلت : فغيرها من 
لقان اسفن كلها نيوا الا خبنة قن احيفف» فإن كادك سحن 
قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب علها الريح بعد مائة دلو 
فانزحها كلها 7" . 

وأمّا الأقوال : فالظاهر من القائلين بطهارة البثر وعدم نجاستها إلا 
بالتغيّر ىا هو امختار؛ وأنَ النزح في المقدرات مستحب , أن تطهيرها 
بالنزح حتّى يزول التغيير» عملاً بالأخبار الصحيحة(" الصريحة الظاهرة 
في أن حاها حال الجاري » وقد عرفت أن طهره بزوال التغيير بأيّ وجه 
يكون » أو بما يخرج من المادّة متدافعاً عليه حتّى يزول التغيير» أو بتكاثر 
الماء عليه من خارج حتّى يزول التغيير» أو بغيرهما مما يزيله » بل لونزح 
حتّى زال التغيّر وإن لم يخرج من المادّة شيءفالظاهر حصول الطهارة , 
عملاً بالأخبار والتعليل بأنَ له مادّة لا يقتضي اشتراط تَدّد الخروج ؛ إذ 
لعلّ الا تصال بها كاف ء فتأمّل جدّاً . 

ولا يعارض ذلك أخبار المقدرات ؛ لكونها محمولة على الاستحباب 


(1) تقدم في ص 157 . 

١١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,» 77١ ص‎ ١ج‎ ه١٠ح‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١ حه ج١ ص77 » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب الماء المطلق حلا ج١ ص"1‎ 

(6) كما تقدم في صحيح ابن بزيم في ص8١١‏ وص /الالاء وراجع : الكافي: باب الببر وما يقع فيها 
ح؟ ج” ص هء تبهنذيب الاحكام: الطهارة/باب١١‏ ح/اج١‏ ص74 وسائل الشيعة: انظر 
باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ١١5‏ . 


الطهارة/ قي تغيّرماء اليكر سسب 1 
عندهم , بل ولا الأخبار الدالّة على نزح الجميع التي قدّمناها؛ إذ هي بين 
غير واضح السند وبين غير واضح الدلالة » فتلك أقوى منها من وجوه 
عديدة» فوجب حملها إِمّا على الاستحباب اوعلى ان التغيّر لم يذهب إلا 
بنزح الجميع » كما أنه ربا يشعر به خبر منهال ؛ فإِنَ ظاهره الاكتفاء بالمائة 
إذاا ذه ا ان 

وأمّا القائلون بالنجاسة فالظاهر أن أقواهم تنتهي إلى سبعة أو ثمانية , 
بعد الا تفاق على أنه لا يطهر قبل زوال التغير. 

الأول : موافقة القائلين بالطهارة » فيكتفون بنزح ما يزيل التغيّر» سواء 
كانت النجاسة منصوصة أو غير منصوصة » وسواء كان نضّها نزح الجميع 
أو لاء وسواء ساوى ما زال به التغهير المقدّر أو زاد أو نقص » وهو المنسوب 
للمفيد(" , ونقل عن الشهيد اختياره ني البيان(" وأبي الصلاح7" , 
واختاره العلامة في المنتهى 27 ؛ للأخبار المتقدّمة الدالّة على حصول طهر 
المتغيّر بنزحه المزيل لتغيّره, مع عدم تفصيلها بين ما له مقدر أو لاء وبين 
ما مقدره الجميع أو لا ء بل في بعضها السؤال عمّا له مقدّر مع الجواب عنه 
بأنه إن كان لم يغيّر فكذاء وإن غيّر فينزح حتّى يزول التغيير. 

وزاد في المنتبى في الاحتجاج « بأَنَ العلّة هي التغيّر بالنصٌ والدوران 
في الطريقة* على مذهبنا » وقد زال » فيزول الحكم التابع . 


. المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص16‎ )١( 

(0) البيان : الطهارة / في المطلق ص 45 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص10 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 
(5) في المصدر: « الطرفين » . 


6 دب ل لملجل للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

ولأنه قبل وقوع ال مغيّر طاهرء فكذا بعده مع زوال التغيير» والجامع 
المضتليحة الناشنة امن الظهارة فى الحالن : 

وبِأنَ نزح الجميع حرج وعسر فيكون منفيّاً . 

ولأنه لولم يكن زوال التغييرغاية لزم إِمَا خرق الإجماع , أو الفرق بين 
الأمور المتساوية بمجرّد التحكّم . أو إلحاق الأمور امختلفة بعضها ببعض لعنى 
غير معتبر شرعاً » والتالي بأقسامه باطل فالمقدم مثله , بيان الملازمة : أنه 
حينًدٍ إِمَا ان لا يطهر بالنزح » وهو خرق الإجماع , او يطهرء فإمًا بنزح 
الجميع حالتي الضرورة والاختيارء وهوخرق الإجماع ايضا , وإِمّا بنزح 
الجميع حالة الاختيار وبالزوال حالة الضرورة والعجزء وهو الفرق بين 
الأمور المتساوية ؛ ضرورة تساوي الحالين في التنجيس » أو بالجميع في 
الاختيار وبالتراوح عند الضرورة » قياسا على الاشياء المعينة لنزح الجميع 5 
وهوقياس أحد المحتلفين على الآخر؛ ضرورة عدم النصّ الدالَ على 
الإلحاق » أو نزح شيء معيّن » وهوخرق الإجاع ؛ ضرورة عدم القائل به 
من اللاصحاب . 

لا يقال : لا نسلم تساوي حالتي الاختيار والضرورة . 

لذن نقول : نعني بالتساوي هاهنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس ؛ 
لسقوط التعليل بال مشقة والحرج في نظر الشرع » إذ هو حوالة على وصف 
خفيّ مضطرب » ومثل هذا لا يجعله الشارع مناطاً للحكم . 

ولاه يشبه الجاري مادّته فيشهه في الحكم » وقد نص الرضا 
(عليه السلام ) على هذه العلّة » ولا شك أن الجاري يطهر بتواتر جريانه 
حتّى يزول التغيير» فكذا البثر إذا زال التغيير بالنزح يعلم حصول الجريان 


الطهارة/ق تغيرماء البئر م ب لاا للللمللل ‏ سس سس سم ه8ءهة 
من النابع الموجب لزوال التغيير»”' . 

وفيه : -مع أنه مناف للأولويّة ؛ إذ من البيّن أنه إذا نزح له الجميع 
مثلاً مع عدم التغيير» أوغير ذلك من المقدّرات » عه بطريق أولى » وكيف 
يعقل ذلك مع أن التغيّر هو ذلك السبب وزيادة ؟ لا أقلّ من بقاء مقتضى 
السبب الأول أنه مناف لمقتضى الجمع بين الأدلة ؛ لأنه في الحقيقة 
حينئذ تخصيص لتلك الأدلّة الدالة على المقدرات بأسرها , مع أن التعارض 
بينهها العموم من وجه », والترجيح والاحتياط بغيرما ذكرء ولذلك كان 
المشهور على خلافه . 

على أن هذه الأخبار قد عرفت أن القائلين بالنجاسة قد أعرضوا عن 
بعض ما تضمّنته من عدم التنجيس بغير التغيير» وذلك مما يراعى عند 
الترجيح بين الاخبار. 

وما يقال من إنكار الأولويّة » ومن أن أخبار التقادير مبنيّة على عدم 
التغيير» لا وجه له ؛ لككان ظهور الأولويّة ظهوراً لا يكاد ينكرء ولئن سلّم 
فلا ريب في تناول قوله ( عليه السلام ) : موت البعير مشلا ينزح له كذا لما 
نحن فيه وغيره » مع أن التغيير ببقائه ميّتا في البلا يرفع السبب الأول ؛ 
إذ هوإن لم تكن(" مؤيّراً زائداً على التقدير فلا أقلّ من أن لا يؤثر . 

ولا معنى لقوله : « إن اخبار التقدير مبنيّة على عدم التغيير» ؛ لعدم 
دلالة تلك الأخبار على الاشتراط المذكور بوجه من الوجوه ‏ نعم هي دالة 
على أن هذا المقدارمن النزح واجب وإن لم يحصل التغيير» لا أنه مأخوذ 
فيها عدم التقير: 


. لعل الأول : يكن‎ )١( . المصدر السابق‎ )١( 


واس سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج١)‏ 

وما يقال : إِنّ بعض الأسؤلة قد اشتملت عمّا له مقدّر, مع اشتمال 
الجواب أنه إن لم يتغيّر البئريها فكذاء وإن تغيّر فانزح حتى يذهب الريح 
ويطيب الطعم ‏ ففيه : كون المقصود منه أنه مع التغير لا يكتنى بالمقترء 
بل لابد من زواله وإن استوفيته » فيكون إشارة إلى نزح أكثر الأمرين , 
ولعلّ ذلك باجوو عي با عي عسي 
أزيد من المقدّرء كما يومىء إليه قوله ( عليه السلام ) : ...ذالم يتغير 
طعم الماء فيكفيك ميواييع ا ا 
الريح »( ؛ لظهوره في أنه إذا كان كذلك فلا يكفيك حمس دلاء ء بل 
لاب من النزح حتّى يذهب الريح وإن بلغ المائة . 

والإنصاف أن الأخبارغير ظاهرة فما كان زوال التغيير محتاجاً إلى 
فلا شاهد بها حينئثر » على انها معارضة باخبار نزح الجميع وغيرها . 

وأمَا ما ذكره في المنتهى فني الأول : أن دعوى العلة التغيّر محل منع , 
بل العلّة في النجاسة حاصلة قبله » وكأنْ ذلك منه مبنيّ على القول بطهارة 
الب وعدم نجاستها إلا بالتغيّرء والكلام ليس فيه . بل قد يقال : إِنَ 
استصحاب النجاسة محكم وإن كان منشؤها التغيير» ويكون حاله كحال 
لماء امحقون البالغ كرا إذا زال التغيير من قِبل نفسه ‏ فإِنّ الأصحّ بقاء 
النحاسة للاستصحاب » وإن كان فيه بحث ليس هذا محله . 

وفي الثاني : أنه قياس لا نقول به » وكأنه ذكره ( رحمه الله ) على لسان 
العامتج اا اشتباه منه أنه ليس بقياس » أو يكون المراد منه أنه عين 


010( المتقدم في ص 48 4 . 


الطهارة/ق تعر ماء الب ب ببس ب اص 
الأول لكن بتقري رآخر» أو غير ذلك . 

وني الثالث : منع أنه عسر وحرج , ولذلك جاء التعبّد به في كثير من 
مواضع النزح » وأيضاً لوسلّمنا كونه عسراً وحرجاً فلا يقضي بصحة ما 
ادّعاه, فإنَ هناك قولاً آخر وهو القول بأكثر الأمرين » بل هو الأقوى كما 
ستسمع إن شاء الله . 

وفي الرابع : -مع كونه غير جار فها قوّيناه من الأكثر أنه لا تساوي 
عفقلا ولا شرعا ولا عرفا » ولعل القائل بذلك مستند إلى اخبار زوال التغيير 
بنفسهاء إِلّا أنه خرّج حالة الاختيار بدليل » فبقيت حالة الاضطرار 
داخلة . 

وقوله  :‏ إِنَ القول بالتراوح عند الاضطرار قياس أحد المختلفين ... ) 
إلى اخره» فيه : ما عرفت أنه ظاهر اخبار التراوح مع فهم الاصحاب 
جريانه في كل ما ينزح له الجميع وتعذّر لغلبته » ولذلك أجروه فيا لا نص 
فيه بناء على أنه ينزح له اللجميع » فتأمّل . 

وفي الخامس "انه لأاتشيية أزلا ‏ وقولة : « لأنْ له مادّة » لا يقضي 
بذلك , غايته استفادة المادّة للجاري وللبثر منه » وأين ذلك ممّا ذكر. 
وثانياً : أنه مبنىّ على القول بطهارة البثر إلا بالتغيّر» وفرض كلامنا على 
كير الت جل نات : 

اذا من الأقوال : وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به 
التغيير» هذا في المنصوص الذي نضّه غير نزح الجميع » وأمّا فيه وفها لانصّ 
فيه فينزح اجميع » ومع التعذّر فالتراوح ٠‏ كما عن أبني 00 "© وزهرة(2) 


./١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 
. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )( 


؟لم سسسب لل سس للب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
والعلامة في المختلف7" والشهيد الثاني في الروض (" . 

وهو الأقوى جمعاً بين الأدلّة ؛ ضرورة عدم البحث فيه حيث يتساوى 
المقدّر وما به يزول التغيير» أو إذا زاد ما زال به التغييرء إنما الكلام فيا إذا 
زاد المقدّرء والمتجه وجوبه ؛ لشمول دليله له المعتضد باللأصل » وحصول 
التغيير لا يرفعه . وما دل على الاكتفاء بالنزح حتى يزول التغيي رلا يقضي 
بطهارة البرمن كل جهة » بل إن قضى فهو بالمفهوم المعارض مما دل على 
وجوب المقدّر الظاهر في توقف الطهارة عليه . 

بل ينبغي أن يجب تمام المقدّر بعد زوال التغيير كما يظهر من 
بعضهه 7" ع لولا ما يظهر من الأخبار أن اللقصود زوال التغيير على أيٍّ وجه 
يكون ولو باستيفاء المقدّرء فإِنَ قوله : « انزح حتى يزول التغيير» يصدق 
على نازح المقدر أنه نزح حتّى زال التغيير» والنيّة غير معتبرة » فيتجه حينئلٍ 
دعوى دخول الأقلَ هنا في الأكثر؛ لأنه ينحلّ عند التأمّل إلى أنّ موت 
الكلب في الب مثلاً انزح له أربعين » وإن تغيّرت البثر فأزل التغيير بنزح 
كائناً ما كان» فإن أزلت التغيير بنزح المقدّر امتثلتهها قطعاًء لكن لما كان 
في الغالب أن التغيير يحتاج إلى نزح أزيد من التقدير عاق الحكم على 
زواله » فتأمّل . 


)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البرٌ صه » قال : « وتفصيل ابن ادريس حسن على مذهبه ع 
لكن لا دليل قوياً عليه » واستوجه قول المفيد . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به نحصل ص"1 ١‏ . 

(؟) نسبه في المعالم ( في البير/ لوتغير ماء البثر ص88-817) الى بعض معاصريه , ونسبه في المقتصر 
( الطهارة / منزوحات البير ص 5١-9‏ ) الى المعتبر حيث قال : « حتى يزول التغير ويستوق 
المقدّر» . 


الطهارة/ قي تغيرر ماء اليثر ٠ _  _‏ ببس 0139 

امن وجوب نزح الجسيع فيا لا نص فيه » فلن له مقذرا قطعا قبل 
حصول التغيير» وذلك المقدرغير معلوم » فأوجبنا من باب المقدّمة نزح 
الجميع » » ولا يعارضه أخبار التغيير؛ لا عرفت أنها لا تنافي وجوب المقدّر 
الحاصل قبل التغيير. 

وأمَا أنه يقوم التراوح مقام نزح الجميع فلما عرفت سابقاً . 

الثالث : نزح ما يزيل التغيير أوّلاً ثمّ نزح المقدرتماماً إن كانت 
النجاسة مما لها مقدر, وإلا فالجميع » فإن تعذّر فالتراوح . وكأنَ مستنده 
أنها أسباب , والأصل عدم تداخلها بالنسبة إلى نزح الجميع . 

وفيه : ما عرفت من فهم التداخل في خصوص المقام . 

الرابع : الاكتفاء بأكثر الأمرين فها له مقدّرء وفي غير المنصوص يرجع 
إلى زوال التغيير. وكأنَ مستنده في الأول ما تقدم , وفي الثاني أخبار التغيير 
غير معارضة ؛ لأنّ الفرض أنه ليس له مقدّر منصوص » فتبق حينئل بغير 
معارض » واستحسنه في الحدائق ا" 

وقد عرفت ما فيه من أنه قبل حصول التغيير لابدّ أن يكون لما مقدّر لا 
يرتفع بحصول التغيير» ففي الفرض يحتمل استيفاء المقدر» ويمكن العدم ؛ 
لاحتمال أنه أكثر مما زال به التغيير» فن باب المقدمة يجب نزح الجميع , 
فتأمل . 

الخامس : وجوب نزح الجميع . ولعله المشهور بين القَائلين بالتنجيس ؛ 
لصحيحة معاوية بن عمّار وخبري ألي خديجة ومنهال » لا أقلّ من تعارض 
الروايات وتساقطها » فيبق اللاستصحاب ونحوه ممّا يقضي بنزح الجميع من 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البترج١ ص28"‎ )١( 


#له سب ب سس حي بي بي يب ب ببسب ججؤأهر الكلام (ج١)‏ 
غير معارض » وروايات التقدي رلا تشمل التغيير» وإِلّا لاكتني بها وإن لم 
يزل » وهو باطل بالإجماع , بل قد يقال : النجاسة المغيّرة لها مقدّر في الشرع 
لا نعرفه, فبعد. تعارض تلك الروايات وتساقطها وجب نزح الجميع 
للمقدتمة » وإذا ثبت ذلك فها له مقدر ثبت فها ليس له مقدر بطريق أولى . 

وفيه : أن تلك الأخبار أقوى دلالة وسنداً وأكثر عددأ » بل خير منهال 
ظاهر في الاكتفاء بالمائة » وخر أبي خديحجة وإن كان ظاهراً لكنّه ضعيف 
السندء والآخر وإن كان نقىّ السند لكته غير ظاهر الدلالة ؛ لاحتماله 
إرادة نزحت حتّى يذهب 5 لا أقلَ من أن تكون من العام والخاصٌ » 
فإذا كان كذلك وجب حمل رواية أبي خديجة على ضرب من 
الاستحباب » أو أنه إذا لم يزل التغيير ينزح الماء كله ونحوذلك . 

ثم اعلم أن أهل هذا القول اختلفوا عند التعذّرء فما بين قائل يرجع إلى 
التراوح ؛ لما عرفت » وهو الأقوى على تقدير القول بنزح الجميع . 

وما بين قائل إلى زوال التغيير؛ للجمع بين مادل على نزح الجميع وما 
دل على النزح حتّى يزول التغيير» بحمل الاول على صورة الاختيار» 
والثانية على التعذّرء ومقتضاه أنه لا فرق في حال التعذر بين النجاسة التى 
21ح" وفيه ما لا يخفى من تحكم تلك عارزلا م روبعل 
هذه الأخبارعلى التعذّرئانياً» ومن عدم مراعاة أكثر الأمرين في حال 
التعذر ثالثاًء وغير ذلك . 

وما بين قائل مراعاة أكثر الأمرين . وفيه : ما تقدم ‏ إلا الثالث . 

فتكون الأقوال حينئذ سبعة » وقد عرفت الأقوى منها , والله أعلم . 

وكلها يمكن جرياا على القول بالوجوب التعبّدي , وأمّا على القول 
بالطهارة واستحباب النزح فبعضها ء فلا يجري جبيعها وإن أمكن ذلك في 


الظهارة/ق اتقترفاء البأر مسح تت 4:14 
بعضها » كما هو ظاهر بأدنى تأمل . 

ولوزال التغيّر لنفسه وقلنا بالنجاسة فيحتمل أن يقال بوجوب نزح 
الجميع ؛ لاستصحاب النجاسة » وذهاب ما قدّر الشارع لبناء الطهارة 
بزواله » ويحتمل القول بأنه يرجع إلى حاله قبل التغيّر» فإن كانت النجاسة 
منصوصة وجب مقدرها ء وإلا فالجميع » ولعله الأقوى » ويحتمل القول 
بتقدير التغيير ونزح ما يزيله تقديراً» وينقدح حينئدٍ مراعاة أكثر الأمرين 
وغيره » ووجه الكل واضح . 

وفي كاشف اللثام : « إنه على تقدير وجوب نزح الجميع هنا فإن تعذر 
النزف فلا تراوح هناء بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولوني أَيَام ‏ 
ووجهه واضح ١6)‏ انتهى . قلت : هوغير واضح بعد مما سمعت من قيام 


التراوح عندهم مقام نزح الجميع » كما تقدم . 


فروع 

الأول : هل يعتبرفها قدرفيه النزح تعدد ذلك النزح » فلونزح مقدار 
ذلك العدد بآلة تسعه دفعة أو دفعتين سواء كانت تلك الآلة دلواً أوغيره ؟ 
وجهان ‏ أقواهما عدم الاكتفاء ؛ للأصل , مع احتمال أن هذه الكيفيّة لها 
تأثبرء فيجب مراعاتها . 

ومثل ذلك لو كانت آلة صغيرة تسع نصف دلوء فهل يكتفى بنزح 
المقدرفها حتى يبلغ المقدّر ولو بالتكرير أو لا ؟ 

ولوذهب مقدار المقدّر بغير النزح » بل إِمَا بغور أو غيره » فالظاهر عدم 


1 4١ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النحسه ج١ ص‎ )١( 


5 لغ سس ل يللب ججوؤاهر الكلام (ج١)‏ 
الإجزاء أيضاً ؛ لما ذكرنا . 

هذا كله فيا لم يكن المقدرفيه نزح الجميع » وأمّا فيه فيحتمل قويّاً عدم 
العبرة بكيفيّة النزح وبخصوص الدلوء بل المقصود إذهاب الجميع بأيّ 
طريق يكون حتّى لوغار ماؤها . 

ولا يحكم بنجاسة العائد ولا تنحّسه بأرض الببر لطهارتها بالتبع » وقد 
تقدّم إشارة إلى ذلك سابقاً » نعم 0 في التراوح كما 
تَقَدَم . 

الثاني : هل يطهر آلات النزح وحواشي البثّر وأرض البثْر ونحوذلك من 
الأشياء اللازمةع ل" مطلق الأشنياء الخاريدة عن البئر كالمذشب الواقع مثلاً 
ونحوذلك ؟ لا يبعد القول بالطهارة ؛ لحصول العسر والحرج بدونه , مع أنه 
لم يؤمر في شيعمن الأخبار بتطهير شيءمن ذلك . 

قال في المنتهى : « الخامس : لا ينحس جوانب البثر مما يصييها من 
المنزوح تلود سي وهو أحد وجهي الشافعية ع والاخين بحس 
فيغسل لو أريد تطهيرهاء وليس ببيّد ؛ للضرر وعدم إمكان التطهير_ثمّ 
قال  :‏ السادس : لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء ؛ لعدم الدليل الدالَ على 
ذلك , ولأنه حكم شرعي فكان يجب على الشرع بيانه » ولأنه يستحبٌ 
زيادة النزح في البعض » ولو كان نجساً لتعدت نجاسته إلى الماء » (1) 
ا 

وقد استفيد منه طهارة الدلووحواشي البئر, والأقوى ما سمعت من 
طهارتهها وطهارة غيرهما من الحبل ونام 0 وبدنه وتحوذلك ؛ لما 


1 ١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 


الطهارة/في وجوب إخراج عبن النجاسة أولاً 0ه 
سمعت وغيره » والله أعلم ' 

الغالث : هل يجب إخراج عين النجاسة أوَلاً ثمّ ينزح المقدّرأو 
التراوح » أو لايتفاوت بين إخراجها أوَّلاً أوني الأثناء أو ني الآخر؟ 
الأقوى الأوّل , وذلك لأنه ما دامت في البثر هي مؤبّرة ذلك المقدرء فيقع 
ذلك النزح عبثاً» وفي كاشف اللثام : «نقل الا تفاق عليه في المنتهى »(1) 
والموجود فيه : « النزح إنها يجب بعد إخراج عين النجاسة » وهو متّفق عليه 
بين القائلن بالتدحيس »27) 

وكيف كان, فقد عرفت أن الأقوى وجوب إخراج عين النجاسة 
ولا » فلو كانت النجاسة مثلاً شعر نجس العين فإنه يجب النزح حتى يعلم 
أنه ليس فيها شيء منه » ولوتعدر لم ينفع التراوح وبقيت معظّلة . 

ويحتمل أن يقال : مكن القسّك بأصالة عدم زيادتها على ما خرج ‏ 
فينزح حيننرٍ المقدّر وتطهر البترء وايضا مقتضى الأخبار حصول الطهارة 
باستيفاء المقدر مطلقاً » غاية ما قيّدت تلك الإطلاقات مما لم يكن شيءمن 
النجاسة خارجاً قبل النزح » فيبق الباقي داخلاً . 

ؤفنه © أن استميهاب النحاسة وأصالة عدم استيعاب ما فيها من 
المحابية قاقر 2170 نلعا بن وروا ف كرتدين الأطاذ ف ا سومي 
بعدم الوجود لا بعدم الوجدان . 

والظاهر أَنَ هذا نوع فرع لا يخصٌ القائلين بالنجاسة ‏ بل القائلين 
بالتعبّد أيضايأتٍ الكلام فيه على تأمّل.ورتا ظهر من بعضهم أنه مكن 
)١(‏ كشففن اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص 4١‏ . 


واس الس طبارت ر داسو اناس اناك جز ان 
69 لعل الأول : قاضياك . 


ممع ل سس جو هر الككلام (ج١)‏ 
القول بوجوب إخراج النجاسة أُوَلاً على القول بالطهارة , وفيه : أنه لامعنى 
له بل ينزح حتى يزول التغيير» فلا يقدح حينئٍ بقاء النجاسة . 

ومثل ما ذكرنا في الشعر النجس يجري في سائر النجاسات إلا 
المستبلكة » وعن الشهيد في الذكرى أنه ألحق بالشعر النجس شعر طاهر 
العين ؛ يجاورته النجس مع الرطوبة » واحتمل هو أيضاً عدم طهارته في 
أصله 7" , فتأمّل . 

فظهر مما ذكرنا أنه لا يحتسب شيء مما يخرج به النجاسة من العدد ؛ 
لوجوب إخراج عين النجاسة سابقاً , واحتمل في كاشف اللثام'" 
الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أوّل دلو واحتساب تلك الدلومن العدد ؛ 
لإطلاق النصوص والفتاوى . والظاهر أن مقصوده استغراق أوّل دلوعين 
التعائنة كلها وارا قا اذايق ل بارش دم 

لكن قد عرفت الشاوق 5 اما لكان 
فهي مع ظهورها في أن مقدّرها بعد إخراج عين النجاسة قد صرّح به 
بعضهاء كرواية البقباق قال : « قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : في البثر 
بقع فيها الدابّة أو الفأرة أو الكلب أو الطيرفيموت » قالء: يخرج ثم ينزح 
من البثر دلاء. .. »220 » بل قد يقال : إِنْ الاستصحاب والنصٌّ والفتوى 
قاضية بعدم الاحتساب . 

وما في خبرعلىَّ بن حديد عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أي 


. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 

(0') كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص١4‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 1١‏ ح17١‏ ج١‏ ص70 ء الاستبصار: الطهارة / باب ٠م‏ 
ح؛ ج١‏ ص77 وسائل الشيعة : باب ١177‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ج ١‏ ص 0 ١"‏ . 


الطهارة/ في عدم العبرة بما يتتساقط من الدذلو_ ب ب ب سس 8[ 
عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة » فصرنا إلى بكر فاستق غلام أبي 
عبد الله (عليه السلام ) دلواًء فخرج فيه فأرتان » فقال ( عليه السلام ) : 
ارقه » فاستق اخرء فخرج فيه فارة » فقال ( عليه السلام ) : ارقه » فاستق 
الثالث» فلم يخرج فيه شيء » فقال : صبّه في الإناء » فصبّه في الإناء »0 
يجب حمله على القول بالنجاسة ‏ على حياة الفئران . 

الرابع: لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح ولو كان أخيراً. 
ويقيقن استفناء للق متا ينكس البئزء يل قفنيقال ‏ إنها لذ تظهر ل مد 
شرو الالوين بعائية) ل رانقواها عراج حو الا ددع ذا سقط من 
ادلو الا عو متنا نيا عن اناي سكا و فقيل | 1للوإن كان 
الظاهرظهنارتنا باتفصالة لتحكق العدة ذلك شنكورة اندلو يعدن 
النجس » والبئر معدن الطاهرء نعم لا يقدح ما يتساقط منه ؛ للمشقة 
والعسر وا حرج ولظواهر الاخبار. 

وعليه حينئدذٍ لووقع في الأثناء بتمامه فيها أو نصفه فإنه حينئذٍ ينبغي 
نزح المقدر؛ لأنَ ذلك فرعه , فلا يزيد عليه » ومثله يجري في التراوح » مع 
احتمال القول بوجوب نزح الجميع كما يظهر من المنتهى 7" ؛ لكونه من 
النجاسة الغير المنصوصة , والمسألة سيّالة في كلّ تنجّس ما له مقدّرء وربهما 
يكون في رواية المطرا*) إشارة إلى شيء آخرء فتأمّل . 





١١ ح4؟ ج١ ص 77 », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١١ من ابواب الماء المطلق ح4١ ج١ ص8‎ ١4 لاخ ا صن 4 ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) الظاهر زيادتها . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص18 . 

() التي سبقت في ص 488 . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

بل يحتمل قويّاً الاجتزاء بإعادة نزحه ؛ لأنه بوقوعه رجع إلى الحال 
الأول الذي قبل إخراجه » وإن كان لووقع في بثر أخرى لأوعفا له امقر 
أو نزح الجميع . 

هذا كلّه لووقع الدلو الأخير» أمَا لوصبّ الأول أو الوسط , فهل لا 
حكم لذلك بل يرجع إلى أنك لم تخرجه » أو أنه من قبيل تنجّس البثر 
بنجاسة جديدة أخرى ؟ الأقوى في النفس الأول » والأوفق بالضوابط 
الثاني » وحينئذٍ يجب إِمَا نزح الجميع أو مقر تلك النجاسة . 

الخامس : لا تجب النيّة في النزح على القول بالنجاسة » ولا يشترط 
وقوعه من مباشر مكلف » بل يصحٌ من كل أحد ؛ لأنه من قبيل غسل 
النجاسة » كما أن الظاهر بناءً على القول بالتعبّد أو الاستحباب الاكتفاء 
بمجرّذ حصوله في الخارج , فلا يحتاج إلى التجدّد إذا وقع ممّن لا يصح منه 
ذلك لو كان عبادة » نعم لهم كلام في التراوح قد تقدم(" . 

«اويستحبَ أن يكون بين البثر »أو مطلق العين على وجه 
#إوالبالوعة # وهي مجمع نجاسات نقّاذة كا يظهر من رواية الكنيف( لا 
خصوص ماء النزح للا حمس أذرع # بالذراع الهاشميّة التي حدّت بها المسافة 
« إن كانت الأرض صلبة» جبلاً أو كانت البثر فوق البالوعة» 
قرااً» ع وإن لم يكن كذلك » بأن كانت البالوعة فوق اليثر قراراً أو 
مساوية أو كانت الأرض سهلة رخوة هلإ فسبع ‏ كما في المعتبر(" والمنتبى 40) 


6١ 








.14١7؛ص في‎ )١( 

(؟) الآتية في ص 850ه. 

(*) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص6 . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص14 . 


الطهارة/ في مقدار الفاضلة بين اليكر والبالوعة سسسب ب بس 1١‏ 
والقواعد ''' والتحرير”' وغيرها 7 », بل في جامع المقاصد”' والمدارك 0» 
وكشف اللثام 9 : « إنه المشهور بين الأصحاب » . 

فتكون حينئدٍ الصور ستّة ؛ لأنْ الأرض إِمّا سهلة أو صلبة » وعلى كل 
منها فالبئر إِمَا أعلى قراراً من البالوعة أو بالعكس أو متساويان» فحيث 
تكون الآرظن:فنلية فالصور اقلت خسنو إذا كانت سهلة فإن كاتنت 
الث أعلى قراراً فخمس أيضاً » والصورتان الباقيتان سبع . 

وف الإرشاد : « يستحبٌ تباعد البثر عن البالوعة , بسبع أذرع إن كانت 
الأرفن سجهلة أو ككا نك الما لزطة فرقها 6ج ل تعمس ) 0 ولا رين ف 
مخالفة هذه العبارة للمشهور ؛ إذ على ظاهرها تنعكس صورر المسألة » فتكون 
اوندة للسبع » وصورتان للخمس » هذا إن جعلنا لفظ « أو» على ظاهرها , 
وإن قلنا : إن المراد منه الواو كما عن , بعض النسخ كان الخلاف في صورة 
التساوي .فإنه عليه تكون داخلة في الخمس» وعلى كلام المشهورداخحلة في السيع . 

وعن التلخيص : «يستحب تباعد البئرعن البالوعة , بسبع أذرع مع 
الرخاوة والتحتية ع وإلا فخمس ) 7" 5 وهي كنسخة الإرشاد الأخيرة : 


. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١ ص"‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

() كالمحتصر النافع : الطهارة / في المطلق ص”» وتذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ 
ص؛ » وذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ٠١"‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص45 . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص3"8؟ . 

(4) تلخيص المرام : الطهارة / منزوحات البتر ص8 ( مخطوط ) . 


ولس لل ل ل ل ل ب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

وفي السرائر: « يستحبَ أن يكون بين البثر التي يستق منها وبين 
اسبالوعة سبعة أذرع إذا كانت البثْر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة , 
وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضاً سهلة , فإن كانت الأرض 
صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها »27 , 

وظاهره أيضاً عدم دخول صورة التساوي , إلا أنه على عبارة الارشاد 
يكون داخلة في الخمس » وعلى ظاهره تكون مسكويّاً عنها » ولعلَ ذلك 
لندرة التساوي » أولم يستظهر الدليل عليها كما ستسمع . 

وعن الصدوق أنه اقتصر في الفقيه() والمقنه () على اعتبار الصلابة 
والرخاوة , فجعل المخمس مع الأولى » والسبع مع الثانية » بل عن المقنع أنه 
ذكر بخبر الديلمي الآتي وأفتى به قبل ما ذكرناه عنه من اعتبار الصلابة 
والركاوة: 

وظاهره حينئذٍ الفرق بين البالوعة والكنيف ؛ لتضمّن خير الديلمى 
الكمقبي رما« كرواس اعبار الفا توا ايسان ل البالرهنع وات اتحمر 
أنه لا يفرّق بينهما ء إلا أنه اعتبر الصلابة والرخاوة » ثم اعتبر فوقيّة الجهة كما 
في خبر الديلمي » بل لعله الأقوى ؛ لما عن الفقيه من جعل موضوع المسألة 
البالوعة والكنيف من غير فرق بينهها . 

والمعروف من نقّل الخلاف في المسألة عن ابن الجنيد في المحتصر 
الأعدى »قال ها ورت :ذلا اسعحت الطهارة مق ب ركون راز الفحاسة 
التي يستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي » إل إذا كان بينهها في الارض 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص14 . 


0( من لا" بحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ديل ح١؟‏ ج١‏ ص8١‏ : 
(©) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في الب ص؛ . 


الطهارة/ي مقدار الفاصلة بس البئر والبالوعة اس ا 0 1 1-0 
الرخوة اثنا عشر ذراعاً » وني الأرض الصلبة سبع أذرع , فإن كان تحتها 
والنظيفة أعلاها فلا بأس , وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان 
ضنها سيعة أذرع فلا رأس »"تسليماً 1انرواه ابن يحبى عن سلييان 7" عن 
أبي عبد الله ( عليه السلام ) »' انتهى . 
وكلامه ظاهر في اعتبار الاثنى عشر بشرطين : الأول : علوٌ البالوعة 
الكائئة فى خرئ الوادئ + :والتاى:* كوت الأرضن :رخوة ع وآما تيت تكون 
الب أعلى فلا بأس » وإذا كانت الأرض صلبة فسبع » وكذلك في صورة 
الحاذاة في سمت القبلة » فإنه يكتفى بالسبع حتّى لو كانت الارقن رحو 
والمراد بالعلوٌ في كلامه علو الجهة لا علوَ القرار, مع احتمال إرادته » لكنّه 
بعيد » سيّما بعد الاستناد إلى خبر الديلمي » كما ستسمع إن شاء الله . 
وكيف كان » فحجّة المشهور: الجمع بين قول الصادق ( عليه السلام ) 
في مرسلة قدامة بن أبي يزيد الجمّاز(" قال : « سألته كم أدفى ما يكون بين 
لبر - بر الماء ‏ والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبع أذرع , وإن كان 
جبلاً فخمس أذرع , ثم قال : إِنَ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين » ويجري 
عن بمين القبلة إلى يسار القبلة » ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة » ولا 
يجري من مين القبلة إلى دبر القبلة »47 , 
)١(‏ ستأقٍ روايته في ص ©80١ه.‏ 
(؟) نقله عنه الشيخ حسن في المعالم : في البير/ استحباب تباعد البترعن البالوعة ص١٠‏ . 
69 هكذا قْ الوسائل « واما قِ الكافي والنديسب فورد )0 الحمار» 6 واما قٍِ الإااستبصار فورد 
«الحمال» . 
(1) الكافي : باب البئر تكون الى جنب البالوعة ح ج ص8 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


سكا ص 4٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ صه ؛ ١‏ 
وفيها جميعاً : « ولا يجري من القبلة الى دير القبلة » . 


584 لس لل يب لل سس ججواهر الككلام (ج١)‏ 
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن رياط : « سألته عن 
البالوعة تكون فوق البِئْرء قال : إذا كانت فوق البثر فسبعة أذرع » وإذا 
كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية » وذلك 73" 
ووجه الاستدلال أن في كلّ من الروايتين إطلاقاً من وجه وتقييداً من 
آخرء فجمع بينهها بحمل مطلقههما على مقيّدهما ء بمعنى أن مورد السبعة في 
الرواية الأول مقيّدة بمورد الخمسة في الرواية الثانية » والسبعة التى في 
الرواية الثانية مقيّدة بالخمسة التي في الرواية الأولى . 1 
ولا يخفئ عدم جريان مثل ذلك على القواعد بل المستفاد من مجموع 
الروايتين أن السبعة لما سببان : السهوليّة وفوقيّة البالوعة » والنمسة أيضاً 
لها سببان : الجبليّة وأسفليّة البالوعة » ويحصل التعارض عند تغارض 
الأسافي كن إ ذا كافيك الأرضى نسولة اواناتومعة اسفن فين الدترماقاقية 
من مرجّح خارجي حينئذٍ » وكذلك لو كانت الأرض جبلاً والبالوعة فوق 
الب ولعله بالنسبة إلينا تكني الشهرة في المرجّح , فيكون تحكّم كل منهما 
على الآخر بمعونتها » وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح » ولعله دليل خارجي ‏ 
أو أن سهولة الأرض لا تؤثّر مع أسفليّة البالوعة » كما أنه لا يؤثّر علوّها عليه 
مع جبلية الارض . 
وعلى كل حال فصورة التساوي ممكن دخوها تحت قوله : « إن كانت 
الأرض سهلة فسبع » ؛ لأنها غاية ما قيّدت مما لم تكن البثْر فوق البالوعة , 
فتبق الصورتان داخلتين » وهما صورة فوقيّة البالوعة وتساوي القرارء وهو 
الذي حكم به المشهور, وأمّا الجبليّة في الرواية الأولى فهي غير مقيّدة 
)١(‏ الكافي : باب البئر تكون الى جنب البالوعة ح١‏ ج" ص" » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح؟ ج١‏ ص 4٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج١‏ ص45 ١‏ . 


الطهارة/ في مقدار الفاصلة بين البثر والبالوعة ب سس 6178 
بشيء» فلا معنى حينشدٍ للإشكال في صورة التساوي بعد تسليم ما ذكروه 
من الجمع » نعم تتّجه ال مناقشة في هذا الجمع بعدم جريانه على القواعد . 

والظاهر أن المراد بالفوقيّة في الرواية فوقيّة القرار؛ لأنها هى المتبادر 
من لفظ الفوق لا فوقيّة الجهة » وهو الذي فهمه كثير منهم , وحملوا عليه 
كلامهم , فإنَ فيه لفظ الفوق كا في الأخبار» وليس له تعرّض لفوقيّة 
القرار او فوقية الجهة . 

حجّة ابن الجنيد : ما أشار إلها في كلامه من رواية سليمان الديلمى , 
قال : «اسألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن البثر إلى جنبها الكنيف, 
فقال لي : إن جرى العيون كلها مع مهت الشمال» فإذا كانت البثر 
النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينها أذرع , 
وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثنى عشر ذراعاً » وإن كانت 
تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ العمال نيه أده ا" 

ومن المعلوم أن هذه الرواية -مع ضعف سندها وعدم الجابر- لا تفي 
يجميع ما ادّعاه أوَلاً من كون الا ثني عشر مشروطأ بأمرين : السهولة والعلوٌ 
مع اكتفاء الرواية بالثاني » على أن دعواه الاكتفاء مع الصلابة بسبع ولم 
يذكر في الرواية . ولعله لم يأخذ جبيع ما ذكر من هذه الرواية » بل أخذ 
الصلابة والرخاوة من الأخبار الأخرء وعلو الجهة من هذه الرواية » وجمع 
بينها بما ذكر, وقد عرفت سابقاً أن الصدوق في المقنع نقل عنه أنه عمل 
بهذه الرواية ايضا . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 4٠١‏ » وسائل الشيعه : باب 14 من 
ابواب الماء الملطلق ح" ج١‏ صة: ١‏ . 


| أذ 2ش تر ا شن | لكام (ج 1) 

وني جامع المقاصد كما عن جماعة من الأصحاب( اعتبار الجهة عند 
تساوى. القرارة لكان هذه الرواية . قال في جامع المقاصد : « وطريق 
الجمع حل ما دل على الزيادة على المبالغة في الاستحباب » وحينئزٍ فيعتبر 
الفوقيّة والتحتيّة باعتبار امحرى » فإنَ جهة الشمال فوق بالنسبة الى ما 
يقابلها كما دلت عليه هذه الرواية » وانما يظهر أثرذلك مع التساوي في 
القرار» ويضم الى الفوقيّة والتحتيّة باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض 
ورخاوتها » فيحصل أربع وعشرون صورة »7 انتّهى . 

وكيفيّة الانتهاء واضحة ؛ لما علمت سابقاً أن الصور المتقدمة ست » وفي 
المقام صور أربعة ؛ لأنْ البئر والبالوعة إِمَا أن يكون امتدادهما بين الشمال 
والجنوب » وله صورتان : كون البثر في الشمال وعكسه , أويكون بين 
المشرق وا مغرب » وله أيضاً صورتان : كون البئر في المشرق» وعكسه , ومعلوم 
ان ضرب الستّة في الأربع تبلغ أربعاً وعشرين صورة » في سبع عشر منها 
يكتى بالخمس » وهو صورة الصلابة بأسرها » وهي اثنا عشرء ويضاف 
إلها صورة فوقيّة قرار البثر في الأرض السهلة , وها أربع بالنسبة إلى الجهة , 
فتكون سئّة عشر» ويضاف صورة تساوي القرارين مع علوٌ البئر في الجهة , 
فإنه بمنزلة علو القرار» فتكمل حيندُلٍ سبعة عشرء والباقية سبع ا سبع . 

وأنت خبير أنه لا مخالفة ببن هذه الصور كلّها وبين إطلاق الصور 
الست المتقتمة إلا في صورة واحدة , وهي تساوي القرارين وكانت الأرض 
سهلة والبثر أعلى جهة ؛ فإنه على الأول كان بينهها سبع » وعلى الثاني يكون 
بينهها حمس » تازيلاً لعلو الجهة منزلة علوّ القرار» ومن المعلوم أن رواية 
17 )نط ١‏ الشهيد الذان و .روص اللتاك + الها اعااة اتتضال طن :ن):: 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص/50١‏ . 


الطهارة/ في مقدار الفاصلة يبن اليثر والبالوعة بن سب 119 
الديلمي وإن أفادت أن مهبّ الشمال فوق » لكتها لم تفد تقديره بهذا 
التقدير» وكأن هذا القائل استفاد منها مجرّد كون مهبّ الشمال فوق» ثمّ 
أدخله في رواية ابن رباط » فجعل الفوق فيها شاملاً لفوقيّة القرار وفوقيّة 
لجهة » ثم جمع الجمع لمتقتم ذكره سابقً بنها وبين رواية الجماز. 

إذا عرفت ذلك فلا معنى للتأمّل كما عن بعضهم"", بأنَ الاعتبار 
يقضي بأن يكون السبع إِمَا في ثمان أو ست ؛ لأنّ فوقيّة القرارإمًا أن 
تعارض فوقيّة الجهة ويصير بمنزلة المتساويين أو لا. فإن كان الأوّل 
فالأول . وإن كان الثاني فالثاني » وأمّا اعتبار الجهة في البئْر دون البالوعة 


يما 


00 نقول : أمَا على الأول يلزم الأول فحق ؛ لأنه يضاف حينئذٍ إلى 
السبع صورة فوقيّة الب قراراً وفوقيّة البالوعة جهةً ‏ فإنه قد ذكرنا أن في هذه 
خمساً » وعلى كلام المعترض ينبغي السبع لتعارضههما » فتكون متساوية , وها 
- 0 : : -0 

وأمّا على الثاني يلزم الثاني فغير مسلم ؛ فإنا نختار عند تعارضههما تقديم 
فوفيه القرار مع سهولة الارض » اخذا بإطلاق روايه ابن رباط المتقدّمه , 
ولا يلزم منه الست ؛ لأنَ السبع إنما هي صورة.تساوي القرارين » ومعها 
ثلاث : كون البالوعة في جهة الشمال أو المشرق أو المغرب , وخرجت 
صورة واحدة » وهي إذا كانت البثرْ في مهبّ الشمال » فإنها حينئذ تكون 
بمنزله علد القكراره وق هذه الصور الثلاث لا تعارض » وصور" فوقيّة قرار 
البالوعة وتحتها أربع » والتعارض حينئذٍ في صورة واحدة وهي فوا إذا كانت 
)١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في البر ص 717 . 
(؟) معطوف على قوله : « صورة » في قوله : « لان السبع إنها هي صورة تساوي القرارين » . 


الللللدشطط بيب للح جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
مع ذلك البئّر في مهبّ الشمال » وقد قدمنا أنه يقَدّم فوقيّة القرار كما هو 
الفرض على التقدير الثاني ؛ للإطلاق المتقدم » وليس هناك اعتبار جهة في 
البرْ دون البالوعة حتى يكون تحكماً كا ادّعاه المعترض » فلا وجه لهذا 
الإشكال . 

كها أنه لا وجه للإشكال7" ني أصل الحكم ء من أنه لا معنى 
للاستناد في إلحاق الجهة برواية الديلمي ؛ لأنهم لم يعملوا بها فها دلّت عليه 
من الأحكام » فكيف يتم لهم الاستناد إليها في خصوصيّة هذا الحكم ؟ لا 
عرفت سابقاً أنه لم يعمل بشيء » نعم قد استفيد منها أن جهة الشمال فوق 
بالنسبة إلى غيرهاء وإلا فلا عمل بشىء من تقديرها » وهذا المعنى كما 
معان ب كن اعتنا ده شيريدا كروانة افنروة ايان 

بل يمكن معرفته من قواعد أخر عندهم ؛ وذلك أن الأرضن كروة 
واقعة في الماء» قدرمنها داخل وقدرمنها خارج » ورتّا قالوا : إِنَّ ثلثيها 
داخل وثلشها خارج » ووسطه قبّة الخارج محاذي للقطب الشمالي » وكلّ 
عنصر ميل إلى مركزه » ومركز الماء هو البحر الذي فيه الأرض ء فا ماء الذي 
في الأرض بميل بالطبع إلى الجنوب من كل جانب من الأرض » والشمال 
من الأرض فوق جنوها ؛ لأنَ ابتداء الأرض الخارج من الجنوب متتصل 
بالبحر» فكلما يتحرّك المتحرّك من جنوب الأرض إلى شماله يصعد إلى أن 
ينتهي إلى محاذي القطب الشمالي » وإذا تحرّك منه إلى الجنوب ينزل ؛ لما 
للنا من ادال رن كرونة 

فظهر بما ذكر أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب , فإذا كانت البثر في 


00( اورده البحراني في الحدائق : الطهارة / حكم البترج ١‏ ص .756١‏ 


الطهارة/ني مقدار الفاصلة ين اليئر والبالوعة بي 3 ب 1984م 
جهة الشمال مال الماء بالطبع إلى جهة الجنوب » ولا يصعد من الجنوب إلى 
الشطاق 50 تابر كبرو ددنك :انلها مدن و بيكاةات اكد 
فاحتجنا إلى الزيادة . 

وربها يشير إلى ما ذ كرنا قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية ابن 
يزيد المتقتمة(" : « يجري الماء إلى القبلة إلى بمين » ويجري عن مين القبلة 
إلى يسار القبلة » ويجري عن يسار القبلة إلى بمين القبلة» ولا يجري من القبلة 
إلى دبر القبلة » » وذلك لأنّ قبلة الراوي قبلة العراق : وهى جهة الجنوب 
هم , فلا يجري الأعرين نوب لبد لنيلة نه اك العم نا داه كير 
القبلة بالنسبة إلى مستقبل القبلة . 

وفي كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الرواية مؤيّدة للحكم بأنَ جهة 
الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب : « الظاهر ان المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام 
ونحوه من البلاد الشماليّة » ويعضده الاعتبار؛ لكون معظم ال معمورة في 
الشمال » وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء » حتّى لم ير العمارة في 
الجنوني من قبل بطليموس »7 انتّهى . ولا منافاة فيه لما ذكرنا . 

لا يقال : إنه لا معنى لجميع ما ذكرتم ؛ لكون البثر والبالوعة معاً في 
البلاد الشماليّة » فأيّ معنى لكون البثر في مهبّ الشمال دون البالوعة 
وبالعكس ؟ 

لآنا نقوك:* الراة:ية إنا بهو القريي إلى تاحية الشمال وعدفه» فتاهل , 

نعم قد يشكل المقام بأنه مع حصول الفوقيّتين ‏ أي الجهة والقرار لا 
معنى للاقتصار على السبع الحاصل لأحدهما لو كان ؛ لأنه يزداد مظتّة 
(1) في ص017, وقد سبق انه ابن أي يزيد. 
(0؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص 45 . 


لامالسس الس ب هيبل ب ل يبب بلس جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
وصول ماء البالوعة إلى البرء وكذلك لا معنى للخمس مع الفوقيّتين في 
البيرّء فإنه يبعد مظتّة وصول ماء البالوعة إليها . ومن هنا يمكن حمل الرواية 
على ذلك » فيكون ذكر الا ثني عشر مع علوٌ قرار البالوعة وجهتها » ويكون 
الاكتفاء بالأذرع في كلامه مع علو قرار البثر والجهة أيضاً » فتكفي ولو 
ثلا ثاً» ومع الاستواء فيه| اكتفى بالسبع . 

بل لا يبعد في نظري القاصر أنه يستفاد من ملاحظة رواية قدامة 
ورواية ابن رباط ورواية الديدلمي وصحيحة الفضلاء ء قالوا : «قلنا له : 
ريفوضاً هاه قري الول قريباً مها أينكسها ؟ افقال:: إن كانت الى 
أعلى الوادي » والوادي يجري فيه البول من تحتها » فكان بينههما قدر ثلا ثة 
أذرع » لم ينجس ذلك بشيءعء وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها . قال.: وإن 
كانت البثر في أسفل الوادي وممرّ الماء عليها » وكان بين البثر وبيينه تسعة 
أذرع لم ينحّسها ‏ وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضأ منه » قال زرارة : فقلت 
له : فإن كان محرى البول يلاقهها2'7 وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : 
مالم يكن له قرار فليس به بأس » فإن استقرٌ منه قليل فإنه لا يثقب7() 
الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ الب وليس على البثر منه بأس » فيتوضاً منه » 
نما ذلك إذا استنقع كله »27 , 

ومما رواه الحميري بي قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن 


. » في الوسائل : « يلصقها » . وف الكافي والتبذيب : «يلزقها‎ )١( 

(0) كذا في المصدر ونسخة « ش » والظاهر من نسخة الاصل ‏ كما ذكر ذلك في حاشية المعتمدة- 
وف بفية النسخ ي « لا يثبت » . 

(0) الكاني : باب البر تكون الى جنب البالوعة ح؟ جا ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
١‏ ح؟١‏ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 14؟ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص44١‏ . 


الطهارة/فىي مقدار الفاصلة يبن اليثر والبالوعة - ب وق 
العلاء عن أب عبد الله ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن بثر يتوضأ منبا 
القوم وإلى جانبها البالوعة , قال : إن كان بينهها عشرة أذرع وكان البثر التي 
يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس 7" , 

أن(" الأمر يختتلف باختلاف الآبار والبواليع من قرب القرار وعدمه 
والجهة وعدمها باخحتلاف الأراضي » والمدارعلى الاطمئنان بعدم وصول 
ماء البالوعة إلى البِئْر, وقد يحصل ذلك بالثلاثة أذرع , وقد لا يحصل 
بالعشرين ؛ لكثرة ماء البالوعة وشدّة نفوذه , فالمدار حينئذ عليه » ولابد من 
ملاحظة جميع ما له دخل في ذلك » من قرب القرار وعدمه وشدة النفوذ 
وعدمه والجهة وغير ذلك » فتامل جيّدا . 

ومن هنا أمكن أن يتعى في صحيحة الفضلاء أن التقدير بالثلاثة 
أذرع والتسعة لمكان اجتماع الجهتين » بل قد يدتعى أنه متّجه على 
ماذكروا ؛ وذلك لأنّ فوقيّة الجهة لما ذراعان » ولذا رجعت صورة التساوي 
معها إلى الخمسة مع أنها سبعة , فعلم من ذلك أن الموظف لما ذراعان » 
فحيث تجتمع مع مقتضي السبعة ينبغي أن تجعل تسعة » وحيث تجتمع مع 
مقتضى الخمسة ينبغى أن يجعل ثلاثة ؛ لزيادة السبعة في الأول ذراعان » 
ان الغاني كذلك . 

لا يقال : إن رواية الفضلاء لا تدلَ على علو الجهة ؛ لأنْ أعلى الوادي 
لا يلزم أن يكون في مهبّ الشمال . 

لأنا نقول : الظاهر أن المراد ذلك في ابارمكة » وأعلى الوادي فيها 
ففيت الشجال:: 
)١(‏ قرب الاسناد : ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص45 ١‏ . 
(') متعلق بقوله : « يستفاد » في قوله :' « أنه يستفاد من ملاحظة رواية قدامة ... » . 


عم 2ن للللسسسسسسس م لم ب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

نعم لا بأس بالرجوع لما قدّره المشهور عند عدم معرفة حال الأرض 
بالوجوه المتقتمة ؛ حتّى يحصل الاطمئنان النفسي . 

وهل علو القرار يكني في الحكم بالنمسة ولوقليلاً » فيكون مبنيّاً على 
التحقيق » أو لا ؟ الظاهر أن المدار على صدق ذلك عليه عرفا . 

ولا يحكم بنجاسة» ماء # الببر مجرّد قرب البالوعة » سواء 
قلنا : إنها لا تنجس إلا بالتغيّر أو بالملاقاة ؛ للأصل والإججاع منقولاً7"© بل 
ومحضلة7" . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك خبر محمّد بن القاسم عن أي الحسن 
(عليه السلام ) « في البثر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل 
وأكثرء يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا من بُعد , يتوضنا منها 
ويغتسل مالم يتغيّر الماء »7" . وبهذه الرواية تحمل الأخبار الأول على 
الاستحباب . 

وما تقدّم في صحيحة الفضلاء -من الدلالة على التنجيس بعدّة وجوه 
من المنطوق والمفهوم على رواية الكافي!؟' , وبالمفهوم فقط على رواية غيره ‏ 
لاابد من تاويله ؛ لما علمت من الإجماع على عدم التنجيس بذلك . 





. ١ص‎ ١ج نقله العلامة في المنتبى : الطهارة / كيفية تطهير ا مياه من النجاسات‎ )١( 

(؟) ممّن قال به : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص 55 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البر ص١”»‏ والمصنف في النافع : الطهارة / في المطلق 
ص”» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام المياه ج1١‏ ص"/ . 

(9) تقدم في ص784. 

(:) ذكرنا المصدر عند التعرض للرواية » وامّا كون دلالتها بالمنطوق فلأنَ فيها زيادة : « وإن كان 
أقلَّ من ذلك ينجسها » وهذه العبارة غير موجودة في التهذيب والاستبصار. 


الطهارة/في وصول ماء البالوعة الى البر 7 ب بس 819 
3 0102 1 0000 5 

ويظهر من بعضم” حمل النهي عن الوضوء فيها على الكراهة , وهو 
مشكل مع حصول التباعد المذكور عند المشهور؛ وذلك لأنه بعد حصول 
القدر اللستحبٌ كيف يكون مكروهاً ؟! نعم لو أردنا بقوله فها : « وما 
كان أقلَ من ذلك فلا تتوضاً منها » أي أقلّ حتّى من القدر المستحبٌ ع 
أمكن أن يتعى ذلك , مع ما فيه من أن الظاهر مهم أن هذا التباعد 
الاستحباب » وعدم تعرّضهم للكراهة . 

نم على تقدير الكراهة . فهل يشمل سائر الاستعمالات » أو يخصّ 
الوضوء ؟ لا يبعد الثاني » وثبوت البأس في آخر الرواية لا يقضي بخلافه 

© إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها # فتنجس حيتئذٍ بالملاقاة 
إن قلنا به» وإلا فبالتغيّر. وفي كشف اللثام : « إن من اكتفى بالظنّ 
نجّسها مع ظنّ الا تصال 76" . 

أمَا لوتغيّرت البثْر تغيّراً يصاح أن يكون مستنداً للبالوعة فالمتجه 
الطهارة » ومجرّد الصلاحيّة واتجاورة ما لم تفد العلم لا توجب التنجيس . 
واحتاط المصئّف في المعتير بالتطهير هنا( , كما أنه احتاط أيضاً بالعمل 
بصحيحة الفضلاء © ؛ لكوزها أَصحّ أخبار الباب » لكن قد عرفت أن 
الإجماع على خلافها . 





. ٠١7ص‎ ١ج كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 
. صه5؛‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج‎ )0( 

(*) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص١٠‏ . 

(:) المصدر السابق . 


وه --_٠د-_-....‏ مش ن  .‏ ملسا للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

ثم إذا حكم بنجاسة الماء » بئراً كان أوغيره# لم يجز استعماله 
ف الطهارة مطلقاً4 حدثاً وت عيذ الضرورة وعدمها . وهل المراد بعدم 
الجواز الثم أو عدم الاعتداد ؟ صرّح العالامة في القواعد (' بالأوّل » وعنه 
في نباية الإحكام (' تفسير الحرمة بعدم الاعتداد . 

ونه القرلبوالا وك 3 ختصعوصن الظهارة الول اما حيبق ركون 
تشريعاً فواضح , وأمَا حيث لا تشريع ‏ كما إذا كان عالماً بالفساد وليس من 
ذوي الأتباع » وقلنا بعدم حصول التشريع في ذلك فللنواهي الكثيرة عن 
الوضتوة والماء القذرع' افيد حرفة ذاتتة المبغلرهة للفساة يل هو الظاهر 
منهم في مسألة الإناءين » بناءً على جريانها على القاعدة » إذ لو كان ال حرمة 
فيه تشريعيّة لأمكن القول بالاحتياط » وعنده يسقط التشريع » ويكون 
كاشتباه المطلق بالمضاف . وأمّا الطهارة الخبئيّة فالأظهر العدم » وإن أمكن 
للمتعى أن يدعيه أخذاً يحقيقة النبى . 

0 كاشف اللثام : « إن لعي في صورة الطهارة أو الإزالة مع 
اعتقاد أنهما لا يحصلان به لا إِثم فيه » وليس استعمالاً له فيهما »7 انتهى . 

قلت : لا أثر للاعتقاد في المقام » بل معنى قوله ( عليه السلام ) : (لا 
تتوضاً بالقذر» أي لا تأت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين 
بعنوان الوضوء , فإنه يحرم عليك ولا يحصل الأثرء ولا دخل للاعتقاد 
فتأمّل . نعم لا بأس بالوقوع لا بعنوان الوضوء . 

او كذا لإ لا» يجوز طني الأكل والشرب دون غيرهما من إزالة 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص" . 


(5) نهاية الاحكام : الطهارة / حكم الماء النجس ج١‏ ص745 . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص؟؟ . 


الطهارة/ ف وجوب الاجتناب عن الشهة اخصورة ‏ لس ساق 
الأوساخ واللطوخات ونحوذلك إلا عند الضرورة #والمدارعلى 
تحققها » ومنها العسر والحرج والتقيّة ونحوذلك . 


عر ولواشتبه الإناء النجس بالطاهر)ه 

4 وجب الامتناع عنهها » في الشرب والطهارة وغيرهما مما يشترط 
فيه طهارة الماء مع فرض الانحصار» إجماعاً محلا( ومنقولاً في الخلاف 7) 
والمعتبر(" وغيرهما !2 » كما عن الغنية!* والتذكرة” ونهاية الإحكام!" , 
لإو» بغير خلاف كا في السرائر"؟ » فحينئذ ب« إن لم يجد غيرهما تيمم » 
“الي لعن 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى ذلك خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : 
0 5 رجل معه إناءات , وفع قي احدهما قذر ولا يدري ايهما هو. وليس يقدر 
غل ماء غير نا :قال #وبريقه| ويك 87 


)١(‏ ممن قال بذلك 1 المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير ا مياه من النحاسات ص16 » والشيخ في 
المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8 » وابن البراج في المهذب : الطهارة / العلم 
الاجمالي في الاواني ج١‏ ص ؟ » والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص58 . 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ١6‏ ج١‏ ص197 . 

(") المعتير : الطهارة / الشبهة ا محصورة ج ١‏ ص" .٠١‏ 

(1) كمختلف الشيعة : الطهارة / في ا مضاف والاسار ص١١‏ » ومجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / ما به حصل ج١‏ ص١38‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١٠‏ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / المشتبه بالنجس ج١‏ ص86؛4؟ . 

(8) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص50 . 

(5) الكافني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح” ج" ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


بسحهه 


١م‏ سس سس سس ل ب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وَفُوبقة عتارضق أن عدالله ( عليه السلام ) » قال : « سل عن رجل 
معه إناءان فيهها ماء» وقع أحيده قذر لأ يدوك اتهنا هووه:وليش :تقدر 
على ماء غيره» قال : يهريقهها جميعاً ويتيمّم » () . ونسبها في المعتير (") 
إلى عمل الأصحاب » وفي المنتهى : « إن الأصحاب تلقّت هذين الحديثين 
بالقبول» 9 , 

واستدلَ له مع ذلك كله في المعتبر « بأن يقين الطهارة معارض بيقين 
التحاسة :“ولا ويححان » فيتحدق المنع » (4؟ وعن المختلف الاستدلال له 
أيضاً « بأنَ اجتناب النجس واجب ء ولا يتم إِلّا باجتنابهها » وما لا يتم 
الواحب الأاره واليب ا" 

وهذا منبها قاض بجريان الحكم فيهما على القاعدة من غير احتياج إلى 
دليل خاصٌ » فيكون الدليل حينئقٍ مؤكداً ؛ وربّا ظهر من غيرهما (0) 
خلافه . 

فكان المهمّ حينئلٍ تنقيح القاعدة لينتفع بها في غير المقام » فنقول : 





. ١١7ص‎ ١ج ح؛: ج١ ص519» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح؟‎ ١ 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح؛ ج١‏ ص68 ؟ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الماء المطلق ح؛١‏ ج١‏ ص5١١‏ . 

() المعتبر: الطهارة / الشبهة الحصورة ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص١"‏ . 

(؛) المعتبر: الطهارة / الشبهة الحصورة ج١‏ ص"١٠‏ . 

(5) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ الماء المطلق ج١‏ ص١٠‏ » والعلامة ل 
يستدل بذلك كما اعترف به في الحدائق , نعم ذكر في مسألة الاشتباه بالمضاف ( ص5١‏ ) 
ان ما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

)5 كالبحراني 5 الحدائق : الطهارة / الماء المشتبه ج ١‏ ص "0ه . 


الطهارة/في وجوب الاجتناب عن الشبهة الخصورة ‏ ب سس 0ق 
الإناء الطاهر إِمّا أن يشتبه بإناء معلوم النجاسة سابقاً » أو يشتبه بالنبجس 
من جهة عدم العلم بوقوع النجاسة في أيّههاء ومقتضى إطلاق النصّ 
والفتوى عدم الفرق بين ما يكون معلوم النجاسة واشتبه , أو وقع الاشتباه 
من غير سبق علم بالنجاسة » وعلى كل تقدير فالاجتناب فيهها على 
القاعدة . 

أمَا الأول فتقرير القاعدة فيه على وجهين » وإن كان ماما إلى واحد : 

الأول : أن يقال : إِنَ التكليف باجتناب الإناء النجس قد تحقّق 
تطعا © لكوة: اتفرفن يفلويةةةسانقا ع فاستم هاي تا ء التكليق 
[ حيئئدٍ ]7 به قاض يوجوده الآن» ولا طريق لامتثاله إلا باجتنابهما 
2 0 06 الشارع : لا تضرب أحد الشخصين » 
وكان معيّناً عنده غير معيّن عند السامع . 

الثاني : أن يقال : إِنَ الشارع كلّفنا باجتناب النجس », والفرض أن 
أحدهما نس », فنحن مكلفون باجتنابه الآن», ففى الحقيقة صار التكليف 
باسداب ند و حادم لني سار ارو عناطاا ا ادا اباي 
لأنه لا طريق لامتثال هذا الخطاب إلا اجتنابهها . 

لقال :إن أضل البزاءة يعارضن ها د كرت 

لأنا نقول : إن أريد به القَسّك بالبراءة عنهها جميعاً بتقريب ردّه إلى شيهة 
الحكم , فيقال : إِنْ هذا موضوع جديد لا نعرف حكمه عند الشارع » ففيه : 
أنه يرجع إلى دعوى أن الاشتباه العارضي للشخص مسقط للتكليف 
الناشئ عن صفة لاحقة للعين لم يعلم اضمحلاها بالاشتباه» وهو موقوف 
)١(‏ غير موجودة في «ش » واه » وني هامش المعتمدة أنها غير موجودة في المسودّة التي كتيها 

العم 


0ط لشدشغغ سس ب للح بجؤاهر الكلام (ج١)‏ 
على دليل غير أصل البراءة ؛ لانقطاعه مما دل على بقاء التكليف الأوّل من 
الااستصحاب وغيره . 

وما يقال من أنا نمنع حرمته ونحاسته ما لم نعلم حرمته ونجاسته ؛ إذ 
اتصاف الأعيان بلحل والحرمة والطهارة والنجاسة إنها يرجع إلى ملاحظة 
فعل المكلف » وإن كانت الحكمة الباعثة للحكم كامنة في تلك الأعيان 
فالأعيان وإن اتصفت بذاتها من جهة تلك الحكمة بالحرام والنجس مثلاً 
من دون تقييد بالعلم والجهل » ولكنّ اتصافها ببما من جهة ملاحظة إضافة 
فعل المكلّف إليها لا يكون إلا في صورة العلم . 

يدفعه : أنه على تقدير تسليمه , إن أريد بالعلم العلم باخصوص فدعوى 
توقف الا تصاف بالحرمة بالنسبة إلى فعل المكلّف عليه ممنوعة » وإن.أريد 
ولوإجالاً مع إمكان الامتثال فهو مسلم » والمقام منه . 

وما يقال بالمعارضة بالمشتبه الغير ا حصور فضعيف ؛ إذ قد عرفت أنه لا 
مانع منه بعد قيام الدليل عليه » وقد قام فيه من جهة أدلة العسر والخرج 
القاضية بعدم مشروعيّة ما كان فيه ذلك » وحينئلٍ يسقط الحكم التكلي , 
ويبق الحكم الوضعي من الفساد ونحوه.مع احتمال القول بسقوطه, لكنّه بعيد. 

وإ" اروديا مضل السراءة ا انهو التبراء عن واح ما فالسكلن 
أن يختار أيّهما شاء » ففيه : أنه لا معنى له بعد ما عرفت من بقاء التكليف 
بالفرد الغير المعيّن عند المكلف ؛ للاستصحاب أو شمول الدليل » مع أن 
براءة الذمّة في واحد منهها كانت منتقضة ؛ إذ الفرض أنه نجس معلوم سابقاً 
إن أريد بالأصل فها معنى الاستصحاب ء وإن أريد به القاعدة أو الظاهر 


. » ... معطوف على قوله في الصفحة السابقة : « إن أريد به القسك بالبراءة عنهها‎ )١( 


الطهارة/في وجوب الاجتناب عن الشبهة ا حضورة -- لب بق 
فهما لا يعارضان ما ذكرنا من بقاء التكليف . 

وفاايقال؟ إنا تعنةيك بالأستمناي أى امنتضخانت الظارة؛ آذ 
الفرض أنْ أحدهما طاهر», يدفعه : أنه لا معنى للاستصحاب في خصوص 
المقام ؛ لأنه إن أريد به استصحاب طهارته على الإجمال فهو حقّ ولا يفيده , 
بل هوغير محتاج إليه » وإن أريد به القَسَك في خصوص كل واحد منهه| فهو 
لا معنى له ؛ لعدم معرفة حصول الأمر المستصحب فيه حتّى يُستصحب . 

فإن قلت : أي مانع من الاستصحاب مع كون الاناء الذي كنت تعلم 
نجاسته سابقاً مسبوقاً أيضاً بطهارة ؟ فللمتمسّك حيئئذٍ أن يقول في طهارة 
كل واحد منبها إِنَ هذا كان طاهراً, ولم أعلم الآن فيه بالنجاسة » فليكن 
باقياً على الطهارة الأول . 

فلكلا عق عل امن لاعظ أدلة الامسعفيع انه وموا ردم أن غداه 
الشيء الذي يعلم حاله سابقاً إلى آن حصول الشك » فيتمسّك فيه حينئذ 
ناستضحات تلك الحالة المعلومة وقت الشك + وهذا العى مفقود ؛ :وذليك 
لأنَ الفرض أن الحال الأوّل الذي كان قبل حصول الاشتباه غير معلوم لنا 
في كل واحد منهها » ومعرفة الحال الذي قبل الحال السابق على الاشتباه غير 
مفيد بعد تخلل هذه الفترة» فلا يسوغ حينئذٍ أن يقال : هذا كان طاهرا ؛ 
لأنّه إن أريد به الكون قبل عروض الاشتباه فهولا معنى له ؛ إذ ليس معلوماً 
أنه طاهرء وإن أريد به الزمان السابق على ذلك فلا معنى لاستصحابه كماعرفت. 

فإن قلت : إِنْ قوله ( عليه السلام ) : «لا تنقض اليقين إلا بيقين 
مثله 2١0»‏ شامل نحل النزاع » فإنك نقضت اليقين وإن كان سابقاً بغير 

نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 174 » وفيه : « وإنما تنقضه بيقين اخر» . 


7 للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

نابت : الى انمع اللندمت انك لا تدمضن 'الننتين الذى: ارلا 
عروض هذا الشكُ لبق على هذا المتيقّن » وفها نحن فيه ليس كذلك ؛ فإنه 
لولا هذا الاشتباه لم يعلم كونه على هذا اليقين ؛ إذ قد يكون هو النجس . 

والحاصل : أن المعنى أنْ تين الطهارة مثلاً إلى حصول الشك لا تنقضه 
بالشك , بل ابق على مقتضى اليقين الأول إلى أن يجيئك يقين مثله 

لأيفال: إن ها د كرت ليس اولك مهن أن يقال إن معو الزواية أنه ل 
ينقض حكم اليقين الأول بسبب الشك » بل هذا أولى ؛ إذ ليس المراد 
نقض اليقين نفسه » بل المراد نقض حكمه ؛ ضرورة أن اليقين نفسه يزتفع 
الك , 

لأنا نقول : إِنَ هذا أيضاً لا ينافي ما ذكرنا ؛ وذلك لأنا لا نريد بعدم 
نقض اليقين عدم ارتفاع نفس اليقين » بل هوقد ارتفع قطعاً بل نريد عدم 
نقض الأحكام التي تترتب على الموضوع بسببه , لكن المعنى أنك لا تنقض 
أحكام اليقين بكلّ ما يزيل اليقين » إلا بالمزيل الذي هو اليقين بالنقيض , 
وأمّا باقي المزيلات له فلا تنقض أحكامه بها وهوظاهر في أنه لولا هذا 
المزيل لكان باقياً ؛ لأن الفرض أنْ نقضه إنما كان به» وهذا المعنى مفقود 
فها نحن فيه ؛ لأنه على تقدير فرض نني الاشتباه لم يعلم أنه الطاهر. 

على انه ربا يدّعى ظهور قوله ( عليه السلام ) : «لا تنقض اليقين ابد 
بالشك » فيا شك في زوال وصفه نفسهء لا فيا إذا اشتبه بالزائل » فتأمّل 
0" 


على أنا إن قلنا بجريان الاستصحاب فها ذكرنا -من بقاء التكليف 


2 


الطهارة/في وجوب الاجتناب عن الشبهة الغضورة 7 _ سس سس [(64 
باجتناب النجس هنا؛ أي حال الاشتباه ‏ فهوقاطع للاستصحاب 
المذكور؛ لأنَ الخطاب بالمجمل مع تيسّر الامتثال يقبّحون أهل العرف معه 
تناول أحدهما » ويعدونه في قسم العصاة » وإلا فكلّ مقدّمة لواجب هي 
مباح في نفسها أو مندوبة أومكروهة أوغير ذلك » فلوفرضنا أن المقدمة 
يعارضها استصحاب أو الإباحة نفسها لم تبق مقدّمة لواجب نقول بوجوها . 

ومن هنا تعرف أن القسم الثاني وهو الذي تقع في أحدهما النجاسة 
ولم يعلم في أيّهما وإن قلنا بجريان الاستصحاب فيه لكن باب المقَدَّمة فيه 
فيقطعه ؛ لكونها من قسم الخطابات » نعم لا يتم ذلك إلا على القول بعدم 
الوجوب » فلا مقدّمة حينئذيٍ لكن قد عرفت ما فيه وما في الاستدلال عليه 
بأصالة البراءة ونحوها . ومن المعلوم عدم جريان ما ذكرنا من الاستصحاب 
فها لو كان أحد الاناءين بولاً والاآخر ماء . 

فإن قلت : نحن لا نعمسّك في شيء من ذلك بالاستصحاب ولا 
بأصل البراءة» بل نتمسّك فها يرجع إلى الطهارة والنجاسة بقوله 
( عليه السلام ) : «.. .كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر... »(2 , 
وقوله ( عليه السلام ) : « كل ماء طاهر حتّى تعلم أنه نجس »7(" , وفيا 
يرجع إلى الحل والحرمة بقوله ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه 


حلال وحرام فهو حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه... »7 . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح59١١‏ ج١‏ ص84؟» وسائل الشيعة : باب /ا# من 
ابواب النجاسات ح؛ ج١؟‏ ص؛ ٠١5‏ . 

(؟) تقدم في ص 2/7 وفيه: «قذر» بدل «نجس» . 

(") الكافي : باب نوادر كتاب المعيشة ح9" جه س7١7,‏ من لا يحضره الفقيه : باب الحلال 
والحرام من لحوم الدواب ح8١٠؛‏ ج” ص "4١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب ما 


ههه 


سس هي هيلب جاه الكلام (ج١)‏ 

قلت : هو-_مع كونه ليس جارياً في سائر الأشياء مثل الأنكحة ونحوها 
مما لا تجري فيه هذه العمومات » ومناف لما قد عرفت أن لفظ الحرام 
والنجس يراد بها الواقع ؛ لعدم دخول العلم في مفهوم اللفظ » ولترتب 
الفساد ونحوه عليه فيه : أنا نمنع شموها لمثل المقام » وذلك لظهور قوله 
( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام ...» إلى آخره في 
إرادة أن الشيء الكلّي الذي يكون منه حلال وحرام » معنى أنه لا تحصل 
الحرمة مجرّد الاحتمال » وهوني الشبهة الغير ا محصورة . 

ويكشف عن ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية مسعدة بن صدقة عن 
أبي عبد الله ( عليه السلام ) » قال : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم 
أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك », وذلك مثل الثوب يكون عليك قد 
اشتزيته وهو سرقة » ومملوك عندك وهوحرّقد باع نفسه , أو خدع فبيع 
قهراً, أو امرأة تحتك وهى أخحتك أو رضيعتك » والأشياء كلها على هذا 
حتى يستبين للك غير ذلك » أو تقوم به البيّنة »20 , 

فانظر كيف كشف (عليه السلام ) أصل المراد بقول : « كل 
شيء ... » إلى آخره» فيكون مراده حينئذٍ بيان أنه لا معنى لحرمة الأشياء 
بمجرّد الاحتمال » لا أنه إن كان هناك عبدان أحدهما تعلم أنه حر والآخر 
فلزك. أو أن امراتق أحدعا أحمخة والأخرى انك في وحاذل 
ايضا . 


وننا ازوادة عمة اهتين سليهعاة فال سالك انا جعدر 


يكتسب به ح١‏ ج8١‏ ص 6 . 
اعم ص١7‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب ما يكتسب به ح؛ ج7١‏ ص١5‏ . 


الطهارة/ في وجوب الاجتناب عن الشيهة الخصورة ل ل ب ل ست 64# 
( عليه السلام ) عن الجبن » فققال : سألتني عن طعام يسجبني » ثم أعطى 
الغلام درهماً » فقال : ياغلام ابتع لنا جبناً » ثم دعا بالغداء فتغدينا» وأق 
الجن فأكلناء فلمًا فرغنا قلت: ما تقول في الجبن ؟ قال : أو لم ترني 
كله ؟! قلت : ولكن أحيت أن أسمعة متك وففال #سأخيرك عن اين 
وغيره » كل ما كان فيه حلال وحرام فهولك حلال حتّى تعرف الحرام 
بعينه فتدعه »(22 , 

فإنه ظاهر في إرادة حكم الجبن وغيره مما مثله » ومقصوده بكون مثل 
الجبن فيه حلال أنه يكون منه حلال ومنه حرام » لا أن المقصود منه أنه إذا 
كان جبنان أحدهما تعلم حرمته والآخر حليّته فهو حلال ... إلى آخره» 
كلا بل هوظاهر فما ذكرنا . 

ومثل ذلك رواية ضريس » قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) 
عن السمن والجين في أرض المشركين والروم أنأكله ؟ فقال : ما علمت أنه 
خلطه الحرام فلا تأكل » وما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنه حرام »7 , 

وما نقل عن كتاب ا محاسن عن أي الجارود » قال : «سألت أبا جعفر 
( عليه السلام ) عن الجبن » فقلت : أخبرني من رآى أنه يجعل فيه الميتة» 
فقال : من أجل أنه كان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض ؟ ! 
فا علمت منه أنه ميتة فلا تأكله » وما لم تعلم فاشتره وبعه وكُله » والله 
ني لأعترض السوق فأشتري منه اللحم والسمن والجبن » والله ما أظنّ 


)١(‏ المحاسن : باب ه/اح 5ه ص د1؛ . الكاني : باب الجبن ح١‏ ج7 ص75 ؛ وسائل 
الشيعة : باب 5١‏ من ابواب الاطعمة المباحة ح١‏ جل/ا١‏ ص١٠‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح ١لا‏ ج1 ص74 » وسائل الشيعة : باب 54 من 
ابواب الاطعمة امحرمة ح١‏ ج١١‏ ص”١‏ 4 . 


044 جواهر الكلام (ج١)‏ 


كلهم يسمّون هذه البريّة وهذا السودان »27 , 
بل جنيع هذه الروايات ظاهرة في المأخوذ من يد المسلمين » والمُشترى 
من أسواقهم , والشبه الغير ا حصورة ونحوذلك , فأين هذه الأخبار 
والاستدلال على نحو المقام ؟! 
والظاهر أن روايات الطهارة خارجة هذا المخرج ؛ أي معنى أن الشيء 
لا ينجس ممجرّد احتمال النجاسة , وهذا كلام يقال مع عدم حضور الشبهة 
ا حصورة في الذهن وخطورها بالبال» بل المقصود أن الأشياء كلها على 
الطهارة حتّى تعرف عروض النجاسة . 
على أنه قد يتعى أن مثل ذلك في الشبهة ا محصورة نوع من العلم » فإنه 
يقال : عالم بالنجس وعالم بال حرام » بل يقال : إنه عالح بعينه وإنه لم يدعه . 
على أنا لنا كلاماً في قوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيء طاهر حتّى 
تعلم أنه قذر» في أنه هل المراد منها شبهة الحكم أو مستصحب الطهارة ؟ 
وعلهها لا تنافي المطلوب ؛ لعدم الشبهة في الحكم في المقام على الأوّل , ولا 
تزيد على الاستصحاب على التقدير الثاني » وقد عرفت عدم جريانه في 
بعض الصور على وجد » وانه لا يعارض باب المقدّمة . 
ودعوى ظهور الرواية في مشتبه الموضوع الذي عين مقامنا كإلاناءين 
ونحوهما فيها ما لا يخفى » واحتمال شموها للجميع لا يخلومن إشكال ؛ من 
جهة أنه حينئذٍ يراد بالعلم بالنسبة إلى مشتبه الحكم وصول الدليل المعتير 
شرعاً » وني غيره اليقين أو ما يقوم مقامه , وإرادة القدر المشترك محاز محتاج 
إلى قرينة . 





)١(‏ ا محاسن : باب هلا حل/اوه ص 415 » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب الاطعمة المباحة 


ذا ص 1١‏ 5 


الطهارة/في وجوب الاجتناب عن الشبهة امخصورة 7 - 648 

ولنا أيضاً في قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال 
وحرام » كلام ليس هذا محل ذكره . 

ويمكن أن يقال : إِنَ جريان الاستصحاب والعمومات في كل منها 
معارض بجريانه في الآخر, والعمل به فهها معاً مقطوع بعدمه , والقول 
بالتخيير أي تخيير المكلّف في واحد منهها لا دليل عليه » وليس ذلك من 
قبيل تعارض الروايات . 

وبتقرير آخر: بأنهما معاً مصداق دليل الاستصحاب » وهولا تنقض 
اليقن ع مع القطع بالبطلان في واحد , ولا دليل أيضاً على التخيير» وكذا 
العمومات » فإنه لا شك في صدقها على كل واحد منهها في كل آن حكني , 
مع القطع ببطلانها في واحد » والقول بالتخيير المذكور سابقاً لا دليل عليه . 

وكأنَ ما ذكرنا هو الذي أشار إليه امحقّق ( رحمه الله ) في المعتر بقوله في 
الاستدلال على المطلوب « بِأنَ يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة , ولا 
رجحان» فيتحقّق المنع »2227 وقد يظهر ما ذكرنا من غير المحقق 
( رحمه الله ) . 

والخاضل * اده لايق السمتك بالعموم والاستصحاب ؛ للقطع 
بالبطلان في واحد, وهوغير معيّن , والقول بالتخيير لا دليل عليه » والقول 
بجواز استعمالما تدريجاً ربا يقطع بعدمه , ولذلك لم يلتزمه الخالف في 
المقام » فتأمّل جداً جيّداً » والله أعلم . 

وفصل المقام أنا نقول : إنه من جميع ما ذكرنا » ومن النظر في كلام 
الأصحاب في هذه المسألة » وفي مسألة الثوبين اللذين اشتبه الطاهر منه| 





)١(‏ سبق في ص”"ه. 


ا ل و يح راك 


بالآخرء وني محل السجود إذا اشتبه الطاهر منه بالنجس » يكاد يقطع 
الناظر في كلامهم أنه لا إشكال عندهم في جريان هذه القاعدة , وعدم 
الالتفات لهذه العمومات ؛ فإنَ الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف ('' في مسألة 
الثوبين قرّر أن القاعدة تقتضي وجوب الصلاة» ويظهر منه أن مسألة 
الإناءين خرجت عن قاعدة وجوب الوضوء بها مع التكرير بالإجماع ؛ وابن 
إدريس في السرائر”"" في مسألة الثوبين لمّا لم يلتفت إلى الأخبار الواردة7”) 
بنى على الصلاة عرياناً » ولم يتمسّك بجواز الصلاة في أحد الثوبين » تمسّكاً 
هذه العمومات» ومثله المنقول عن ابن سعيد7؛'ءوكذلك العلامة(*) 
وا محقق 27 في كثير من المقامات . 

والحاصل : أنا لم نسمع أحداً تأمّل في هذه القاعدة من أصحابنا » بل 
يقرّرونها» ويذكرون الأخبار الخاضة حيث تكون مؤيّدة لها, وإن وقع 
لهم كلام في كيفيّة تقريرهاء ولكتهم مشتركون في الإضراب عن هذه 


. 48١ص‎ ١ج‎ 7١4 الخلاف : الصلاة / مسألة‎ )١( 

(1) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 180-184 . 

() منها : ما رواه الشيخ باسناده عن سعد , عن علي بن اسماعيل » عن صفوان بن يحيى » عن 
أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان؛ فأصاب 
أحدهما بول ولم يدر أيّهها هوء وحضرت الصلاة وخاف فوتها , وليس عنده ماء» كيف 
يصنع ؟ قال : يصلي فيه| جميعا » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح0؟ ج؟ ص 3١9‏ » 

وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١87‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص»؟ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني , واحكام النجاسات ج١‏ ص 7١-19‏ و١181‏ . 

(1) المعتير: الطهارة / الشبهة الحصورة واحكام النجاسات ج١‏ ص”"١٠‏ و/19/8-471 . 


الطهارة/ي وجوب الاجتئاب عن الشبيهة الغضورة ببس سس 6819 


العمومات في الطهارة والحلّ والحرمة » بل عن بعضهم الالتجاء إلى أخبار 
القرعة 7" [ دونها ]'"' » مع كونها بمرأى منهم ومسمع بحيث لا يكاد تخق 
على أطفالهم فضلاً عن علمائهم ء بل لم [ يذكروا أحداً من العامة 
احتمالاً ]') فضلاً عن الخاضة , بل أوجبوا التحرّي ونحوه , إلى أن ظهر 
مولانا المقدس الأردبيل ( رحه الله ) فأظهر هذا الشك (؟' , كما هى عادته 
في كثير من المقامات 2 عليه بعض المتأخرين *2 في بعض التافانقان: 
وخالف نفسه فها اا 

ولا يمكن الدعوى على الأصحاب أنهم خالفوا هذه العمومات في 
مقامات خاصة لأدلة فياء وكيف ؟ مع أنهم ينادون بها ويصرّحون في 
مقام الأخبار وغيرها » ولذلك يتعدون عن غير مورد الأخبار كما في مسألة 
الإناءين » فإنه ما ورد فيها إلا قولهم (عليهم السلام ) في خصوص بعض 
الروايات التي لا يعمل عليها بعضهم من جهة مافي سندها ‏ وكونها أخبارٌ 
)١1(‏ منها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن موسى بن عمر, عن علي بن 

عثمان» عن محمّد بن حكم , قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن شي., فقال 

لي : كل يجهول ففيه القرعة , قلت له : إِنَ القرعة تخطي وتصيب » فقال : كلّ ما حكم الله 


به فليس مخط » . 
تهذيب الاخكام : القضايا والاحكام / باب 1٠‏ ج6٠١‏ و4١‏ ج” ص758 و510» من 

لا بحضره الفقيه : انظر باب الحكم بالقرعة ج7٠‏ ص85 . 

(') كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ بدلا : « وأعرضوا عن هذه العمومات » . 

(5) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ بدلها : « يذكروه احتمالاً » بل ولا أحدأ من 
العامة » . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما به حصل ج١‏ ص؟787 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص17١١-8١1.‏ 

03( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما يتبع الطهارة ج١‏ ص "1١‏ . 


م نتددغدغ تب سس ب يببسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
احاد عند آخرين : «إنه مريقهها ويتيمّم » » ومع ذلك تعدّوا إلى سائر 
الاستعمالاات»وكيف يدّعى عليهم ذلك وقد عرفت أن بعضهم يترك العمل 
بالأخبار الخاضة ويلتجئ إليهاء كابن إدريس في حكم الثوبين ونحوه؟ ! 
والحاصل : السارد لكلام الآصحاب وأخبار الأئمَة ( عليهم السلام ) ؛ 
فإنه ما اتفق أنهم سئلوا يوماً عن امحصور وأجابوا بما يوافق هذه العمومات , 
يكاد يقف على مرتبة القطع بعدم جريانها في الشبهة ا محصورة » مع أن بعض 
متأخري المتأخرين كصاحب الحدائق 27 جعل ذلك قاعدة مستفادة من 
تع الرواييات » لا أقلَ من أن يكون جميع ما ذكرنا يورث الشكٌ في إرادة 
هذا الفرد من هذه العمومات » فتبق القاعدة سليمة , فتكون هذه الأخبار 
جعلت النجس ما علم نجاسته في غير المقام » ولا ضير في ذلك : 
وامحاصل : المناقشة في هذا الحكم لا سيّما إذا كان من جهة أصل 
البراءة ونحوه يكاد يكون من الخرافات , واللّه أعلم وهناك أمور أخر وقرائن 
تقضي مما ذ كرنا لا يتحمّلها المقام . 
بق هنا فوائد : 
فى لعي أن يعلم أنه لا إشكال في وجوب المقدّمة حيث تكون 
مباحة أو مكروهة أو مندوبة» وأمَا حيث تكون محرّمة وواجبة -أي 
يتعارض فيه مقدمة الواجب ومقدّمة ال حرام , كما في مقامنا ونحوه من الشبه 
المحصورة , مع عدم وجود غيرها » فإنه من حيث النبي عن الوضوء با ماء 
النجس يجب اجتناب الفردين » ومن حيث وجوب الوضوء بالماء الطاهر 
حنن الوضودييا مغا + .وف :ذلك الا الققيه بالفباف:والنويت الشق»ه 


الطهارة/ في وجوب الاجتناب عن الشبهة اللخضورة  -------‏ بس 6048 
بالنجس - فالظاهر أن امحرّم إن كانت حرمته من جهة التشريع » كما إذا 
حكم بها من عدم الأمريها » أو من جهة نبي عُلم فيه إرادة التشريع » أو نحو 
ذلك » فالذي يقتضيه النظر الحكم بالوجوب ؛ لارتفاع الحرمة حينئذ, 
بسبب ارتفاع منشئّها ؛ إذ تصور التشريع فيا جئْ به لاحتمال محقق إرادة 
السيّد غير معقول » وكيف ؟ مع أن أكثر مقامات الاحتياط الذي أمر به في 
السذتوشهل الخقل تمشيفة هن هذا العبدل.. 

وما إذا كانت الحرمة ذاتية فالمتتجه فيه عكس الأوّل » فتقدم مراعاة 
الحرمة على الوجوب » كما في نظائره مما تعارض فيه الواجب وانحرّم , 
ويشهد له التتبع للأخبار وكلام الأصحاب , بل قد ينتبي به ذلك إلى 
القطع مما قلنا » لكنّ الظاهر أن ذلك من حيث الحرمة والوجوب , وإِلّا فقد 
يعرض للواجب من الجهات ما يوجب مراعاته . 

ولعلّ ما ذكره الأصحاب من حرمة استعمال الإناءين الطاهر 
أحدهماء ووجوب الوضوء بالإناءين المضاف أحدهما ؛ لكون الأول حرمته ذاتيّة 
والاخ رتشريعيّة, ومثله وجوب الصلاة بالثوبين ؛ لكون ا حرمة فيه تشريعيّة» نعم 
ربّايقع كلام بينهم في بعض الأشياءء وكأنه ينحل إلى النزاع في حرمته تشريعيّة أو 
ذائيّة» فن استظهر الأول قدّم مراعاة الواجب» ومن استظهر الثاني قدّم مراعاة 
عم 2 ء ِ َِ 

وقد سلف لك أن الأصل في كل منهيّ عنه أن يكون محرّما ذاتيا 
لا تشريعيّاً حتّى يعلم » ورتا تدخل مسألة الوضوء في ذلك ؛ لوجود النبي 
في الأخبارعن الوضوء بالماء القذرء وإن كان للنظر فيه مجال . 

وما ما يقال من وجوب مراعاة جهة الحرمة على كل حال إذا كان 
الواجب من العبادات ؛ لعدم القكن منه ؛ لأنَ الجزم بالنيّة واجب » ومعه 


وو نسسس سم سبي يب ب بلح سجواهرالكلام (ج١)‏ 
لا جزم » والمرددة ليست نيّة » ومن هنا قال بعضهم''! في مثل الصلاة 
بالثوبين : إنه لا يجوزء وينتقل فرضه للصلاة عريانا » وينبغي ان يلتزم به 
بالنسبة للماء المشتبه بالمضاف ونحوه . 

ففيه : -مع أن مثل ذلك جائز للاحتياط ‏ أنه متمكن من الجزم 
بالنيّة ؛؟ لوحوبهما عليه » وإن كان أحدهما أصليّاً والآخر مقتمة » فإنه وصف 
لا دخل له بالنسبة للجزم » ودعوى وجوب الجزم بخصوص المكلف به 
منوعة ؛ إذ لا دليل يقتضيه » بل الدليل يقتضي عدمه . 

كاذ أله لواكق اع الإناعي وقين فاشك الأول أو لا ؟ 
والظاهر أن الحكم عندهم كالأول» ولم أعثرعلى وجود مخالف من 
أصحابنا » ولا نقل عن أحد منهم » نعم نقل عن بعض العامّة(" أنه جوز 
الطهارة لأصل الطهارة , وردّه في كاشف اللثام « بأنه لوتم لجاز بأيّهما 
أرية 7 انتهى . 

ومكن أن يقال بالفرق بين المقامين ؛ وذلك لحصول المكلّف به 
باجتنابه يقيناً في الأول » فيجب الاجتناب للمقدمة » بخلاف الثاني , فإِنه 
لا يقين في حصول المكلف به . 

لا يقال : إنه مكلف باجتناب النجس في الواقع , ولا يقطع بامتثال 
هذا التكليف إلا باجتناب هذا الفرد . 

فلت : لوتم لوجب اجتناب جميع ما احتمل حرمته » ووجب الإ تياد 
بجميع ما احتمل وجوبه ؛ لأنّ كل إنسان مكلف بأن يأتٍ بالواجب 
)١(‏ كابني ادريس وسعيد على ما سبق في ص/1917 س ١4‏ وأخير. 


. 1850 المجموع : ج١ ص‎ )١( 
. كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١ ص"؟‎ )( 


الطهارة/ في وجوب الاجتناب عن الشبهة الخصورة ---- ب سس [68 
ويجتنب المحرّم » ولا يتمّ ذلك إلا بإتيان جميع ما احتمل ذلك » وهو واضح 
الفساد » نعم إِنَّ الذي نوجبه من باب المقدمة إِنما هو بعد شغل الذمّة يقيناً 
بفرد الكلي » لا التكليف بنفس الكلّي الذي يحتمل أن يكون هذا فرداً 
له . 

وما يقال : إِنَْ ما ذكرت خرج بالدليل الدالَ على أن المراد بفعل 
الواجب أي ما بلغكم وجوبه , وباجتناب المحرّم أي ما بلغكم حرمته , 
بخلاف ما نحن فيه . 

لأنا نقول : -مع الغضّ عمًا فيه لوسلّم ذلك في الأحكام لم يسلّم في 
الموضوع , كا جين الحتمل حرمته , والعبد ا حتمل حرّيته ونحوذلك . 

فإن قلت : إِنَ ذلك كلّه يرجع إلى الشيهة الغير ا حصورة » وهي غير 
واجبة الاجتناب » بخلاف ما نحن فيه . 

قلت : أيضاً نقول هنا ء فإنه بانكفاء أحد الإناءين رجع الموجود إلى 
كونه شبهة غير مخصورة ؛ لأؤله إلى كونه نجساً أوغير نجس » فلا فرق بينه 
وبين الجبن ا حتمل حرمته . 

فإن قلت : هذا الإناء بنفسه كان واجب الاجتناب إِمَا للمقدّمة أو 
للأصل ء فما الذي أزال هذا الوجوب ؟ 

قلت : الذي أزاله هو زوال ما أوجبه ء وهو اليقين بحصول المكلف به 
الشخصى » وقد زال » فزال ذلك التكليف تبعاً له . 

فإن قلت : كلاء الأصحاب متفق على خلاف ما ذكرت . 

قلت : لعلّهم أخذوا ذلك من ظاهر أخبار المقام الآمرة بالإراقة الشاملة 
للإراقة الدفعيّة والتدريجيّة . 


وبعد ذلك كله فالإنصاف أنه فرق بين ذلك وبين ما ذكرنا من أقسام 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
الشيهة الغر ا محصورة ؛ وذلك لدوران الجين الخاصٌ بينه وبين سائر الأفراد 
منهء بخلاف ما نحن فيه » فإنه دائر بين أن يكون هذا النجس أو الذي 
انكف » فهو وإن لم يعلم وجود المكلف به شخصاً » لكنّ التكليف بالكل 
موجود , ولا يحصل اليقين بامتثاله إلا بذلك » ولا عسر ولا حرج فيه 
فيشكَ أيضاً في شمول الأدلة له أيضاً » كما ذكرنا سابقاً . 

ومن هنا ينقدح طريق آخر في تقرير المقدمة غير الطريقين السابقين » 
بأن نقول : إِنَ الشارع كلفه باجتناب النجس منبهاء وكان مبهماً بالنسبة 
إليه » ولا يتم اليقين بامتثال هذا التكليف إلا باجتناب الباتي منها , 
ولعله يرشد إلى ذلك الأخبار”"© الآمرة بوجوب غسل الشوب جميعه عند 
العلم بحصول النجاسة فيه وعدم العلم بمكانها خصوصاً, فإنها لم تكتف 
بغسل بعض يحتمل كونه هو النجس » مع أنه بذلك ينقطع باب المقدّمة , 
فتأمّل جيّداً جدّاً . 

ولعلك ما ذكرنا ينكشف لك الكلام فوا لواشتبه أحد الإناءين 
المشتيهين بمتيقن الطهارة » فإنه صرّح العلامة في المنتهبى7" بوجوب 


,6ه 





)١(‏ منها : ما رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن الحسين بن الحسن بن 
أدان غين انين بن شعيد» قسن :فضا لةع#قتق العلةء عن عشدوعين احدهيا 
(علها السّلام ) , قال : « سالته عن المذي يصيب الثوب , فقال : ينضحه بال ماء إن شاء » 
وقال في المني الذي يصيب الثوب : فإن عرفت مكانه فاغسله ؛ وإن خنى عليك فاغسله 
30 ش 

الكاني : انظر باب المني والمذي يصيبان الثوب ج" ص"ه , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ح١٠‏ و؟١وه١‏ و5١‏ والاج١‏ ص١550‏ 57109160179 » وسائل الشيعة : 
انظر باب لا من ابواب النحاسات ج؟ ص ٠٠١5‏ . 
() منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص١"‏ . 


الطهارة/في وجوب الاجتناب عن الشبهة الخصورة سس اه 
الاجتناب فيه . وما عن صاحب المعالم من الاعتراض عليه من « أن ذلك 
خارج عن النصّ ومحلّ الوفاق , فلابد له من دليل »7 فيه ما لا يخفئ بعد 
ماسمعت ما تقدم » وكأنه هذا الكلام منه بناءً على أن مسألة الإناءين 
خارجة بالنصٌّ لا من المقدّمة » فلذلك اعترض ما سمعت » وقد عرفت ما 

ولعله رفوت مما دكزناشن المشبالة أرظدا ها لولاق بهد الادا غوف قينا 
آخر كالثوب أو البدن؛ والمشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة الملاق ؛ 
لاستصحاب طهارته . وعن العلامة في امختلف7' وجوب اجتنابه » وربّما 
بناه بعض المتأخرين 7" على أنه يظهر من الأدلة أن الحصور يعامل معاملة 
اين » وهو بعيد . 

نعم لعل ما ذكره ( رحمه الله ) مبنيّ على ما تقتمت الإشارة منّا إليه 
فق سحريا ن المققنة اقتميي يوذ للك الأمتوكون بحيتل مكلما راعساب النكس:ه 
وهو دائر بين أن يكون هذا الإناء والثوب , أو الإناء الآخر والثوب » أو 
هذا الإناء وحدهء أو الآخر وحده, فيجب ترك الجميع من باب المقدّمة ؛ 
وبذلك ينقطع الاستصحاب » كما انقطع الاستصحاب في غيره ؛ إذ لامعنى 
للقول بخصوص الحكم فيا إذا كان الاشتباه في الإناءات أي في متّحد 
النوع دون غيره» فإِنَ من اليقين جريان المقدّمة فها لووقعت في الإناء أو 
القوني أو لدت وسو ذ للق ولما عي الو ا في المقام كلام واضح 


. معالم الدين : في المشتبه / حكم ما لو انكفأ أحد الاناءين ثم اشتبه بآخر طاهر ص؟157‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ (؟) ذكرذلك:  المنتهى لا امختلف , راجع منتّبى الملطلب : الطهارة / في الاسار ج‎ 
. 5١ص‎ ١ج كالبحراني في الحدائق : الطهارة / الماء المشتبه‎ )*( 

(:) المصدر السابق : ص١1-51‏ ١ه‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 


654 
الفساد ‏ فراجع وتأمّل . 

نعم لقائل أن يقول وهو الأقوى في النظر.: إنك قد عرفت أن 
العمومات شاملة لجميع ذلك كلم ونا اتقظعيث القاعدة + قضارى )ها 
هناك أنه وقع لنا الشك في شموها للشبهة المحصورة التي يقع الاشتباه فيه(" 
من .حيث وقوع النجاسة , لا من أجل ما عرفت من إعراض الأصحاب عن 
القسَّك بتلك العمومات فبها في مقامات متعدّدة من غير نظر الخصوص 
الأعباوه ب ونا اعرفى فى التعيدا و اطافة وق هلوا كااسسعت عن 
ابن إدريس وغيره في الثوبين » وعرفت أنهم تعدوا لغير موارد الأخبار 
الخاضة بكثير, فلذلك حكمنا هذه القاعدة على تلك العمومات » فينبغي 
أن نقتصر على ما حصل لنا الشك فيه خاصّة » وهوما عرفت من نفس 
أفراد الشيهة ا محصورة , لا ما لاقاها من الأأجسام الطاهرة ؛ لأنا لم نعثر على 
كلام لغير العلامة ( رحمه الله ) ممّن تقدمه يقتضي وجوب الاجتناب » بل 
00 ومن قاربه إِنها هو 
العدم » فتبق العمومات سالمة عمّا يقتضي الشك في تناولها لذلك » سيّما 
مع معروفيته من مذاق الشرع بالنسبة للطهارة والنجاسة . 

أو يقال : إن اليقين الإجمالي لا يرفع الاستصحاب المنقح موضوعه كها 
في الفرض » بخلافه في الاناءين اللذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر في 
جريان الاستصحاب ء لما عرفته سابقاً » وتوقم أن الاشتباه الذي كان في 
الإناعين يلحق الملاقي لأحدهما واضح الفساد ‏ ولعلَّ هذا أقوى من الأول 





(1) لغ الأولى * فيا 
0( كَالمَييَد قٍِ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص8 ١٠١‏ 6 والخراساني قٍِ ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص18 . 


الطهارة/في وجوب الاجتئاب عن الشيهة الحصورة ‏ ل سس 668 
في الاستدلال » بل يمكن كونه هومبنى كلام الأمها ناه العالىم» وهو 
الذي أفتى به وأعمل عليه إن شاء الله . 

وقد يقال في التخلص عن وجوب اجتناب الملاقي للمشتبه برجوعه إلى 
الشبهة الغير الحصورة » ويكون حاله حال محتمل النجاسة » فإنه لا إشكال 
كم رورم وي ارو الور لوي 1 يتمّ إلا به» لكن 
لما كانت أفراد النجس غير محصورة لم يجب اجتناب الحتمل » وهذا 
كذلك أيضاً ؛ فإن إصابة المشتبه له صيّرته محتمل النجاسة » وكون هذا 
الاحتمال إنها نشأ من إصابة متنجّس يجب اجتنابه للمقدّمة لا يصيّر ا ملاقي 
كذلك » وكيف ! مع أنه لوصدر الاحتمال من وجوب الجتنب على اليقين 
لا وحب الاحتناب » فهذا اولى . 

مثلاً : لو كان الإناءان النجس منهما معلوم » ووقعت قطرة لا تعلمها 
من أي الإناءين » فإنه لا شك في عدم نجاسة الثوب ,ها ء وهو معن قوله 
( عليه السلام ) : «ما أبالي أبوكٌ أصابني أم ماء إذا كنت لا أدري )07 , 
وما يقال من أن اجتناب النجس لا يتمّ إلا بذلك » فيه : أنه جاررفي 
محتمل التنحّس بنجاسة خاصّة معلومة » كالبول ا خحصوص ونحوه » فتأمّل . 

فإن قلت : إنه بنا ءَ على ماذكرت أوَلاً من وجوب الاجتناب » ينبغى 
أن تلتزم في مثل ما إذا وقع الشكَ في إصابة المحاسة لذن مقا اد 
الأرض بمعنى قطعة منها وإن كانت متكقّرة الأجزاء إذا لوحظ كلّ جزء 
منباء مع أن الأخيناز شنادئ مفساة :ذلك » وكيق مكن «اعتوى أنه عقن 
الشك في إصابة النجاسة له يجب عليه تطهير ثيابه أو بدنه » واجتناب تلك 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح١؟‏ ج١‏ ص"08؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ 

ح١‏ ج١‏ ص١٠18»‏ وسائل الشيعة : باب من ابواب النجاسات حه ج؟ ص؛ ٠١5‏ . 


دوم بن سس سسسب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
القطعة من السجود عليها ونحوذلك ؟! 

قلت : ربّما التزم به بعضهم » ولكنَ الإنصاف أنه مستبعد » نعم يمكن 
النزاع في أن هذا من الشهة ا محصورة أو لاء وهومبنيّ على تحقيقها, أو 
يقال كما تقدّم سابقاً من عدم حصول الشك بالنسبة للعمومات في مثل 
ذلك » فتبق شاملة » فتأمّل . 

ومنها : أن الظاهر أنه لا تجب الإراقة في جواز التيمّم » ولا ينافي ذلك 
ظاهر الآية(7"المتضمّن لاشتراط التيمم بعدم وجدان الماء؛لأنَ المراد منه عدم 
المقكن من استعماله ولو شرعاً » والأمرفي الخبرين بالإراقة لعلّه كناية عن 
عدم جواز الاستعمال » بل هو الظاهر منه ما عن المقنعة7" والنهاية'©) 
وظاهر الصدوقين؟) -من اشتراط جوز التيمّم بالإراقة حتى يتحقق: شرط 
التِيمم وهو فقدان الماء- ضعيف .ء لما عرفت » بل قد تحرم الإراقة عند خوف 
العطش ونحوه . 

ولا هلك الم نع شاع نت ع هرد ا رععيا ل نامي ل" 
شكال في عدم صحَّة الوضوء بها وإن كرّر ذلك بحيث تطهّر بأحدهما 


ظ 
ولا » ثم غسل أعضاءه بالآخر وتطهّر به ثانياً» فا عن العلامة*» من 





)١(‏ أي قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً» سورة النساء : الآية 4# » وسورة 
المائدة : الاية 5 . 

(؟) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النحاسات ص9" . 

(15 النهاية : الطهارة | مياه واحكامها ص+ . 

(:) أمَا علي بن بابويه فنقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص" » وأمَا ابنه 
فقاله في من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح” ج١‏ ص"“» والمقنع ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الطهارة / باب التيمم ص ”4-7 . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / المشتبه بالمضاف ج١‏ ص 70١1‏ . 


الطهارة/في فروع الشيهة الغصورة ل .تن_ ل لل ب ب سسسب 68 
احتمال وحوب ذلك عليه تحصيلاً للطهارة اليقينيّة عجيب في المقام ؛ لما 
عرفت من الأخبار والإجماع , وإن سلّمنا إمكانه من جهة القاعدة بناءً على 
أن الوقود راع الحين مخرمفة تشريفتة لا ؤائنة 

لذ يقال :إن حرمة الاستجمال للمقتمة لا مقضى فياه الوضوم:؛ 
لكونها حرمة خارجيّة عنه . 1 

إن تقول بعد سايق اللرفة را جما لى لبون كان واحة يا 
بالأصل والآخر للمقدمة » لا يتمكن من نيّة القربة » نعم قد يقال بالصحّة 
في صورة يتصوّر وقوعها كنسيان الاشتباه ونحوه ‏ مع إمكان منعه ؛ لظهور 
الروايات في انقلاب التكليف » وأنه كالمتضرّر باستعمال الماء » وإن كان 
الأقوى الوك 

ولوغسل بها تدريجاً نجاسة , فقد يتخيّل ني بادي النظر بقاء تلك 
النئحاسة ؛ للاستصحاب مع الشك في المزيل . 

وفيه : أنا نقطع بزوال تلك النجاسة ؛ لأنه إِما أن يكون الأول طاهراً , 
ؤقهازالنك :مه حيكل هأ و الاق قتزول ها كان فى الفحاسة الأول :ونا ساء 
من جهة الاناء » والعسك باستصحاب مطلق النجاسة معارض مثله بالنسبة 
للطهارة » كأن يقال : إِنَ النجاسة قد زالت يقيناً ولا نعلم عودها » كما في 
كل استصحاب للجنس مع عدم معرفة الشخص . فالمتّجه حينئلٍ عدم 
الحكم بأحدهما من جهته , كما لوتيقّن الطهارة والحدث وشك في السابق 
منبها مع حفظه للحالة السابقة على ذلك . 

وكذا الحكم فيا لوأصاب أحدهما شيمًاً وغسله بالثاني ثم غسله 
بالأؤل » أوغسل شيئاً طاهراً بها على وجه التكرار بحيث يرتفع اليقين 
بالنجاسة الحاصلة مملاقاة كلّ منبها مع اشتمال الغسل على شرائط التطهير. 


6ه ل ل ل سلب للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

إلا أن التحقيق في الفرق بينها : أنه لا أصل ولا عموم يرجع إليه 
بالنسبة للحدث والطهارة » فاتجه وجوب تجديدها لكلّ ما كانت شرطاً 
قفئدونبها كان الوك فاتعا معدو بيخلانة نهدا ؟ العحمومنات القاضية 
بطهارة كلّ ما لا يعلم نجاسته , كقوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيء لك 
طاهر حتّى تعلم أنه قذر» 7( ونحوه, فاتجه حينئذٍ الحكم بالطهارة من 
الخبث في جميع ما ذكرنا . 

اللهم إِلّا أن يقال : إنه باعتبار اعتوار الطهارة والنجاسة عليه يكون من 
قبيل الشبهة ا محصورة بالنظر للوقتين » فيجب اجتنابه من باب المقدّمة , 
فيكون حينئذٍ كالحيوان الذي اعتراه الجلل وضده ولم يعلم الآن اتصافه 
بأتهياء لككته كبا ترئ ؛ إذعد مغثل ذلك من الشبة ا محصورة فنه ما 
لا يخفى » بل هو أشبه شيء [ بالشيء المتّحد الذي لا يعلم حلّه ولا حرمته 
ولا طهارته ولا نجاسته » كالجين واللين ]( ونحوهما , فتأمّل جيّداً . 

ويتفرع على ما ذكرنا : أنه لو كان عنده ثوب نجس لا غير» وليس 
عنده إلا إناء مشتبه م أمكن القول بوجوب غسله فيهما حتى يكون غير معلوم 
النجاسة , فيندرج نحت العمومات السابقة » ويحكم بطهارته » ويتعيّن عليه 
حينئدٍ الدخول به ني الصلاة » ولعلَ ذلك الذي أشارإليه السيّد شيخ 
مشايخنا في منظومته 7" , فقال في الإناءين المشتبيين : 
ولوتعاقباعلى رفع الحدث ‏ لميرتفع ولئيس هك ذا الشييث 





. من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص58‎ 7٠١ مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 

(5) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وني بقية النسخ : « باللحم المتحد الذي لا يعلم أنه مذكى أو ميته 
والجن كذلك » . 

ف الدّرة النجفية : الطهارة / في المشتبه ص١‏ . 


الطهارة/ في فروع الشبهة اخصورة 

ومنها : أنه لو انك أحد الإناءين المشتبه أحدهما با مضاف ء فهل ينتقل 
فرضه إلى التيمّم أو يجب عليه الوضوء والتيمّم ؟ الأقوى الثاني » تحصيلاً 
لليقين » واحتمل الأوّل ؛ لأنه يصدق عليه أنّه غير واجد للماء . وفيه : أنه 
ممنوع , بل لا يحكم عليه بكونه واجداً ولا غير واجد . 

فإن قلت : عدم علمه بكونه ماء يكن في عدم وجدانه . 

قلت : هو أول البحث » وله مزيد بحث ذكرناه في التيمّم . 

وف المدارك : «قد يقال : إن الماء الذي يجب استعماله ف الطهارة إن 
كان هوما علم كونه ماءً مطلقاً » فالمتجه الاجتزاء بالتيمّم كما هو الظاهرء 
وإن كان هوما لم يعلم كونه مضافاً اكتني بالوضوء , فالجمع بين الطهارتين 
غير واضح ١١»‏ . 

وفيه : أن هناك قسماً ثالثاً» وهو وجوب الوضوء بما كان ماءٌ واقعاً 
ولمّا كان هذا غير معلوم المائيّة حصل عندنا يقين بالخطاب بالطهارة ‏ ولا 
نعلم أنها مائيّة أو ترابيّة » وقد عرفت أنه ليس مجرّد عدم العلم بالمائيّة يكفي 
في الامتثال للتيمّم » فلاب من الإ تيان بهما جميعاً تحصيلاً ليقين البراءة . 

ومثل ذلك الصلاة بالثوب المشتبه بعد تلف احدهما , فإنه يجمع بين 
الصلاة فيه وعارياً , مع احتمال تعيّن كونه عارياً » واحتمال الاكتفاء 
بالصلاة في الغوب الواحد ؛ لأصالة الطهارة » كما ذكرناه في مسألة انكفاء 
أحد الإناءين » ولا يحتمل ذلك في المشتبه بالمضاف ؛ للشك في كونه ماءًٌ . 

نعم نظير مسألتنا ما لو اشتبه ما يؤكل مالا يؤكل لحمه ثم تله 
أحدهما , فإنَ الظاهر أنه إِمَا أن يتعيّن الصلاة عارياً كاحتمال تعيّن 


8ه 





. ٠١؟ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 


.د سسسس ل جوهرالكلام(ج1) 
التيمم » أو فيه وعارياً كالتيمم والوضوء به » وهو الأقوى كما عرفت . 

ومنها : لو كان الإناء مشتبهاً بالمغصوب لوتطهّر بهها» فالظاهر كما عرفت 
عدم حصول الطهارة » نعم لوغسل بأحدهما النجاسة ارتفعت ؛ لعدم 
اشتراطها بالقربة . 

ومنها : لو اشتبه المضاف بالمطلق [ وكان عنده ماء مطلق غيرهما لا يكني 
للوضوء مثلاً » ولكن يمكن مزجه بمضاف ](" بحيث لا يخرج المطلق عن 
الإطلاق » فالظاهر وجوب المزج ؛ لأنه حينئذٍ يكون متمكناً من ماء غير 
مشتبه » ومعه لا يجوز الوضوء الترديدي ؛ لانه إنها جاز من جهة الاحتياط 
لعدم القكن من غيره . 

ويحتمل العدم ء بناءً على ما نقل عن الشيخ 27 ( رحمه الله ) في مسألة 
التيمّم » من أنه لووجد عنده ماء مطلق قليل وماء مضاف » وأمكن تكثيره 
بالمضاف بحيث لا يخرجه عن الإطلاق » لم يجب عليه المزج ويتيمّم » وإن 
كان لومزج لوجب عليه الوضوء , لأصالة البراءة , ولأنه يصدق عليه أنه 
غير واجد للماء وإن أردنا به عدم المكن ؛ لظهور أن المراد عدم الفَكٌن من 
الماء الموجود في المذارج , لا عدم القكن من إيجاد حقيقة الماء » ولظهور عدم 
وجوب تكميل القليل بما لا يخرجه عن المائيّة من أبوال الدوابَ ونحوها . 

لكنّ الأقوى -مع احتمال الفرق بين المقامين ‏ خلاف ما ذكره الشيخ 
( رحمه الله ) في مسألة التيمّم ؛ للأوامر المطلقة بالوضوء والغسل » نعم قيّدت 
بالعقل بصورة عدم القكن عقلاً أو شرعاً» ولا ريب أن العقل هنا حاكم 





. » كذا في المعتمدة والمطبوعة » وني بقية النسخ بدل هذه العبارة : « وأمكن المزج‎ )١( 
.٠١-١ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص‎ )( 


الطهارة/في فروع الشيهة الغصورة سس [8ه 
بالقكن , وما تقدّم من الاستبعاد بالنسبة إلى أبوال الدوابٌ لعلّه من جهة 
بعد الفرض ؛ لأنْ القليل منه لا يفيد, والكثير منه يخرج عن الإطلاق » أو 
يقال : إن ذلك يعت من غير المتمكن عرفاً بخلاف الأول » فتأمّل جيّداً , 
فإِنَ كلام الشيخ ( رحمه الله ) لا يخلومن وجه . 


الطرف :الثاني : في المضاف * 

©« وهو كل ماء يحتاج في صدق لفظ الماء عليه إلى قيد» أوما يصح 
سلب اسم الماء عنه » ومنه الذي +9 اعتصر من جسم » اومزج به مزجا 
يسلبه إطلاق الاسم » أو صعّد . 

ولا يخفى أنَ التعريف في كلام المصتّف لفظي » فلا يقدح فيه كونه 
أعمّ من وجه وأخصٌ من آخرء ولعلّه ( رحمه الله ) أراد ما ذكرنا من 
التعريف ؛ لذكره سابقاً في تعريف المطلق ما يستفاد منه تعريف المضاف » 
أن ما ذكره هنا من قبيل المثال . 

وكيف كان فلا فرق في ذلك بين الإطلاق الحمل وغيره » نعم هو 
مع الإشارة يكون قرينة , وإِلَا فالمدار على صحّة السلب وعدمها » لكن مع 
العلم بالحال لا مع الجهل » وإِلّا فقد يحكم الجاهل بالمضاف العادم 
للاوصاف بانه ماء مطلق . 

وكأن المصتف أشار بقوله : « سلبه إطلاق الاسم » إلى أنه إن لم يسلبه 
الإطلاق بل كان يطلق عليه لا يدخل بذلك تحت المضاف » وتصحٌ 
الطهارتان به وهو كذلك , كما سيصرّح به فوا يأتي , بل لا خلاف فيه 


الطهارة/ في تعرزييف ماء المضااف ب ب ب سحب 6 
عندنا على الظاهرء نعم نقل عن بعض العامّة(' أنه لا تجوز الطهارة به 
حينئئ إلا بعد طرح مقدارما مازجه من المضاف , ولا وجه له, كما أنه لا 
فرق بحسب الظاهر فيا ذكرنا من مسلوب الاسم وعدمه بين قلة الممزوج 
وكثرته ومساواته ؛ لكون المدار على صدق الاسم . 

نعم لومازج المطلق ماء مضاف مسلوب الصفات » فعن الشيخ 
( رحمه الله ) : « إنه إن كان المطلق أكثر صحَ الوضوء به مثلاً » وإن كان 
الضاف أكثرلم يصحّ » وإن تساويا فالجواز أيضاً للآصل »7 , وعن ابن 
البرّاج 7" المنع للاحتياط . 

وعن العامة ( رحمه الله ) خلاف قولهها» ومراعاة الصدق من غير 
نظر للقلّة والكثرة » لكتّه جعل الدليل على الإطلاق تقدير الصفات في 
المسلوب , فإن كان بحيث لو كانت موجودة لسلبت إطلاق اسم الماء ل 
يصحٌّ التطهّر بهء وإلا فلاء وربها نقل عنه'”) تقدير الوسط من الصفات 
فون الضفات الن كانيع فيه قيال اللذلية وعع الشهبيند نالك 
الجزم به . ْ 

والأقوى مراعاة الصدق من غير اعتبار ذلك ؛ لدخوله به تحت 
الإطلاقات » ودعوى توقف الصدق عليه تمنوعة على ما هو المشاهد » ومع 


. ٠٠١ المجموع : ج١ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8١‏ . 

() المهذب : الطهارة / الماء المضاف ج١‏ ص75 . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟ ١‏ . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"/ . 
(5) المصدر السابق . 


ذه ل _للللسس ب ل للح سجؤاهر الككلام (ج١)‏ 
الشك يرجع إلى استصحاب الموضوع أو الحكم , كما ستعرفه إن شاء الله . 
ودعوى أن القاهر في الحقيقة الكميّة » ولكنّ الدليل على ذلك الصفات » 
فحيث لا توجد تقدّر» كما ترى ؛ إذ لعلّ القاهر الكنيّة مع الصفات . 

بل يمكن القول بحبريان الأحكام على المضاف نفسه من غير ممازجته لو 
سلبت جميع خواضه » بحيث صار اهل العرف بعد الوقوف على حاله يطلقون 
عليه لفظ الماء من غير احتياج إلى إضافة , اللّهم إِلّا أن منع انقلاب 
المضاف مطلقاً بغير الامتزاج المهلك له, فإِنَ المعتصر من جسم أو المصعّد 
منه مضاف دائًاً » لا يكون مطلقاً أصلاً . 

وعلى كل حال » فقد ظهر لك مما ذكرنا ما في توجيه القول بالتقدير, 
أن الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة » وهذا الممازج لا يخرخ عن 
الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف , فتنعتبره بغيره ليحصل ما طلبناه» كما 
يقدرذلك في حكومات الجراح . 

وبأنَ ا حكم لتنا كان دائرا على بقاء ‏ سم الماء مطلقاً » وهوإنما يعلم 
بالأوصاف . وجب تقدير بقائها قطعاً » كما يقدّر الحرّعبداً في الحكومة . 

وما تقدير الوسط لأنه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هى وغيرها 
عل طة سرامن قيعي رعاية الرسيظ لرأنه الأغلت والتب فرعته طلوف 
وإنها صار الزائد لا ينظر إليه بعد الزوال ؛ لأنه لو كان المضاف في غاية 
أوصافه فنقصت مخالفته ل يعتير ذلك في القدر الناقص , فكذا لوزالت 
ناا 

ولا يخفى عليك ما في ذلك كلهء أمَا الأول : فلأنه لا يلزم من كون 
الممازج غير مخرج بسبب الموافقة أنا نعتبره بغيره » وأين مسألة الحكومات 
من المقام ؟ لكون الأحكام هنا تابغة لموضوع قد تحقّق لغة وعرفاً . 


الطهارة/ قي تعريف ماء امضااف ‏ ب 818 

وأمَا الثاني : ففيه : أنا نمنع أنه إنها يعلم بالأوصاف »ء بل قد يعلم 
بدونها » وهو الصدق كما في محل النزاع . 

ومنه تعرف ما في وجه تقدير الوسط من الأغلبيّة » مع أنْ الأغلبيّة إنها 
تعتبر بعد وجود الفرد على حالة لم تعرف , وأمّا مثل المقام فلا مدخليّة لما 
قطعاً. وكيف مكن دعوى تقدير الوسط فما إذا كان في السابق دون 
الوسط ؟! ضرورة كون المتّجه حينئدٍ تقدير الصفات النِي كانت فيه 
سابقاً » ومع التفاوت فالمتأخرة أقرب حينئل . 1 

نعم قد يتّجه ذلك في فاقد الصفات دون سالبها » لكن مع ملاحظة 
الصنف » وإلا فع فرض عدم وجود صفات للصنف متنع التقدير؛ إِذ 
احتمال تقدير الانتقال إلى نوع آخر ونحوه بعيد » بل ممنوع . 

ثم إنه كما يراعى الوسط في الصفات ينبغي أن يراعى الوسط في الماء 
كما في الذكرى 7 , مع احتمال العدم ؛ لكون المنقلب إنما هو خصوص 
هذا الماء» فلا وجه لفرض أنه ماء آخرء والجميع كما ترى . وقد مرا" نظير 
المسألة في الملاقي للنجاسة المسلوبة الأوصاف أو الفاقدة أو الموافقة للماء» 
فلاحظ وتأمّل » فإنه قد يكون المقام أوضح فساداً من ذلك , والله العالم . 

ولو امتزج المطلق بالمضاف بحيث لا يصدق عليه اسم المطلق ولا اسم 
المضاف ., ولم يعلم استهلاك احدهما بالآخرء فالظاهر عدم جواز استعماله 
في كل ما اشترط بامائيّة » كالطهارة من الأحداث والأخباث . 

ويحتمل أن يقال : إنه بهذا الامتزاج لم يخرج كل منها عن حقيقته ؛ 
لعدم تداخل الأجسام » فللمجنب حينسدٍ ال يرتمس فيه » ويرتفع عنه 
)١(‏ المصدر السابق . 
(0) في ص55١1917-1.‏ 


5 سا ل ا للللسسسسسسس ل لس جواهر الكلام (ج١)‏ 
الحدث , وكذلك الوضوءء إلا أنه يشكل من جهة المسح ؛ لخلوطيّة الماء 
0 ع 

والحاصل : كل ما يقطع فيه بجريان الأجسام المائيّة عليه يجري عليه 
حكمه, إلا أن يمنع مانع خارجي »ء وربّا يؤيّده أن الأصل عدم خروج 
المطلق عن إطلاقه » كما أن الأصل عدم خروج المضاف عن كونه مضافاً . 

ولا ريب أنْ الأول أقوى , بناءً على خروج الماء بالامتزاج المزبورعن 
الماء المطلق أو عن الحكم » ولو بصيروته موضوعاً خارجاً عن كلّ منبها» فهو 
وإن لم يكن ماء ورد مثلاً لكتّه بحكمه , باعتبار عدم الحكم عليه بكونه ماءً 
مطلقاً» نعم لوقلنا ببقاء كل منبهها على حاله إلا أن الامتزاج أفاد الاشتباه 
اتجه ما ذكره » فتأمّل جيّداً . 

وما حيث يكون الممزوج بالمطلق غير المائع من الأجسام مثلاً » بحيث 
يقع الشك في كون المطلق هل خرج عن إطلاقه أو لا , فالظاهر من بعضهم 
جريان الاستصحاب , وجريان جميع الأحكام عليه , وفيه تأمّل ؛ إذ المدار 
على الإطلاق العرني ,» والفرض فقده » واحتمال إثباته بالاستصحاب » 
كأن يقال : إنه كان يطلق عليه سابقاً فليطلق عليه الآن» فيه : -مع الشك 
في شمول أدلة الاستصحاب لثله ‏ أنا نمنع تحقّق الإطلاق العرفي من جهته , 
وهوالمدار هنا . 

بل قد يقال : إِنْ ذلك إثبات للموضوع بالاستصحاب ؛ لرجوع الحال 
إلى الشك في أنه بعدما امتزج بما امتزج هل هوفرد لحقيقة الماء أو لاء 
والاستصحاب لا يشبت مثل ذلك . ودعوى استصحاب الأحكام من غير 
ملاحظة الموضوع فيها ما لا يخفى ؛ وذلك لكون الأحكام تابعة له وجوداً 
وعلفا + وتسمع لهذا نتمّة إن شاء الله تعالى في المطهّرات . 


الطهارة/ في حكم ماء المضااف ب ب ب ب سسب - ببسب 6119 

ولكنّ الإنصاف عدم خلوٌ القول باستصحاب الحكم من قوّة » بل يمكن 
القوك باستصحاب الموضوع نفسه, ولا ينافي ذلك الشك في الصدق 
العرفي ؛ ضرورة استنباط الحكم في الاستصحاب وضعاً متأخراً عن إطلاق 
اللفظ , والتبعيّة وجوداً وعدماً لا تنافي ثبوت الحكم من جهة الاستصحاب 
الذي محلّه الشك ؛ إذ هو المفروض .ء لا العدم الذي هو السلب عرفاً » فتأمّل 
ذا 

ا و»على كل حال فهو طاهر#بعد طهارة أصله من غير خلاف 
لإلكن لا يزيل حدثا # أكر أو أصغر اختياراً واضطراراً 6 إجماعا # كما 
في التحرير('' وعن الغنيّة 7" والتذكرة7" ونهاية الإحكام!' . 

خلافاً الصدوق7 كما نقل عنه » فإنه أجاز الوضوء مماء الورد وغسل 
الجنابة » ولعله الذي أشار إليه في الخلاف 7" عن بعض أصحاب الحديث 
من جواز الوضوء ماء الورد » ثم يحتمل أنه يتسرّى إلى غيرهما تنقيحاً 
للمناط » كما يحتمل أنه يقتصر علبهها ؛ لظاهر الرواية 7" التى هى دليله . 

وللمنقول عن ابن أبي عقيل ؛ فإنه ظاهر في جواز مطلق ا لضاف في 
مطلق الطهارة عند عدم غيره ؛ لقوله : « ما سقط في الماء ممًا ليس بنجس 


. تحرير الاحكام :'الطهارة / المضاف والاسارج١ صه‎ )١( 

(؟) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المضاف ج١‏ صه . 

(14) نهاية الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص35 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح" ج١‏ ص" , الهداية ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الطهارة / في المياه ص48 . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ه ج١‏ ص5 . 

(0) ستأتي في ص ١/ه.‏ 


6ه ع ل لل ل ل ب ل لل لل لح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
ولا محرّم » فغيّر لونه أوطففه أو رائحته حت انيت انهه مكل ماء الوذ 
وماء الزعفران وماء الخلوق(' وماء الحمّص مماء العصفر9 , فلا يجوز 
استعماله عند وجود غيره » وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره 29 , 

وكيف كان, فقّد سمعت الإجماع في كلام الملصتف وغيره » وفي 
الذكرى : «إِنَ قول الصدوق يدفعه سبق الإجماع وتأخره» ومعارضة 
الأقوى » (4) ؛ وني السرائر: « ولا يرفع به نمجاسة حلحميّة بغير خلاف بين 
ا حكن » وني إزالة النجاسة العينيّة به خلاف »0 ونقل خلاف 
المرتضى . والظاهر أنْ مراده بالنجاسة الحكميّة رفع الحدث », بقرينة ما 
ذكره بعده » وعن المبسوط 7 ننى الخلاف في عدم رفعه الحدث . 


وهذه الإجماعات كما هي حجّة على الصدوق , كذلك إطلاقها حجّة 
على ابن ألي عقيل . 

وف المعتير بعد أن ذكر خلاف الصدوق في ماء الورد ودليله وإيطاله , 
قال : « فرع : لا يجوز الوضوء بالنبيذ » ثم ذكر خلاف أب حنيفة فيه » ثم 
أخذ في الاستدلال عليه » وقال بعد ذلك : « وعن الصادق ( عليه السلام ) 
(لسوذاما كوا لاهو الضعيية) "ا وروانفيق القافى ينا آنه تيور الوضيوء 


)١(‏ الخلوق : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عليه 
الصفرة او الحمرة . مجمع البحرين : جه ص/اه ١‏ مادة ( خلق ) . 

(؟) العصفر: بضم العين » نبت يصبغ به . مجمع البحرين : جا ص8 4١8‏ مادة ( عصفر) . 

(") نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / المضاف والاسارص١٠‏ . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص,/ . 

(5).السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص:.ه . 

() المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ صه . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب مح1١‏ ج١‏ ص188 » الاستبصار: الطهارة / باب اه 


هه 


الظهارة/في حكم ماء المضااف ببس 014 
بغيره من المايعات 0( . 

والظاهر أن مرجع الضمير إنها هو النبيذ» لكتّه في الذكرى(" نقل عنه 
هذه العبارة بإيدال ضمير «غيره » مماء الورد» ومثله في المدارك © , 
ولعلّهما عثرا على غير ما عثرنا عليه » أو يكون فههما منه ذلك ؛ لكونه في 
معرض الرد على أبي حنيفة . 

ويدلَ على ما ذكرنا : -مضافاً إلى ما تقتم , وإلى الاستصحاب , 
وقاعدة الشك في الشرط في وجه- قول الصادق ( عليه السلام ) في خير أبي 
بصير بعد أن سأله عن الوضوء باللين» قال : «...لاء إنما هوالماء 
والصعيد )) . 

وفي خبر عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين : « إذا كان الرجل لا 
بقشرعل الماءوهووظدرعا: ماكر ار توالا 
والتيمّم...» 9 . والظاهر أن المراد ببعض الصادقين أحد الأئمّة 
(علهم السلام )» ويؤيّده أنه في كشف اللقام ' “) أسنده إلى قوهم 
( عليهم السلام ) . 

كل ذلك مع ظاهر قوله تعالى : «قَلَمْ تَجيدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا» '”ا 


اج١‏ ص ؛ ١‏ » وسايل الشيعه : باب ١‏ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص5 ١‏ . 

. المعتير: الطهارة / في المضاف ج١ ص27‎ )١( 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص/7‎ )١( 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في الضاف ج١‏ ص7 ١١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5 
علج ١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب؟ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص12١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١"‏ . 

(5) سورة النساء : الآية 4 » وسورة المائدة : الآية ” . 


ام بيجيب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

ورتيا استدل عليه بقوله تعالى : « ْنَا مِن الشَماء ما طَهُوراً »20 
لكونه في معرض الامتنان» ولو كان يحصل ذلك بغيره لكان ينبغى 
الامتنان بالأعمّ . ١‏ 

وفيه : أنه لعل الشخصيص لكونه أكثر وجوداً وأع(" ؛ لكان قصر 
الجواز بغيره على تقديره في أحوال مخصوصة » على أنه قد يقال : إِنَ جواز 
ذلك بالمضاف لاشتماله على الماء » فلا ينافي الامتنان . 

وكذا استدل بكشير من الأخحبار9” الواردة في كيفيّة الغسل ؛ لاشتماها 
على الغسل بالماء » فيكون وجوبه متعيّناً . 

وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « إذا مسّ جلداء 
الماء فحسيك )47 , 

وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « الجنب إذا جرى عليه الماء 
من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه »0 , 





. 4 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 

() في «م» واه»: « وأعمّ نفعاً » . 

(*) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد بن شعيب » عن أبي بصيرء 
قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة » فقال : تصبّ على يديك الماء 
فتغسل كفيك , ثم تدخل يدك فتغسل فرجك , ثم تمضمض وتستنشق » وتصبّ الماء على 
راسك ثلاث مرات » وتغسل وجهك وتفيض على حسدلكك الماء » . 

لانت الاحكام : باب 5 حلاه وده ج١‏ ص ١1١١‏ و17 ء, وسائل الشيعة : انظر ياب 

5 من ابواب الجنابة ج١‏ ص”5 50 . 

(4) الكافي : باب مقدارالماء الذي يجزي للوضوء ح/اج" ص77 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ” ح؟/ ج١‏ ص/117 » وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ 
ص ١14؟.‏ 

(5) تمذيب الاحكام : الطهارة / باب ح١/‏ ج١‏ ص/170 » الاستبصار: الطهارة / باب #/ااح؟ 


هه 


الطهارة/في حكم ماء المضااف ب سسب ببسب 81/(١‏ 

وقول أحدهما ( علا السلام ) في صحيحة ابن مسلم : ...فا جرى 
عليه الماء فقد طهّره »20 , 

ولك علق هنا فيدن الكت لكات كنونه تا ندا "سنال كان لأف 

هذا مع أنالم نقف للصدوق على دليل غير قول أبي الحسن 
( عليه السلام ) في خبر يونس : « قلت له : الرجل يغتسل ماء الورد 
ويتوضاً به للصلاة » قال : لا بأس بذلك »7 , 

وهو_مع مخالفته لما تقدّم » وعن ابن الوليد : « إنه لا يعتمد على حديث 
محمد بن عيسى عن يونس 4706 قال الشيخ في التهذيب : « إنه خير شاذ 
ديف الققوة وإن تكزرق: الكعب والأضول :إن أصئله يونين عن أن 
الحسن ( عليه السلام ) ولم يروه غيره » وقد أجمعت العصابة على ترك العمل 
بظاهره » 29 انتهى . 

فإذا كان هذا حال الخبر وجب طرحه ء أو تأويله بإرادة الماء الذي وقع 
فيه الورد ولم يسلبه الإطلاق » أو كان مجاوراً للورد » أويراد بالتوضؤٌ 
التحسّن والتطيّب للصلاة , لكتّه ينافيه قوله : « يغتسل » » ويمكن أن يراد 
به الاغتسال لذلك أيضاً » ويحتمل أن يقال : الورد بكسر الواو, أي ما 





ج1١‏ ص"١١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الجناية ح" ج١‏ ص١١‏ . 

1 الكاني : باب صفة الغسل والوضوء ح١ ج” ص#؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الجنابة ح١ ج١٠١ ص"50‎ » 17١ حده ج١ ص‎ 

() الكاني : باب نوادر الطهارة ح؟١١‏ ج” ص*7, تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١٠‏ 
ج١1‏ ص8١؟‏ »؛ وسائل الشيعة : باب” من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص86 ١‏ . 

(5) رجال النجاشي : رقم 455 ص”7177 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص5١5؟.‏ 


؟ل/اة 
يورد منه الدوابٌ » وهومظتة للسؤال ؛ لاحتمال أن الوضوء يحتاج إلى ماء 
خال عن ذلك ء والأمرسهل . 

والظاهر أنه يخصّ هذا الحكم بماء الورد, لا مطلق المائعات » ولا 
مطلق المضاف » بل قد يقال : مراده مماء الورد المصمّد به لا المعتصر ؛ 
ولذلك قال في المنتهى بعد أن ذكر خلاف ابن بابويه وغيره : « فرع : 
المضاف إذا اعتصر من جسم كماء الورواخ أوخبالطة فخثر اسفه كالمرق أو 
طبخ فيه كما ء الباقلا المغلي » لم يجز الوضوء به ولا الغسل في قول عامّة أهل 
العلم , إلا ما حكي عن ابن أي ليل والأصمٌ في المياه المعتصرة » وللشافعيّة 
وجه في ماء الباقلا المغلى إلا النبيذ» فإِنًا قد بيّنا الخلاف فيه »(2 انتهى » 
يا . 

ول نعثْر لابن أبي عقيل على مستند » ولعلّه الرواية المتقدّمة تازيلاً ههه على 
الاضطرارء وفيه ما لا يخفى . ولعلّه يستند إلى ما رواه عبد الله بن المغيرة 
عن بعض الصادقين فإن فيه : « ...إن لم يقدرعلى الماء وكان نبيذاً » فإني 
سيعت حيرا رد كر جنيك أن القن (اضلى اللمعدليه واله ) قداتوفياً 
بنبيذ ولم يقدر على الماء »(" . 1 

وفيه : -مع ظهوره في التقيّة ‏ أنه لم يعلم مَن المراد ببعض الصادقين » 
وعلى تقدير تسلم كونه أحد الأمّة (عليهم السلام ) فلم يظهر منه ما يدل 
على الجوازء بل ظاهر نسبته إلى حديث ذكره حريز عدمه ؛ لأنّ الحديث 
يطلق على الصدق والكذب , ولعله أشار بالحديث إلى مارواه بعض عن 





جواهر الكلام (ج١)‏ 





(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب * ح١‏ 
ج١‏ ص١‏ » وسائل الشيعةٍ : باب ؟ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص4١‏ . 


الطهارة/في حكم ماء المضاف ب ب ب بإ 89/9 
النبن 7 ( صلَى الله عليه وآله ) أنه توضأ بالنبيذ » على أنه قال الشيخ : 
« وأجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ »2 , مضافاً إلى نجاسة 
النبيذ » وأنّه ليس من الماء المضاف » بل هو حقيقة أخرى . 

ويحتمل أن يراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه بعض القيرات ولم تغيّر 
اسمهء كما ورد(" أنه حلال بهذا المعنى» وأنَّ أهل المدينة أمرهم النبيّ 
( صلّى الله عليه وآله ) بذلك لما شكوا إليه فساد طبائعهم بأن ينبذواء 
وكان يضعون الكف من القر فيلقوه في الشنّ!؟) الذي يسع ما بين الأربعين 
إلى القانين رطلاً من أرطال العراق , فكان شربهم منه وطهرهم منه . 

لإولا» يزيل لإخبثاً على الأظهر»عدد أكثر أصحابنا كما في 
الخلاف7* , وهو المشهور نقلا2"7 وتحصيلا ”© شهرة كادت تبلغ الإجماع , 





(1)أزواة الضذوق» قال :زولا بسن بالتوضة: «القييد #الأن النين (سلى :ال عليه :وال ) قد توضا 

به» وكان ذلك واه لا بكر قي ليا ا وكا قتا لوقي ماقرا 1 
من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ 

من ابواب الماء المضاف ح” ج١‏ ص8 ؛ ١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح١١‏ ج١‏ ص 5١9‏ . 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 55١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5 ح"؟ 
ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص57 ١‏ . 

(:) الشنّ : القربة الخلق . مجمع البحرين : ج57 ص؟١707‏ مادة ( شان ) . 

(ه) الخلاف : الطهارة / مسالة 4 ج١‏ ص؛؟ه . 

() نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسار ص١٠‏ » ومفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح 7 ج ١‏ ص/77, والحدائق الناضرة : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص96" . 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ صه » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص75 » وابن ادريس في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها 
ج١‏ صهه »ء وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18 . 


:اه #773 ل لل ججواهرالكلام (ج١)‏ 
بل هي إجماع ؛ لمعلوميّة نسب المخالف "١7‏ إن اعتبرناه » وانقراض خلافهها ؛ 
للاستصحاب » وتقييد الغسل بالاء في بعض النجاسات » كقوله 
( عليه السلام ) : ...لا يجزي من البول إلا الماء » (" 

وقوله ( عليه السلام ) في فضل الكلب : «...اغسله بالتراب أوّل مرّة 
ثم بالماء »20 

وقوله ( عليه السلام ) في الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس معه ثوب 
آخر غيره » قال : « يصلى فيه » وإذا وسفن اماه شل 1 

وقوله (عليه السلام ) في بول الصبي : « ...يصب عليه الماء قليلاً ثم 


بعصره )) ا وف آخر: « يصت عليه الماء. . . » (0) 1 


١ج امخالف هوالمفيد في المسائل الخنلافية كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / في المضاف‎ )١( 
.؟١9ص‎ ١١ والمرتضى في الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ 8١ص‎ 
الرواية عن بريد بن معاوية , عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنه قال : « يجزي من الغائط‎ )0( 
. » المسح بالاحجار, ولا يجزي من البول إلا الماء‎ 
"١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح85 ج١ ص١٠ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. ؟١7"ص‎ ١ج صكاه » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام الخلوة حم‎ ١ج‎ ؟١ح‎ 

(©) تقدم في ص ٠١5‏ س 1١-14‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد حه6١‏ ج١‏ ص58 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح85 ج١‏ ص571 » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب النجاسات 
عااع ص15 

(ه) الكاني : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح١‏ ج" صهه » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح١‏ ج١‏ ص45 ؟ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب النجاسات ح١‏ ج/ 
ص؟١٠٠.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح”» ج١‏ ص 554 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١6‏ 
ح؟ ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص”١٠٠‏ . 


الطهارة/في حكم ماء المضااف ب سسسب 81/8 

وقوله ( عليه السلام ) فيمن أصاب ثوباً نصفه دم أو كله , قال : « إن 
وجد ماءٌ غسله » وإن لم يجد ماءٌ صلى ان 

وفي آخر: « في رجل ليس عليه إلا ثوب , ولا تحلَّ الصلاة فيه , 
وليس يجد ماء يغسله » كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلي » فإذا أصاب 
ماع غسله ... » 7؟ , 

إلى غير ذلك من الأخبارء وهي كثيرة في أماكن متفرّقة , ويتمّ 
الاستدلال بها بعدم القول بالفصل » فيجب حينئدٍ حمل مطلق الآمر بالغسل 
الوارد في كثير من الأخبار عليها . 

وما يقال : إنه لا منافاة ؛ لكون الغسل بالماء أحد الأفراد , ولا مفهوم , 
يدفعه : أن المنافاة متحقّقة من غير حاجة إلى مراعاة المفهوم » بل يحكم 
بذلك وإن كان المقيّد لقباًء نعم ا ذلك في العامَ والخاص 
متّجهء فإنه لا يحصل التنافي فيه إلا باختلاف حُحكمّي العام والخاص 
بالأمر والنبي ونحوه , ولذا لا يمحكم بالتخصيص في نحوقوله : « أكرم 
الرجال أكرم زيداً » بخلافه في المطلق والمقيّد ؛ لا تحاد المأمور به في الثاني 
دون الأول » فتأمّل جيّداً . 

هذا مع ما في بعضها من الحصرء كقوله ( عليه السلام ) : «لا يجزي 
د-د-د-ب-ب-- 1-0101 لايصلى حهه/ ج١‏ ص18 تهذيب 

الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح15 ج؟ ص؛ ؟١؟‏ ؛ وسائل 

الشيعة : باب ه4 من ابواب النجاسات حه ج؟ ص77 ٠١‏ . 
(0) هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ج7١‏ ج١‏ ص*7١؛‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 

١‏ ح” ج١‏ ص159» وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب النجاسات ح68 ج؟ 


ص7١ .١٠١‏ 
(") في المعتمدة والمطبوعة : « إن كان » » وفي بقية النسخ ما اثبتناه» وهو الصحيح . 


دام 77 __ ل _ سس ملس بلس ججواهرالكلام (ج١)‏ 
فيه إلا الماء » » ومفهوم الشرط في آخر ونحوهما . 

بل لا حاجة إلى دعوى الإطلاق والتقييد » بناء على ان الغسل حقيقة 
شرعيّة في استعمال الماء » كما ادّعاه في الذكرى27 , لكتّه في غاية البعد 
كدعوى الحقيقة اللغويّة ؛ لصدق العرف على الغسل مثلاً مماء الورد أنه 
غسل حقيقة » وعدم صحّة السلب . 

نعم يتجه أن يقال : إِنَ الغسل بالماء هو المتعارف الشائع لمتبادر إلى 
لسعاي الصا ؛ كما ستسمع إن شاء الله بل 
قد يقال : إنه في بعض المائعات لا يعد الإزالة بها غسلاً لغة وعرفاً وشرعاً , 
والفرض أن دعوى المرتضى () عامّة في سائر المائعات » كما نقل الشيخ في 
الخلاف'" عنه ذلك , ويقتضيه دليله . 

غل' أن هذه الطلقات في كفرمن:القامات:ما سيقت لبناناها يحل 
به» والمطلق ليس ححّة إلا فيا سيق له . 

وقد يستدلَ على المطلوب أيضاً بالإجماع على نجاسة سائر المائعات 
بملاقاة النجاسة » فتنجس حينئلٍ بملاقاتها للثوب , ولم يثبت هنا كون 
الانفصال مثلاً قاضياً بطهارة ما بت منها على الثوب , والماء خرج بالإجماع 
ونحوه . 

وبذلك كله اتضح صحّة المختارء فلا حاجة لأن يؤيّد9 بوقوع لفظ 
الماء في الكتاب العزيز في معرض الامتنان القاضي بأنه غير موجود في غير 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص,/‎ )١( 

00( راجع حاشية )١(‏ من ص517/4. 

() الخلاف : الطهارة / مسألة + ج١‏ ص؛ه . 

(4؟) كما وقع من العلامة في امختلف : الطهارة / المضاف والاسارص١٠‏ . 


الطهارة/ في حكم ماء المضاات لل سس 81/1 
الماء» وبقوله ( عليه السلام ) : « الماء يطهّر ولا يطهّر»7" , وبأنه إن م 
يرفع الحدث فلا يرفع الحنبث بطريق أولى . إذ في الأول ما عرفت . وني 
الثاني : أنه لا يقتضي ذكره ولا تعريفه في المقام الحصرء وني الثالث : أنه 
لا أولوتّة » وعند عدمها يكون قياساً, على أنه ستسمع الفارق في كلام 
ا مرتضى . 

وعن المرتضى ''! الاحتجاج لقوله بالإجماع , والمفيد'" بالرواية عن 
الأئمّة (عليهم السلام ) , وإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبارء 
وقوله تعالى : « وتِيَابَكَ فَطهّرٌُ» 7 وبِأنَ الغرض من التطهير إزالة العين 
وهو حاصل بالمائعاتء أُمَا الصغرى فلرواية حكم بن الحكم الصيرني قال 
للصادق ( عليه السلام ) : « إني أبول فلا أصيب الماء » وقد أصاب يدي 
شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب » ثمّ تعرق يدي فأمسّ وجهي أو 
بعص حسدي » أو تصيب ثوب , قال: لا بأس)»"', وروايه غياث بن 
إبراهم : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق »7 , وأمًا الكبرى فوجدانيّة ‏ 
بل رواية غياث صالحة لأن تكون دليلاً مستقلاً ؛ إذ البصاق من حملة 


."0 تقدم في ص56؟ و4‎ )١( 

(0) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ؟؟ ص 5١6‏ . 

(5) قاله في مسائل الخلاف كما نقله عنه مشارق الشموس : الطهارة / في اللضاف ص50؟ . 

(1) سورة المدثر: الآية ؛ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ح68١‏ ج١‏ ص5 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ حلا ج١‏ ص ١5١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب النجاسات ح١‏ ج" 
صه١٠٠.‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟؟ ح؟؟ ج١‏ ص 5 41 », وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص45 ١‏ . 


لاه بابل _ باب ى سس للب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
المائعات » مع عدم القول بالفصل بينه وبين غيره . 

وعن المرتضى ( رحمه الله 2١()‏ نفسه الاعتراض على الاستدلال بالآية 
وأوامر الغسل » بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء » وبانصراف 
إطلاق الأمر بالغسل إلى ما يغسل به في العادة» ثم الجواب بأنَ تطهير 
الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه » وقد زالت بغير الماء مشاهدة ؛ 
لأنَ الثوب لا يلحقه عبادة » وبأنه لوكان كذلك لوجب المنع من غسل 
الثوب مماء الكبريت والنفط ء ولمّا جاز ذلك إجماعاً علمنا عدم الاشتراط 
بالعادة » وأَنَ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة . 

وفي الكل نظر: 

أمَا الأول : ففيه : بعد ما عرفت من إمكان دعوى الإجماع الحصّل 
على خلافه؛ مضافاً إلى : نقل الشينخ أن الأكثر على خلافه » بل من زمن 
المرتضى إلى يومنا هذا لم يوافقه عليه أحد عدا ما ستسمع من صاحب 
المفاتيح » ولم ينقل عن أحد ممّن تقدمه عدا المفيد» ولذا قيل”) : إنه لو 
ادعي الإجماع على خلاف دعواه أمكن إن أريد به إجماع أكثر الفقهاء ؛ إذ 
لم يوافقه على ما ذهب إليه أحد ممّن وصل إلينا خلافه ‏ أنه غيرثابت 
النقل » بل الذي حكي عنبها”" أنهها أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا » مع 
تعليل المرتضى له « بأنَ من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل » 
وليس في الأدلة العقلّة9©) ما يمنع من استعمال ال مائعات في الإازالة » ولا ما 


. 7١9 المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ؟١؟ ص‎ )١( 
. ١١صراسالاو كا في مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف‎ )0( 

(6) المسائل المصرية ( ضمن كتاب النهاية ) : مسألة ؟ جا ص70 . 

(5) العبارة المنقولة عن المرتضى هكذا : « وليس في الأدلة النقلية » . 


الطهارة/في حكم ماء المضلاف ب ب ب خ/61 
يوجبها ء ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة » بل ربّما كان غير 
الماء أبلغ » فحكمنا حينسُنٍ بدليل العقل » » وهوغير صريح في دعوى 
الإجماع » بل لو ادّعاه لكان هذا الكلام قرينة على إرادته بهذا المعنى الذي 
ذكره في بيانه . 

وأمَا ما ذكره المفيد من الرواية عن الأتْمَّة (علهم السلام ) فهو مع 
احتمال إرادة الإطلاقات التى استدل بها المرتضى » او رواية البصاق 
ونحوه- رواية مرسلة لا جابر ها إن ألحقنا مثل ذلك بالمراسيل » واحتمال 
جبرها بإجماع المرتضى قد عرفت ما فيه » ومن هنا نقل عن المحقق أنه قال : 
(« نمنع دعواه » ونطالبه بنقل ما اّعاه »7 . 

وأمَا الثاني : ففيه  :‏ بعد تسليم كون الغسل شاملاً لسائر المائعات - أنه 
يحكم عليه ما سمعت من المقيّدات » بل شيوعه وتبادره إلى الذهن عند 
الأمر بالغسل كاف في تقييده ؛ لانصراف المطلق إلى الشائع . 

وما وقع من بعضهم'" في المقام من المناقشة في تحكم ا مقيّدات » من 
جهة أنه ليس أولى من حمل الأمر ني المقيّد على الندب » وهو مجاز راجح » قد 
تبيّن فساده في الأصول 7 ما لا مزيد عليه , والفهم العرفي كاف في رده 
كالمناقشة الواقعة من المرتضى المتقدمة سابقاً في هدم القاعدة الثانية » بأنه 
لوتمٌ لاقتضى عدم الغسل ماء الكبريت وهو باطل إجماعا ؛ إذ ما استفاده 
من الإجماع على جواز الغسل بالماء المذكور من بطلان هذه القاعدة ليس 
أولى من جعل ذلك الجواز للإجماع » وتبق القاعدة على حاها . 
)١(‏ المصدر السابق . 


(0) المصدر السايق : ص9١‏ . 
() مفاتيح الأصول : ص 115 . 


.مو !ارب مالسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

هذا إن سلّمنا أن الندرة التي ادّعاها في مثل ماء الكبريت كالندرة في 
المقام من كونها ندرة إطلاق , مع إمكان منعه بكون الأولى ندرة وجود 
بخلاف الثانية » فتأمّل . 

وأمّا الثالث : فهو_مع احتمال أن يراد بالتطهير التشمير» كم! تضمّنته 
عدن الأغا ر7"كع: أو العقضير كنا اشعمل عليه ارك وان يراة ظطهرها 
عن أن تكون مغصوبة أو محرّمة » أو المراد نفسك فظهر من الرذائل » وعن 
ابن عبّاس أنه قال : فهر : أي لا تلبسها على معصية ولا غدرة »220 , وفي 
أخرى عنه أيضاً: «من لبسها على معصية كما قال سلامة بن غيلان الثقى: 
وإني عم الملا موت باحر لسيت ولا ىدشدن أتقتّع ,0 


(1) كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن 
مدان يعن آل غنيك الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى:وثيابك فطهّرءقال:فشْمَّر». 
الكافي : باب تشمير الثياب ح١‏ و؛ ج7 ص 4558 و55؛ » مجمع البيان : ذيل آية ؛ من 
سورة المدثرج ٠١-9‏ ص 380 . 
(0) كيا في الخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا » عن احمد بن محمد بن خالد » عن 
محمد بن علي » عن رجل » عن سلمة بيّاعَ القلانس» قال : « كنت عند أي جعفر 
( عليه السلام ) إذ دخل عليه أبوعبد الله (عليه السلام ) , فقال ابوجعفر ( عليه السلام ) : 
يابني ألا تطهّر قيصك ؟ فذهب, فظنتًا أن ثوبه قد أصابه شيء» فرجع فقال : إنه هكذا, 
فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه ؟ قال : كان ققيصه طويلاً وأمرته أن يقَصَرء إن الله 
(عز وجل ) يقول : وثيابك فطهّر» . 
الكاني : باب تشمير الثياب ح١٠‏ ج” ص/0؛ » مجمع البيان : ذيل آية 4 من سورة 
المدثرج ٠١-9‏ ص80" . 
(0) الدر المنشور: ذيل آية 4 من سورة المدثرج” ص١8؟»‏ تفسير الطبري : ذيل آية 4 من سورة 
المدثر ج؟؟ ص .١١‏ 
(1) مجمع البيان : ذيل اية ؛ من سورة المدثر ج9١٠‏ ص 85" » التبيان : ذيل أية 4 من سورة 
المدثرج ٠١‏ ص77١‏ . 


الطهارة/في حكم ماء الضاف ‏ لل سس سس 61 

ولبسن ها د كزنا مك تفنتكه الأ خا رمن البطون الذي لا بمنع من إرادة 
الظاهر.» بل هويجازقرينته الأخبار, كما لا يخفى على من لاحظها ‏ لا 
وجه له إن قلنا بالحقيقة الشرعيّة ؛ لعدم العلم بحصول المعنى الشرعي , 
وكذلك إن قلنا بالمجاز الشرعي , والظاهر من هذا اللفظ في هذا المقام عدم 
خلوه عن احدهما . 

وما قال ( رحمه الله ) -من أنه تطهير الثوب ليس بأزيد من إزالة 
النيحاسة غنه ع وقد زالت حتتا بعوالماء» لآن الثوب :لأ بلحيقه عبادة: 
لا معنى له ؛ لأن الكلام في أن هذا الزوال الحسي زوال شرعي أولاء 
ولا تلازم بينهما» وكون الشوب لا يلحقه عبادة غير قاض بما ذكر؛ لعدم 
الفرق بين العبادة وغيرها بالنسبة إلى ما ذكرنا عند الشك في حصول المعنى 
القرفى للق أو اخارى:, 

8 يتّجه استدلااله إن أراد بالتطهبر المعنى اللغوي , وما ورد من الشارع 
من اشتراط الاستعلاء ونحوه إنما هى شرائط خارجيّة عن المعنى » ويكون 
الأموو ره خفنت مطلق العنظيف فا ثبت اشتراطه من دليل كورود الماء 
على النجاسة ونحوه قلنا به , وإلا فلا . فلا يتجه الإيراد عليه بما ذكرنا 
سابقاً : ولا الإيراد كما وقع من بعض"''' بأنه قد اشترط ( رمه الله ) ورود 
الماء على النجس » وهو ينافي قوله بحصول الطهارة على أَيّ وجه » بل ولا ما 
وقع للمصئّف '' والعلامة في امختلف7" والذخيرة!؟) من الجواب عن الآية 


. ١١7”ص‎ ١ج كالشيدا فق هدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١( 
. 7١-١5 المسائل المصرية ( ضمن كتاب اللهاية ) : مسالة ؟ ج8 ص‎ )( 
. ١١ص مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسار‎ )0( 

(:) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص7١١‏ . 


5م سسسب لل لل جواهرالكلام (ج١)‏ 
أيضاً » والتعرّض لنقله يفضي إلى طول من غير فائدة » فراجع وتأمّل . 

فالصواب في الجواب إِمّا المنع من كون الطهارة بالمعنى اللغوي » أو 
يقال : إنها مطلقة تقيّد ما ذكرنا من المقيّدات السابقة . 

وأما الرابع : فبالمنع عن إرادة ذلك على أيّ حال وبأي شيء حصل » 
وما ذكره من رواية حكم وغياث سنداً لصغراه لا معنى لهء أمّا الأول 
فلكونه مطروحاً عندنا وعنده » فلا معنى لاستفادة ذلك منه ؛ على أنه لا 
دلالة فيه على طهارة اليد» بل عدم نجاسة الوجه أو بعض الجسد 
بالمتنجّس » على أن نفى البأس لا يدل على الطهارة من غير جابر» فتأمّل . 
فج ا رومن راد[ كرون سن ان ارت 

وأمَا خبر غياث فع ما قيل( : إنه بتري ضعيف الرواية لا يغمل مما 
يتفرّد به » ولم يعلم من المرتضى ( رحمه الله ) شمول المائع حتقى للبصاق » 
ومعارض ما دل( على أن البصاق لا يزيل إلا الدم , فلا يكون حينئذ 
سنداً للصغرى , وقد يكون الدم طاهراً» أويراد الاستعانة بالبصاق على 
غسله » ومن هنا تعرف الجواب عنها إن أخذت دليلاً ‏ لا ينبغى أن تسطر 
-00002 1 


. كما في المعتبر: الطهارة / في المضاف ج١ ص86‎ )١1( 

(1) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن العباس » عن عبد الله بن 
المغيرة » عن غياث » عن أب عبد الله ( عليه السلام ) , عن أبيه ‏ قال : « لايغسل بالبزاق 
شيء غير الدم » . 

الكافي : باب الثوب يصيبه الدم حج8م ج” صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح١١‏ ج١‏ ص"15: » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المضاف ح١‏ و" ج١‏ ص48 ١‏ 
و49١.‏ 


الطهارة/في حكم ماء الضاف ‏ لج كك _# ب سس 6/3 

وي المقام كلام لصاحب المفاتيح , محصّله « المشهور اشتراط الإطلاق 
في الإزالة » خلافاً للسيّد وللمفيد » بل جوز السيّد تطهير الأجسام الصقيلة 
بالمسح بحيث يزول العين » لزوال العلة » ولا يخلومن قوّة ؛ إذغاية ما 
يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات , أمّا وجوب غسلها 
بالماء عن كل جسم فلاء ما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهّره » 
إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء » كالثوب والبدن» ومن هنا يظهر 
طهارة البواطن بزوال العين » وكذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمى ‏ 
كما يستفاد من الصحاح )7 انتهى 1 

وفيه : -مع كونه اعم من كلام المرتضى من وجه , بل من وجهين - 
أنه إن أراد أن مثل الأجسام الصقيلة لا تنجس ملاقاة النجاسة ولومع 
الرطوبة كما يظهر من تعليله , فهو محالف للإجماع بل الضرورة من الدين » 
ولكثير من الأخبارء منها ما دل”" على اشتراط عدم التنجيس بالجفاف , 
وتطهير الأواني الشامل اعد ؛ ودعوى خروجها بالدليل ليس بأولى من 
القول ذانه ستفاد من تتبع الكدلة عل ا ا إلى فهم الأضحات أن 
هذه وي اي مع الرطوية . 


وإن أراد أنهبا ‏ أي الأجسام ‏ تنجس 0 ليجب الغسل لعدم 


(١)مفاتيح‏ الشرائع : الصلاة / مفتاح /1 ج١‏ ص77 . 
(؟)منها : ما رواه الكليني عن على بن ابراهم . عن أبيه » عن حماد ء عن حريز» عن محمد بن 
مسلم » قال : « كنت مع أبي جعفر (عليه السلام ) إذ مرّعى عذرة يابسة » فوطئ عليه 
تأضاك توه نكيت حاتت نذاك الا ان ال لعش 
فيان #افقليكة بلى» نثال #الاباسن :4 
الكافي : باب الرجل يطأ على العذرة ح؟ و؛ ج ص8” و9" , وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب النجاسات ح8 و١١ ١19149‏ ج؟ ص556١٠191١1.‏ 


41 ننس يبيب لل حي يي بيبل لح واه رالكلام (ج١)‏ 
الدليل» وما دل على وجوب اجتناب أعيان النجاسة لا يقتضيه » ففيه : 
أن معنى الحكم بالنجاسة ثبوت أحكام شرعيّة لااطريق للعقل ني 
رفعها . 

ودعوى أن الطهارة الشرعيّة عبارة عن النظافة العرفيّة فرية بيّنة ؛ إذ 
المستفاد من تعفير الاناء والصب مركين وغير ذلك خلافه . 

ولقد أجاد المرتضى في جوابه لمّا سئل عن بيع نجس العين ونجس 
الحكم « أن الأعيان ليست نحسة ؛ لأنها عبارة عن جواهر مركبة » وهي 
متماثلة » فلو نجس بعضها لنجس سائرها » وانتق الفرق بين الخازير وغيره » 
وقد علم خلافه , وإنما التنجّس حكم شرعي » ولا يقال : نجس العين إلا 
على الحاز دون الحقيقة »7 انتّهى . 

على أن الاستصحاب بالنسبة للطهارة والنجاسة كأنّه إجماعى » بل هو 
كذلك . 1 

وأيضاً حكله بالتنجّس ليس مستنداً لدليل دالَ على أن كل نجاسة 
عينيّة إذا لاقت نجّست ما تلاقيه » بل مستنده الأمر بالغسل في كثير من 
المقامات القاضي بالتنجيس » فهوإن كان شاملاً للمقام اقتضى وجوب 
الغسل له أيضاً » وإلا فلا تنجيس ولو كان مفروقاً في بحر منها . 

مع أن إيجاب المسح من أين يستفاد ؟ إذ كثير من نجاسة النجاسات 
إنها استفيدت من الأمر بالغسل لما يلاقيها , فإن كان شاملاً للمقام اقتضى 
وجوب الغسل » وإلا فلا نجاسة . 

غن أن استعقاذةاها ذكروامن القتاغندة< أئ خضبول الطهارة يذوال 


(1) رسائل المرتضى : مسائل شتى / مسألة * ج؛ ص78 . 


الطهارة/في حكو ماء الضااك سس سس 6/8 
العين ‏ مما دلَ على حكم البواطن "٠7‏ وأعضاء الحيوان غير الآدمي ( , 
ليس بأولى من استفادة القاعدة أي وجوب الغسل بالماء ‏ من الأخبار 
المتكثرة بغسل الثوب والبدن والأواني , الذي يقطع الانسان ملاحظتها عدم 
قصد المخصوصيّة في المسؤول عنه » بل هذا أولى وأولى من وجوه ء وإلا فسائر 
النجاسات ما سثل عنها جميعها في ملاقاته للثوب » ولا عنها جميعها بالنسبة 
للبدث , بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن وبعضها في غيرهما » لكن 
لكان القطع بعدم إرادة الخصوصيّة قلنا في الجميع . 

والحاصل : المعلوم من الأخبار وضرورة المذهب بل ضرورة الدين أن 
النجاسة حكم شرعي فيه», وكذلك الطهارة» ولا دخل للزوال الحسّي 
ونحوهء وخصوص الحكم بالحيوان وعدم التنجيس بالنسبة للبواطن 
لا يقضي مما ذكر من هدم ذلك الاساس.: 

٠‏ ومتى لاقته » أي المضاف جلا النجاسة » أو المتنجّس ها نجس قليله 
وكثيره » ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب #إجاعاً منقولاً" نقلاً 


» منها : ما رواه الكليني عن احمد بن ادريس », عن محمد بن احمد , عن احمد بن الحسن بن على‎ )١( 
عن عبرو يح سعيتد عن مطلاق :بن عندقة عن عاو السناباظن "قال +-1 شئل أبوعيد الله‎ 
(عليه السلام ) عن رجل يسيل هن انفه الدم » هل عليه أن يغسل باطته يعني جوف الانف ؟‎ 
. » فقال : إنها عليه أن يغسل ما ظهر منه‎ 
الكافي : باب الثوب يصيبه الدم حه ج" ص هه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح55‎ 

ج١1‏ صة ؛ » وسائل الشيعة : انظر باب 4" من ابواب النجاسات ج؟ ص١"١٠‏ . 

() كما في موثقتي عمّار المتقدمتين في ص 51-16١‏ 1. 

() نقل الإجماع : المصنف في المعتبر: الطهارة / في المضاف ج١‏ ص6 » والعلامة في المنتهى : 

الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟؟ » والشهيد في الذ كرى : الطهارة / المستعمل الاختياري 


صلا . 


5 ل لل ل ل للب جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
يستفاد منه التحصيل ء وفي الأخبار دلالة عليه في الجملة » كرواية 
السكوني 7" التي أمرفيها بإهراق المرق للفأرة » وبرواية ابن آدم7© كذلك 
للقظرةامق اليك واخيين المسح., 

والعمدة الإجماع السابق » بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير السراية في 
المقام » على أنه قد تقده'" أن الحق كونها على خلاف الأصل » ولعلّه لذا 
قال في المدارك : «أمَا النجاسة مع تساوي السطوح أو علوٌ النجس فلا 
كلام » وأمَا مع علوّالطاهر وسفل النجس فلا ينجس العالي قطعاً 
للأصل » 47 , 


)١(‏ رواها الشيخ عن محمّد بن يعقوب , عن عل بن إبراههم » عن أبيه » عن النوفل » عن 
السكوني , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن أميّر ا مؤمنين ( عليه السلام ) سمل عن قدر 
طبخت وإذا في القدر فأرة » قال يهراق مرقها » ويغسل اللحم ويؤكل » . 

تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح١٠٠‏ جو ص88 , الاستبصار: 
الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص5 ؟ », وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الماء المضاف حم 
ج٠١‏ ص١65١.‏ 

(؟) رواها الشيخ باسناده عن محمد بن امد بن يحيى » عن يعقوب بن يزيد , عن الحسن بن 

المبارك » عن زكريا بن آدم » قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت في قدرفيه لحم كثير ومرق كثيرء قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو 
الكلب , واللحم اغسله وكله ... » . 

دين الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح/ا١٠‏ ج١‏ ص74 , وسائل الشيعة : باب / 
من ابواب النجاسات ح8 ج؟ ص55١٠‏ . 

(9) في ص 86١؟.‏ 

(:) هذه العبارة بهذا النص غير موجودة في المدارك لا في مسألتنا - التي هي المضاف- ولا في مسألة 
تقوّي العالي بالسافل , نعم ذكر في المقام : « أن النجاسة لاتشري مم ااعتلاق السطوح الى 
الأعلى قطعاً» وما نقله في مفتاح الكرامة عنه هذا المقدار أيضاً . راجع مدارك الاحكام : 
الطهارة / في المضاف ج١‏ ص4 ١١‏ . 


الطهارة/ في حكم ماء الضااف + ب سس 8# 

قلت : لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلّة ما يقيّد لهم 
ما هنا من الإجماعات» والأصل لا يعارضها , وما ذكر من القطع لم 
نتحققه , هذا إن قلنا : إن السراية على خلاف الأصل » وإلا فتكون هى 
مع الإجماعات حجّة . ش 

نعم في بالي أن بعضه 7 عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون 
السافل لا ينجّس العالي » متعياً عليه الإجماع , لكن لم يعلم منه أنَ ذلك 
في غير الماء أو هو خاصٌ به لمكان العسر والحرج فيه , على أن بين الإطلاقين 
عموماً من وجهء إلا أن المغروس في الذهن هوما ذكر من عدم نجاسة 
العالمي بالسافل . 

ولقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في 
خصوص المقام, إلا في منظومة العامة الطباطبائي حيث قال في 
المضاف7) : 

وينجحس القليل والكثير ‏ منهولايشترطالتغيير 

إن نحساً لاق عدا جار( علا على الملاقي باتفاق من خلا 

إن ظاهر قوله : «باتفاق من خلا » الشمول للمستثنى والمستثنى 
منه » وفي المصابيح'*' له أيضاً نقل الإجماع على عدم نياسة العالي بالسافل 
في ماء الورد ونحوه ولعلّهم أوكلوه إلى ما ذكرنا عنهم في الماء, 


. كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص45‎ )١( 

(؟) الدّرة النحفية : الطهارة / الماء المضاف ص" . 

(*) في المصدر: ما قد . 

(؛) المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم نجاسة المستعلي بالأسفل ص "7 ( مخطوط ) . 


ههه د لبد ب جب يببسب جاه الكلام (ج١)‏ 

وكيف كان» فطريق تطهر المضاف قد اختلفت فيه عبارات 
الأصحاب ء فالمنقول عن الشيخ في المبسوط « أنه لا يطهر إلا أن يختلط مما 
زاد على الكرّ من الماء الطاهر المطلق , ولم يسلبه إطلاق اسم الماء , ولا غيّر 
أحد أوصافه , فإن سلبه أوغيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله » وإن لم يغيّره 
ولم يسلبه جاز استعماله فيا يستعمل فيه المياه المطلقة »07 . 

وفي التحرير: « ويطهر بإلقاء كرّمن المطلق فيا زاد عليه دفعة » بشرط 
أن لا يسلبه الإطلاق » ولا يغيّر أحد أوصافه»() وعن بعض نسخه : 
« وإت تدر اد أوصافه . 

ومن الواضح وجود النلاف بينه وبين الشيخ عليها , دون النسخة 
الأول ؛ فلا فرق إلا في اشتراط زيادة الكرّء ولعلّها وقعت منه ( رحمه الله ) 
لاعن سبيل الشرطيّة » ولذلك نقل عنه في الذكرى قال : « وطهّره في 
المبسوط بأغلبيّة كثير المطلق عليه وزوال أوصافه » لتزول التسمية التى هى 
تان السام 1 انرو 00 

كما أنه لعل الشيخ حيث لم يكن في عبارته الإلقاء, بل كان 
الاختلاط » وهو يحصل بالإلقاء دفعة وبغيره» فأمكن إرادته الإلقاء 
التدريجي مع كون الماء مستعلياً , فيشترط هنا الزيادة على الكرّ حتى يتقوّم 
ما جرى منه واتصل بالمضاف بالكرّء كما وقع من العللامة7؛) في التطهير 
بمادّة الحمام . 





. صه‎ ١ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج‎ )١( 

() محرير الاحكام : الطهارة / في الضاف ج١‏ صه . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 
(:) كما في تحرير الاحكام : الطهارة / ني المطلق ج١‏ ص؛ . 


الطهارة/في حكم ماء المضااف ‏ سسب ب 64 

لكن فيه : أنه لا وجه له معه هنا؛ لأنه إن كان يقول باتحاد الماءين 
- أي ما في الساقية مع العالي فلا يحتاج حينئذٍ إلى اشتراط الزيادة» وإن 
كان لا يقول باتحادها معه فلا تثمر له اشتراط الزيادة؛ إذ كلّ ما يلاي 
الضاف ينجس به حتى ينقص العالي عن الكرّ. 

بل قد يقال : إِنَ اشتراطها في الحمّام له وجه بخلافه هنا ؛ لكون 
المطهّر هناك لا يشترط فيه أن يقع من المادّة مقدار كرّء بل إذا اتصل ما في 
الحياض مما في المادّة أو امتزج يطهر وإن لم يقع من المادّة مقدار كرّء فالمطهّر 
له حينئُن إنها هوما جرى من المادّة لا تصاله بكرّ فلولم يكن متصلاً بكرم 
يحصل التطهرر؛ لكون الملاقي ليس كرّاً ولا هومتصل بكرّ, بخلافه هنا 
فإنه على ظاهر كلام الشيخ لابد وأن يختلط به مقدار الكرّ. 

نعم يحتمل أن يكون وجهه أنه لو اختلط به مقدار الكرّفي الفرض 
اسايق + فاون الاتضال قن علب الغناق غليه هدس فض اكد 
فلا يطهر, لكن إذا كان زائداً فإنه إن غلب إنما يغلب على الزيادة » فيبق 
الكزسارا .ونين حانه كحاك ها |ذالق الك عر ألاء العف القد 
المتغيّرء فإنه يطهر مجرّد الا تصال بناءً على عده اشتراط الامتزاج » فيتجه 
حينئزٍ هنا الاشتراط . 

لا أنّه قد يناقش فيه أيضاً بأنه مجه مع العلم بالغلبة المذكورة » وإلا 
فاستصحاب بقائه محكم , والاحتمال غير قادح , فإنه قد يكون بأوّل آنات 
الا تصال يغلب الماء على الجزء الملاتي . وبما ذكرنا تعرف استناد الشيخ في 
اشتراط الزيادة إن أراد ذلك . 

وأمّا على النسخة الثانية من التحرير أي اشتراط عدم مسلوبيّة 
الإطلاق فقط وإن تغيّر أحد أوصافه بأوصاف المتنجّس - فهو مختاره فى 


حي ل ا هر | لكالا رج 1 ) 
بعض كتبه كالمنتهى )١(‏ والقواعد( , وتبعه عليه جماعة 7 , أي في حصول 
تطهير المضاف بحيث يكون طاهراً مطهراً وإلا فتسمع أنه ( رحمه الله ) لا 
يشترط بقاء الإطلاقيّة بالنسبة للطهارة وإن كان لا يرفع حدثاً ولا خبثاً . 

وكأنهم فهموا من عبارة الشيخ ( رحمه الله ) إرادة تغيير الماء بأحد 
أوصاف المضاف .ء وأوردوا عليه أن الذي ثبت من الأدلّة نجاسة الكرّ 
نتغكزه ناخد أوضات التحامة لا التتحس :فيو يد عل بطهارته وان 
تغيّر بأحد أوصاف المضاف . لكن لعل مستند الشيخ ( رحمه الله ) عموم 
قوله ( عليه السلام) : اموا لعا عار لوقه ا ولعي ارقن كان 
وللمسالة مقام اخر. 

إلا أن عبارة الشيخ ( رحمه الله ) هنا غير صريحة بذلك ؛ إِذ قد يريد 
بالتغيير التغيير بأحد أوصاف النجاسة » لبقائها في المضاف كالدم » أو أنه 
يريد أنه بدون أن تذهب أوصاف المضاف بالمرّة لى يحصل استبلاكه بالماء 
المطلق » ومدار التطهير عليه » كما ستعرف إن شاء الله . وقد أشار إلى ذلك 
الشهيد في الذ كرى كما سمعت ما نقله عنه . 

وحينئل يرجع إلى نزاع في موضوع , وهو أنه هل يبق الماء المطلق على 
إطلاقه ويستّبلك المضاف فيه وإن بق أحد أوصاف المضاف في المطلق ؟ 
فالجماعة يقولون بالبقاء , والشيخ 55 لكن عبارته تنافي ذلك ؛ لأن 
ظاهر عطف التغيير ب « أو» يقضي ببقاء الأول » وهوعدم سلب 





. 7١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / في اللضاف‎ )١( 

. صه و"‎ ١ قواعد الاحكام : الطهارة / في المضاف , وف تطهرر المياه النجسة ج‎ )١( 
. (؟) كال تونساري في مشارق الشموس : الطهارة / بحث المضاف ص8 ه؟‎ 

() المتقدم في ص .15١‏ 


الطهارة/قي حكو ماء المضااف ا _ ل لب سس ١‏ 
الإطلاقيّة » فيكون ما أشار إليه الشهيد ( رحمه الله ) بنقله عن المبسوط كما 
تقدم لا يخلومن تأمّل . 

وكيف كانء فإن أراد الشيخ بتغيّر أحد الأوصاف أوصاف المضاف 
لا النجاسة » وهسع ذلك يقول بتحقق بقاء الإطلاقيّة , فالظاهر أن الأرجح 
خلافه ؛ للا ذكر في محلّه من أنْ الكرّلا ينجس إلا إذا تغيّر بأحد أوصاف 
النجاسة , وإن لم يرد ذلك فرحباً بالوفاق . 

08 الخلاف مع العلامة في القواعد(2 والمنتهى 0" , بل قيل9 : 
إنه في سائر كتبه» حيث قال : « إذا اختلط مقدار الكرّ با مضاف وسلبه 
الإطلآق تحصل الطهارة » وتذهب الطهوريّة » . 

ولعلَ كلامه يرجع إلى القول بطهارة المضاف ملاقاة المطلق الكثير 
للمضاف وان بق الضاف على اضافته » كما يرشد إلى ذلك نقله عنه في 


الذكرى'؟ أنه قال بالطهارة مجرّد الاتصال وإن بت الاسمء إلا أنه 
يحتمل أن لا يكون مراده كذلك » بل يقول : لابدّ من الامتزاج » ولا يكتفي 
مجرّد اتصال الماء به . 

وفيه : أنه لايد حينئل من تخصيصه ما إذا ألق المضاف على الكرّ, وإن 
ناقاهظاهر احدى عا ركه ل التواير "ايو زا ايديف إذا أبن ل 
رن لعاف حاسة إن ب روي د انا لوول مدي اشر جليارة 


(1) و(؟) راجع حاشية )١(‏ و(؟) من ص0١51.‏ 

(5) كما في جامع المقاصد : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص ١١5‏ » إلا أنه في نهاية الاحكام قرب 
عدم طهارته » راجعه : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص/"7 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 

(ه) قواعد الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ صه . 


؟وه9ا اها جاب ل ل لب ىمسس سس ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
الاناء ؛ لعدم ملاقاة المطلق له إذ الفرض أنه صار مضافاً . 

واحتمال القول : إِنْ الكرّ بعد اتصاله بالمضاف طهّر المضاف وانيته 
واضح الفساد , كالقَسّك بأنَْ الكثير إنها ينجس إذا تغيّر بلون النجاسة مثلاً 
لا بالمتنجّس » والفرض العدم , نعم هو متّجه فوا إذا بتي الكثير على مائيّته » 
لا فها خرج عنهاء فإنه ينجس حينئذٍ بكل ما يلاقيه . 

وكذا القَسّك باستصحاب الطهارة ؛ إذ هو_مع معارضته باستصحاب 
النجاسة. لا معنى له مع تغيّر الموضوع ؛ لكونه كان مطلقاً والآن مضاف , 
فيدخل حينئل تحت أحكام المضاف . 

والقول 7" بأن نجاسة المضاف إنها جاءت من الإجماع , وهي في المقام 
مفقودة("" لا معنى له ؛ ما بيّنا في الأصول من صحّة الاستصحاب في الحكم 
الحاصل من الإجماع . وليس الإجماع إلا أحد الأدلة الكاشفة عن الحكم 
الواقعي » كما بيّن في محله , فلا حاجة إلى تكلّف الجواب بعدم انحصار 
دليل النجاسة في الإجماع ‏ لوجود أخبارفي المقام ؛ فإنَ فيه : أنه ليس 
هناك أخبار صالحة للدلالة في تمام المآعى من غير حاجة إلى الإجماع , كما 
لا يخفنى على من لاحظها . ولصاحب الذخيرة”! مناقشة واهية في المقام 
متضمّنة لعدم جريان الاستصحاب » ذكرناها في الأصول وأجبنا عنها . 

وبما ذكرنا من الاستصحاب ينقطع أصالة الطهارة , فلا يقال : 
الأصل في الأشياء الطهارة ؛ لقوله ( عليه السلام ) : او 
حتّى تعلم أنه قذر» 7 , ولم نعرف الآن نجاسة لا في المطلق الذي انقلب 





. ١١5 كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص‎ )١( 
. لعل الأولى : وهوثي المقام مفقود‎ )0( 
تقدم في ص008ه.‎ )1( . ١١5-١١5 (؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص‎ 


الطهارة/في حكم ماء المضافف للتت33 ب 3ق 
مضافاً » ولا في المضاف السابق ؛ لأنْ المعلوم من نجاسته إِنْما هو قبل ملاقاته 
5 

ولا معنى لردّه في الذخيرة!' بمنع أصالة الطهارة في كلّ شيء » نعم 
الثابت من العموم إنما هوعند الشك في عروض النجاسة لما » أو كونها أحد 
النجاسات » لا عند الجهل بكونها نجسة شرعاً أم لا إذ هو كما ترى » بل 
أغرب من سابقه » بل قد عرفت فيا تقدم أنه يمكن إثبات الطهارة بأصالة 
البراءة والإباحة » لكون النجاسات تكلي ف" وإن كان لا يخلومن تأمّل 
في غير الأكل والشرب ونحوهما, ولقد طال بنا الكلام . 

وكشف الحال في المسألة أنا نقول : الروايات خالية عن كيفيّة تطهير 
المضاف , فلم يبق لنا إلا إدخاله تحت القواعد الممهّدة » والظاهر أنه غير 
قابل للتطهّر؛ لعدم ثبوت كيفيّة خاضة في تطهيره » ولا بمكن جريان ما 
وصل إلينا من المطهرات عليه » حتّى بالاستحالة بممازجة دون الكرّمن 
الماء مثلاً» بل والاستهلاك بهء بناءً على أَنَّ الاستحالة إِنها تفيد طهارة ما 
كانقيت: النديذا فئة داكرة هاا اسه كالكابيه والنتور و عر للم ناذا 
استحالت إلى موضوع آخر لا يطلق عليه هذا الاسم اتجه الحكم بطهارتها , 
أمَا إذا كان لحوق وصف النجاسة ليس دائراً مدار الاسم بل مدار الذات , 
وهي بالاستحالة لم تذهب. فلا تفيد استحالة المتنّسات طهارة » لا 
عرفت . بل وعلى غيره أيضاً» باعتبار كون الاستحالة والاستبلاك في 
الفرض إلى ما تنحّس به من الماء والاستهلاك به فأقصاه انقلابه إلى ماء 
متنجّس كما هو واضح . 
(1) الصحيح : « تكليفاً » أو « تكاليف »:. 


09 جواهر الكلام (ج١)‏ 





نعم لوفرض إمكان انقلابه إلى الماء حقيقةٌ بنفسه مثلاً » وقلنا : إِنَ 
الاستحالة تطهّر النجس والمتنجّس » أمكن دعوى طهارته » لكن يظهر من 
بعضهه(" أنه لا يطهر إلا بالكثير» ولعله لعدم إمكان الفرض » أو عدم 
كون مثل هذا الانقلاب مطهّراً » والقياس عل الخمر المنقلبة خلا باطل ‏ 
فتأمّل جيّداً . 

وعلى كلّ حال فالمضاف قابل لأن ينقلب إلى جسم قابل للتطهّرء فإذا 
انقلب مثلاً إلى المائيّة ولو بامتزاجه مماء قليل أو علاج آخرء صار حاله حال 
الماء يطهّره ما يطهّره » وحيث متزج به كثي رلا يحكم بطهارة المضاف حتّى 
يستهلكه المطلق ويكون ماءً مطلقاً » فيطهر حينئذٍ بالكثير, وليس هذا 
تطهيراً للمضاف نفسه كما هو واضح . 

والظاهر أنه لا حاجة إلى ترتّب زماني » بل أوّل زمان زوال مضافيّته 
زمان طهارته ؛ لكون السبب في الطهارة موجوداً » وكان تأثيره موقوفاً على 
زوال المانع » فعنده حينئذ تتم العلة » وترتب المعلول عليها لا يحتاج إلى 
زمان . 

لأامقال موانه ا زلء: ا لفرافك كضا ل انام فكيناتة ا وسو كل 

لذنا نقول: هو_مع أنه قياس فيه : أن الفرق بينهها واضح من 
وجهين : الأول : لأنَ الماء ممكن سريان الطهارة فيه باعتبار تطهير بعض 
الأجزاء » وهي تطهّر غيرها...وهكذا , والثاني : لأنَّ الماء من جهة اتحاده 
وصيرورتها ماءً واحدأ» وقالوا : ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه 





: كالشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ صه , والعلامة في القواعد‎ )١( 
٠ ١ص‎ ١ الطهارة / تطهير المياه النحسة ج‎ 


الطهارة/في حكم ماء الضااف سب ى7_+ +آ ب ب ب ب ب 088 
نجس » وكلّ من الوجهين لا يتأ بالمضاف . ولم أجد مخالفاً فها ذكرت إلا 
مانقلناه عن العلامة (رحه الله)» وقد عرفت فساده مما لامزيد عليه, هذا. 

وقد وقع في الروضة كلام محتاج إلى التأمّل التامّ » وذلك لأنه بعد أن 
فال الشهيد في اللمعة : « وطهره إذا صار مطلقا على الاصحٌ » , قال : 
(( ومقابله طهره بأغلبيّة الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه , وطهره بمطلق 
الاتصال به وإن بت الاسم » ويدفعهما : -مع أصالة بقاء النجاسة. أن 
المطهّر لغير الماء شرط؛ وصوله إلى كل جزء من النجس » ومادام مضافاً لا 
يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة , وإلا لما بتي كذلك , وسيأتي له 
تحقيق احترا ىنات الأطلعية 17 انتين + 

ولا يكاد يفهم أنه كيف يدفع ما ذكره مقابلاً وَل » نعم هو متجه على 
الثاني منبها ؛ ضرورة أن ما جعله أَوَلاً مقابلاً هوقول الشيخ في المبسوط , 
كا نقله الشييد في الذكرقى 919و والتالق اخداقول العاذية 7 .وما ذ كره 
في اللمعة هو القول الآخر له7* أيضاً ‏ وقد عرفت أن الشيخ يشترط بقاء 
الاسم وذهاب أوصاف المضاف على وجه يزول اسم المضاف ء على 
ماتسعتة ك) حكاء غنتة ف «الذكرى 9اعنوانة فق ملت الضات إطللاق 
الاسم أو غيّر أحد أوصافه لم يجز» فكيف يتجه عليه الرد بذلك ؟! نعم هو 
قد أخذ شرطاً زائداً على ما جعله الأصحٌ . ولعلَ منشاً وهمه ( رحمه الله ) 


. الروضة المهية : الطهارة / في المضاف ج١ ص”5؛‎ )١( 

(؟) سبق في ص088. 

(6) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 
(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص37 . 

(5) في ص88ه. 


645 جواهر الكلام (ج١)‏ 





غفلته عن أن الأغلبيّة تقضي بزوال الاسم , لكتها لا تقتضي زوال 
الأوصاف » فلهذا اشترط زواهاء فتأمّل» هذا. 

ولا يبعد أن يكون مراد العلامة مما نقلناه عنه في القواعد والمنتهى » أنه 
إذا سلب المطلق الإطلاق بعد أن سلب المطلق المضاف عن الإضافة لا عن 
الأوصاف » لكن بعد ذلك قويت الصفات حتّى غلبت المطلق , فإِنَ 
الظاهر حينئذٍ كما يقول من سلب الطهوريّة دون الطهارة , لحصوها سابقاً» 
وليس في عبارتيه ما ينافي ما ذ كرنا . 

قال في القواعد ما نصّه : « فروع : لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق 
الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته , فإن سلبه الإطلاق خرج عن 
كونه مطهّراً لا طاهراً » (2 , فيراد بقوله : «فإن سلبه الإطلاق » أي بعد 
أن سلب المطلق المضاف الإضافة دون الأوصاف » وهوحق كا يقول » أو 
يراد بالضمير المستتر في « سلبه » إنها هو التغيّر» أي فإن سلبه التغيّر الباق 
عن الإطلاق , وهذا إنها يكون بعد السلب الأوّل » فتأمّل . 

وقال أيضاً في الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة : « والمضاف بإلقاء 
كرّدفعة وإن. بق التغيّرء ودام يميه اوطدادن ميسخوع ين 
الطهوريّة »! " » ومراده ما لم يسلبه الإطلاق أي ما لم يسلبه التغيّر الباقي بعد 
سلب المطلق المضاف » فإنه يخرج حينئذ عن الطهوريّة دون الطهارة , 
لضيوها سانقا : 

ويكاد الناظر المتأمّل يقطع بأنَ هذا مراده فإِنَ ما ذكروه في غاية 
الاستبعاد » بل لا يصلح أن يصدر من أطفال الشيعة » فضلاً عن أن يصدر 





. قواعد الاحكام : الطهارة / في اللضاف ج١ صه‎ )١( 
. (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص"‎ 


الطهارة/في حكم ماء الضااف ٠‏ ببس 041 
عن اية الله الموْيّد بتأييده المسدّد بتسديده» ر زقنا الله رشحة من رشحات فضله. 

وقال في المنتبى : « فرعان بعد أن ذكر كيفيّة تطهّر المضاف ‏ : 
( الأول ) لوتغيّر الكثير بأحد أوصاف المضاف » قال الشيخ : نجس 
الكقنه ولس عتدج نا الأضل الطنهارة» وانفعال الكرّ بالتحسس لبس 
نفعالاً بالنجاسة » والوْر في التنجيس إِنَّما هو الثاني لا الأول . ( الثاني ) لو 
سلبه اللضاف إطلاق الاسم » فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع 
الطهورةة 0" الى د رانس ذلك فاهووق] 3 كوا 

وقد قال هو بنفسه سابقاً في أُوّل الكتاب بعد الفراغ عن البحث في 
الماء القليل : « أمَا لوتغيّر الكثير مما نجاسته عارضيّة » كالزعفران النجس 
والمسك التخس ع :فانه لا يسن ذلك ؛ لأنَ الملاقي يطهر بالماء , نعم لو 
سلبه إطلاق اسم الماء فإنه ينحسه »27 , 

والحاصل : الذي أظنّ - والله أعلم دأن هرات العاقيقة يبعت ان نكا لفن 
الشيخ ف إن تغيّر المطلق نوشاف المضاف غير قادح 2 لعدم زوال الاسم 
اللي ] راد أن ينبّه على شيء» وهوأنه لوبتي هذا التغيّر حتّى قوي فزال 
الإطلاق » وكأن الضمير في عبارتٍ القواعد راجع إلى لتقت قدامل سيدا : 

فإن قلت : إِنَ ذلك ينبغي ل الأقوى ؟ 

قلت : هو-_مع كونه في القواعد لم يقل ذلك , بل حكم به جازما من 
غير تردّد » وإنما ذ كر ذلك بي المنتّبى ‏ لعل وجهه احتمال القول بعدم بقاء 
الطهارة ؛ لأنَّ غلبة هذا التغيّر دليل على أن المطلق لم يكن غالباً سابقاً فلم 
تحصل طهارة » وإن كان ضعيفا . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"١3؟‏ . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص؟ . 


ووه بلبلدللببلبهببهبببيبييبيببببببلللل ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 

فيكون بهذا التقرير لا مخالف بحمد الله » نعم الشيخ ( رحمه الله ) زاد 
اشتراط عدم تغيّر المطلق بأحد أوصاف المضاف » وقد عرفت ما فيه » بل 
عرفت أنْ عبارته غير صريحة في ذلك . 

بت الكلام في اشتراط الدفعة والتدريج » وقد تقدم أن عبارة الشيخ في 
المبسوط ليس فيها ذلك ؛ بل إنها وقعت في عبارة العلامة ( رحمه الله ) في 
بعض كتبه 217 » وبعض من تأخر عنه(" , ولعل المسألة مبنيّة على ما تقدم 
من اشتراطها في تطهير الماء النجس وعدمه , مع احتمال الفرق بيبها على 
عد وكمسألة الدفعة مسألة الإلقاء » فتأمّل جيّداً . 

ا وقد ظهرممًا ذكرناه أنه لا لو مزج طاهره * أي المضاف 
«ابالمطلق » اعتبر في #بقاء لا رفع الحدث بهي بل والخبث بل وباقي ما 
يترتتب على كونه ماءً مطاقاً من الأحكام بو إطلاق الاسم »بعد الوقوف 
على حقيقة الحال» كما تقدّم محقيق ذلك في المباحث السابقة . 

#إوتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في آنية كما في المعتبر©؟ 
والنافع' والقواعد(" والتحرب (50) لذو ]0 وغيره “تيل فق 





)١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" » وتحرير الاحكام : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ صه . 

(؟) كالشيخ حسن في المعالم : في الواقف / تطهير القليل ص 7١-7١‏ . 

(؟) المعتير: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص6" . 

(؛) المختصر النافع : الطهارة / في المضاف ص؛ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص358 . 

(4) كنهاية الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7؟؟» والبيان : الطهارة/ احكام المياه 


سهه 


الطهارة/في كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمسس 23ت 3 ب 88م 
الذخيرة : «إنه مشهور بين الأصحاب )2276 , بل في الخلاف (2 نقل 
الإجماع على كراهة الوضوء باللسخن بالشمس إن قصد به ذلك » وفي 
السرائن: (1إن.ها اسخعه الفمس عن جاعل لاق إنداءوتعمده لدللكوء 
فإنه مكروه في الطهارتين معاً فحسب » 7(" . 

والأصل في المسألة خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن 
(عليه السلام ), قال : « دخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على 
عائشة وقد وضعت ققمتها !؛) في الشمس » فقال : يا حميرا ما هذا؟ 
اليتق أغعهيا عراميى وتصمدف :قال :لا تعودى )اانه يورثك 
الور 1 

وفي الوسائل : « إنه رواه الصدوق في المقنع 20 مرسلاً , ورواه في 
العلل ") ون غتبون الاغيها راكاليق امس عرد سن عن غيتديين 


عبس 2 


ص10 , وجامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١١‏ . 
)١(‏ ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ١54‏ . 
(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ؛ ج١‏ ص؛ه . 
() السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص15 . 
(؛) القمقمة : آنية من النحاس يسخن فيها ا ماء . مجمع البحرين : ج7 ص ١4١‏ مادة ( قم ) . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ج١‏ ص7"55» الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص 70 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص ١٠١‏ . 
(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / باب الوضوء ص" . 
(0) علل, الشرائع : باب 114 ح١‏ ج١‏ ص١581‏ . 
(8) عيون الاخبار: باب 9" ١8‏ ج؟ ص١7‏ . 
(9) وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المصاف ذيل ح١‏ ج١‏ ص١5١‏ . 


وه.٠‎ 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
وفي المعتير بعد أن ذكر الرواية المتقدمة قال : « وروى الجمهور”'' عن 
غائقة آنه قال : لا تفعلى ياحميرا قال ل : - وطعن الحنابلة في سند الحديث » 
ولا ء بطع عه منكة المعد من ظطبرنق أفل السييت 
(عليهم السلام ) » 7"©, ولعله يريد بالصحّة غيرما في لسان المتأخرين . 
وما رواه اسماعيل ١‏ بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام ) ؛ 
قال : « قال سول انها( على الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس 
لا تتوضأوا به » ولا تغتسلوا به . ولا تعجنوا به ؛ فإنه يورث البرص »07 . 
وفي الوسائل : إنه روى الصدوق في العلل !؛ عن محمّد بن الحسن , 
عن الصفار, عن ابراهم بن هاشم » عن النوفلٍ » عن السكوني » عن 
جعفر بن حمّد» عن أبيه » عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله (صلَى 
الله عليه واله ) مثله »0 , 
والتسامح في المكروه , والحكم بالصحّة من مثل ا محقق . وإنها حمل النبي 
فها على الكراهة لما فيها من الضعف امك كفا والإجماع على عدم 
الحرمة , والجمع بينهها وبين ما دلَ على نني البأس عن الوضوء با ماء الذي 
يوضع في الشمس» كما في مرسلة محمّد بن سنان'",وظهور التعليل في الكراهة . 
() المعتبر: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 10-84 . 
(©) الكافي : باب ماء الحمام ...حه ج" ص١١‏ » تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ حهم 
جح ص ”7 , وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المضاف ح؟ ج ١‏ ص ١6١‏ : 
(4) علل الشرائع : باب ١54‏ ح؟ ج١‏ ص١38‏ . 
(ه) وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المضاف ديل ح" ج١‏ ص ١6١ا.‏ 


(5) رواها الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن حلزة بن يعلى » عن محمّد بن سنان » قال : 
سنعه 


الطهارة/ في كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمسس -------- سس 801 

والرواية الثانية وإن اشتملت عل غير الآنية من الأنمار والمصانع 
وغيرها كإطلاق بعضهم''' , لكن يعارضها الإجماع المنقول عن 
التذكرة 2 وبهاية الإحكام '" على عدم الكراهة في غيرها , فيبق غير 
ذلك داخلاً فها . 

نعم لا فرق حينئنٍ بين سائر الأواني » كما أنه لا فرق في ذلك بين سائر 
البلدان, فها احتمله في المنتبى 7؟) من اختصاص الحكم بما يخاف منه 
الحذور كالمشمس في البلاد الحارّة دون المعتدلة » أو فها يشبه آنية الحديد 
والرضاض :دون النشة والذهبب لقا حوهرقنا لان الشعيى إذا انر 
فيهما أخرجت منبا زهومة تعلوالماء » ومنها يتولّد امحذور, ولِأنَ تأثير الشمس 
في البلاد المعتدلة ضعيف ء فلا يخاف من البرصء مخالف للإطلاق 
السابق » بل دعواه اختصاص الخوف مما ذ كر دون غيره غير معلوم لنا » بل 
لعلّه لغغير ذلك , هذا إن جعلنا ما في الرواية من البرص عله , وإِلّا فقد 
يكون ححمة . 

وما سمعته من الإطلاق المنجر بالشهرة » مضافاً إلى التعليل بمخافة 


حدئني بعض اصحابنا عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : «لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي 
يوضع في الشمس » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١17‏ ح/ ج١‏ ص57 » وسائل الشيعة : باب 5 من 

ابواب الماء المضاف ح” ج١‏ ص١ ١5١‏ . 

6 كالشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص , والخنلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 
1 ١ ص ؛ه » والاردبيل في جمع الفائد والبرهان : الطهارة / ما به تحصل ج‎ ١ج‎ 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١ ص”‎ )١( 

() نهاية الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7؟7 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 


ا جواهر الكلام (ج١)‏ 


البرص » مع كون الكراهة من المتسامح فياء حجّتنا على الشيخ 
( رحمه الله ) وابن ادريس المقيّدِين الحكم بما سمعته من القصد, لكن لعل 
الشيخ ذكره محافظة على من الإجماع , وما في الرواية الأولى من ظهور 
القصد لا ينافي ما في الرواية الثانية . 

والأقوى شمول الحكم للوضوء والغسل » سواء كانت رافعة للحدث 
أو لا ؛ لصدق اسم الوضوء والاغتسال على ذلك » بل وسائر الاستعمال مع 
لمباشرة للبدن ؛ للتعليل مع ترك الاستفصال من رسول الله ( صلَّى الله 
عليه واله ) لعائشة » واشتمال الأخير على العجين به مع إلقاء الخصوصيّة 
والتسامح في المكروه . 

ما ني كلام 00 من تخصيص الحكم بالطهارة » وكلام 
ابن إذريس' من تخصيص الحكم بالطهارتين فحسب» وما عن 
الذكرى 7 من تخصيص الحكم بالطهارة مع العجين , لعلّ الأقوى خلافه , 
كنا أن الظاهر أن إزالة انيت من ميك كونه 9 إزالة من غرنباشرة 
للبدن لا كراهة فهاء» وإن أطلق الاستعمال عن النهاية*) والمهزّب0©) 





)١(‏ كالمبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص5 » وقواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل 
ج١‏ صه » ونهاية الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7١7‏ . 

(0) مرنقل كلامه في ص515. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص8 . (؛) لعل الأولى : كونها . 

(5) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ صه ء إلا أنه قال : « ويكره استعمال الماء الذي 
سخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة » وهو ظاهر في عدم اطلاق 
الاستعمال , ولذا خأ صاحب مفتاح الكرامة الفاضل في فهمه ذلك من عبارة النهاية وقال : 
«إنه لم يلحظ آخر عبارته » . راجع مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص55 . 

() المهذب : الطهارة / البير القريب من البالوعة ج١‏ ص37 . 


الطهارة/ في كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمس ‏ ل 1ح ار 60و 
والجامع''' , لكن قد يريدوا””) المناشرة باليدن. 

والظاهر بقاء الكراهة وإن زالت السخونة , وفي المنتهى : « إنه 
الأقويي) 7" ووقن ال كدف 17 القطع بهء ولعله الظاهر من عبارة 
المصتّف ونحوها » للاستصحاب ؛ وشمول قوله ( صلى الله عليه واله ) : 
الماء الذي تسخنه الشمس » له . وعن بعضهه !*) الاحتجاج عليه بعدم 
اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق» وفيه نظر. 

والمدار في التسخين وكون الشمس هي المسخنة العرف » ولا يندرج فيه 
ما لوسخنت الشمس آنية كانت فارغة ثم وضع فيها ماء ؛ فاكتسب 
تسخينا لحرارة الانية . 

وهل يشترط في الماء القلة أو لا ؟ وجهان, بل قيل ") : قولان , 
والأقوى عدم الاشتراط » وليس لفظ الآنية موجوداً في الرواية حتى يتبادر 
منه القَلَّهَء وإن كان القول الآخرلا يخلومن قوّة أيضاً ؛ لأنَ المتعارف 
تسخينه القليل» وأن لفظ الآنية وإن لم يكن في الرواية لكنّ الإجماع 
المتقدم على عدم الكراهة في غيرها كاف . هذا . 

وف الحدائق : « إن الظاهر ترتب الا ثر على المداومة لا المرّة والمرتين » 





. 7١ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البئر‎ )١( 

0( الأولى : يبريدوك . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 

وى كت نالفي القليارة لعي التخمارى سن 1 

(5) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١7١‏ », والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ؛ ١‏ . 

. ١4ص كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل‎ )١( 


8 جواهر الكلام (ج١)‏ 
ولعلّ قوله ( صلّى الله عليه واله ) : ( لا تعودي ) من العود أو الاعتياد إبماء 
إن ذلك »20 , 

قلت : إن أراد بالأثر البرص » وأراد عدم حصول الكراهة في المرّة 
الواحدة والمرّتين » فا عرفت من كلام الأصحاب وإطلاق الرواية حجّة 
عليه» وما ذكره من الإيماء لا إيماء فيه , فإِن المراد منه لا تعودي إلى 
الفعل » وكأنَ ذلك من جهة عدم العلم سابقاً . 

الاق قن ثوله ر صلى الله عليه واله ) : (« إنه يورث البرص » أنه قد 
يورث » وليس ذلك من الضرر المظنون أو الخوف العرفي » وإلا لحرم » بل 
نقول به حيث يحصل ذلك . 

والبحث في المراد من الكراهة في المقام مذكور في الأصول » وقد أشبعنا 
البحث فيه في رسالة لنا في اقتضاء النهبى الفسادء والله الموفق . 

«( و يكره لإبماء أسخن بالنار ني غسل الأموات» بلا حلاف 
عدن : بل في الخلاف : «عليه إجماع الفرقة وأخبارهم » إلا في برد لا 
يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد» أو يكون على بدنه نجاسة لا 
يقلعها إلا الماء الحات»0) كما في المدارك : «هذا الحكم مجمع عليه بين 
الأصحاب , حكاه في المنتهى 49) »00 , 








. 4٠١ الحدائق الناضرة : الطهارة / المياه التي يكره الوضوء بها ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/177 , وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / الستّة عند الاحتضار ص ١ه‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / في 
المستعمل جح١‏ صه . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسالة 407١‏ ج١‏ ص5595 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 175١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص18١١‏ . 


الطهارة/ في كراهة تغسيل الأموات بالماء المسحن بالثار:- ‏ شب 8 8 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح 
ززارة لزلا سخة الا للمتت رول مهل لد النان 7 

ومرسلة عبد الله بن المغيرة عنه وعن أبي عبد الله (عليهما السلام ) , 
لز لك يشريه التبقو نا لخبي 6 1 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من 
أماينا زول شيكة لليتث الاي لا له النا ب 

وني الوسائل : « محمّد بن علىّ بن الحسين قال : ( قال أبوجعفر 
( عليه السلام ) : السك الاك للحتت )وروي يخديت آخر إلا أن 
يكون شتاء بارداً» فتوق الميّت ممًا توق منه نفسك )99)» , 

وفي كشف اللثام : « وروي عن الرضا ( عليه السلام ) ( ولا تسخن 
نافع ]ذأ إن مكرن ماء وار ندا تعر اتيف هيا تون مه 
نفسك )20 » . والظاهر أن مراده الفقه الرضوي7" . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح7١٠‏ ج١‏ ص؟777, وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص5977 . وليس فيها قوله : « ولا يعجّل له النار» ولم نعتر له على 
حديث هذا النص . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١7 ١١‏ ج١‏ ص7"775» وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب غسل الميت ح” ج١؟‏ ص 157 . 

(؟) الكائي : باب كراهية تجمير الكفن ح؟ ج7٠‏ ص4172١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح ٠١6‏ ج١‏ ص25" » وسائل الشيعه : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح"”" ج١؟‏ ص537 . 

(4:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح544 وهة"؟ ج١‏ ص15 ١‏ , وسائل الشيعة : باب 
٠‏ من ابواب غسل الميت ح4 وه ج؟ ص114 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص6" . 

(5) فقه الرضا : باب ؟؟ ص177 , مستدرك الوسائل : ب١٠‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج "7 


. ١75 ص‎ 


لصنس ل سسسب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وحمل النبي للكراهة 2 مع صِحّة السند في بعضهاء لما عرفت من 
الإجماع من الشيخ على الكراهة » وفي المدارك : « اتفاق الأصحاب على أنه 
غير محرّم »(" , والظاهر أنه كذلك . 

فا في السرائر: « إن الماء الذي يسخن بالنارلا يكره استعماله في 
حال »27 لا وجه له إن أراد حتى غسل الأموات . نعم هوفي غير ذلك 
متجه ؛ إذ لا كراهة في الوضوء به ونحوه , بل في الخلاف « إنه قال به جميع 
الفقهاء إلا مجاهد, فإنه كرّهه » 47 وفي المنتّهبى : « لا ان باستعمالهع 
خالذقاً اهنبا كرا تفصين المت 0 

وما في صحيح محمّد بن مسلم : «... ذكر أبوعبد الله ( عليه السلام ) 
أنه اضطرٌ إليه وهو مريض » فأتوه به مسخناً , فاغتسل وقال : لا بيد من 
الغسن »7 لا دلالة فيه على الكراهة ؛ إذ لعل المراد أنه اضطرّ إلى الغسل . 

وكيف كان » فظاهر الأصحاب خصوص التسخين بالنارء إِمَالأنهم 


. لعل الأولى : على الكراهه‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص8١١‏ . 

(*) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص15 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة ؛ ج١‏ ص؛ه . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 

6 والحديث هكذا : قال أي محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل 
تصيبه الجنابة في أرض باردة » ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً , فقال : يغتسل على 
ما كان., حدّثه رجل أنه فعل ذلك فرض شهراً من البرد, فقال : اغتسل على ما كان» فانه 
لا بد من الغسل , وذكر أبوعبد الله ... » . 

555 الاحكام : الطهارة / باب 8م ح٠ه‏ ج١‏ ص198 » الاستبصار: الطهارة / باب 
5 ح؟ ج١‏ ص1775 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص ١١١‏ . 


الطهارة/ في كراهة تغسيل الأموات بالماء المسخن بالثار سس 0 
اكتفوا عن ذكر الكراهة بالمسخن بالشمس ما تقدّم » لكن فيه : أنه يقضي 
بكراهة الغسل للأموات في المشمس » والظاهر خلافه ؛ لظهور ما تقدّم من 
الأدلّة في خلافه , مع التعليل بالبرص » نعم قد يقال بالكراهة للمستعمل 
المباشر نفسه » كما ذكرنا سابقاً » فتأمّل . أومن جهة ظهور روايات المقام 
في ذلك ؛ لتبادره» ولقوله : «لا تعجّل له النار» على وجه . أو لان 
المقصود أن المسخن بالنار الككروه منه ذلك من غير تعرّض لغيره . 

أمَا لوكان مسخناً بغيرها فالظاهر منهم عدم الكراهة » لكن قد يشكل 
بتناول بعض الروايات له, كقوله ( عليه السلام ) : «لا يقرب الميّت ماءً 
حميما » ونحوه . 

م الظاهر من قوله : «لا يقرب ماءً حميماً » مع قوله في الآخر : لا 
يعجّل له النار» عدم الفرق في ذلك بين الغسل وغيره من إزالة الوسخ 
ووه وررقيد المه الكتناء د للم ا 
نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحارّء ومثله ما في المهذب 7" من استثناء تلين 
الأعضاء والأصابع , إلا أن يريد به الغسل للتليين » فا يظهر من المصتتف 

(") من اختصاص الحكم بالغسل لا يخلومن تأمّل . 

وأطلق المصئّف هنا كما في الننافه!4) والارشاد'*' , لكتّه قال في 


.5١ مرفي ص4‎ )١( 

(1) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص/5 . 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص/1717 » وسلار في المراسم : الطهارة / تغسيل 
ا ميت ص؛؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة ني المستعمل ج١‏ صه . 

(؛) المختصر النافع : الطهارة / في لضاف ص؛ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به نحصل ج١‏ ص7"8 . 


[٠ ,- 540‏ .شر _ببل ا لبلب بجواهر الكلام (ج١)‏ 
المعتبر: « قال الشيخان : ولوخشي الغاسل من البرد جازء وهو حسن ؛ 
لأن فيه دفعاً للضرر» () وف القواعد : « إلا مع الحاحة ا" وقد عرفت 
ما استثناه الشيخ من إزالة النجاسة , والمهذْب من تليين الأعضاء » وهو 
مناف لإطلاق الاخبار. 

ولعلَ مراد الشيخ ( رحمه الله ) بعدم الإمكان بالنسبة إلى إزالة النجاسة 
التعذّر حقيقةً » فإنه يتعيّن حينئذٍ قطعاً, نعم إذا كان الماء بارداً جدَأ قد 
سمعت ما عن أبي جعفر وعن الرضا ( علهها السلام ) من قوهما : « إلا أن 
يكون شيئاً باردأ فتوقيه مما توق نفسك » . 

والذي يقوى في النظر أنه مق توقف واجب على تسخين الماء » كدفع 
ضرر أو إزالة نجاسة لا تنقلع إلا به أو نحوذلك » ارتفعت الكراهة قظعاً ‏ 
وبدونه فالكراهة باقية إلا إذا كان الماء بارداً جدّأًء فإنه وإن لم يخش 
الغاسل الضرر ينبغى أن يوق الميّت ذلك ؛ مراعاةٌ لخاله . 

وقد يستظهر من قوله ( عليه السلام ) : « فتوقيه ممّا توق منه نفسك » 
التعدية إلى أمور أخرء كملوحة الماء وكونه آجناً وغير ذلك . 

وينبغي الاقتصار على مقدارما تندفع به شدّة البرودة » ولو أمكن 
ارتفاعها بغير النار كوضعها في مكان حار كان أولى . 

ويكره الاستشفاء بالحمأة » وهى العيون ال حارة التى تكون في الجبال 
التي توجد منها رائحة الكبريت » فإنّها من فوح جهتّم ؛ للروايات 9 الدالة 





(0) المعتبر: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص9" . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

(9) الكافي : باب المياه المبي عنها ح١‏ ج” ص84" » تبذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب 
؟ ح75١‏ جه ص١١٠غ»‏ وسائل الشيعة: باب؟١‏ من ابواب الماء المضاف ح "و" ج١‏ ص ١17١‏ . 


الظهارة رق شك القثالة بت لح حت ا 14 
على ذلك », وقد صرح به ابن إدريس(2 ع وهو المنقول عن ابن بابويه كا 
في المنتبى 7" والمعتبر7"» وظاهرهما القول به أيضاً . 

ولا يكره غير ذلك » كها صرّح به ابن لاوس 0 انفنا ؛ لخصوص 
النبي في الاستشفاء , والتعليل بأنها من فوح جهنم لا يقتضيه ؛ لعدم 
الدليل على الكبرى . نعم قد يقال بالكراهة فها في خصوص غسل 
الأموات ؛ لما ذكرنا سابقاً » ولا فيها من التشأم لخصوص الميّت » لكونها من 
فوح جهنم » وقد يكون قوله ( عليه السلام ) : «لا تعجّل له النار» مشعراً 
بذلك . 


ع والماء المستعمل 6 
إلى عسل الأخيات سكت كادث أوهيتة طا حس م سواء شير 
بالنجاسة ‏ لوناً أو طعماً أو رائحة :9 أو ل يتغير#وهوما انفصل بالعصر 
أو بنفسه من المتنحّس بعد الصبّ عليه لتطهيره» كما في الروضة”*» وكشف 
اللثام"" » وفي المنتبى ما معناه هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة 
امحل » أو ما تحصل الطهارة بعدها" . 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص15‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج ١‏ صه . 
() امعتبر: الطهارة / في اللطلق ج١‏ ص١‏ . 

(4) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص15 . 

(5) الروضة الببية : الطهارة / كيفية غسل الثوب ج١‏ ص56 . 
(7) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص؟” . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص74 . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

قلت : ما المراد بالانفصال ؟ هل هو كون المهواء ظرفاً له , فلا يجري 
الكلام فها لوجرى على المتنجّس إلى مكان آخر متصل به غير منفصل عنه 
كما في البدن » أو المراد به مطلق الانفصال عن لمحل النجس ولوإلى مكان 
آخرء فيجري البحث فها لوتنجّس أعلى البدن ثمّ صبّ عليه شيءمن الماء 
حتى جرى إلى أسفله ولم ينفصل عنه ؟ 

ثم إنه على هذا التقدير فهل يحكم بنجاسة ما انتهى إليه ا ماء » أو كل 
ما جرى عليه ؟ وأيضاً لوانفصل من الأسفل » فهل يجري البحث في المكان 
الذي جرى عليه ماء الغسالة قبل أن ينفصل » أو لا ؟ هذا وغيره كلامهم 
فيه غير منقح » ومقتضى ما ستمسع من أدلّة القائلين بالنجاسة » من كونه 
ماءً قليلاً لاق نجاسة, الحكم بنجاسة ذلك كله من غير فرق .بين أن 
ينفضل منه شيء أو لا ولا يخفى ما فيه من العسر والحرج . 

ودعوى أن المراد ماء الغسالة هوالمنفصل عن سائر ذلك العضو لا 
شاهد لها ء مع اقتضائها الطهارة في الجميع لولم ينفصل » كما إذا غسل 
موضع النجس من البدن وجرى منه إلى المكان الآخر من غير انفصال ء أمَا 
في انحل النجس فلتحقق الغسل » وأمَا في غيره فلعدم النجاسة ؛ لأنَّ ما 
حرى إليه ليس ماء غسالة . 

واحتمال القول : إنه إن انفصل كان الغسالة المنفصل , وإلا كان ما 
انتهى إليه غسالة » لم أعرف له شاهداً يقتضيه » كاحتمال القول : إِنَ 
المغسولات لما كيفيّات في الغسل متعارف » ثما جرى على المتعارف قاء 
غسالته المنفصل أو ما انتّبى إليه دون الباق » وما لم يكن كذلك جرى فيه 
ما تقدم ؛ إذ هي احتمالات ليس في الشرع ما يشهد لما , وتأمّل ذلك كله 
يشهد للقول بطهارة الغسالة . 


"5٠ 





الطهارة/في حكم العسالة _ _ ل سس ل سس [ 8 

وكيف كان فالكلام يقع في المنفصل عن النجس المزيل لنجاسته » أو 
كان بعض المزيل كما في متعدّد الغسل » ولا كلام من أحد في النجاسة مع 
التغيّرء بل نقل عليها الإجماع جماعة , منهم المصئّف في المعتبر('" والعلامة في 
امختلف 7 وغيرهما7 . والظاهر اختصاص ال حكم بالتغيّر بالنجاسة , فلا 
يدخل في البحث ما لوتغيّرت بالمتنجّس .ء إلا على ما ذهب إليه الشية (4) 
( رحمه الله ) في نجاسة الكثير بذلك . 

وظاهر الإطلاق مع الاقتصار على خروج المتغير حسب يقتضي عدم 
الفرق بين ما لو استصحب عين النجاسة أو لا . نعم لووقعت في مكان 
واستقرّت به وكان مع ذلك فيها عين ناسة فالظاهر النجاسة , إِلّا من 
القائل بعدم نجاسة القليل » أمَا لولم تكن كذلك , بأن كانت مثلاً في 
المواء» أو كان معها أجزاء من عين النجاسة » فأصاب انساناً قطرة خالية 
عق نعي التحاسةء: إلا أنهنا كانت مستصحية شا او الستصحب لما 
فالظاهر جريان النزاع فيها » والمسألة محتاجة إلى التأمّل . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد اختلفت كلمات أصحابنا ( رضوان الله 
عليهم ) على أقوال : 

الأؤل : الحكم بالنجاسة مطلقاً» من غير فرق بين المتنجّسات إناءً 
كانت أو غيره» ولا ببن الغسلات في التعدد والا تحاد ‏ وهو الذي اختاره 


. ٠١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في الغسالة‎ )١( 

(١؟)‏ مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسار ص1١‏ . 

(*) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / في اللضاف ج١‏ صه » ونهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في 
رفع الخبث ج١‏ ص "317 . 

(:) المبسوط : الطهارة / المياه وأحكامها ج١‏ صه . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





5١" 
لصتف في سائر كتبه'"" » والعلامة في المنتهى 7" والقواعد 7" والتحرير”"؛‎ 
130 والمختلق 257 والشد كرة 297 » والشهيدان ف اللسجة 27 والرروية‎ 
ويظهر من الكركي 7" الميل إليه » بل هو امحكي أيضاً عن الاصباح”" "أ‎ 
والألفيّة 015 وظاهر المقنع"") وغيرهم 4 بل في جامع‎ 2١١7 والدروس‎ 
التاستارة قزر اله الا شتيدي يق الا حوري 190و بوا تر دزو العمل :عل‎ 
الخهون ون الها خررين : وقوفاً مع الشهرة والاحياط ا وعن حاشية‎ 
» المبسى"22 نقّل الشهرة عليه » وعن الروض : «إنه أشهر الأقوال‎ 





. كالمعتير: الطهارة / في الغسالة ج١ ص١1 » وا مختصر النافع : الطهارة / في المضاف ص؛‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛ ”7 . 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

)0 تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

(ه) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المضاف ج١‏ صه . 

(0) و (68) الروضة البهية : الطهارة / كيفية غسل الثوب ج١‏ ص4" . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١١‏ . 

)000 اصباح الشيعة : ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج٠١‏ ص؛ . 

. ١١ص الدروس : الطهارة / الماء المستعمل‎ )١١( 

. الالفية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص»ه‎ )١١( 

(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / باب الوضوء ص" واستظهر قوله بالنجاسة من 
ذكره مضمون رواية العيص بن قاسم الآتية . 

)١4(‏ كارشاد الاذهان : الطهارة / ما به محصل ج١‏ ص78 » والتنقيح الرائع : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص»٠”‏ . 

(15) جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص8؟١‏ . 

(15) المصدر السابق : ص9؟١‏ . 

(10) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١٠‏ . 


الطهارة/في حكم الغالة ب ب ب يبيب ببس 813 
خصوصاً بين المتأخرين » رار 

وقيل : بالطهارة مطلقاً من غير فرق بين الغسلة الأولى والثانية وفي 
الاناء وغيره», بل في اللوامع : «إنَ عليه المرتضى وجل الطبقة 
الأول 0 » وف جامع المقاصد : « الأشهر ببن المتقدّمين أنه غير رافع 
كالمستعمل في الكبرى » 9 , وني الذكرى : «إِنْ ابن حمزة والبصروي 
سوّيا بينه وبين رافع الأكبر» © وعن المبسوط *) أنه قوّاه, واحتاط في 
الأول . ويظهر من المنتهى (' أن قول الشيخ في المبسوط إنما هو ني الغسلة 
التتي تحصل الطهارة بعدها , والظاهر أنه وهم . 

وفي مفتاح الكرامة عن كشف الالتباس : «إِنَ عليه فتوى شيوخ 
اللأهب » كالسيّد والشيخ وبني ادريس وحمزة وألي عقيل »9 انتّبى . 

والذي عثرت عليه في السرائر قال : « وإن أصابه من الماء الذي يغسل 
به الآناءا افإن كانى الغسلة الأرن عب عسلديوان كانس الغييلة 
الثانية أو'القالقة لذ حب غسله م وقال عقن اضخاينا : لضب غسلة سواء 
كاندمى القغيلة (الذرك: أو الناتية وروي الضور جهو ا لشي 

قال السيّد المرتضى بي الناصريّات : ( قال الناصر: لا فرق بين ورود 
الماء على النجاسة وبين ورودها عليه , قال السيّد : وهذه المسألة لا أعرف 





. ١5 روض الجحنان : الطهارة / ما به تحصل ص8‎ )١( 

(؟) لوامع الاحكام : الطهارة / في المستعمل ص 88 ( مخطوط ) . 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص8١؟١‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟ . 

(5) المبسوط : الطهارة / حكم الثوب والبدن والارض إذا اصابته مجاسة ج١‏ ص١1‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛؟ . 

(0) مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١٠‏ . 


115 جواهر الكلام (ج١)‏ 





فيها أيضاً لأصحابنا نضَاً ولا قولاً صريحاً » والشافعي يفرّق بين ورود الماء 
وورودها عليه , فيعتر القلتين في ورود النجاسة على اماء» ولا يعتر في 
ورود الماء عل النجاسة » وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة » ويقوى في 
نفسي عاجلاً إلى أن يقع التأمّل لذلك صحّة ما ذهب إليه الشافعي , 
والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة , لأدّى 
ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كرّمن الماء عليه , 
وذلك يشقّ » فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتير فيه القَلَةَ ولا 
الكثرة » كما يعتبر فيا ترد النجاسة عليه ) . 

قال محمد بن إدريس ( رحمه الله ) : وما قوي في نفس السيّد صحيح 
مستمرٌ على أصل المذهب » وفتاوى اللأصحاب به 6(" , 

قلت : والذي نقله عن الشافعي قد نقله العلامة في المنتهى ( في المقام 
عنه أيضاً في أحد وجهي الشافعي » ولا ريب في ظهور كلام السيّد في عدم 
نجاسة الغسالة » لكن في كشف اللثام : «إنه يمكن أن يقول : إنه عند 
الأتنضالماءوروية غلية الساشة 7 

وفيه : -مع أنه مخالف لما فهمه كثير من الأصحاب ء وللأولويّة ؛ فإنه 
إذا كان معه لا ينجس » فإذا انفصل بطريق أولى » وللمنقول عن الشافعى 
من طهارة ماء الغسالة لمثل ما ذكره ننه زوع 1ل ع8 
المنفصل أنه ماء وردت عليه النجاسة , سيّها في مثل النجاسة الحكميّة » نعم 
الذي يظهر أن مرادهم بالورود أنه يرد عليها ويذهبء لا أنه يجتمع معها في 
)١(‏ السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 18١‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص74 . 
(9) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص7" . 


الطهارة/في حكم العيالة ل ب اش 8 8 
مكان تستقرٌ هي فيه » فإنه يصدق عليه حينئذٍ في الآن الثاني أنه ماء قليل 
فيه نجاسة » فهو خارج عن النزاع . 

وما عرفت يكون ابن إدريس أيضاً موافقاً » وحكمه في الاناء لا يكون 
الفا ؛ إذ لعله لذليل» أو لأنة ف الشيلة الأول عقر النتحاسة الخاضلة 
من الولوغ مع الماء فتكون من قبيل ما ورد عليه النجاسة , سيّها إذا كان 
بطريق التعفيرء بخلاف الثانية والثالثة » ولذلك جاء بكلام السيّد شاهداً 
على ذلك » فتأمّل جيّداً . 

وقيل بالتفصيل , وهما قولان أيضاً : الأوّل : التفصيل بن ماء الغسالة 
كاحلَ بعدها , معنى أن ما كان فيه غسلة واحدة قهاء الغسالة فيه طاهرء 
لكون امحل بعدها طاهر('؟ , كما هو الفرض » وما كان الغسل فيه متعدّداً 
فاء الغسل الذي قبل الغسلة الأخيرة نجس وفيها طاهر» لكون ما بعد الأول 
نجس( , بخلاف الأخير. وعن نهاية الإحكاء”" أنه احتمله » ونقله في 
مفتاح الكرامة) عن استاذه الشريف » بل قد يظهر من ال منتهبى * أَنَ 
النزاع فيه » أي الغسل الأخير خاصة . 

الثاني : ما يظهر من المنقول عن الشيخ في الخلاف0©, حيث إنه 
حكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانية والثالثة , 


. الصحيح : طاهراً‎ )١( 

(0) الصحيح : نجساً . 

(©) نهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ لي 
(1) مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛؟ . 

. 18١ص‎ ١ج‎ ١87 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





515 
وحكي (00 بنجاسة ماء الغسالة الأولى في الثوب دون الثانية » ولا يناني 
ذلك ما ينقل عنه أنه قال : « إذا صبّ الماء على الثوب النجس وترك تحته 
اجانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس »7 ؛ فإنه لعلّه يريد من جهة 
اجتماع مجموع الغسلتين » وعلى أحد الوجهين ني كلام ابن ادريس يكون 
أيضاً مفصلاً » لكن بغير هذا التفصيل . 

بل مكن أن يكون هناك قول آخرء وهو أن القائلين بالطهارة منهم من 
اشترط ورود الماء على النجاسة » وعن الشهيد في الذكرى : «إنه لا فرق 
من زووة ماعل التتكس ودالسكين 1١)‏ لكتك يانه لمن قزرا 
مستقلا فها نحن فيه » بل هوراجع إلى أنه هل يشترط في المطهّر أن يكون 
وارداً أو لا يشترط » فيكني تحقق مطلق الغسل من غير فرق بين الورودين 
ولا دخل له فها نحن فيه . 

واحتمال القول بأنَّ المشترطين هنا الورود يقولون : إِنَ التطهّر يحصل با 
إذا لى يكن وارداً» لكنّ الغسالة تكون حينئلٍ نجسة, بخلاف الأول : 
فيؤول الأمر إلى أن اشتراط الورود إِنها هو لتطهير الماء لا لتطهير الثوب 
ضعيف ؛ لما عرفت أن الذي دعاهم إلى ذلك إنها هو نحاسة الماء , فلا يفيد 
الثوب طهارة . 

ولذلك قال في المدارك : « ذكر جماعة من الأصحاب أنَّ من قال 
بطهارة الغسالة اعتبرفيها ورود الماء على النجاسة »27 وأيضاً الشهيد في 





. ص17‎ ١ج‎ ١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ١١‏ ج١‏ ص184. 

فة ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص9١‏ . 
(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟؟١‏ . 


الطهارة/في حكم الفالة ‏ ب ل _ ل سب 8119 
الذكرى لم يذهب إلى طهارة الغسالة » نعم قال بعد أن اعترض على أدلّة 
القول بالنجاسة : « فلم يبق دليل سوى الاحتياط » ولا ريب فيه »27 , 

نعم هناك قول آخرع وهو الحكم بنجاسة ماء الغسالة وإن ترامت 
الغسلات وطهر المحلّ » فيكون امحل طاهراً وما يجري عليه من الماء نجس » 
وعن بعضهو(" أنه نسبه إلى المصبّف والعلامة » وكأنَ الذي أوهمه ما في 
المعتبر رادّاً على الخلاف من قوله : « والحق نجاستهها ‏ أي الغسلتين ‏ طهر أم 
لم يطهر»7 , وما عن النباية : « وأنَ يكون نجساً مطلقاً . انفصل من 
الغسلة المطهّرة أولم ينفصل »**, ولا ريب في عدم إرادتهها ذلك » بل 
مقصودهما عدم الفرق بين ماء الغسالة التي تحصل الطهارة بعدها وبين 
غيرها مما تقدمها , ويكون ذلك ردّاً على الشيخ . 

فتنتبي الأقوال في بادئ النظر إلى سنّة : القول بالنجاسة مطلقاً إلى أن 
يطهر امحل » والقول بها ولوبعد طهره , والقول بالطهارة مطلقاً » والتفصيل 
بالورود وعدمه , والتفصيل بكون الغسلة مما يطهر المحلّ بعدها أو لا 
والتفصيل بين آنية الولوغ وغيرها » فلا ينجس شيعمن الغسالة في الآنية , 
وتنجس الأولى خاضّة من غيرها دون الثانية . 

وعلى ما يحتمل في كلام ابن إدريس تكون سبعة » بل على وجه يمكن 
تحصيل ثامن , وهوما ذهب إليه العلامة في المحتلف 2*0 من كون الغسالة 


. ذكرى المشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص‎ )١( 

(؟) كابن فهد في المهذب البارع : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص ١١9‏ . 
(") المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ ص4 74 . 
(0) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص١5-1١‏ . 


0 عل لل لب ب بلس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
لما » فإذا انفصلت صارت نجسة » بل يمكن تحصيل 
اس وهوما عن بعض(' القائلين بالطهارة من القول بالطهوريّة معها 
ا 

بل في المدارك : « إنه اختلف القائلون بالطهارة هل ذلك على سبيل 
العقودون التطهي أورركنون باع الابورية» اويكرك كرام الأكر ؟ 
قال بكلّ قائل »' ا قوانيه خيدال لكتون قشر فيان * تحفيق القول في 
ذلك إن شاء الله 9 

وغاية ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالنجاسة أنه ماء قليل لاقى نجاسة 
فينجس » وبما رواه في المعتبر*؟ والمنتهى !*) وعن الخلاف 7 عن العيص 
ابن القاسم », قال : « سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ‏ 
فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه »9 , 

وبالحكم في كثير من الأخبار” بإهراق الماء مع إصابة المتنجس له . 


)١(‏ كالعلامة في النهاية : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ ص44 ؟ », حيث قال : « ولا يجوز 
رفع الحدث مماء تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس » . 

. 17-١١7؟ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١( 

(0) وأنت خبيرمما في هذا التعداد لمذه الأقوال ؛ لما عرفت أن الثاني ليس قولاً لأحد , كا أن 
القول بالطهارة مع عدم اشتراط الورود الذي نسب للشهيد قد عرفت ما فيه وغير ذلك » 
فتأمل . ( منه رحمه الله ) . 

(1) المعتبر: الطهارة / في الغسالة ج1١‏ ص١٠‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛"؟ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة وم جا ص179. 

(0) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المضاف ح؛ ١‏ ج١‏ ص" ١5‏ . 

(8) تقدم ني موثقة أب بصير في ص 01 ما يدل على ذلك , وراجع: الكاني: باب الرجل يدخل 
يده في الاناء قبل أن يغسلهاح١‏ و" ج” ص ١١ح‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ ياب" ح؟؛ 


ححقه 





الطهارة/في حكم العسالة ‏ ل ل ل لب 819 

وما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام  )‏ قال : 
الأ الاء اذى كسل به« العوتي أو تفيل نه الحفانة لذ يتوضا نه 
واكراهةة.. 0 

وربّما يستدل له بالإجماع المآعى في التحرير» قال : « متى كان على 
بدن الجنب أو الحائض نجاسة عينيّة كان المستعمل نحساً إجماعاً »20 وني 
الدين : تررق كان عل سيد نياو النعي فيه عدن وقيية قاع 
عينيّة » فالمستعمل إذا قل عن الكرٌ نجس إجاعاً , بل الحكم بالطهارة مع 
الخلوّعن النجاسة العينية » 7 وبالنبي '؟) عن استعمال غسالة الحمّام . 

والكلّ لا تخلومن نظرء أمَا الأول فقد أثبتوا كبراه بالمفهوم من قوله 
( عليه السلام ) : « إذا كان الماء قدر كرّلم ينحسه شيء» 0 

وفيه : أنه لا دلالة فيه على نجاسة الماء القليل بكلّ شىءوعلى كلّ 
حال ء» وكأنهم يفهمون ذلك منه لما هو مركوز في أذهانهم ديا الماء 
القايل» وإلا لوعرضت عليهم نظائر هذا التركيب لأنكروا على من فهم 
منها ذلك » فإذا قال القائل مثلاً : « إذا جاءك زيد فلا تكرم أحداً » أترى 
أنه يفهم منه أنه إن لم يِجئّك زيد فأكرم كلّ أحد ؟ كلاء إِنَ متعي ذلك 


و؛؛ ج١اص86”‏ و5" وسائل الشيعة: باب8 من ابواب الماء المطلق ح” و؛ ولاوا1اج١‏ 
ص*"١١5-1١١.‏ 

(1) مدنت الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 55١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١4‏ 
عاج١‏ ص72 » وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب الماء المضاف ح؟١‏ ج١‏ ص ه5١‏ . 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص5 . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص35 . 

(4:) ذكرنا الرواية في حاشية (؟) من ص 7517 . 

(5) تقدم في ص17 7. 


الل سسسب يبب ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
مفتي نعم يفهم أنه إن لم يجئ زيد فليس هذا الحكم , وهوهنا مسلم » فإنه 
إن ل يكن الماء قدر كرّ فليس له هذا الحكم , وعدم هذا الحكم تارة يكون 
بالإيجاب الكلي والكرف سارل كنا اعترقة امادل رار 

على أن تقدير المفهوم على حسب غيره في المقام د يقتضي أن غير الكرٌ 
ينحّسه شىء » وهونكرة في سياق الإ ثبات لا تفيد العموم . 

اي لمن 
لزم اللغو في كلام الحكم ؛ لأنَ الحمل على بعض دون بعض ترجيح من غير 
مرجح , ولا عهد , فوجب الحمل على العموم . 

وفيه : -مع فساده في نفسه من وجوه مذكورة في محلها ‏ أنه إن حكم 
بذلك فإنها يحكم به بعد العلم بأنه جاء الشارع بهذا الخطاب لإفادة ذلك , 
فإنه قد يكون حينئذٍ قرينة عقليّة على ذلك » ودعوى حصوله في المقام 
منوعة ؛ إذ لعله جيءبه لبيان عموم حكم المنطوق » كما يظهر من بعض 
اهيا 1" الفيكه السؤال شق الاء الللى لأ تيه ا دن فقا 
« كرّ... »» ونحوها غيرها(" . ١‏ 

ولقد أجاد المقدّس البغدادي في محصوله9؟ ,» حيث أنكر دلالة مثل 
الشرط الذي يراد العموم من منطوقه على ا مفهوم » كقوله : «متى تأته تعشو 


إلى ضوء ناره » (4) و« حيث تراه نحده 0005 » ونحوهما » وإن كان هوي 


.7 بن جابر المتقدم في ص 7ه‎ ١ كما في خبر اسماعيل‎ )١( 

(؟) كا في مرسلة ابن أبي عمير التي ذكرناها في حاشية (5) من ص 4١‏ ؟. 

(6) النسخة التي عثرنا عليها في مكتبة آية الله العظمىئ المرعشي النجني ( رحمه الله )- ناقصة ليس 
فها هذا المطلب . 

(؟) شطر بيتٍ للحطيئة » راجع ديوانه : ص١0‏ . 


الطهارة/في حكم الغسسالة ب ب ب ب ب (1! 
بعض المواضع لا يخلومن نظرء ومع ذلك فالشك كاف في المطلوب . 

ومن هنا ظهر لك وجه ما وقع من بعضهم ''' من منع كلية الكبرى في 
المقام , مع استدلالهم(" بالمفهوم على نجاسة الماء القليل , وذلك لأنه لا 
كلام في كون هذه الأخبار دالّة على التنجيس بغير التغيّر» فيستدلٌ بها 
حو هل المكر ذلك كاين أعتيلنوواما آن الشحس بك شه 
وعلى أيّ حال فلا دلالة فهاء ومن هذه الجهة انّجه لهم منع كلية 
ال 

نعم قد يقال : إن المتتبّع لكثير من الأخبار مضافاً إلى حكاية 
الإجماعات هناك على النجاسة يستفيد قاعدة » وهى أنَّ ماء القليل ينحجس 
بالملاقاة » لكن ذلك معارض بأنّه أيضاً يستفاد من تتبّع الأخبار وكثير من 
الإجماعات في غير المقام قاعدة » هي أن المتنحس لا يطهّرء بل ممّا دل على 
نجاسة القليل نفسه؛ لأنْ معناها لا ترفع حدثاً ولا تزيل خبثاً » مضافاً إلى 
ظهور كون الماء طهوراً ‏ المراد به الطاهر في نفسه المطهّر لغيره- في طهارته 
حال مطهّريته » فتأمّل جيّداً فإنه دقيق جداً . 

ودعوى أنه لم يعلم كونها شاملة لمثل المقام ليس بأولى من دعوى أنه لم 
يعلم شمول القاعدة الأول له ؛ على أن القاعدة لا يلاحظ دليلها الدالَ 
عليها في خصوص كل مورد » وإلا لم تكن لها ثمرة . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص588١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص5١‏ , مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق 
جا ص8" . 

() في بقية النسخ بعد هذه العبارة : ولا يخفى عليك أنَّ ما ذكرناه لا دخل له في عموم المفهوم . 


لل لل ججواهرالكلام (ج١)‏ 

فا وقع من بعض متأخري المتأخرين من منع شمول عدم تطهير 
امتتنيجس لمثل المقام » إِنها المعلوم في المتديجس سابقاً» لا فيا حصل التطهير 
به ؛ لعدم حصول الإجماع في المقام , ليس في محله » وليس بأولى من تقريره 
أيضاً في الماء القليل حرفاً بحرف , بعد أن عرفت فساد دلالة المفهوم . 

ورتما يرشد إلى عدم النجاسة بالورود ما في كشف اللثام في المطهّرات 
في شرح قول العلامة : « ينبغي في الغسل الورود , فلوعكس نجس الماء , 
ول يطهر امحل 6(" قال بعد أن نسب اشتراط الورود للمرتضى وابن 
إدريس : « وإنما لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع 0 انتهى . 

اللهم إلا أن يحمل منه ذلك على عدم نياسة العالي بالسافل » وفيه بعد 
أو منع , أوعلى أن 1 الغسالة ما انفصل من المغسول دون ما كان فيه.. 

وقد يقال افيا + إن الناء النتعول ف ة«ستتكس رداول الخاشيرة »ذهو 
بالنسبة إلى الأجزاء الأخر متنجّس سابق » فتأمّل جيّداً . 

ولا ينافي ما ذكرنا من القاعدة خروج أحجار الاستنجاء » وإِلَا لنافى 
قاعدة القليل خروج ماء الاستنجاء وغيره, على أن التطهير بأحجار 
الاستنجاء إنها هو [ يكون المراد ]7 بزوال العين بها نحو زوالها مثلاً في 
الحيواك » وفرق واضح بينه وبين التطهير بالماء . 

وممّا يرشد أيضاً إلى كون القاعدة محكمة في غاية الإحكام , بل هي في 
الحقيقة بعض لوازم نجاسة القليل » والإجماعات عليها في غير المقام أكثر من 
أن تحصى » وتحصيلها من تتبّع الأخبار واضح , أن مثل العلامة وغيره ممّن 





. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص؟‎ )١( 
. 5١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات‎ )( 
. العبارة بدونها أوضح‎ )( 


الطهارة/في حكم الفسالة ‏ ل ب ب 9 
أذعن لهم أهل هذا الفنَ بالتحقيق لم يجسرعلى إنكارها بعد أن أوردها 
دليلاً للمرتضى , بل قال(: « إنا نمنع الملازمة » فنقول بطهارة الماء في 
امحل , ونجاسته بعد الانفصال » . ومن هنا قال امحقّق الثاني : « إن فيه 
اعترافاً بالعجز عن دفع ما استدلَ به من مكان قريب »7 , وهوني غاية 
الجودة » فإن القول بنجاسة القليل الملافي للنجاسة بعد مفارقتها لا يعقل 
وجهه » والتزام الطهارة حينئذٍ أولى وأولى . 

إذا عرفت ذلك فالظاهر أن الترجيح هذه القاعدة لوجوه ‏ إن لم نقل : 
إنها أخصّ من قاعدة نجاسة الماء القليل» وإلا كانت محكمة عليها على 
حسب غيرها : 

منها : ما تقدّم في صدر البحث . 

ومنها : عدم وجود أثرلما هاهنا فها وصل إلينا من الأخبار بالخصوص 
مع عموم البلوى والبليّة بها » واشتمالها على كثير من فروعها الدقيقة » مثل 
القطرات ويد المباشر ونحوهما , ولذلك قال في الذ كرى : « والعجب خلوٌ 
كلام أكثر القدماء عن الغسالة مع عموم البلوى بها »27 , 

ومنها : تأيّد هذه بأصل البراءة » وأصل الإباحة , وأصل الطهارة 
والنتصدان1. 

ومنها : ما قد عرفت من أن ابن إدريس نسب ما قاله المرتضى إلى 
الاستمرار على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب . 

ومنها : أن هذه القاعدة لم يعثرعلى تخلّفها بالنسبة إلى المياه أبداً ‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص١-5١‏ . 


0( جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص8؟١‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ . 


13 جواهر الكلام (ج١)‏ 
بخلاف الأولى » فإنّه قد تخلّفت في بعض هو محل وفاق , كالاستنجاء وماء 
المطر والجاري » واخر محل خلاف » كالحمّام ونحوه . 

ومنها : أن قاعدة المتنحس ينبس القاضي بتنجيس القليل به في المقام 
استنباطيّة » ولم يعلم شموطا لمثل المقام » مع تخلفها عندهم هنا ء فإت الماء 
عندهم نجس ء ولا ينجس الثوب مثلاً به , فإن كان لم يعلم شمول القاعدة 
لثل المقام فلا يعلم شمول قاعدة أن المتنجّس ينجّس للمقام حتّى ينجس 
الماع والغوب:. 

ومنها : عسر التحرّز عاها في كثير من المقامات بالنسبة إلى جرياها إلى 
غير محل النجاسة » وبالنسبة إلى مقدار المتقاطر ومقدار المتخلف ونحوذلك ع 
والقول بأنَ مدار ذلك على العرف لا أثر له في الأدلة الشرعيّة . 

ولو تأمّل الناظر في عمل القائلين بالنجاسة وكيفيّة عدم تحرّزهم عنها 
لقطع أن عملهم مخالف لما يفتون به » بل لواتفق أن بعض الناس صبّ 
على فه وبق يبز رأسه لقطع ماء الغسالة المتخلف في شعر شاربه ولحيته 
ومنخره لعدّوه من المجحانين , بل من الخالفين لشريعة سيّد المرسلين » بل 
هؤلاء الحاكمون بالنجاسة لا ينتظرون شيئًاً من ذلك » ويبق يتقاطر على 
ثيابهم » بل لعل المتخلف الذي يتساقط عليهم أكثر من الذي انفصل مراتب 

ومنها : ما ورد «عن الثوب يصيبه البؤل فينفذ إلى الجانب الآخر» 
وعن الفرو وما فيه من الحشوء قال : اغسل ما أصاب منه ؛ ومس الجانب 
الآخريع فإن اضبة شيئا سه فاغيسله» :ول فالضحه 0 








)١(‏ الكافي : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح" جم ص 5ه » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص؛ ٠٠١‏ . 


الطهارة/في حكم العبالة سس 8188 
ومنها : أنه من المستبعد جدّاً أنه ماء واحد المنفصل منه نجس والثانى (0 
طاهر من غير دليل يقتضيه » بل قيل : إنه غير معقول . 
ومنها : أنها مؤيدة بأخبار الاستنجاء7" ؛ فإنه لم يظهر من شيءماها أَنَ 
ذلك لخصوصيّة في الاستنجاء » بل في بعضها : اتن أوقدق رهازلا 
بأس به؟ قلت: لا والله» فال : إن الماء أكثر من القذر»”” غ وفي 


بعضها : : « أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب » فقال : لا بأس به »9 . 
ومنها:رواية الدنوت” 0 إلى غير ذلك من رواية عبدالله ف سنا 077 

. الظاهر كما في نسخة «ق» ونسخة على هامش الخطوط - : والبائي‎ )١( 

(؟) الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول حه ج؟ ص1 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ 
ح؟/ وك/ ولالا ج ١‏ ص86 و85, وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف 
ج٠اص150.‏ 

6 وهي رواية الاحول المتقدمة في ص57 7. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح77 ج١‏ ص87 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المضاف ح؛ ج١‏ ص١١١‏ . 

(ه) الذنوب : الدلو العظيم , لا يقال ا : « ذنوب » إلا وفيها ماء . مجمع البحرين : ج؟ ص70 
مادة ( ذنب ). 

)١(‏ رواه مالك عن يحيى » عن مالك . عن يحيى بن سعيد أنه قال : « دخل أعرالبي المسجد 
فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتّى علا الصوت , فقال رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) : اتركوه » فتركوه فبال , ثم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذنوب من ماء 
فصب على ذلك المكان » . 

الموطأ: باب #١‏ ح١١١‏ ج١‏ ص56 ؛ صحيح البخاري : باب قول النبيّ يسروا 
ولا تعسروا ج/ ص/”» سأن البييق باب طهارة الارض من البول ج؟ ص8 41 . 

(0) رواها الشيخ باسناده عه الحسن رن سعية و عن التضبرع عدن عبد لايق سان عن أن 
عبد الله (عليه السلام ) , قال لي ا د لا لعي 
فقال: رش وصلّ » تؤوضةه النزلذلة :دزا انه لوتفتقين 2111 الواره با للاقاة لكات الرقن سبيا 


هه 


١ط‏ السطشطشطشسششسش ب سس يسبب ب بجواهر الكلام (ج١)‏ 
وغيره(1, ومن صحيح ابن مسلم الوارد في غسل الثوب في المركن 
مرتين » وتسمعه في آخر المبحث”" إن شاء الله » وتعرف أنه لا يتم إلا على 
القول بطهارة الغسالة » كما اعترف به في الذخيرة'”" ؛ ضرورة أن المراد 
بالمركن الاناء الذي يغسل به الثياب » وبناءً على نجاسة الغسالة لا ريب في 
نجاسة الثوب بالاناء المباشر بماء الغسالة » بل ومما يخرج من الثوب بالغمز 
ونحوه » بل وبغير ذلك ممالا يمكن الالتزام به بناءً على نجاسة الغسالةع 
بخلاف القول بالطهارة , فلاحظ وتأمّل . 

ومنها : رواية الصتٌ 4 في بول الصبي . 

ومنها : أن ارتفاع النجاسة عن هذا الماء من غير رافع ها غير معقول إلا 
بدليل » والإطلاقات لا تقتضيه ؛ إذ قد تكون مبنيّة على الطهارة . 

والحاصل : أنه مناف لكثير من القواعد الشرعيّة , كالتطهير 





لزيادة ابحذور» كما بي الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ ص487 . 
تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8٠‏ ج 7 ص777 » 
وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب مكان المصلّي ح؟ ج ص488 . 

: على ما أُيّد بها في الحدائق الناضرة‎ » 15-١5س‎ ١١١ كرواية عمر بن يزيد المتقدمة في ص‎ )١( 
. الطهارة / الماء المستعمل ج١ ص187‎ 

(0) في ص707”. 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص17 ١‏ . 

(4) رواها الكليني عن علي بن ابراههم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد , عن الحلبي قال : 
« سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي , قال : تصبّ عليه الماء » وإن كان قد 
أكل فاغسله غسلاً » والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » . 

الكافي : باب البول يصيب الثوب ح١‏ و” ج” ص 5ه و55 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح”؟ ج١‏ ص519 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النجاسات ح١‏ و" 
ج7 ص5١٠٠و١٠٠.‏ 


الطهارة/في حكم العالة _ل--- 7 _ ب _ ببس 819 
بالمتنحّس » واختلاف أجزاء الماء طهارة ونجاسة » وحصول الطهارة للنحس 
بغير مطهر, وغير ذلك . 

وربها أيّد القول بالنجاسة -مقابل تأييد الطهارة بما عرفت مما دل على 
تعدذ القمز 4217 بوإهراق الغشلة الأول من الفارروق 27 , 

وفيه : أنه لا إشعار بذلك في شيءمنها ؛ فإ تعدّد الغسل ليس لإخراج 
الغسالة ولا الإهراق » بل هو للتعبّد» والإهراق إنها هو ليغسل مرّة أخرى , 
ولذنك: 1 تونب التعةد فى 1 فناسة حكة كاقت اوعيفة :وال 
فالثاني أيضاً ماء غسالة وهكذا , وهولا معنى له . 

نعم قد يؤْيّد القول بالنجاسة ما ورد من وجوب العصرء فإنه يستبعد 
أن يكون للتعبّدء بل الظاهر منه إنما هو لإخراج الغسالة . 

لكن فيه أيضاً : أنه قد يكون لإخراج عين النجاسة لا الغسالة » وقد 
يكون لدخوله في مفهوم الغسل » ويأتيك تحقيق القول فيه إن شاء الله . 

وربّا أيّد بالاحتياط , وفيه : أن الاحتياط تارةً يكون فيه » وأخرى 
بالطهارة . 

لا يقال : إِنَ النجاسة مؤْيّدة بفتوى المشهور, وهي أرجح من جميع ما 
د كرت:هخ المؤ بدات:.: 
)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه » عن محمد بن الحسن 

الصفار, عن احمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن حماد بن عشمات » عن 

ابن أبي يعفور» قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب » فقال : 

اغسله مرتين » . 

هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح١-و7‏ وخ وه ج١‏ ص 144 و١ه؟,‏ وسائل 

الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب النجاسات ج٠١‏ ص١ ٠٠١‏ . 

)١(‏ كا في رواية عمار الآتية في ص574”. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

لأنا نقول : لم تثبت شهرة على الإطلاق » بل هي بين المتأخرين » بل 
قد عرفت أن المنقول عن أكثر المتقدمين خلافه » ومع ذلك فهي معروفة 
المستندء ولا أقلّ من تصادم جميع ما ذكرناء ويبق أصل الطهارة 
واستصحاب طهارة الملاقي وغيرهما سالماً » ولذا اعترف في الذكرى”('' بأنه 
لم يبق دليل سوى الاحتياط » كا حقق الثاني حيث قال : « والعمل على 
المشهور بين المتأخرين » وقوفاً مع الشهرة والاحتياط »27 , هذا . 

وأنت خبير أن قضيّة ما ذكرنا من القاعدة تخصيص الطهارة بالغسلة 
التي يحصل الطهارة للمحل بها ؛ لأنها هي المورثة للمحلّ طهارة فلا تكون 
نسة , وأمَا ما تقدتمها حيث تكون لا تفيد ا محل طهارة فلا تجري فيها 
القاعدة» فيكون من قال بالطهارة مطلقاً بل طهارة مطلق الوارة وإن.كان 
في غيرامقام التطهير للهذه القاعدة غير متجه ؛ لعدم اقتضائها ذلك » فتكون 
أخصٌ من الدعوى » بل يظهر من المنتهى 7" أن محل النزاع فيا ذكرنا من 
الغسلة التي تحصل طهارة ا محل بها ء فيمكن حينئذٍ إرجاع كلام الشيخ في 
الخلاف؟ على ما نقل عنه من نياسة الغسالة الأولى دون الثانية إليه . 

ولعلٌ وجه من قال بطهارة الجميع أنه الذي أفاد طهارة الحا لا 
الأخيرة فقط » كما يظهر من استدلال الشيخ المنقول عنه في الخلاف (0) 
للحكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانية والثالثة , 


لوكي 





)١(‏ كما سبق في ص5177. 

(0) كما سبق في ص؟7١5.‏ 

(0) كما سبق في ص .5١96‏ 

(:) المتقدم في ص6١5.‏ 

(ه) الخلاف : الطهارة / مسالة ١3/‏ ج١‏ ص؟١18‏ . 


الطهارة/ في حكم العدالة بستحي يس 77753 141 1 
مضافاً إلى ما ذكرنا من أصل الطهارة » وتسمع إن شاء الله تمام الكلام . 

وأمَا الدليل الثاني وهو رواية العيص فهي -مع كوبها مضمرة 
ومقطوعة » ورواية المعتير له7١)‏ مع حكمه بضعفها لا تورثها شيئاً » وأمّا رواية 
المنتهى لها فن المقطوع أنه تبع بها الشيخ » وكون الشيخ يروي عن العيص 
في بعض كتبه بطريق حسن لا يقضي بروايته عنه في غيره كذلك , 
واحتمال أنه أخذها من كتابه مع كونه معتمداً عنده بطريق معتير معارض 
باحتمال عدمه , مع احتمال إرادة الوضوء ما كان متعارفاً من أحوال بعض 
المرضى أنه يؤق له بطشت فيبول فيه ويتغّط ويستنجي فيه » فقد يكون إنما 
أمره لذلك غير دالّة على تمام التعى متي نان دا متيييه كا عدا 
إن شاء الله » بل قد تكون شاهداً لنا . 

وأمّا الغالث فلأنَ القائل بالطهارة يشترط ورود المطهّرء بل والقائل 
بالنجاسة » نعم يظهر من الشهيد في الذكرى7 خلاف ذلك , ولعله يقول 
حينئذٍ بنحاسة الغسالة » وإن ظهر منه الميل إلى الطهارة هنا » لكن يخصّ 
ذلك بورود المطهّر لا العكس , فيحكم حينئذٍ بطهارة الأجمع , ونياسة الماء 
للأمر بالإهراق » والتحقيق أن الورود شرط كما يأقٍ إن شاء الله » على أن 
هذه الأخبار محتملة لأن يكون أصابها عين القذر من غير تحقّق للغسل . 

وأمَا إجماع المنتهى والتحرير فلا يدلان على تمام المطلوب » بل هما 
خَاصَان بالنحاسة العينتة ع وها غيرسافين 1ا سسيفه من الختار. 

وأمَا رواية عبد الله بن سنان» فهي إن لم يكن فيها إشعار بالعدم فلا 





(1) لعل الأولى : ها . 


(؟) كما تقدم قٍِ ص"١١.‏ 


مو الللشسسس سسب بي ل ججبواهرالكلام (ج١)‏ 
دلالة فيها على الدعوى . 

وأمَا البي عن غسالة الحمّام » ففيه : -مع معارضته ببعض الأخبار 
المتضمّنة لنى البأس - أن كثيراً منها نهت عن الاغتسال فيها معللّة ذلك بأنه 
اغتسال لجرت والناصب وولد الزنا واليودي والنصراني ونحوذلك » بل قد 
يشعر من عده ذكر التعليل في شيء منها بغسل النجاسات بعكس 
الدعوى . 

وقد بان لك من جميع ما ذكرنا حجّة القول بالطهارة مطلقاً» وحجّة 
القول بطهارة الغسلة الأخيرة التى تحصل طهارة المح بعدهاء والمنقول عن 
الشيخ من التفصيل طهاة عسالة إناء الولوغ لما ذكرنا من أدلّة الطهارة , 
ونخاسة الأ وكش الله العوف سر العرضى وعوونن أدلة الفيجا مل 
وطهارة الثانية للأصل » فتأمّل . 

والأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقاً, من غير فرق بين 
الأولى والشانية » نعم يشترط أن لا يكون الغسلة التي فها زوال عين 
النجاسة » بناءً على عدم مدخليتها بالتطهير حتّى يلتزم بطهارتها » لماسمعته 
من القاعدة المنجبرة مما عرفت . 

لا يقال: إن مقتضى ما ذكرت من القاعدة أن تخصّ الطهارة 
بالأخيرة فقط , لأنها هي التي حصلت الطهارة بها ؛ لأنَ الظاهر أنَ كلّ 
جزء منها سبب » والطهارة تحصل با مجموع . 

وما يقال : إِنَ النجاسة إن كانت عينيّة ثم غسلتها مرّة واحدة فإِنَ 
الظاهر الطهارة , مع أن مقتضى التقييد السابق العدم , يدفعه : إمكان 
دعوى عدم حصول الطهارة حتّى تزال العين ويتعقبه غسل ولو بالاستمرار» 
فحينئل المطهّر الغسل المتعمّب , وذاك الذي نلتزم بطهارته , ولعلّه لذا جعل 


فيل 


الطهارة/ في حكم الغسالة 
المنتهى 17 محلَ النزاع الغسلة التي يحصل طهارة امحل بعدها دون غسلة 
الإزالة » بل لعل إجماع التحرير والمنتهى المتقدتم( شاهد على ذلك » كما 
يومى؛ تنييدهما مله بالنجاسة العينيّة » بل ربا يحمل خبر العيص على ذلك 
أيضاً . بل لعل كلام ابن إدريس المتقدم'" في مسألة الولوغ يرجع إليه 
أيضاً » بل وكلام الشيخ في الخلاف» في تطهير الثياب . 

فحاصل الكلام بناءً على ذلك : أن الغسل الذي يفيد امحل طهارة إِنما 
هوالمتأخر عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرارء فا ملتزم طهارته فقط ؛ لأنَ 
التطهير إِنما حصل به » دون الغسل الذي أزال العين », فإنه لا مدخليّة له 
فيه ولذلك لا يتوقف زوال العبن عليه » بل يحصل بالبصاق وا مضاف 
ونحوهما » فلو فرض حينئذ غسل - أي إجراء ‏ واحد من غير تعقّب لآخ رلا 
باستمرار ولا بغيره» وكان النجاسة عينيّة » فالظاهر أنا لا نلتزم بطهارة 
ا حل » بل نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصبّ . 

نعم لوقلنا بالاجتزاء مما ذكرت لكان لابدّ من الالتزام بطهارة ذلك » 
مع أنه لا بأس بالتزامه إذا فرض استبلاكه لعين النجاسة , بل وإن لم 
يسهلك نحوماء الاستنجاء ؛ بل الظاهر لزومه لكلّ من قال بطهارة 
الكمالة : 

لا يقال : إِنْه قد ينفصل الماء متغيّراً بلون النجاسة , ومع ذا تحقّق اسم 
الغسل به والتزام طهارته هنا حينئّدٍ خرق للإجماع » فطهر انحل حينئلٍ مع 








."١90ص كما تقدم قِ‎ )١( 
.١١١6ضص قٍِ‎ (0 

(م) في ص"117. 

(:) المتقدم في ص5١".‏ 


سيبلب جواهر الكلام (ج١)‏ 
نجاسة غسالته . 

لأنا نقول : نمنع حصول طهارة امحل بذلك » بل لاب من تحقّق غسل 
آخر بعده بغيره ولو بالاستمرار» نعم لوفرض تغيّره بعد تحقّق مسمى الغسل 
به كان لأ بأس بالتزام نجاسته وطهارة لحل به قبل التغيّرء فتأمّل جيّداً 
فإنه دقيق » ويأق له في غسل النجاسات تتمّة إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت : لِمَ لم نلتزم بما التزم العلامة''' , من الحكم بالطهارة ما دام 
في احلّ فإذا انفصل نجس ؟ 

قلت : هو_مع كونه منافياً للاستصحاب ‏ مستلزم لتخلف المعلول عن 
العلة ووجوده بدونها ؛ وذلك لانه عند حصول سبب النجاسة ‏ وهىي 
الملاقاة للمتنخس - لا ينحس » وعند عدمها ينحس . 

ودعوى أن الملاقاة الأولى تؤثّر تنجيساً في الحال والاستمرار» ارتفع 
الأثر في الحال لمانع فيبق الباتي » لا يخفى ما فيها من السخافة » كاحتمال 
أن ماء الغسالة لا يظهر أثر نجاسته إلا إذا انفصل » فها دام غير منفصل ليس 
بنجس » فيكون حاله كحال ما في البواطن . 

أمَا ولا : فلآنَ الشىء تلاحظ طهارته ونجاسته بالنسبة إلى نفسه ‏ 
إلا لجرى ما قال في المباشر للثوب النجس من الماء المضاف ونحوه . 

وامااثانيا :“فلان من جملة آثار نجاسته عدم حصول التطهير به 
للمغسول » وحصوله على تقدير الطهارة عند من ذهب إلى ذلك » بل ممّا 
مكن أن يلزم به القائلون بالنجاسة أن الأخبار قد دلّت على حصول الطهارة 
مجرّد حصول الغسل ال متحقق قبل حصول الانقطاع , فإن كان هذه الأوامر 





.5١7ص تقدم كلامه في‎ )١( 


الطهارة/ في حكم الفنالة ع ب تآ ل 1 + 
أفادت طهارة المتخلف فلتفد الطهارة قبل تحقّق الانقطاع ؛ لتحقّق مسمّى 
الغسل القاضي بطهارة المغسول الذي يلزمه عندهم طهارة ما معه » فتامّل . 

وأظنّك تكتني عاج كرتا والفشية إلى هذه المسالة : والله أعلم بحقيقة 
الحال , وانظر إلى ماقيل ولا تنظر إلى من قال » وطريق الاحتياط غير خف . 

م إن هناك نزاعين آخرين , أحدهما بين القائلين بالطهارة ‏ والآخر 

أمَا الأؤل» فقال في المدارك : « اختلف القائلون بعدم نغجاسة الغسالة 
في أنَ ذلك هل هوعلى سبيل العفومعنى الطهارة دون الطهوريّة » أو تكون 
باقية على ما كانت عليه من الطهوريّة , أو يكون حكمها حكم رافع الحدث 
الأكبر؟ فقال بكلّ قائل , وال مراد بالآخر أنه رافع للخبث دون الحدث 6( 
انب 

وكيف كانء فالأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به ؛ لما رواه 
عبد الله بن سنان 7‏ وللإجماع في المعتبر(" وا منتهى 299 » ويلحق به المبيح 
وإن ل يرفع حدثا . 

وام رفع النبث فقد اعترف به بعض القائلين بالطهارة(*»؛لعدم مايدل 
على خلافه, إذ ما عرفت من الإجماع إنما هوعلى رفع الحدث بهء بل قد 





.5١18ص تقدم في‎ )١( 

00( المتقدم في ص .5١5‏ 

(©) المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص١1‏ . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟؟ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1١١‏ ج١‏ ص84؟» وسائل الشيعة : باب 5 من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص75١٠‏ . 


4" 
يويّده اللاستصحاب . 

لكنّ الأقوى في النظر العدم ؛ لاستصحاب بقاء الخبث , وما عساه 
يظهر من رواية عمّار الواردة في كيفيّة تطهير الاناء والكوز « كيف يغسل » 
وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات » يصب فيه الماء فيحرّك فيه 
م يفرغ منهء ثُمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه» ثم يفرغ ذلك الماء» ثم 
يصسٌ فيه ماء آخر فيحرّك فيه » ثم يفرغ منه وقد طهر. .. »17 ؛ فإِنَ أمره 
( عليه السلام ) بإفراغه وصبٌ ماء اخر فيه غيره يشعر انه لا يزيل خحبثا , 
وإلا لأمكن غسل الاناء ثلاث مرّات بذلك » بل من غير إهراقه » ويتحقق 
القصان بون النقب كا لدكتون ينا شعيرا ورولة تعس دا لكر لان 
الفرض الطهارة . 

بل قد يتعى أن الأوامر بصب الماء ونحوه لا تشمل الماء المستعمل في 
إزالة الأخباث » كما أنه قد يقال : إِنَ ذلك نوع جمع بين القاعدتين 
المتقتمتين», بل قد يقال : إِنَ القول برفع الخبث به دون الحدث خرق 
للإجماع المركب . 

ومثل هذا النزاع يجري على القول بالنجاسة أيضاً في المتخلف من الماء 
في الثوب والبدن ؛ ضرورة جريان الاحتمالات الثلاثة فيه» لكن لعل 
المتجه على مذهبهم القول بأنه طاهر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ؛ وذلك لأن 
القاعدة تقضي بتنجيسه ؛ لكن لمكان العسر والحرج والمشقّة التزم 
بالطهارة , مضافاً إلى الأدلّة الحاكمة بها بعد الغسل , فاللازم الاقتصار على 
مقدارما تندفع به الضرورة » وهو الطهارة دون المطهرية » ومنه يظهر لك 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ياب؟١‏ في تطهير الثياب من النجاسات ح5١١‏ ج١‏ ص184. 


الطهارة/ في حكم العسالة د ا ل للا ل _ ب 88 
كل من وجهي الاحتمالين الآخرين . 

وَأمّا النزاع الثاني » وهوعلى تقدير القول بالنجاسة فهل هي كا حل 
قبل الغسل , أو قبلها » أو يكني فيها مطلق الغسل ؟ وجوه بل أقوال» فعلى 
الأول يجب التعدّد فها وجب فيه ذلك ولو كان من الأخيرة » وعلى الثاني 
تنقص كلما تنقص » وعلى الثالث يكف المرّةِ الواحدة . 

ولعلّ وجه الأوّل أنه ع ا دار الشرع , 
فالاستصحاب ثابت » ولا نتيقن الطهارة إلا بذلك » واحتمال الزيادة 
نقطع بعدمه , لأنها لا تزيد على الأصل » ولأنها اشتملت على النجاسة التي 
في امحل , فلا يزيلها إلا ما يزيلها . 

والثاني أنه لا ريب بضعف نجاسة المحلّ في الثانية والثالثة » ومعنى 
ضعف النجاسة عدم تعدّد الغسل » وأيضاً نجاسة امحل بعد الغسل الأول 
تنتقل إلى مثل النجاسة التي وجب بها غسل واحد, والفرع لا يزيد على 
الأضلا: 

والثالث أصالة البراءة » وإطلاق ما دلَ على غسل النجس » وخبر 
العيص ؛ فإنه أمره بالغسل وهو للطبيعة , معع ترك الاستفصال واشتماله 
على متعدّد الغسل . 

وله الترووضة عزن اسان دايع فنا متسل وول لصون 
النجاسة , أمَا امحصوص كالولوغ فلا ؛ لأنْ الغسالة لا تسمّى ولوغاً » ومن 
ثمّ لووقع لعابه في الاناء بغير الولوغ لم يوجب حسمه ١»‏ انتهى . ومنه 
ينقدح الاعتراض على الال . 


. الروضة البهية : الطهارة / في الغسالة ج١ ص56‎ )١1( 


موي٠+سسسسصشمبمشه‏ هي ب يح ججواهر الكلام (ج١)‏ 

لا يقال عليه : أن الغسل المتعدّد في سائر النجاسات معلق على اسم 
غير حاصل بالغسالة » كالبول ونحوه . 

لأنا نقول : الظاهر بقرينة مثاله أن مراده أن تعدّد الغسل في الولوغ 
لعنى ليس موجوداً في الغسالكة ؛ إذ ليس هو للعاب الموجود فيها » وإنها هو 
حكم شرعي لمحرّد الولوغ » وهوغير حاصل في الغسالة » بخلاف البول 
وغيره ؛ فإ فيه عينية فيتبعها الغسالة . 

والحاصل : يرجع كلامه إلى أن الغسالة لمجرّد تعبّد شرعي » لا لوجود 
عين نجاسة تختصٌ بالاسم الذي تعبّد به الشارع » دون النجاسة العينيّة : 
فإنها وإن زالت العين لكنَ الحكم مستند إليها » بخلاف الولوغ ؛ فإنه ليس 
زاها 1 لا عرفيق سن اكعدة الكين ليس للعاضة: 

ؤيحتمل انهروة عقوا : إنها يتم ... » إلى آخره أن ذلك يتم على 
مذهب من يقول بوجوب الغسل مرتين في كل نحاسة , لا لخصوص غياسة , 
ولا يخفى ما فيه من البعد . 

وبما وجّهنا به الدليل الأول تعرف دفع ما عساه يورد عليه أن الغسالة ل 
تكن داخلة تحت اسم ما ورد التعدّد فيه ؛ لما عرفت أنه لم يأخذه من ذلك » 
بل مما قدّمناه, فلا يتّجه عليه ما ذكر. 

نعم الظاهر أنه إن كان المستند في النجاسة إنها هو خبر العييص عندهم 
فالمتجه الأخيرء وإلا كان الأوّل قويّاً» وإن كان الثاني أقوى في النظرء 
ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص ؛ فإنه لم ينقل الاكتفاء 
بالمرّة إلا عن صاحب ال معالم 7" , ونقل أنه نقله عن بعض المعاصرين » نعم 


. ١؟/ص معالم الدين : في المستعمل / حكم الغسالة‎ )١( 


الطهارة/في حكم العسالة د ل ب بسب بس 88 
في مفتاح الكرامة : « إنه قوّاه الأستاذ »27 , وإِلا فعن الروض: «إِنَّ 
الشهيد في جميع كتبه ومن تأخر على العالى 250 ولم ينقل الأوّل إلا عن 
العلامة في نهاية الإحكام 7" وظاهر القواعد”؟) والارشاد”” , مع أنه لم يظهر 
لي الاستظهار المذكورء فلا حظ وتأمّل» هذا . 

وف القى :# #رإذا عمل العو سين اليو فى انجانة رأث يفيت ماده 
الماء فسد الماء» وخرج من الثانية طاهراً. اتحدت الآنية أوتعتدت »77 , 
واحتجٌ لذلك بوجهين , احدهما : انه قد حصل الامتثال بغسله مرتين » 
وإلا لم يدل الأمرعلى الإجزاء, الثاني : ما رواه الشيخ ( رحمه الله ) في 
الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام )» قال : 
« سألته عن الشوب يصيبه البول » قال : اغسله مرَبّين في المركن » فإن 
غسلته في ماء جار قرّة »7 . 

وفي الذخيرة : « إنه قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم 
بفساد الماء الجتمع تحته في الاجانة , سيّا بعد ححمه بنجاسة الماء بانفصاله 
عن امحل المغسول , فإن الماء بعد انفصاله عن ا حل المغسول يلاقيه في 
الآنية » فيلزم تنجيسه , وقد يتكلف في حله بن المراد بالانفصال خروجه 


. مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١ ص15‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١56‏ . 

(6)نهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ ص 144 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص7358 . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص5" . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح؛ ج١‏ ص١5؟‏ »؛ وسائل الشيعة : باب؟ من ابواب 
النحاسات ح١‏ ج؟ ص؟١٠١٠.‏ 


اللخ سبلل سبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
عن الثوب والاناء المغسول فيه » تنزيلاً للا تصال الحاصل باعتبار الاناء 
منزلة ما يكون في نفس المغسول » للحديث المذكور-ثمّ قال  :‏ ولا يخفى أن 
بناء هذا الخر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكلف , فإنَ 
ذلك إنها يصمح إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة » وقد عرفت 
انتفاءه 21١»‏ . قلت : هوفي غاية الجودة . 

ولا فرق بناءً على نجاسة الغسالة بين سائر الغسالات #عدا ماء 
الاستنجاء» فإنه طاهرهلا ينجّس ما يلاقيه إجماعاً تحصيلاً 7 
ومتقرا 227 تقها وظاهرا غه لسان هله مدن علا ثنها #ولصوضا معضيرة 

وما تيع الأخرل فلع لأني عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من 
الخلاء فأستنجي بالماء » فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به 
فقال : لا بأس »49 , 

وعن علل الصدوق أنه روى عن أبيه بسند إلى الأحول فيه إرسال » أنه 
قال لأبي عبد الله (عليه السلام ) في حديث : « الرجل يستنجي فيقع ثوبه 
في الماء الذي استنجى بهء فقال : لا بأس » فسكت فقال : أو تدري لِمَ 








. ١ ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص"‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / باب الا نجاس ص١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج ١‏ 
صه » والشهيد في البيان : الطهارة / احكام المياه ص45 . 

(؟) ممّن نقل الاجماع : الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ » والكركي 
في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١5‏ . 

(1) الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول حه ج ص1 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 
ح١/اج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص١٠1‏ . 


الطهارة/في حكو ماء الاستتجاء بابس ببسب سبببببببببب ؤ88 
غيا زلا مائننيه؟ قال قلت: لأواشع:ففال: إن اياء اكارسمة 
القذر»7" . 

ومنها : خبر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) , قال : 
(« قلت له : أستنجي ثم يقع ثوني فيه وانا جنب » فقال : لا بأس »27 , 

ومنها : خبر عبد الكريم بن عتبة الماشمي قال : « سألت أيا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به, 
اشعين ذلك قوية ؟ فخقا :2 إن" يونا سكم السعدن تعحرها 

والتعدية لغير الثوب بالتنقيح للإجماع , إن لم نقل : إنه يفهم ذلك من 
مثله » أو أن هذه النصوص مؤكدة لما نقول من طهارة الغسالة » خصوصاً بعد 
عدم الإبماء في شيء منها إلى اختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة 
نجاسة القليل » بل فبها الإماء إلى خلافه » كالتعليل المزبور الجاري في أكثر 
أفراد الغسالة » الذي مرجعه إلى أن ماء الغسل أكثر من القذرء والفرض 
طهارته لأنه ماء غسالة » فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشيء من 
احزاء القذر. 

وكيف كان» فربّا ظهر من الذكرى وغيرها”؟ وقوع الخلاف في أنه 


. تقدم في ص7357‎ )١( 

. 75750 تقدم في ص‎ )١( 

(©) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ حل/الا ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المضاف حه ج١‏ ص١١١‏ . 

(4:) كمدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛ ١١‏ » وذخيرة المعاد : الطهارة / ما به 
تحصل ص ؛ 4 ١‏ , وكفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 


546 جواهر الكلام (ج١)‏ 


على سبيل العفو أو هوطاهرء قال : « وني المعتير ليس في الاستنجاء 
تصريح بالطهارة » إنها هو بالعفوء وتظهر القّرة في استعماله , ولعله أقرب ؛ 
لتيقن البراءة بغيره » 7" . 

ولعله عثر على غير ماعندنا وعند صاحب المدارك والحدائق من نسخ 
المعتبر» أو عثر عليه في مقام آخرء وإلا فالموجود فيا عندنا : « وأمَا طهارة 
ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين » وقال علم الحدى في المصباح : لا 
بأس مما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن » وكلامه صريح في 
العفو» وليس بصريح في الطهارة » ويدلٌ على الطهارة ما رواه الأحول » , 
ثم قال بعد نقلها : « ولأنَ في التفضي عنه عسراً » فيسوغ العفو دفعاً 
للع 

ولا يخفى على المتأمّل في أل كلامه أنه قائل بالطهارة » ولعلّ تعليله 
الأخير مبنيّ على أن أصل الطهارة فيه دفعاً للعسرء وكشيراً ما يقع منهم 
الاستدلال بهذه العبارة ل هذا المعنى » لكن قد يكون الشهيد فهم ذلك لهذا 
التعليل , أو لأنَ المحقّق فهم من عبارة المرتضى المتقدمة العفويّة حتّى قال 
ما سمعت » وعبارة الروايات مثلها ؛ لنفي الباس في حسنة الاحول » وعدم 
التنجيس في رواية عبد الكريم بن عتبة » فلعلَ مراده بقوله : « ويدلَ على 
الطهارة » ما يشمل العفوء فتامّل جيدا . 

وكيف كان, فالظاهر وجدد الخلاف في ذلك , وإن كان في 
استظهاره من عبارة المرتضى إشكال ء بل يظهر من المنتبى 7" على وجه 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟‎ )١( 
. 1١ المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١ ص‎ )١( 
. منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١ ص8"‎ )*( 








الطهارة/ في حكم ماء الاستتتجاء ابابا .ل سس 849 
كصريح الشهيد7 وظاهر جماعة7" العفو. وصريح آخرين 7 الطهارة . 

وقد عرفت مما تقدم من الذكرى أنه على تقدير العفولا يسوغ 
استعماله » بخلاف الثاني » ولعله الظاهر من العفو, فلا يدخل تحت ما دل 
على اشتراط الطهارة فيه » بل أقصاء أنه عني عن حكم النجاسة بالنسبة 
للتنيحس ونحوه , لا عن أصل النجاسة حتّى يلزمه الطهارة , فلا يجوز التطهر 
به حينئذ يمن حدث أو خبث . 

واحتمال أن يراد بالعفو أنه طاهر غير مطهّر » فيجوز استعماله على تقدير 
العفو في كل ما اشترطت الطهارة فيه » كالأغسال المسنونة ونحوها , نعم لا 
يجوز رفع الحدث والحنبث خاضّة » بل تنحصر فائدة الخلاف في رفع 
الخبث, للإجماع المنقول!؛) على عدم جواز رفع الحدث به, في غاية 
الضعف ؛ لعدم ظهوره من كلام القائلين بالعفو. 

فا ناقش بهالمحقّق الثاني الشهيد غير متوجّه , قال : « اللازم أحد 
الأمرين » إِمَا عدم إطلاق المعفوّعنه » أو القول بطهارته ؛ لأنه إن جاز 
مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني ؛ لأنه إذا باشره بيده ثُمّ باشر به ماءً 
قليلاً ولم بمنع من الوضوء به كان طاهراً لا محالة , وإلا وجب المنع من 
مباشرته » نحوماء الوضوء إذا كان قليلا » فلا يكون العفو مطلقا » وهو 
)١(‏ مرّنقل كلامه في ص 579 . 
(؟) منهم : الشهيد في البيان : الطهارة / احكام المياه ص5؛ . 


(9) منهم : الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١1‏ ., والخراساني في 
كفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ » والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) نقل الاجماع في المعتبر: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص 5٠»‏ , ومنتهى المطلب : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص71 . 





4 اسه بهبدببيبيبيببببب سح سجواهرالكلام (ج١)‏ 
خلاف ما يظهر من الخبر وكلام الأصحاب )27 , 

وفيه : أنه لا مانع من تفسير العفو بأنه لا ينقض طهارة ما كانت 
طهارته سابقة » فيجوز الوضوء با ماء المباشر باليد التي باشرته » ولا يقضي 
ذلك يكوه جذاهرا نكا الددث زافق هيفع ذإن كون عسي 9 
ينخس متصورء لا يرذه عقل بعد مجيء الشرع به . 

والحاصل : أن معنى العفويرجع إلى أنه نجس عفا الشارع عن بعض 
أحكامه » وبقيت الأحكام الأخر, وليس في العقل ولا في الشرع ما يرد 
ذلك » نعم لوخالط بعضه ماءً قليلاً أمكن عدم جواز الوضوء به, لا 
للتنجيس » بل لعدم اليقين بتحقق الغسل من غيره » فإ حصل قلنا به, 
كما أنا إن قلنا بتحقق الاستبلاك في مثله صحّ الوضوء به أيضاً » وإن كان 
لا يخلومن إشكال ؛ لعدم ثبوت استهلاك القليل مثله » مع احتمال القول 
بهء كما يظهر من بعض أخبار'" المستعمل في غسل الجنابة إن قلنا بعدم 
جواز رفع الحدث به » فإن أراد بجواز مباشرته من كل وجمٍ هذا المعنى قلنا 
به وإلا فلا . 

وقوله : « إِنَ ذلك ينافيه كلام الأصحاب والأخبار» واضح المنع , 
كوضوح الفرق بين ما عفا الشارع عن أصل النجاسة فيه » وبين عفو الشارع 
عن التنجيس به ونحوه » والادلة إنها يستفاد منها الثاني . 

ومع ذلك كله فالأقوى خلاف ما ذكر الشهيد, وإن كان هو مقتضى 
الجمع ‏ بناءً على نمجاسة الغسالة ‏ بين ما دل على نجاسة القليل وبين نني 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١1١١‏ . 


() الكاني : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح/ ج ص١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 
ح7 و4/ ج1١‏ ص85 » وسائل الشيعة : انظر باب ؟ من ابواب الماء المضاف ج١‏ ص"5١‏ . 


الطهارة/ في حكم ا لااستتحاء سي ع تي 516 
البأس ونحوه عمًا لاق ماء الاستنجاءء ولا ينافيه الاستدلال بالعسر 
والحرج ونحوهما ؛ لا رتفاع ذلك بالعفوبامعنى المتقدم . 

لكنّ ظاهرٌ نني البأس وعدم التنجيس الطهارة » كما في غير المقام » بل 
هو الظاهر أيضاً من إطلاق لفظ الطاهر في كلام كترهن الأعساي ظ 
بل لعلّه معقد بعض الإجماعات الصريحة أو الظاهرة , ولذلك قال في 
المدارك بعد أن ذكر القولين : « الأظهر الأول ؛ لأنه المستفاد من الأخبار, 
ونقل عليه الإجماع »20 وبذلك يخصٌ ما دل على نجاسة القليل . 

لكن قد سمعت الإجماع سابقاً في ماء الغسالة من المصئّف والعلامة أنه 
إيا يجوز رفع الحدث مما يزال به النحاسة ع ويدخل فيه ذلك على إشكال ع 
فتنحصر الفائدة في غيره من رفع المنبث والأغسال المسنونة ووضوء الجنب 
والحائض ونحوها » هما في المدارك 9 من انحصار فائدة الخلاف في الأول لا 
يخلومن نظر . 

وقد يستظهر من إطلاق النصّ والفتوى كما صرّح به بعض"!؛' عدم 
الفرق بن امح رجين » ولا بين الطبيعى وغيره إذا كان معتاداً, ولا ببن 
المتعدّي وغيره ما لم يتجاوز بحيث يخرج عن مسمى الااستنحاء . 

وما يقال من عدم شمول لفظ الاستنجاء لما يغسل به من البول ممنوع , 


(1) كالعلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه ء والارشاد : الطهارة / ما به تحصل 
١‏ ص78 , والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص59 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص4 ١١‏ . 

() المصدر السابق : ص5؟١‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١55‏ » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص١٠‏ » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف 


.1١؟4ص‎ 1١ج‎ 


14 جواهر الكلام (ج١)‏ 
كرا تنقي بود عر اال 01 في غير المقام » مع أن الغالب في الاستنجاء 
التعرّض له في الأخبار مشعر بالمساواة في الحكم . 

نعم يختصّ الحكم المذكورب ا يتغيربالنجاسة» على 
المشهور”"'؛ بل عن بعضهم : « الظاهر أنه إجماعى »7 ؛ لما دل 27 على 
نجاسة الماء بالتغيّرء وليس ماء الاستنجاء أعظم من الكرّ والجاري » بل 
لبس لداماء لأ وعد بالتغتر»: ولذلك رضيعة تلك: الآدلة وإن كا نيتنا 





عموم من وجه . 
وربّا ألحق بعضهم * بالتغيّر زيادة الوزن , بل في سائر الغسالات ‏ 


)١(‏ كاير الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن ابيه » عن سعد بن عبد الله » عن 
اليثم بن أبي مسروق النهدي . عن مروان بن عبيد, عن نشيط بن صالح , عن أي عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : ممثلي ما 
على الحشفة من البلل » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح؟" ج١‏ ص 5ه" » الاستبصار: الطهارة / باب ١5‏ 
ح١‏ ج١‏ ص4 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب احكام الخلوة حه و" ج١‏ ص 341 . 
(؟) ممّن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة/ في الستعمل ج١‏ ص ؟١١.,‏ والخراساني في كفاية الاحكام: 
الطهارة / احكام المياه ص 11 . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص"” . 

(:) تقدمت الأدلة في ص١15١»‏ وراجع: الاستبصار: الطهارة/باب #ج١‏ ص؟1غ) 
ووسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ٠١"‏ . 

() كالعلامة في النهاية : الطهارة / المستعمل في رفع الحنبث ج١‏ ص44 1» وابن فهد في المهذب 
البارع : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
الاختياري ص؛؟ . 


الطهارة/ في حكن ماء الاستجاء 7س سس 888 
ولعلّ المراد به وزنه قبل الاستنجاء به وبعده, فإن كان زائداً بعد 
الاستنجاء فهو نجس . وهو_مع ما فيه من الحرج » وكونه غير منضبط ‏ 
مناف لإطلاق الادلة . 

أو تلاقيه نحاسة من خارج #لظهور الأدلّة قٍِ انهل 5 به من 
حييث خصوص هذه الإزالة » كما يقضي بذلك ما اشتملت عليه من 
السوال , والجواب غير مستقل حتّى يتبتك بعمومه أو إطلاقه . 

لكن هذا في النجاسة الخنارجة » كالأرض النجسة ونحوهاء أما لو 
استصحب غياسة داخلة غير الغائط من دم ونحوه , أو متنجساً كبعض ما 
يخرج مع الغائط مما ليس منه مع تنجيس المقعدة بذلك ففيه وجهان » من 
غلبة ذلك مع عدم الاستفصال عنه , ومن الاقتصار على المتيقن » ومنع 
الغلبة في الأمزجة الصحيحة , ولعله الأقوى . 

ومن ذلك ما لوتنّس أحد المخرجن ببعض الأشياء الطاهرة لو كانت 
من داخل , كالودي الخنارج بعد البول » وبعض الرطوبات الخنارجة من 
المعدة من محرج الغائط بعد خروجه . 

ولو تعدذى ما يخرج منبها عن ا محل مع اتصاله بما في انحل , فهل يرتفع 
الحكم أصلاً , أو يكون الذي يرفع ما على امحل داخلاً في الحكم وغيره 
خارجاً ؟ الظاهر الثاني إن كان الرافع لما على امحل مستقلاً ؛ لدخوله في 
اسم الاستنحاء مع عدم سريان النحاسة . 

ورتها اشترط بعضهم''' زيادةٌ على الشرطين السابقين خلوماء 
الاستنجاء عن أجزاء النجاسة المتمايزة » ولعله لذلك نقل عن الشيخ في 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١5‏ » والشهيد الثاني في روض 

الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص 17٠١‏ . 


5 لل ب سب ججواهر الككلام (ج١)‏ 
الخلاف”" أنّه فصل بين الغسلتين في الاستنجاء » فحكم بنجاسة الأولى 
دون الثانية » وللجمع بين هذه الأخبار وبين خبر العيص المتقدّم . 

وفيه : أنه لا دليل عليهع ا 0 
ذلك في الاستنجاء . كا منقول عن بعضهه7" من اشتراط سبق الماء اليد 
فلو سبقت اليد تنحّست .» وكانت كالنجاسة الخارجة . نعم الظاهر أنه يعى 
عن نجاسة اليد من حيث كونها آلة للغسل » وإلا فلوتنجّست مما في انحل 
لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخذارجة . ولو تنجّست يده بإرادة 

الغسل» ثم أعرض عنه لحدوث إيجاب له لا يبعد اللحوق بماء الاستنجاء. 

وف المقام فروع لا تخفى على المتأمّل » ومنها وغيرها يمكن استفادة قوة 
ما ذكرناه من كون ماء الاستنجاء أحد أفراد ماء الفّسالة » فيكون-أخباره 
مؤكدة لذلك ‏ لا أنه مختصٌ بالاستثناء منها كي يتّجه الاقتصار فيه على 
ميقن » فيشكل الحال في جملة من الفروع على وجه ينافي حكمة الطهارة 

من الحرج ونحوه » فلاحظ وتأمّل لعل الله هديك للصواب , والله العالم . 

ا و»الماء #« المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر)*. 
إجاعا يف5" ووتقرل؟ 9 تقيناً وظاهراً ».وي 0 غعموها وتضوضاً: 

() كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص" . 

(6) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١5‏ » والعلامة 
في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صصه , والشهيد في البيان : الطهارة / احكام المياه 
ص47-/4 » والخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 

(؛) قل الاجماع في : تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياهج١‏ صه » وروض الجنان : 
الطهارة / ما به تحصل ص58 ١‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"؟1 . 


(5) مها : الخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن سعد بن 


سه 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رقع الحدث الأكير اا 841 
من غير فرف بين المبيح والرافع » ولا بين ما يستعمل منه في الغسل 
والمضمضة والاستنشاق وغيرها بشرط بقاء المائيّة » وعن أبي حنيفة (1) 
لف سيت لاسا تسسا عت نر انا لاجو ام 
الدرهم لم تجز الصلاة به » وعن أبي يوس ف(" أنه نجاسة مخففة » فيجوز 
الصلاة بما تقدتم . وكلام أبي حنيفة هو الأقوى بالنسبة إليهما . 

وذكر الشيييد ن الذاكرى انز محضية النن ون اللمتعيم ف 
الوضوء , قاله المفيد, ولا فرق بين الرجل والمرأة » والنبي عن فضل وضوئها 
لم يشبت يثبت 76" انتّهى . ولعله لمكان كونه مستحباً مكن أن يكون كما ذكرء 
وإلا فلم نعثر على ما يقضي بذلك » فتأمّل . 

وما استعمل في رفع الحدث الأكبر» حقيقةً أوحكماً كفسل 


الاستحاضة #ا طاهر#إجماعاً بقسميه!' , وسنّة0*) عموماً وخصوصاً . 





عبد الله » عن الحسن بن علي » عن أحمد بن هلال , عن الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن 
مانو عل وغييد ان ره الناكم )تنا اإيي و كلالاء ادي كرتا الرعل واففدل 
به وجهه ويده في شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضاً به » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح"١‏ و4١‏ ج١‏ ص 55١‏ » وسائل الشيعة : انظر 
باب 8 من ابواب الماء المضاف ج١‏ ص5١‏ . 
(1) و(؟) المجموع : ج١‏ ص 1١١‏ . (") ذكرى الشيعة :الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 
(:) ممّن نقل الإجماع : الصنف في المعتبر: الطهارة / ما يرفع به الحدث الأكبرج١‏ ص285 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه ء والنهاية : الطهارة / المستعمل في رفع 
الحدث ج١‏ ص١4‏ . 
وممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة/ المياه واحكامها ج١‏ ص١7‏ » والعلامة في التحرير: 
الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه » والشهيد في البيان : الطهارة / أحكام المياه ص4 . 
(5) منها : ما رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن 


سهد 


6 صلسسسسسممبببب لببببلل ججواهرالكلام (ج١)‏ 


والمراد به الماء المنفصل من بدن امحدث عند الاغتسال بالماء القليل» بل 
لعل الظاهر المراد به المنفصل عن تمام بدنهء وإلا فلووقع من عضو إلى 
عضو آخر» مثل الرأس والجسد مثلاً » لا يكون بذلك مستعملاً . 

كما أن الظاهر أنه إذا لم يستهلك بالماء الغير المستعمل ؛ لقول أبي 
عبد الله (عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار في الرجل الجنب يغتسل 
فينضح من الماء في الاناء : «لا بأس »ء (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ 
حرّج )06", وني خبرشهاب بن عبد ربّه في الجنب يغتسل » فيقطر الماء 
من جسده في الاناء » فينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء أنه له 
ان 

ومن هنا نقل عن الصدوق أنه مع منعه من استعمال المستعمل قال : 
«وإن اغتسل الجنب فنزا الماء» فوقع من الأرض في الاناء » أو سال من 
بدنه في الاناء » فلا بأس »27 , وعن الشيخ 7 ( رحه الله ) أنه ذكر أكثر 


احمد بن الحسن بن علي بن فضال » عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة » عن عمار بن 
موق الناباط باقال” « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة 
وثوبه قريب منه » فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه » قال : نعم , لا بأس به » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح70 و8/ ج١‏ ص85 و80 » وسائل الشيعة : انظر 

باب ١‏ من ابواب الماء المضاف ج١‏ ص"5١‏ . 

6 الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح7 ج" ص1 » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١ ص"5‎ ١ ص86 » وساثل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المضاف حه ج‎ ١ ح"/ا ج‎ 

(0) الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح” ج ص1 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الماء المضاف ح” ج١‏ ص؛ ١5١‏ . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص"١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص 87-86 . 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رفع الحوث الأكار ع ب ا 4 
الروايات الدالة على ذلك ولم يتعرّض لردها ولا تأويلها , مع أنها مخالفة 
لذهبه , فعلم خروج مثل ذلك » ولا معنى للقول بأنه ليس من المستعمل , 
بل هومنه قطعا . 

والقول باختصاص المستعمل بالمنفصل بعد تمام الغسل » فيكون 
المنفصل من غسل العضوغير مستعمل حتى يحصل القام , في غاية 
الضعف » كالقول باختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخيرء لأنه 
هوالذي يرتفع به الحدث , بل عليه ترتفع فائدة النزاع حينئد , 

وغل ما ذكرنا قلونزا بعد الانفضال غل الببدن لا يجوز أن يكتق 
بالغسل به » بناءً على عدم جواز رفع الحدث به . ودعوى ظهور الروايتين 
مقتضى التعليل في خروج ذلك عن المستعمل ممنوعة . وعدم اجتناب ما في 
الاناء لا يقتضيه ؛ إذ لعله للاستهلاك . 

وعدم ثبوت استبلاك القليل لمثله » يدفعه : أن مدار الاستهلاك على 
عدم صدق الاسم » ولا ريب أنه لا يصدق حينئذ عليه أنه ماء استعمل في 
غسل جنابة » على أنه لوسلّم عدم ثبوت الاستبلاك في مثله فالمتّجه العمل 
بمضمون الأخبار فيه وإن لم يثبت كونه استهلا كا . 

لكن قد يقال حينئدٍ : إنه ليس بأولى من أن يستدل بهذه الأخبار على 
جواز استعمال المستعمل » لا أنه خارج عن محل النزاع كما ذكرء إلا أنه لا 
يخلو الاستدلال حينئذ عن نظرء كما أشار إليه كاشف اللثاهم(" , 

وكيف كان,» فبناءً على ماتقدم لوارتمس الجنب في ماء قليل , 
وحصلت منه النيّة بعد اشتمال الماء على تمام بدنه صح غسله » ويكون 


. كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١ ص"”‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج١)‏ 





مستعملاً بالنسبة إلى غيره بعد خروجه قطعا . 

ولو ارتمس جنبان كذلك ارتفع حدثهما» وكان مستعملاً بالنسبة إلى 
غيرهما . 

ولو اشتبه التقدم والتأخر فلا يبعد القول بصحّة غسل كل واحد منهها 
في حقّه ؛ للأصل . ولوتقدم أحدهما بالنيّة وارتفع حدثه فهل يكون 
مستعملاً حينه » أو لابد من الخروج والانفصال ؟ الظاهر الأول . 

ولونوى المرتمس قبل كمال الانغماس فالظاهر أنه لا يكون مستعملاً 
مجرّد الملاقاة» بل يتوقف على رفع حدثه , أمَا لواغتسل في وسطه ترتيباً 
فالظاهر عدم ارتفاع حدثه , إلا إذا حصل الاستهلاك للمتساقطء او قطع 
بحصول الغسل بغير المستعمل » فتامل جيدا . 

وعلى ما ذكرنا من كون المستعمل خاضصّاً بالمنفصل » لوبقيت لمعة لم 
يصبها الماء جاز صرف البلل من العضو الآخر إليها ؛ لما تقدم من أنه لا 
يكون مستعملاً إلا بعد الانفصال عن تمام البدن . 

وفي المنتبى : « الذي ينبغي على مذهب الشيخ عدم الجواز في الجنابة , 
فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال »(2 , 

قلت : وما نقله عنه في غاية الإجمال » بل في بعض الوجوه يكون في 
نهاية الإشكال . 

والظاهر اختصاص الحكم بالمستعمل في الغسل الصحيح دون 
الفاسد ؛ لعدم رفع الحدث به, كما إذا كان في المكان المخصوب ونحوه . 

ولوغسل بعض الأعضاء ثم أعرض عن ذلك » أو أفسده بتخلل حدث 


' منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١ ص174.‎ )١( 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رفع الحدث الأكير ----- | ل 8١‏ 
أكبر أو أصغر إن قلنا به» فهل يلحقه حكم الاستعمال أولا ؟ وجهان, 
أقواهما الثاني ؛ لأنّ شرط صحته وتأثيره تعقبه بغسل الباق , ول يحصل . 
وقد علم مما تقدم أن فضلة الغسل لا تدخل في المستعمل ؛ فلذلك جاز 
أن يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة وبالعكس » كما روي « ...أن 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اغتسل مع عائشة في إناء 
واحد ...70" , 
ثم لا فرق في الحدث بين الجنابة ولومن زنا وغيرها » كما هو الظاهر 
ممّن حرّر النزاع » حيث لم يخصّ المسألة » فا وقع في بعض العبارات من 
باب القثيل » نعم الظاهر قصر النزاع على من حكم بحدثه شرعاً, فا 
يغتسل به للاحتياط الغير اللازم غير داخل » بل واللازم » كما لوتيقن 
الجنابة والاغتسال ولم يعلم السابق منهها » فإنه يجب عليه الغسل في كل 
مشروط به ؛ إذ الظاهر أنه لا يكني عند القائلين بالمنع احتمال كونه 
مستعملاً » بل هومن قبيل المانع » مع احتماله » فيكون كأصل المائيّة . 
لاو» كيف كان في هل يرفع الحدث به ثانياً» أصغر كان أو 
أكير ؟#! فيه تردّد ينشأ من الأصل » والعموم » وصدق اسم الماء , ولأن 
الطهور ما يتكرّر منه الطهارة » ومن خير عبد الله بن سئانك « ... الماء الذي 
يغسل به الثوب» أو يغتسل به من الجنابة » لا يتوضاً به وأشباهه ... »7 , 
وما يشعر به خبر ابن مسكان , قال : « حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتبي إلى الماء القليل في الطريق , 
)١(‏ الكافي : باب الوضوء من سور الخائض ح؟ ج” ص ٠١‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


. ١58ص‎ ١ج‎ ١حراسالا ص"؟؟», وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب‎ ١ج‎ ١5ح‎ ٠ 
.١١56 تقدم قِ ص‎ )0( 


و سسسب حب بي يبي يبيبلل سح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
فيريد أن يغتسل وليس معه إناء , والماء في وهدة27 » فإن هو اغتسل رجع 
غسله في الماء» كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكفّ بين يديه » وكفاً من 
خلفه » وكفاً عن مينه » وكفاً عن شماله , ثم يغتسل »(" , 

والمحدّق 7" رواه من كات الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن 
عبد الكريم » عن محمّد بن ميسرء عن لي عبد الله ( عليه السلام ) . وعن 
ابن إدريس أنه نقله في آخر السرائر”*؟ من كتاب نوادر البزنطي » عن 
عبد الكريم » عن محمّد بن ميسر. 

وغيره من الأخبار”» الآمرة بنضح أربع أكف خلفه وأمامه ويمينه 
وشماله , فإنه حكى 22 في سبب ذلك قولان : ( أحدهما ) أن المراد منها 
رق لاض لمكي الج زعاج قن ممسرها قم من يدك ل لاه 
( وثانيهما ) ان المراد به بل جسده قبل الاغتسال » ليتعجّل قبل أن ينحدر ما 
ينفصل منه ويعود إلى الماء » وعلى كل منهها فالإشعار متّجه . 

ومن النبي 7" عن الاغتسال بغسالة الحمّام المعللة لذلك باغتسال 





. الوهدة : المنخفض من الارض . مجمع البحرين : جا ص1717 مادة ( وهد)‎ )١1( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7١‏ حلا ج١‏ ص١؟7١4‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١6‏ 
ح؟ ج١‏ ص38 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المضاف ح”؟ ج١‏ ص/50١‏ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / ما يرفع به الحدث الأكبرج١‏ ص88 . 

(؟) السرائر: ما استطرف من نوادر البزنظي ج" ص 5 5ه . 

(5) الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح١‏ جم ضن 7 + ديت الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ 
ح؟1"49ج١‏ ص8 1١‏ 4179 » وسائل الشيعة: انظرباب ٠١‏ من ابواب الماء المضاف ج ١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) حكاه البحراني في الحدائق : الطهارة / الماء المستعمل ج ١‏ ص 45١‏ و1:514. 

(0) كما في خير ابن أي يعفور الذي ذكرناه في حاشية (5) من ص ١١5‏ » وراجع : تبذيب 
الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح١‏ ج١‏ ص87" , وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من ابواب 


هه 


الظهارة/ في حك المستعمل في رقع الحدث الأكر يشش #ه 
الجنب وغيره » وقول أحدهما (عليهما السلام ) في خبر محمّد بن مسلم قال : 
« سألته عن ماء الحمام» فقال : ادخله بإزار» ولا تغتسل من ماء آخر, 
إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله , فلا يدرى فيه جنب أم 2770 , لا 
أقلّ من استفادة الشك , فيبق استصحاب الحدث سالا » ولأنَ ما شك في 
شرطيته فهو شرط على وجه . 

والأقوى في النظر الأول » وفاقاً للسرائر”' والقواعد 9 والمنتبى 9©) 
ال ل ال 57" 
والمنقول عن السيّد('') وسلارا'' وابنى زهرة("') وسعيد""' . وخلافاً لا 


الماء المضاف ج١‏ ص8 ١5‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح8" ج١‏ ص 1/4 » وسائل الشيعة : باب من ابواب 
الماء المطلق حه ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١”".‏ 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟” . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

. ١؟صراسالاو مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / في اللضاف ج١‏ ص5١١-/1١1‏ . 

(9) كايضاح الفوائد : الطهارة/ في المستعمل ج١‏ ص١‏ ء والبيان : الطهارة/ احكام المياه 
ص47 » وجامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص7؟1١‏ » وكفاية الاحكام : 
الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 

. 3١ص‎ ٠7ج جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : احكام المياه‎ )٠١( 

() المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص*”14-7” . 

. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١١( 

0 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البترص١٠‏ . 


64 جواهر الكلام (ج١)‏ 
عن الي والصدوقين 00 وابني حمزة ف والبرّاج 2 بل في 
الخلاف : « إن المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز 
استعماله في رفع الحدث »00 

للأصل والعمومات والإطلاقات من الكتاب7 والستّة("' » وما تشعر 
به الروايات المتقدمة في أوَل البحث على وجهء المؤيّدة بفتوى كثير من 
أصحابنا » بل ظاهر غير واحد منهه80) أو صريحه الإجماع عليه في باب 
التيمّم عند البّحث على استعمال التراب المستعمل » مع عدم دليل صالح 
للخروج ؛ لضعف رواية عبد الله بن سنان غاية الضعف , مع أنَ في 
صدرها : « لا باس باك يتوضا بالماء المستعمل » » مع انها موافقة للعامّة , 
وما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من كونه مذهب الأكثر, مع أنا لم نتحمّقة لا 





)١(‏ المفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص56 » والطوسي في المبسوط : الطهارة / المياه 
واحكامها ج١‏ ص١١‏ ء والنهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص4 . 

(0) نقله عن على بن بابويه العلامة في المختلف : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ » وقاله 
محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح/١‏ ج١‏ ص"1 . 

() الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

(1).جواهر الفقه : الطهارة / مسألة ؛ ص8 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 5؟١‏ ج١‏ ص177 . 

(1) كقوله تعالى ( في سورة المائدة : الآية 5) : « فلم تجدوا ماء فتيمّموا » حيث علّق التيمم على 
عدم وجود الماء , فينتني مع وجوده, وهوصادق على ما نحن فيه , فلا يسوغ التيمم مع وجود 
هذا الماء . راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ ص 44٠‏ هامش )١(‏ . 

() كقوله (عليه السلام ) : « خلق الله الماء طهوراً لا ينّسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ريحه )2 وراجع : وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص9 . 

)0( كالكركي قٍ جامع المقاصد: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص85؛ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص"١73‏ . 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رفع الحدث الأكر ‏ 9 سس د وو 
يصلح لأن يكون جابرا» سيّها بعد إعراض كثير من المتأخرين عنها وجملة 
من القدماء . 

وأمًا خبر ابن مسكان فلا دلالة فيه على المنع » كباقي الأخبار المتضمّنة 
لذلك , مع ظهور بعضها ني عدم البأس إن لم يفعل , » بل فيه 27 : « وإن 
كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله , » فلا عليه أن يغتسل ويرجع 
الماء فيه » فإنَ ذلك يجزيه » » وفي بعضها(" الأمر بالنضح عن البمين وعن 
اليسار وبين اليدين للوضوء , مع أنك قد عرفت الإجماع على عدم المنع من 
الماء المستعمل فيه » مضافاً إلى اشتمال بعضها على بعض الأحكام الغير 
المنطبقة على القواعد . 

مع أن دعوى الحكمة فيها ما ذكر من القولين لا يخلومن نظرء وإن 
اال ينات دتاف قل اذائى 7" وول :انق إفوميس اقنبد الأول يوقا" 
« إنه شىء لا يلتفت إليه, لأنه إذا تندّت الأرض كان نزول الماء 
أسرع » 27 فن هنا قد يقال بدلالتها على المطلوب , كما استدلَ ببعضها في 
المختلف”* ؛ لما فيها من الإشعار به » بل لا يخفى على الناظر فيها أن المراد 
منها الاستحباب كما استظهره جاعة "2 , 

وما أخبار النبي عن غسالة الحمّام فهي -مع تضمّن كثير منها التعليل 





.707 و(؟) راجع حاشية (14) من ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ 0007" 

(؛) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص14 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١-"1‏ . 

() منهم : العلامة في المنتبى : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص58 », والخراساني في ذخيرة المعاد : 
الطهارة / ما به محصل ص17 ١‏ . 


دوه تسسسسم م هبببيب بل ببسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
بغسالة ايودي والنصراني واليحوسي والناصب لنا أهل البيت وهوشرّهم 
وولد الزنا والزاني والجنب من كراد ومع أن في بعضها ضعفاًء ولذلك 
قال في المنتهى : «إنه لم يصل إلينا غير حديثين ضعيفين يدلان على 
ذلك » ''' وأوردهماء مع أن في الثاني منهها التعليل بغسالة ولد الزناء بل 
لاشتماها على التعليل به ذهب بعضهم إلى نجاستها .بل في بعضها إشعار 
بالكراهة » كما في خبر علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أبي الحسن الرضا 
( عليه السلام ) في حديث قال : « من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه 
فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه ‏ فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : 
إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من العبن » فقال : كذبوا » يغتسل فيه 
الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هوشرّهما وكلّ من خلق » ثمّ 
يكون فيه شفاء من العين ؟ 76" لا تنبض على تخصيص تلك الأدلة كما 
هو واضح . 

وما خبر ابن مسلم فلا دلالة فيه على ما نحن فيه , على أنّه قد اشتمل 
على غير معلوم الخال , ودلالته في المفهوم » وهي لا تقتضي الأمر. 

فظهر حينئر من ذلك كله أنه لا شك , مع أن التحقيق عدم شرطيّة ما 
شك في شرطيّته , على أن الغسل ليس من المجملات » بل هوممًا وصل 
إلينا فيه البيات . 

وعن الشيخ في الاستبصار2" أنه حمل بعض أدلّة الجواز على الضرورة ؛ 


. 7١ص‎ ١ج منتبى المطلب : الطهارة / في اللضاف‎ )١( 

(؟) الكافي : باب الحمام ح8” ج” ص”٠‏ 5 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف 
ح؟جاص8ه5١.‏ 

ف الاستبصار: الطهارة / باب ١4‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص58 . 


الطهارة/في حكم المستعمل في رقع الحدث الأكير سس ل نس 8# 
لظهور بعضها فيه » ولم ينقله كثير منهم مذهباً : ولعله لكون ذلك منه في مثل 
هذا الكتاب لا يقضى به . 

ولاه لفت كا صرح به بعضهو 17 أن النزاع ف رفع الحدث به 
دون الخبث » لكنّ عبارة الذكرى'' قد تعطى الخلاف في ذلك . 

وكيف كان » فالظاهر الجواز كما في السرائر"" والمعتبر(؟» والمنتهى 4*0 
بل فيه الإجماع على جواز رفع النبث بالمستعمل في الجنابة » ىا عن فخر 
امحققين7"' , وهو الحجّة مع الأصل والعمومات , وظهور ما ذكر من الأدلة 
في غيره » بل الظاهر جواز باتي الاستعمالات به من الأغسال المسئونة 
وغيرهاء لما تقدم وإن كان بعض الأدلة المتقدمة شاملة لذلك » ولكنّ 
الظاهر من كلام الأصحاب قصر النزاع في رفع الحدث , أو هومع رفع 
الخبث » وأمّا باقي الاستعمالات فلا . 

كما أن الظاهر منهم كما صرّح به بعضهم أن النزاع فيا يرفع به الحدث , 
أمَا الأغسال المسنونة ونحوها فلا كلام في كونها طاهرة مطهّرة , بل في 
الحدائق : «نق جملة من المتأخرين الخلاف فيها » !"', نعم نقل عن ظاهر 
المفيد في المقنعة7 استحباب التنزه عنها » ولعله لرواية على بن جعفر 





. كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١ ص8؟1‎ )١( 
. ١١ص (؟) ذكرى الشيعة : الظهارة / المستعمل الاختياري‎ 

(5) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١"‏ . 

() المعتبر: الطهارة / ما يرفع به الحدث الأكبرج١‏ ص١‏ . 

(ه) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"؟3؟ . 

(5) ايضاح الفوائد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ض ١9‏ . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ ص45 . 

(6) المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص50-514 . 


اح بح ا ا تت ين وا قر اكلام رخ 01 
( عليه السلام ) | لتقدّمة على وجه؛ لشمول الاغتسال فنها للواحب 
والمندوب » بل قد يدتعى شموها للماء القليل والكثير» لكن لم نعثر على قائل 
به ؛ إذ الظاهر أن النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلاً » أمَا لوكان 
كثيراً فلاء بل قد يظهر من بعضهم7" أن المستعمل متى بلغ كرا ارتفع المنع 
منه» وكأنَ وجهه قوله ( صلَى الله عليه وآله ) : «متى بلغ الماء كرّاً لم يحمل 
خبثاً » 7" , وعدي الكارم فيك 


: كالشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص١١ والعلامة في المنتهى‎ )١( 
١ الطهارة / في المضاف ج١ ص"؟ », والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج‎ 
.١؟١8ص‎ 

(؟) تقدم في ص774. 


الطرف « الثالث : فى الاسار*ه 
وكأنَ جعله قسيماً للمطلق والمضاف لاختصاصه ببعض الأحكام , 
كالمنع من سؤر مالايؤكل لحمه ونحوه, وإن كان لايخلومن نظرء والأمر سهل. 
والأسار جمع سؤْرء والمراد به لغةً الفضلة والبقيّة, كما عن 
القاموس''"', أو البقيّة بعد الشرب » كما عن الجوهري 7(" , ويقرب منه ما 
نقله في الحدائق!'" عن مجمع البحرين ) عن المغرب/* مع زيادة : « ثم 
استعير لبقيّة الطعام » » ومثله أيضاً ما عن المجمع ل ل 
وعن الفيّومي في المصباح المنير: « إِنْ السؤر با همزة من الفآرة وغيرها 
كالريق من الانسان 10 
)١(‏ القاموس المحيط : مادة ( سأر) ج؟ ص"1#؛ . 
(؟) الصحاح : مادة ( سأر) ج؟ ص 57/5 . 
() الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١‏ ص418-84172 . 
)0 مجمع البحرين : مادة ( سأن) جم ص 077 . 
زه( ال مغرب : مادة ( سأر) ج١‏ ص77 . 
(5) مجمع البحرين : مادة ( سأر) ج ص57" . 
(0) تهذيب اللغة : مادة ( سأر) ج١١‏ ص40 . 
(8) المصباح المنير: مادة ( سور) ص 1٠١‏ . 


ل صصص سبل ججواهر الكلام (ج١)‏ 

وفي كشف اللثام : «إنه في اللغة البقيّة من كلّ شيءعء أو ما يبقيه 
المتناول من الطعام والشراب » أو من الماء خاصّة » وعلى كل حال فالقلة 
مفهومة أيضاً» فلا يقال على ما يبق في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا 
شرب منها » 20 . 

وفي المعتدر: « إنه بقيّة المشروب » 27 . 

وأنت خبير أن ماذكره الفيُومى إمّا أن يكون معنى أخرء أو أنه في الأصل 
للك او أن تسمية نقة الكروب سور ذا عافن الريق مسبية القري. 

وعن مجمع البتخروية يعد اندنه لكف الثنارة 21 نيزا تر مهمول اماه 
الباتي , لأنه اسم فاعل من السؤر» وهوما يبق بعد الشرب »ء وهذا مما 
يغلط فيه الناس » فيضعونه موضع الجميع » قال : « وقد يقال في تعريفه : 
ما يباشره جسم حيوات » وبمعناه رواية » ولعله اصطلاح » وعليه حملت 
الأسارء كسؤر اللهودي والنصراني وغيرهما » 47 , 

وكيف كان, فكلام أهل اللغة لايخلو من إجمال , وإن كان الأظهر 
أنه بقيّة المشروب » بل مطلق مطلق المستعمل في الفم ء إلا أن الذي ينبغي 
البحث عنه هنا عدّة أمور بتنقيحها يتم الطلوب : 

الأول : المبحوث عنه هنا من جهة الطهارة والكراهة وغيرهما إِنّها هو 
مطلق المباشرة لجسم الحيواك بالفم وبغيره» وبه صرّح في السرائر(*) 





. "١ص‎ ١جراسالاو كشف اللثام : الطهارة / المضاف‎ )١( 
. المعتير: الطهارة / في الاسارج١ ص"1؟‎ )١( 

(0©) النهاية : ( لابن الاثير) : مادة ( سأر) ج١‏ ص77" . 
(؛) مجمع البحرين : مادة ( سأر) جم ص07" . 

(5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 


الطهارة/ في تعزريف السؤر --- ب سسسب ب 119 
والذكرى(' » وهوالمنقول عن المهذب(" للقاضي والروض”ا 
والمسالك ”؟' وغيرها'' , وعن المقنعة : « إِنْ أسار الكفار هوما فضل في 
الأواني ممّا شربوا منه » أو توضأوا به » أو مسّوه يديج وأجسادهم 02 

الثاني : أن ذلك مخصوص بالماء أو مطلق المائع ؟ صرّح جملة منبه”") 
بالأوّل » وصرح ابن إدريس 0 بالثاني » وكأنْ وجه الأول الكلام في 
لمياه» ووجه الثاني تعمي الحكم من جهة الطهارة والنجاسة وغيرهما 
للجميع , ولعلّه لذا جعله المصتّف قسيماً للمطلق والمضاف . 

الغالث : اشتراط القلة في الماء» كما صرّح به جماعة (0) أي كونه 
أنقص من كرّع دون سائر المائعات بناء على دخوها تحت المبحث . 

الرابع : هل أن ذلك معنى شرعي تحمل خطابات الستّة عليه في غير 


. ١؟ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 

. ص75‎ ١ المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج‎ )١( 

(6) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص/57١‏ . 

(؛) مسالك الافهام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟ . 

() كالروضة البهية : الطهارة / في الاسارج١‏ ص5 ؛ » وكشف اللثام : الطهارة / المضاف 
والاسارج١‏ ص "١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / في المياه واحكامها ص 5" . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص/50١‏ , ومسالك الافهام : 
الطهارة / في المضاف ج١‏ ص" ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ 
ص8١١.‏ 

() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 

(9) كالشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الاسارج١‏ ص5: » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص8 ؟١‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به 
نحصل ص ١1١‏ . 


8م لس _ _للللمللل سل للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
المقام » أو أنه اصطلاح من المصتّفين في خصوص المقام ؟ مقتضى تعريف 
جمع ١(‏ له بأنّه شرعاً ماء قليل باشره جسم حيوان الأوّل » والأظهر العدم : 
وقد يحمل قوهم : (« شرعاً » اال لمات المتشرّعة في خصوص المقام . 

نعم » يظهر من بعضهم أنَّ السؤر هذا معناه ؛ لأنه بعد أن ذكر تقسيم 
الأشان بالئنية للظهيارة والتحاسةع .وما فيه الشفاء وغدمة» قال :5 والسور 
عبارة عمّا شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر 
المائعات »257 , 

وهوني غاية الإشكال إن أريد به أن لفظ السؤْر في أي مكان ورد 
يمحمل على هذا ال معنى ؛ لما عرفت أنه ليس في اللغة ما يقتضيه » ولا في 
العرف العام . وإثبات الحقيقة الشرعيّة بعيد . نعم لا يبعد في النظر التعمي 
في كلمات أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة 
لجسم الحيوان . مع احتمال التخصيص بالماء . 

ورتما يرشد إليه خبر العيص بن القاسم » حيث قال ( عليه السلام ) : 
لا تتوضأ من سؤر ا خائض » وتوضاً من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » ثم 
تغسل يديها قبل أن تدخلههما الاناء » وكان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) 
يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ... 6(" إلى آخره . 

وأمَا في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر؛ لما سمعت 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / في اللضاف ج١‏ ص" » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟١‏ . 

(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 

(") الكاني : باب الوضوء من سور الحائض ح" ج" ص ٠١‏ , تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح١١‏ ج١‏ ص"552» وسائل الشيعة : باب / من ابواب الاسارح١‏ ج١‏ ص728١‏ . 


الطهارة/ق تعريف السور ات ير 
من كلام أهل اللغة » بل قد يظهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه با ماء 
ولا بالمائم» كالمروي عن الصادق عن ابائه (عليهم السلام ) « إن 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) نمى عن أكل سؤر الفأر» 0 » وصحيح 
زرارة عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « إن في كتاب علىّ ( عليه السلام ) أن 
الهرّ سبع ولا بأس بسؤره » وإني لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأنَ الهرّ 
أكل منه » 7(" , 

لكتن ف النذارك 29 وعنن لمعا #29( إن الأتتهرق تعرسنه فى 
خصوص المقام وأن المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم ليوات . 

بل اعترض في الأول على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان « بأنه 
تخالف لنصّ أهل اللغة والعرف العام » بل والخاص » كما يظهر لمن تتبّع 
الأخبار وكلاء الاضعنات 5 وذك (6 بعصهم أحكاء غير السؤر في المقام 
استطراداً » وكون الغرض بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعمم ؛ 
لأنَ حكم ما عدا السؤريستفاد من مباحث النجاسات, وأيضاً الوجه 
الذي لأجله جعل السؤر قسيماً للمطلق مع كونه قسماً منه إنها هو وقوع 
الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر»ء وليس في 
كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة » بل كلامهم ودليلهم 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ذكر مل من مناهي النبي ( ص ) 4178 ج4 ص؛ » وسائل 

الشيعة : باب من ابواب الاسارح7 ج١‏ ص177 . 
(؟) الكافي : باب الوضوء من سؤر الدواب ح؛ جا ص » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 

ح8” ج١‏ ص777 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص4١١‏ . 
(*) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص78؟1 . 
(1) معالم الدين : الأسار/ معنى السؤُر ص4١‏ . 
(5) ني المصدر: وإن ذكر. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاضّة »27 , 

وفيه نظرمن وجوه يظهرمن التأمّل في كلامنا السابق وكلامهم, فتأمّل . 

وهي كلها طاهرة عدا سؤر#النجس منباء وه وه الكلب 
والخنزير والكاففر. وف خ نجاسة ا سور المسوخ تردّد #للتردّد في 
نجاستها , هو والطهارة# فيها عيناً وسؤراً *« أظهر. ومن عدا الخوارج 
والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر». 

والتأمّل في كلام المصئّف يرشد إلى أمرين : 

الأول : أن كلّ ما ثبت نجاسته شرعاً فسؤره إن كان فها ينفعل 
بالنجاسة نجس » ودليلها -مضافاً إلى ما يقرب إلى القطع به من ملاحظة 
الأخبار- الإجماع حضلا(") ومنقولة90) . نعم رما وقع الخلاف في نجاسة ذي 
السؤرء كالمسوخ وولد الزنا والمجحبرة والمحسّمة بل غير المؤمن والمستضعف 
والهود والنصارىء ويأتٍ تحقيق القول في ذلك كله إنشاء الله في النجاسات. 

الثاني : أن كل ما ثبت طهارته شرعاً فسؤره طاهر» وهو المشهور» بل 
عليه عامّة من تأخر”؟ . بل عن الغنية*» والخلاف 7 الإجماع عليه » بل قد 


ال 





. 115-١78ص‎ ١ج مدارك الأحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١( 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85-84 »؛ 
والصنف في المعتير: الطهارة / في الاسارج١‏ ص18 », والعلامة ني القواعد: 
الطهارة / المضاف والاسارج١‏ صه . 

() نقله في كشف اللثام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص١"‏ . 

(:) منهم : ابن فهد ني المهذب البارع : الطهارة / في الضاف ج١‏ ص؟؟١‏ » والشهيد الأول في 
البيان : الطهارة / المضاف والاسارص5؛ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما 
تحصل به ص9١‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص 485 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١44‏ ج١‏ ص188-1807. 


الطهارة/ في حكم السؤر ببس سبي 858 
يظهر أيضاً من المنقول من عبارة الناصريّات27 » بل في السرائر في باب 
الأطعمة والأشربة : «فأمًا ما حرم شرعاً فجملته من الحيوان ضربان » 
طاهر ونخس » فالنجس الكلب والختزير» وما عداهما كلّه طاهر في حال 
حياته» بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد على أنهم أجازوا شرب سؤرها 
والوضوء منه ‏ ولم يجوّزوه في الكلب والختزير... »''! إلى آخره . وهو الحجّة 
عد الإأضل والاستصحاب والعموم » مضافاً إلى ما تسمعه من الأخبار. 
وخالف في ذلك ابن إدريس في السرائر, فحكم بنجاسة سؤر ما أمكن 
التحرّز عنه من غير مأكول اللحم من حيوان الحضر غير الطيور, قال : « ولا 
بأس بأسار الفأر والحيّات وجبيع حشرات الأرض )© , 
وقد تعطي عبارة الشيخ في التبذيب!؟' بقرينة ما عن الاستبصار(*) 
القول بالمنع من الوضوء والشرب من سؤر غير مأ كول اللحم غير السَتُور 
والطيرء إلا أنه أبدل الستور في الاستبصار بالفارة » مع التعليل طا بمشقة 
التحرّزعاها » فقد يستفاد منه حينئُلٍ التعمم لكل ما يشق التحرّز عنه . 
وعن المبسوط () والمهدّب 7) المنع من سور ما لا يؤكل لحمه من حيوان 
الحضر غير الآدمى والطيور, إلا ما لا يمكن التحرّزعنه كاطرٌ والفارة . 
قلت : يحتمل أن يراد بالمنع من السؤر الحكم بالنجاسة » فيكون مثل 
(0) السائل الناصريات (ضمن القوافع الفتهية )!: الطهازة إستألة :4ص 01:: 
(؟) السرائر: الأطعمة والاشربة / الاطعمة المحظورة جا ص186١1‏ . 
(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 
(؛) تجذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح9؟ و4" و١؛‏ ج ١‏ ص 7١4‏ و77 و78 . 
(5) الاستيصار: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١‏ وجا ص"7؟. 
(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 
(0) المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج ١‏ ص79 . 


55ة ب ببس _ سس سس سبل سسب جواهر الكلام (ج١)‏ 


ما نقلناه عنه في السرائر» كما أنه يحتمل العكس .ء بل هو أقوى ؛ لكون 
الحكم بنجاسة السور مع طهارة ذي السور كما هو الفرض من غير دليل 
يقتضيه -مع منافاته للقواعد المسلمة التي لا شك فيها لا معنى لهء وما 
تسمعه من الدليل لا دلالة فيه على ذلك » كاحتمال جعله كوقوع الجنب 
في البئرء فإنه مع ما فيه قياس لا نقول به . 

ولعلَ الخنلاف منحصر في المبسوط والمهذب والسرائر؛ لكون عبارة 
الهذيب غير صريحة فما نقلناه عنه » بل ولا ظاهرة » وكيف ! وهو يورد فيه 
من الأخبار ما يقضي بطهارة السباع وغيرها » مع عدم ذكر لتأويل شي, 
منها » وأمّا الاستبصار فهو نجرّد جمع بين الأخبار. 

ولا يخفى عليك ما في دعوى الثلاثة من الإجمال » بل لم نعثر لهم على 
ما يقضي بتخصيص ما سمعت من الأصل بل الأصول والعموم وغير 
ذلك , سوى قول الصادق ( عليه السلام ) في المويّق بعد أن سئل عمّا 
تشرب منهالحمامةى فقّال: زرك هيا أ كل نيه فخوصا مين صوزة 
والري ا 

وفيه : -مع أن ججماعة من الفطحيّة في سنده, وكون دلالته بالمفهوم » بل 
على عموم اللو وحم الاي والري ار واكي ووصدد 
المفهوم بسلب ال حكم المنطوق عن بعض أفراد المفهوم » وهو يتحقّق هنا في 
الكلب والختزير» وإن كان منعه لا يخلومن منع للعرف », لكتّه لا يخلومن 
وجهء ومع أن الخارج أضعاف الداخل مراتب كثيرة على تقدير أخذه 
)١(‏ الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب حه ج" ص؛ ء تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 

ح"؛ ج١‏ ص98؟؟ » وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص155 . 
(0) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 


الطهارة/قي حكم سور اا ل 7# _سسس 81810 
مستنداً لما في السرائر والمهدّب وال مبسوط » بل لا دلالة فيه على النجاسة كما 
ادّعاه ابن إدريس » ولا منع سائر الاستعمال على دعوى غيره » مضافاً إلى 
أن غير المأكول من المسؤول عنه خارج وهو الطيور على دعوى التبذيب 
وغيره » فكيف يراد به ضابطاً في المفهوم والمنطوق ؟ معارض بغيره ممّا هو 
معتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجاعاً » بل سمعت حكايته عن 

وهو صحيح البقباق » قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
فضل الغرّة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش » فلم 
أترة: شيك الأ هاعم هيه لقال الا باس يهن حتنى اليك إل الكلكة 
فقا روحس خسن 1" إلى اخر 

وفرسل الوشا عن أى عبد الله ( عليه السلام ) : « إنه كان يكره سؤر 
كلّ شىءلا يؤكل لحمه 6(" . 

وخبرابن مسكان عن أبي عبد لله (عليه السلام )قال : «سألته عن الوضوءممّا 
ولغ فيه الكلب أو الستور, أو شرب منه جمل أو دابّة أوغير ذلك » أيتوضاً منه 
أويغتسل ؟ قال : نعم , إلا أن تجد غيره فتنزه عنه »7 . واشتماله على 
الكلب لا يخرجه عن القَسّك بغير ذلك . كما هو مرّر في محله . مع احتمال 
حمل الكلب فيه على السبع غير النابح والخنزير؛ لأنه في الأصل لكل سبع 
عقور غلب على هذا النابح » كما عن صاحب القاموس”7؛ . 


.7 تقدم في ص47‎ )١( 

(؟) الكاتي : باب الوضوء من سور الدواب ح/ ج ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الاسارح؟ ج١‏ ص17 . 

(6) تقدم في ص7717. (1) القاموس المحيط : مادة ( كلب ) ج١‏ ص ١١5‏ . 


م ا لا ا فشن اكلام )١2('‏ 

مع معارضته أيضاً على دعوى التهذيب مما دل(" على نني البأس عن 
سؤر السباع » بل مما دل(" على نفي البأس عن الوضوء بما وقعت فيه الحيّة 
والعظاية 7" والوزغ والفأرة » وبها فيا عدا الفأرة يرد على دعواه في الاستبصار 
إن لم نقل بشمول تعليله » بل باخبار السور أيضا » إلى غير ذلك » والقصور 
في السند والدلالة على تقدير وجوده منجبر بما سمعت من الشهرة » ولا يخفى 
عليك إمكان الردّ تبعض ما ذكرنا أخيراً على دعو المبسوط والمهدّب: 
فالمسألة سليمة الإشكال بحمد الله ويأتي الكلام فيا اختلف في طهارته 
ونجاسته في النجاسات إن شاء الله . 

#«اويكره سؤر الجلال» من كل حيوان» والمراد به -على ما قيل 29 
التندى عدر الأنيبان عفياً إل آن فبك ضاه نيه وافكة عظطمة: 
فلا يدجل المتغذي بغيرها من النجاسات.» ولا المتنجّسات ولو بعذرة 
الانسان » بل ولا من تغْذّى بها وبغيرها » ولتحقيق البحث فيه مقام آخر. 

وكيف كان, فالحكم بالطهارة لطهارة ذي السؤر؛ لما علمت سابقاً 
من الملازمة بينهها » مع عموم الروايات الحا كمة بطهارة سور الطيور والستور 
والدواب والسباع ونحوذلك من غير تفصيل فها بين الجلال وغيره » وقد 
اشتمل بعضها على العموم اللغوي » كقوله ( عليه السلام ) في خبر عمّار: 


(1) كما تقدم في صحيح زرارة ص577» وراجع: تهذيب الاحكام: الطهارة/باب١٠‏ ج77 ولام 
و8" ج١‏ ص 7755 و7117 ووسائل الشيعة: باب؟ من ابواب الاسارح 4-1 ج١‏ ص54 .١‏ 

(0) كصحيح على بن جعفر الآتي في ص7617. 

(؟) سيأتٍ تفسيرها من قبل الشارح في ص3917. 

(4) كما في الروضة البهية : الطهارة / في الاسارج١‏ ص" ؛ ؛ ومدارك الاحكام : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص ١18١‏ . 


الطهارة/ق كراهة سور كن اجيف 4 
« ... كلّ شيء من الطير يتوضا مما يشرب منه , إلا أن ترى في منقاره 
م فإ رأيت في منقاره ذه قاذ ونيا متدوؤلة تختريي )7ن ونا ممعةة 
اللغوي في آخر مع الأصل كاف في إثبات المطلوب . 

وكون ذلك فرداً نادراً قد يقدح في الأول » ولا يقدح في الثاني » على أن 
الندرة في بعض الحيوانات ممنوعة » كالفئران الساكنة في الخلاء ونحوها , 
مع ورود الأدلّة بطهارة سؤرها من غير تفصيل . 

ناهج النيخ فى الوط 17د كزاي تليق ااايزوا ارتضي 7 وابن 
الجنيد7*! ؛ من المنع من سور الجلال 7 الحكم بطهارة ذي السؤر لم 
يصادف محله , على أن الظاهر من عبارته 7 ا محكيّة عنه على ما في بالي ‏ 
ثبوت البأس , وهو أعمّ من المنع » وكأنّ دليله ما قتمناه سابقاً » وقد عرفت 
ما فيه . 

لإو» كذاطا ما أكل الجيف » ما تقتم أيضاً من الأصل » وطهارة 
دق السو والأخبا ره :وغيرها» فنا عرخ النزاية 20 كيا فى لحتل كات من 
المنع من سؤره لا نعرف له وجهاً ‏ والاستدلال عليه بالمفهوم مع أنك قد 


(١)تقدم‏ في ص .595١‏ 

(؟) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 

(") مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 

(:) قاله في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / في الاسارج١‏ ص10 . 
(5) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص١"‏ . 

. » لأنه قال : « ما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالاً‎ )١( 
. النهاية : الطهارة / المياه واحكامها صه‎ )0( 

(8) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟7١‏ . 


سس هب بي يبيب بسب ججوأهرالكلام (ج١)‏ 
عرفت ما فيه هناك لا يشمل جميع أفراد المقام ؛ فإنه قد يكون 1 كل الجيف 
واكول اللحم » على أن المفهوم ظاهر في كونه من حيث كونه غير مأكول 
اللحم , لا من حيث إنه كل الجيف » فلا دليل على المنع . 

وأضعف من ذلك ما في كشف اللثام من «أنَْ كلام القاضي في 
المهذب يعطي خجباسة السؤرين » ونس أبوعلي سؤر الجلال » وب الاصباح 
نجاسة سؤر جلال الطيور»7 ؛ إذ هو كما ترى لا دليل عليه بعد طهارة ذي 
السؤر» بل قد اعترف بعضهم'" بعدم الوقوف على دليل على الكراهة , 

لكن قد يقال للتسامح فيها بها في الأول من التفضي عن شههة 
الخلاف » وظاهر إجماع حاشية الوسائل الذي ستسمعه , مع انمجباره باحكي 
ف الدهرة 29 يونا سمفية هن مرسلة الوشا" ( انيه كان يكرة سور كز 
شىء لا يؤكل لحمه » على فرض إرادة ما لايؤكل لحمه ولو بالعارض » ومثله 
المقهوم المتقتم الذي أخذه الشيخ سند للمنع » مضافاً إلى الأمر بالغسل من 
عرق الابل الجلالة » كما في خبر هشام بن سال . 

بل قال في حاشية الوسائل مكتوباً في اخرها أنها منه : « استدلٌ 
علماؤنا على كراهة سؤر الجلالة بحديث هشام » ودلالته بيّنة*» على أنهم 


. "١ص‎ ١جراسالاو كشف اللثام : الطهارة / المضاف‎ )١( 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / في المضاف ج١‏ ص 18١‏ », والفاضل اندي في 
كشف اللثام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص١"‏ . 

(6) حكى الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١1‏ . 

(:) الأتي في ص585. 

(( الصحيح ‏ كما يْ المصدر مبنية . 


الطهارة/ف كراهة سؤرآ كل الجييف .ب [8اة 
أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا » بل في جميع الأفراد » والفرق 
إحداث قول ثالث » وأيضاً فإنَ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إِمَا رطباً 
وإمّا جافاً » فيتصل بالسؤرء فحكمه حكمه , وعلى كل حال فضعف الدلالة 
منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه »7 انتهى . 

مع إمكان النأ عض لامعا رس إذا كاتبق الحاشزة بالؤنراة): أن 
منشأ رطوباتها من غذاء نجس . 

وف الثاني(" من بعض ما تبقةم أيضاأ» مع أنه نسب الحكم فيه 
بالكراهة إلى الأصحاب كما في الحدائق 7 , ويمكن استفادته أيضاً ممّا 
تسمعه إن اع | تعالى في الحائض المتّهمة » بل قد يقال باستفادة كراهة 
كل متهم بالنجاسة منه» والفرض هنا أنه باشر الماء مثلاً مع عدم اختبار 
فه أو منقاره » ومثله لو اختبر لكن لم نقل بحصول الطهارة بمجرّد الزوال» أو 

قلنا ولكن قد يبق أجزاء من النجاسة بحيث لا تراها العين » فتأمّل . 

وممّا قدمنا سابقاً من مرسلة الوشا والمفهوم يمكن الحكم بكراهة سؤر 
كوه نو ضيب 1 كسيف ا يد إلى جمهور 
الأصحاب » بل قد يومىء إلى كراهته الحكم بكراهة سؤر مكروه اللحم , 
فتأمّل . 


. من ابواب الاسارج١ ص18 ( طبع مؤْسّسة آل البيت)‎ ١ وسائل الشيعة : هامش باب‎ )١( 

(؟) معطوف على قوله في الصفحة السابقة: في الأول. 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسآرج١‏ ص١1‏ . 

(:) كالشهيد في البيان : الطهارة / المضاف والاسآر ص5 » والبحراني في الحدائق : الطهارة / في. 
الاسارج١‏ ص175؛ . 

(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١‏ ص1[9؛ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
نعم يمكن أن يقال باستشناء الستورمن كل الجيف وممًا لا يؤكل 
لحمه » كما في الصحيح ... إني لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأنَ الهرّ 
أكل منه » (2, وللحكم بأنها من أهل البيت كما في الصحيح الآخر”" . 
هذا كله إن روا كل تلتق ينا من شاه كا ورم ع 7 
ويحتمل أن يراد به ما أكل الجيف الذي علم الآن أنه أكل جيفة ثُمّ شرب 
من الماء مثلاً » والثاني هو الظاهر من عبارة المنتّهى () , بل هو صريحها . 
هذا كلهي إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة* أو 
المتنجّس » وإلا فينجس اماء » لكن ظاهر المصتّف أنّه قيد للأخير» ومكن 
عوده لما » وإطلاقه يقضي بالطهارة مع اللو ولوعلم بالمباشرة وإن لم يغب 
عن العين » وفي المعتير*' والمنتهى 7 : « إنه لوأكلت الهرّة ميتة أو فأرة ثُمَ 
شربت , لم ينجس الماء » . حكيا ذلك عن الشيخ ؛ بل في الذكرى : 


(( سواء غابت عن إلعين أولم تغب 920" , 


ف 





)١(‏ تقدم في ص577. 

(1) رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد » عن أبيه , ععن محمد بن الحسن , عن الحسين بن 
الحسن بن ابان » عن الحسين بن سعيد , عن حماد, عن معاوية بن عمارء عن الي عبد الله 
( عليه السّلام ) في الهرة أنها من أهل البينت ويتوضاً من سؤرها . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ حه" ولا ج١‏ ص١5‏ و7117 » وسائل الشيعة : 

باب ؟ من ابواب الاسارح١‏ وه ج١‏ ص154 . 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص 17١‏ . 

(1) منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص77 . 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاسآرج١‏ ص14 . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص73 . 

(0) ذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 


الطهارة/ في كراهة سؤر كل الجيف ب ب ل سببيسيبسيبيااس 01# 

قال في المنتبى في المقام : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا 
موضع الملاقاة من عين النجاسة , وهوقول السيّد المرتضى » ثم استدل 
بالأخبار العامّة في استعمال سؤر الطيور والسباع مع أنها لا تنفك عن تناول 
ذلك , إلى أن قال : « وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة ثم شرببت ء قل 
الماء أو كثرء غابت عن العين أولم تغب» . 

ثم قال : « وعند الشافعيّة والحنابلة وجهاذ, احدهما مثل قولنا ء 
والآخر إن لم تغب فالماء نجس », وإن غابت ثم عادت فوجهان , أحدهما 
التفحيس + استصضحاباً لتتحاسة » والغان الطهارة: لأضالة ظنهارة الماع 
ومكن أن يكون قد وردت في حال غيبوبتها في ماء كثير» (2 , 

وظاهر كلامه أنه ليس لنا إلا وجه واحد وهو الطهارة بزوال العين 
وفي الحدائق : « إنه المشهور بين الأصحاب » (" , لكنّ المنقول عنه في 
الفنانة 197 آنه وى الوجه الثاني من وجهي الشافعيّة » وحكم بالنجاسة مع 
عدم الغيبوبة » ومعها مع احتمال الولوغ في ماء كثير بالطهارة » بل ظاهر 
المنقول عنه أنه يحكم بطهارة الماء استصحاباً له , ولا دلالة فيه على طهارة 
فها بالغيبوبة مع احتمال الطهارة ؛ لعدم التلازم بينهها . 

ونقل في الحدائق () قولاً بالنجاسة من غير فرق بين ما إذا غابت أولم 
تغب » احتمل ولوغها في ماء كثير أو لا. ولم ينقله غيره عن أحد من 
أصحابنا , ولعلّه أراد أحد وجهي الشافعيّة المتقدم . 


. منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١ ص"‎ )١1( 
. الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١ ص”7؛‎ )١( 
. "9 نهاية الاحكام : الطهارة / في الاسارج١ ص‎ )"( 
. الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١ ص"17‎ )1( 


# اد لل لل للح ججواهر الكلام (ج١)‏ 

وف المهذّب البارع 7" وعن جمع من المتأخرين(" تعدية الحكم بالطهارة 
مجرّد الزوال لكلّ حيوان غير الآدمى » ولكلّ نجاسة ومتنحس » واستحسنه 
درك 7 1 

وكيف كان, فأقصى ما بمكن أن يستدل به لذلك إطلاق 
الروابنات 7" دل مموندهنا للق الباس عن أسار الطليوانات الشافلة لفل 
المقام » سيّما الحسيوانات التي قلما تنفك عن مباشرة التحاسات كاطزة 
ونحوها , مضافاً إلى قوله في خبر عمّار: «... كلّ شىء من الطير يتوضاً 
بن رقرب عع | اذى لعفا رودي ناريك ل ل رقنا 
فا تخوضا منه:ولة تفزر وب 00 

وق«الوسائل : <ازادى التذيك252؟ أتهد هم عن فاء شتزمت نه 
الدجاجة , قال : إن كان في منقارها قذرلم تتوضأ منه ولم تشربء وإن لم 
تعلم أن في منقارها قذراً فتوضاً مقة واغرت 50 

قلت : لم أجد هذه الزيادة في الهذيب الذي حضرني » وأنت خبير في 
دلالة الأول على المطلوب » فإنه لا ريب في تناوله لما كان وزال . وكأن 
وجه دلالة الزيادة أن مفهوم الشرط أوَلةً يتناول محل النزاع ؛ لأنَ المراد 





. ١؟؛ص‎ ١ج المهذب البارع : الطهارة / في المضاف‎ )١( 

(؟) منهم : الخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ١4١‏ . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص1"4١‏ . 

(4) كما في صحيح البقباق المتقدم في ص١٠‏ س 1-16 » وراجع : وسائل الشيعة : باب ؛ من 
ابواب الاسارج١‏ ص>6١١‏ . 

(5) تقدم في ص .15١‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص784. 

(0) وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح” ج١‏ ص>7١١‏ . 


الطهارة/في كراهة سؤرآ كل اليف 776 سب ا 
بالقذرعينه » والتصريح بالمفهوم أخيراً لا ينافيه . 

بل قد يظهر من قوله : « إلا أن ترى في منقاره دماً .... » إلى آخره ع 
الظاهر في أنه لولا الاستثناء كان داخلاً » أن غيره من الأجوية الدالّة على 
طهارة سؤر الحيوانات شاملة لمثل ذلك » فإذا قال ( عليه السلام ) مثلاً : 
الأ راس مور لطر ) أو« كلّ ما يؤكل لحمه يتوضاً من سؤره » » مثلاً 
يكون شاملاً لما لو كان عليه نجاسة » أقصى ما هناك خرج المباشرة بعين 
النجاسة » فيبق الباق . 

فلا يقال حينئذٍ : هذه الإطلاقات إنها هى مساقة لبيان أنفس ذوات 
الأسار لا لعوارضها 7" مع عدم تعاس نالا حواكه لفاس ويل قد رفاك + 
إن ذلك بالنسبة إليها تأخير البيان عن وقت الحاجة » مضافاً إلى أن الشهرة 
المّعاة بل يمكن دعوى تحصيلها جابرة لذلك » كها نقل عن كثير('؟ ذكر 
حكم الهرّة إذا أكلت فآرة أو ميتة ولم تغب وباشرت الماء, مع حكمهم على 
لماء بالطهارة » واحتمال أن ذلك منهم قد يكون خارجاً عمّا نحن فيه , لأنَ 
حكمهم بالطهاره لعدم العلم بنجاسة ال لا للطهارة بالزوال » مع ضعفه 
لا يجري فيها كلها , بل ولا في البعض ء فتامّل . 

وني المدارك بعد أن استحسن التعدية السابقة قال : « للأصل » وعدم 
بوت التعتد يتدل التحانه غيب 1 . وعن المعالم : « إنه لوفرضنا عدم 


)١(‏ فإذا قال : «لا بأس بسؤر اهرّة » فلا يستفاد منه إلا طهارة ذات الهرّة , فلا بأس من حيث 
كونها هرّة ؛ ولا تعرّض فيه لا لوتنجّست من خارج . ( منه رحمه الله ) . 

)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل الاختياري ص؟1١‏ ., والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص ١5١‏ . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص4؟1 . 


مت م تسج خا فر اكلام رج 1 ) 
دلالة الأخبار على العموم » فلا ريب أن الحكم بتوقف الطهارة ني مثلها 
على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا , والواسطة بين ذلك وبين زوال العين 
يتوقف على الدليل » ولا دليل »007 . 

قلت : لا ريب أن النظر في أخبار النجاسات يقضى بثبوت قاعدتن ع 
الأول : أنّها تبس كل ما تلاقيه » ومثلها المتنجسات ء والثانية : أن كل 
يعس لأ طهر لأ والعمل عالاغه بل .يكن فى القاتية الاستصحا به 
ولولاهما لثبت الإشكال في كثير من المقامات . 

نعم قد يقال هنا -من جهة الإطلاق » بل العموم المتقدم » وإطلاقات 
الإجماعات المنقولة » مضافاً إلى الشهرة بين الأصحاب » والسيرة القاطعة 
بين المسلمين مع عموم البلوى , بل من غسل شيئاً من الحيوانات يحكون أنه 
من المجانين-: ينقدح الشك في شمول القاعدة الأولى للمقام » فلا يحكم 
بنجاسة هذه النجاسات لأبدان الحيوانات » وتكون من قبيل البواطن , فلا 
تنفعل مملاقاة النجاسات » بل إن كانت عين النجاسة موجودة كان الحكم 
مستنداً إليها » وإلا فلاء بل في الحقيقة يرجع إلى هذا قوهم : « إنها تطهر 
بزوال العين » عند التأمّل » وإن كان ظاهره لا يخلومن تسامح » ولعلَ ما 
صدر من صاحب المعالم يرجع إلى الشك في شمول القاعدة الثانية » لكنّه 
لا يخلومن إشكال ؛ لمعارضة الأصل حينئذٍ بالاستصحاب .» ولعله لما ذكرنا 
أشار السيّد المهدي في منظومته29 , فقال : 

واجعل زوال العين في الحيوان طهراً كذا بواطن الانسان 

ثمّ الظاهر من القائلين بالاكتفاء بالزوال من غير اشتراط للغيبة أنه لا 





. ١١6 معالم الدين : في الأسار/ لوأكلت هرة فأرة ثم ولغت في الماء ص‎ )١( 
. © الدرة النحفية : التطهير بغير الماء ص؛‎ (00 


الطهارة/ في كراهة شرا كل اليف ل ببس 819/19 
إشكال عندهم في حصول الطهارة بها ء إلا أنها ليست شرطاً» لكن لو 
كانت عين نجاسة على بدن الحيوان ثم غاب وبعد ذلك باشرمائعاً» فهل 
يحكم بالنجاسة , استصحاباً لبقاء العين » أو الطهارة , لكون الغيبة من 
المطهرات , لاحتمال المطهر ولو زوال العين الذي اكتفينا به في طهارة 
الحيوان ؟ 

قد يقال بالأوّل » وظاهر التسالم هنا على الغيبة إنما هو بعد الجكم 
بزوال العين» وإن اختلف في أنه هل يشترط الغيبة لعدم الاكتفاء 
بالزوال » أو يكتنى به فلا حاجة إليها » بل هو الظاهر من اشتراطهم اللو 
من عين النجاسة بعد العلم بمباشرته لها . 

ويحتمل قويّاً الثاني ؛ إذ الظاهر أنه لا إشكال عندهم في كونها من 
المطهرات في الحيوان » وإن وقع الإشكال فها في الانسان » فحينملر يكتف 
لعي ان يوك الظهنا زه لدي كر خا وااتفيية تناع افرن كلكو با لوال 
يكف عنده احتماله » ومن لا يكت به لابد من احتمال غيره . 

وكيك كان لذت بين التترق الطوارة والزواك وين القيرة من 
المطهّرات ‏ فقد تسلّم الأولى وتمنع الثانية » كما لعلّه الظاهر من بعضهم , 
وإن كان الأقوى خلافه ؛ لقيام كثير من الأدلة السابقة على الطهارة 
بالزوال على حصول الطهارة بالغيبة , فتأمّل جيّداً » فإ التحقيق الثاني ؛ 
لأنّ استصحاب بقاء العين لا يقضي بثبوت الإصابة التي هي حكم من 
الأحكام العرفيّة , فالمتجه بقاء الآخر ولومائعاً على الطهارة التي لا يحتاج 
استصحابها إلى حكم آخر. 

نعم لو قلنا بتنحّس الحيوان ملاقاة النجاسة , واعتبرنا في طهارته زوال 
العين » كما هو مقتضى قوطهم : « تطهر بالزوال » , اتجه الحكم بالنجاسة 


سس سسب ب بي بي يبيب بسب جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
[ل7]1" مملاقاة الحيوان الذي كان عليه نجاسة ولم يعلم زواها , ولعلّ هذا 
هو العرة بين قولنا بعدم قبول بدن الحيوان النجاسة كالبواطن » وبين القول 
بها والطهارة بالزوال . 

هذا كلّه من هذه الجهة, وأما بناءً على ظهور النصوص في الحكم 
بالطهارة نحرّد عدم العلم بملاقاة عين النجاسة وإن كانت موجودة سابقاً ولو 
لاحتمال الزوال وإن لم نعتبره» فهو موافق لما ذكرناه من أن التحقيق 
الثاني . 

وعلى كل حال فهل المراد بالزوال ما يشمل الجفاف لثل ما إذا كانت 
النجاسة من قبيل الماء وإن أفادت خشونة أو ثخناً لما كانت عليه » أو أنَ 
ذلك دليل على بقاء العين » نعم لو كانت النجاسة من قبيل الدم. ونحوه 
فزوال العين فيه عبارة عن ذهابه ؟ وجهان . 

بل للشهيد في الذكرى كلام في غير المقام قد يشعر بالخلاف في 
المسالة » قال فها لوطارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء : « فعند 
الشيخ عفو واختاره الشيخ نجم الدين المحقّق في الفتاوى ؛ لعسر الاحتراز 
ولعدم الجزم ببقائها, لجفافها في الهواء, وهويتمٌ في الثوب دون 
الماء 0" , 

إذ ظاهر قوله : « وهويتم... » إلى آخره أنه لا يكتنى بالجفاف في 
حصول الطهارة» أو أنه لا يكتى باحتمال زواله» وإن كان الظاهر 
الأول » وإلا لم يتأت الفرق بين الثوب والماء , وها وجه آخرء فتأمّل » فإِنَ 
التحقيق ني أصل المسألة كون المدار على صدق وجود عين النجاسة مع 
(1) الظاهر زيادتها . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ . 





الطهارة/ى كراهة سؤر الحائض الغير المأموفة ب ب بس 818/8 

الجفاف وعدمه , فإن كان نجس الملاقي , وإلا فلا . 
وأمَا الخلاف في الذباب ونحوه فهو من فروع المسألة السابقة التي عرفت 

كون التحقيق طهارة الجسم الآخرء من غير فرق بين الماء وغيره من 

المائعات وبين الثشوب ونحوه : للاستصحاب السام عن معارضهة غيره 6 

ولظاهر النصوص والسيرة والعسر وا حرج وغبر ذلك ( وهآم الكلام قِ طهارة 

الآدمى بالغيبة فيأقي إن شاء الله في المطهّرات(" . 
عو والخائض #* المحكوم بحيضها 4 التي لا تومن * على امحافظة عن 

مباشرة النجاسة ‏ كما هو الظاهر من عبارة السرائر" في الأطعمة وا منقول 

عن يرو أن لك لاشو 1ق المتبيةه التهمةيروإن كان لسن ف 

الأخبار ذكر للا تهام » بل الموجود فيها : « إنه لا بأس بالوضوء من فضلها 

إذا كانت ماهونة » كما تسمعه إن قاء اتفال 

ومن هنا قال في المدارك : « إن ما ذكره المصتّف أولى ؛ لأنَ النصص 
نا اقتضى انتفاء الكراهة إذا كانت مأمونة » وهو أخصّ من كونها غير 
متهمة ؛ لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حاها دون الأول إلى أن 
قال  :‏ فإنَ المتبادر من المأمونة من ظنّ تحفظها من النجاسات » ونقيضها 

. 17/١ ني ج> ص‎ )١( 

(1) السرائر : الاطعمة والاشربة / الاطعمة الحظورة ج؟ ص ١١7‏ . 

2 كال مقنعة : الصيد والذبائح / الذبائح وال“طعمه ص 584 2 والمراسم : الطهارة / ما يتطهر به 
ص١3‏ , والجامع للشرائع: الطهارة/ احكام الببئر ص ٠١‏ 5 فد كترق الشيعه: 
الطهارة / المستعمل ال'ختياري ص١١‏ . 

(:) ذهب الى ذلك المصنف في المعتير: الطهارة / ني الاسآرج١‏ ص54 , والعلامة في النهاية : 
الطهارة / في الاسار ج ١‏ ص "7 , والشهيد في البيان : الطهارة / المضاف والاسار ص45 » 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص4؟١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ا 
من لم يظنَ بها ذلك » وهوأعمّ من المتهمة وا مجهولة »(" . 

قلت : لكن قد يقال : إِنْ الأمرعلى خلاف ما ادّعاه ؛ لعدم صدق غير 
المتهمة على مجهولة الحال » بل هذه العبارة لا تقال إلا بعد اختبار حالما 
ومعرفته » فيصدق عليها حيتئنٍ أنها غير متهمة وأنها مأمونة » كما يقال : 
فلان غير متهم على دينه » أي بعد اختباره » دون من لا يعرف حاله ولو 
لكونه من بلد أخرى » كما هو واضح . 

فحيكل مق صِدق غلها أنهنا غزمتهمة صدق علي أنها مأمونة ع ومين 
صدق عليها أنها غير مأمونة صدق عليها أنها متهمة » نعم هما لا يصدقان على 
مجهولة الخال » وكأنَ عدم التعرّض له لأنه قلّها تحصل المساورة مع حائض 
مجهولة الحال , بل الغالب عدم معرفة كونها حائضاً » كما أن الغالب معرفة 
كونها مأمونة أو لا مع العلم بحيضها ؛ لكوزها حينئنٍ زوجة مثلاً له » فيكون 
انه لآ تغرف أنها نات .او أنه إذا غرف حيضها يعرف داهًا, 

فصار حاصل الرة : إِمَا بتسلم أن المأمونة من ظنّ تخفظها عن 
النجاسة , لكنّا نمنع كون المفهوم شاملا للفردين وإن كان ذلك مقتضى 
النقيض » إلا أن الفهم العرني على إرادة مظنونة العدم دون مجهولة الحال , 
أويقال: إنا نمنع أخذ الظنّ في المأمونة » بل المراد منها المتحفّظة عن 
النجاسة واقعاً فتارةً يظرّ وتارة يقطع , وغير المأمونة غير المتحفظة في 
الواقع . 

وعلى كل حال فمجهولة الحال لا يحكم عليها بشيءوإن كان الواقع 
لا يخلو مها » كما يرشد إليه قول ابن إدريس بي السرائر: « إن المتّهمة التي 


. 15١ه مدارك الاحكام : الطهارة / في المصاف ج١ ص‎ )١( 


الطهارة/ في كراهة سؤر الخائض الغير المأموقة نبب 808 
لا تتوقى من النجاسات )276 , وقول أي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن 
سور الحائض لا بأس أن يتوضأ منهإذا كانت تغسل يديها »27 ؛ إذ 
لا واسطة بينهها قطعاً » مع أنه يرجع إلى المأمونة وغيرها , فالمتّجه حينئذٍ أنه 
لا يحكم على ا مجهولة بكراهة ولا عدمها بالخصوص . 

وما يقال : إِنَّ الشارع اشترط في نني الكراهة كونها مأمونة » يدفعه : أنه 
كما اشترط ذلك في المنطوق اشترط في المفهوم كونها غير مأمونة . 

نعم قد يقال : إِنَّ الروايات قد نمت عن الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً : 
أقصى ما هناك خرجت المأمونة عن هذا الإطلاق » فيبق الباق » مع أن 
فيه بحثاً ذكرناه في غير المقام » وإن كان هولا يخلومن قوة . 

بل قد يقال بعدم الكراهة في الحكم الظاهري ؛ لأصالة البراءة, 
واستصحاباً لحال الماء , فإنَ احتمال المأمونيّة كافٍ فى جريانه » وليس من 
الاسعتموحات القيت؟ ]ذ نيس التفبوة ديه النات المامونتة كا إن كرن 
الشرط لعدم الكراهة أمراً وجوديّاً ‏ وهو ا مأمونة ‏ غير قادح في ذلك » بل 
يكون حينئذ _كاحتمال الكرّية في حفظ طهارة ما لا يعلم حاله هل هو كر 
أولاء فتأمّل . 

وعن بعضهم كالشيخ في المبسوط 27 وعلم الهدى في المصباح © أنهما 


. 5١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(6) مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن على بن محبوب ح”؛ ص؛ ٠١‏ . وسائل الشيعة : باب / 
من ابواب الاسارح1ة ج١‏ ص ١17١‏ . 

(") المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / في الاسآرج١‏ ص19 » والعلامة في المحتلف : 
الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





8 
أطلقا الحكم بكراهة سؤر الحائض من غير تقييد » وكأنه للأخبار”"" المعتبرة 
المستفيضة الناهية عن الوضوء بسؤر الحائفض من غير تقييد » وهي كثيرة . 

لكن فيه : أنّها لا تعارض المقيّد كما بِيّن في محله , مثل قول أبي الحسن 
(عليه السلام ) في خبرعليّ بن يقطين في الرجل يتوضاً بفضل الحائض : 
« إذا كانت مأمونة لا بأس »("©2, وقول أب عبد الله ( عليه السلام ) لما 
سأله العيص بن القاسم على ما عن رواية الشيخ له عن سؤر الحائض : 
« توضأ منه ء وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » وتغسل يديها قبل 
أنتسهايا الكتاضر 117 إل الجر 

والمناقشة باحتمال جعل القيد للأخير» كما في رواية الكليي مع أنه 
أضبط , فإِنَ فها : «... لا تتوضأ من سؤر الحسائض » وتوضاً من. سؤر 
الجن إذا ا آخره » مدفوعة بأنها غير ممكنة ؛ 
لاشتمالها على الأمر بالوضوء من سؤر الخائض» ويدون التقييد لا معنى له. 





)١(‏ منها : مارواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد » عن على بن الحكم , عن 
الحسين بن أبي العلاء » قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام »عن الحائض يشرب من 
سؤرها ؟ قال : نعم ولا يتوضاً منه » . 

الكافي : باب الوضوء من سور الحائض ح١‏ و" و؛ ج” ص١٠‏ و١1ء‏ تبهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ٠١‏ ح7١11-1‏ ج١‏ ص؟775 » وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب الاسار 
جاص59١.‏ 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح6١‏ ج١‏ ص١75»‏ الاستبصار: الطهارة / باب /اح١‏ 
ج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة : باب8 من ابواب الاسارحه ج١‏ ص١7١‏ . 

في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح5١‏ ج١‏ ص؟؟؟ » الاستبصار: الطهارة / باب 7 ح؟ 
خ ان/17. 

(1) الكاتي : باب الوضوء من سؤر الحائض ح؟ ج” ص ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاسارح١‏ ج١‏ ص158 . 


الطهارة/ في كراهة سور الحائض الغير المأمولة - ب 84 

نعم قد يقال : إِنْ رواية الكليني لا ردّ بها على الشيخ وال مرتضى » بل 
هي دليل لما ؛ إذ هي صريحة أو كالصريحة في عدم اعتبار القيد . 

وفيه : بعد التسليم أنه لا ريب في رجحان الأوّل ؛ لأنْ هذه الرواية 
-مع أن الشيخ قد رواها كما سمعت_ معارضة بما سمعت من خير ابن 
يقطين المعتضد مع الأصل بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ء وما رواه عن 
الصادق ( عليه السلام ) « إن سؤر الحائض لا بأس أن يتوضاً منه إذا 
كانت تغسل يديها » . فلا ريب أن الاقوى ما عليه المشهور . 

لكن ظاهر الأصحاب أن المكروه من الحائض المتهمة مطلق السؤر 
الشامل للوضوء وغيره » والأخبار لا تدلّ على ذلك » لنهيها عن الوضوء » بل 
قد اشتمل بعضها على الإذن بالشرب منه والهي عن الوضوء به » كما في 
رواية عنبسة27, ورواية الحسين بن أي العلا(" » ورواية عليّ بن 
جعفر(" ( عليه السلام ) , ورواية أي هلال7؟) » ومن هنا استشكل بعض 


)١(‏ رواها الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » ومحمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن صفوان بن يحيى » عن منصور بن حازم » عن عنبسة » عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « اشرب من سؤر الحائض » ولا توضأ منه » . 
الكاني : باب الوضوء من سؤر الحائض ح١‏ ج” ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الاسار ح١:ج١‏ ص ١37١‏ . 
(؟) أوردناها في حاشية )١(‏ من ص 587. 
() رواها في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الحائض » قال : 
تشرب من سؤرها , ولا تتوضأ منه » . 
مسائل على بن جعفر: ح57١‏ ص ١47‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الاسارح؛ 
ج١1‏ ص١17.‏ 
(1) رواها الشيخ باسناده عن على بن الحسن , ععن العباس بن عامر» عن حجاج الخشاب » عن 
أبي هلال , قال : « قال ابوعبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها » 


سه 


ئَظؤ جواهر الكلام (ج١)‏ 





متأخري المتأخرين(2 في ذلك . 

ولعلّ وجهه بعد كونه مكروهاً يتسامح فيه » وأنه كالمتفق عليه في 
المقام ‏ بل هو كذلك ما يظهر من تعليق الحكم على المأمونيّة وجوداً وعدماً 
من التعليل , خصوصاً مع كونها من الأوصاف المناسبة » فيتعدى حينئذ , 
لطلق السؤر, مع أنه لو كان الحكم خاصًاً بالوضوء مع الإذن في غيره لجاء 
القساق إلنه لذ كاتنت المباشرة بأعضاء الوضتوف واتععمال:القمتد نا عن 
الفهم . والإذن بالشرب في تلك الأخبار مع النبي عن التوضوبه لا يناني 
الكراهة فيه بعد حمل النبي عن التوضَؤْعلى شدة الكراهيّة , فهذا مع المجباره 
بفهم الأصحاب وكون الحكم مما يتسامح فيه كافي في إثبات المطلوب . 

بل.منه يمكن استفادة الكراهة لكلّ متهم بمباشرة النجاسة , كما يظهر 
من أطغمة السرائر(" وما عن المقنعة(2 , بل عن بعضهو”؟' التصريح به » 
وهو جيّد إن لم يكن مثاراً للوسواس . 

وعلى كل حالء لا يبعد إلحاق المستحاضة والنفساء بها »ء بل 





وله لحك أن تقر 6 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ج١٠‏ ج١‏ ص؟755», الاستبصار: الطهارة / باب 

لاح" ج١‏ ص7١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب86 من ابواب الاسارح6 ج١‏ ص١72١.‏ 

)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في المضاف ج١‏ ص 15 , والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / في الاسار ص759 . 

() السرائر: الاطعمة والاشربة / الاطعمة المحظورة ج ص7؟١‏ . 

().المقنعة : الصيد والذبائح / الذبائح والاظعمة ص 084 . 

(4) كالشهيد الأول ني البيان : الطهارة / المضاف والاسآرص”5؛ » والشهيد الثاني في الروضة : 
الطهارة / في الاسارج١‏ ص“7؛ » والفاضل ال هندي في كشف اللثام : الطهارة / المضاف 
والاسارج١‏ ص١"‏ . 


الطهارة/ف كراهة سور البغال والجمير ب سسب 088 
والجنب ؛ لما سمعت من خبر العيص » سيّها على ما عن الكاني . 

هذا كله بعد البناء على الكراهة , كا هو المتّفق عليه في الظاهر, 
والعبارة امحكيّة عن المقنع !١‏ ليست صريحة في الخلاف , بل ولا ظاهرة ؛ 
إذ ليس فيه إلا قوله : « لا تتوضاً بسؤْر الحائض » , وهوغير ظاهر في 
ذلك . وإن كان النبي حقيقةً في التحريم » لكنّ الصدوق في الغالب يعبّر 
عن الحكم بلفظ الروايمَ . 

وأمَا الحكى عن التبذيب7 والاستبصار”” » فإنه وإن كان قد اشتمل 
على قوله : («لا يجوز» الظاهر في الخلاف ؛ لكنّ ظاهر كلامه أن هذا ما 
يقتضيه الجمم بن الأخبار؛ ولذلك قال بعده من غير فاصلة : « ويجوز أن 
يكو المراد ما ضحرياً من الاستاب )0ه واسععة ف :ذلك إلى.رواية ان 
هلال » لا شتمالها على قوله : لا أحبٌ أن أتوضأ منه » » فتأمّل . وكيف 
كان فهما غير مخالفين » وعلى تقديره فغير قادحين . 

ل ويلا منع في بل سؤر البغال والحسمير» إجماعاًء كما في غيرهما من 
مأكول اللحم » نعم يكره سؤر البغال والحمير» كما هو المشهور تقلا 29 
وتحصيلاً7*', كالخيل أيضاً ‏ وربّا زيد 7 الدوابَ» بل كل ما يكره 


. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / الوضوء ص"‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح9١‏ ج١‏ ص؟١3‏ . 

(*) الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ ديل بخ واج ١‏ ص,72١‏ . 

(4) نقلت الشهرة في كفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 

(ه) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ » والقاضي في 
المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج١‏ ص ؟ » والعلامة في القواعد : الطهارة / المضاف 
والاسارج١‏ صه ء والشهيد في البيان : الطهارة / المضاف والاسارص5؛ . 

)١(‏ كما في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / في الاسار 


سه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





585 
لحمه ؛ كما صرح به بعضهم ( ويظهر من آخرين 9 ؛ لتعليلهم الكراهة 
و النار كرف الخ » بل يستفاد منه أن ذلك من المسلمات . 

وعلى كل حال» فلعلَ الحكم بالكراهة لمكان الطباوجع في هذا 
الحكم , والاحتياط الذي يحسّنه العقل » والشهرة » مع أن السؤر غالبا إنما 
يكون بالفم » وفضلاته تابعة للحم بالكراهة كما قيل 27 , مع إشعار 
مضمرة سماعة بكراهية غير الابل والبقر والغنم « سألته هل يشرب سؤر 
شيء من الدوابٌ ويتوضا منه ؟ فقال : اما الابل والبقر والغتم فلا 
داس 86م رخن ابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام ) « سألته عن 
الوضوء 0 الكلب فيه والستور» أو شرب منه جمل أو دابّة أوغير 
ذلك , أيتوضأ منه أويغتسل ؟ قال: نعمء إلا أن تجد غيره فتئزه 
عنه » *2, ولا قائل بالفصل هنا بين الوضوء وغيره . 

بل قد يستفاد مما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه أن اللحم له 
مدخليّة في السؤر» كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) في الابل الجلالة : 
« لا تأكلوا لحومها , وإن أصابك من عرقها فاغسله »22 . 


جح ص 71١‏ » وذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 

)010( كما في الوسيلة : الصلاة / احكام ال مياه ص75 » ومنتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني 
1 ص 5" » وذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"؟١‏ . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص4؟١‏ . 

(9) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاسارج١‏ ص 71١‏ . 

(؛) الكافي : باب الوضوء من سور الدواب ح” ج" ص ه » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
٠‏ ح9"” ج١‏ ص/3507 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الاسارح" ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) تقدم في ص ١١١‏ وص/577. 

(7) الكاني : باب لحوم الجلالات ح١‏ ج” ص١5‏ ؟ , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الاسار 


له 


الطهارة/ف كراهة سور البغال والجمير  #------‏ ب 0# 


بل قد يقال بدخول مكروه اللحم فها لا يؤكل لحمه إن أريد به غير 
اللاكول غاةةة لأن القالي فيه 1 الس ها كر ضادة و مكعانا إلى ظهور 

أخذ مثل ذلك في الاستدلال من جملة من الأساطين في أنه من المسلّمات . 
لكن للأصل » ونني البأس في صحيح جميل 7 عن الوضوء والشرب 

بسور الدوابٌ والغنم والبقرء وقول أبي عبد الله (عليه السلام ) في خبر 

عينك ارين سضاك:: 07 ماس ان مقوضيا ميا اشترق مضه ها مركل 
لحمه»'", وما مرًث" من صحيح البقباق » وقول الصادق ( عليه 
السلام ) في خبر عذافر: « نعم اشرب منه وتوضاً ... »247 بعد أن سأله 

عن سور الستور والشاة والبقر والبعير واحمار والفرس والبغل والسباع , 

الىغير ذلك من الروايات؛ بل قد يشعر قوله (عليه السلام): 

«... كل مايؤكل بيه يقوضا 3 سوؤر واي 7 بعدم 

الكراهة ؛ لحمل المفهوم فها على الكراهةء لاعلى ما قاله 
حاجاص178. 

)١(‏ رواه الشيخ عن المفيد, عن جعفر بن محمد , عن ابيه » عن سعد بن عبد الله , عن احمد بن 
محمد , عن الحسين بن سعيد , عن فضالة بن أيوب ومحمد بن ابي عمير» عن جميل بن دراج » 
قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضاً منه 
ويشرب ؟ فقال : لا بأس به » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح٠؛‏ ج١‏ ص7؟7 » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص17١‏ . 

(0) الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح١‏ ج ص؛ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الاسارح١‏ ج١‏ ص772١‏ . 

(9) في ص47 7 وص7737. 

(4؟) تقدم في ص "57 7. 

(5) تقدم في ص"5"5. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





51/4 
الشيخ" , وكذلك قوله : « كان يكره سور كل شيء لا يؤكل 
لحمه »20, مع ضعف ججميع ما سمعته ولا سيّا مفهوم المضمرة » مع 
اشتماهها على البقر الشامل للجاموس مع كراهة لحمه » بل ولحم غيره في 
البقر أيضاً» اختار بعض ”© المتأخرين عدم الكراهة . 

بل لعله الظاهر من المقنعة ؛ لقوله : « ولا باس بالوضوء من فضلة 
الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم وما شرب منه ساثر الطير إلا ما 
أكل المي افانة يكزة الوضوة نفلة ما شري فيه )17 افإن اسعتداءه 
يقضي بأنَ مراده بنني البأس ما يشمل المكروه , بل قد يتعى ظهوره في 
نفسه بذلك ؛ لكونه من قبيل النكرة في سياق النني » كما هومبنى 
الاتعدلال ها سمعت هل الزوافات التضكنة لضن السام بل موسي 
الاستدلال على الكراهة أيضاً بمفهوم ب ا تر 

إلا أنه قد يقال : إِنَ نني البأس ظاهر في إرادة الإذن الذي لا يناني 
الكراهة , فلا حجّة حينئذ رفها سمعت من الأخبار» بل قد يحمل كلمات 
بعض المتقدمين!”) غير ا مفيد على ذلك , فإنهم اقتصروا على نفي البأس » 


(2)1دييت الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل حه؟ ج١‏ ص ؟5؟» الاستبصار: الطهارة / باب 
ديل ع عاض 

(؟) تقدم في ص777. 

(6) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة/ المضاف والاسارج١‏ ص١",‏ وقال في 
مدارك الاحكام ( الطهارة/ في المضاف ج١‏ ص1"5 ) بعد أن ذكر أن بعضهم كرّه سؤر 
الدواب لكراهة لحمها : « ونحن نطالبهم باثبات الكبرى » . 

(؟) المقئعة : الطهارة / المياه واحكامها ص 55 . 

(5) كالصدوق في المهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص8؛ » والشيخ في النهاية : 
الطهارة / المياه واحكامها صه . 


الطهارة/في كراهة سؤر القأرة ب د لش 8/4 
بل قد يقال : إِنَْ ذلك أولى » لكون البأس في اللغة(" كما قيل إنها هو 
العذاب» فلا دلالة فيه إلا على ننى الحرمة , وإن كان الحق أنَ موارد 
البتعياله ىق الأخبار علق لكن عل كة حال لا يصاع لحار ةما بدك 
على الكراهة ‏ فالأقوى الأول 1 

ومراد المصئّف بالحمير: الأهليّة دون الوحشيّة ؛ لتبادرها , مع عدم 
كراهة الوحشيّة كما قيل(" . 

#« وايكره سؤر الفارة* كا في التحرير”" والقواعد9) 
والذكرى* وعن الوسيلة 7 والمهذب0) والجامع /*) » وهو الأقوى » خلافاً 
لا هرمن المقمعة 27 والتزيين” "" ريات تظهير الغيات » كنا عن 
النهاية 1 والمبسوط(" فيه أيضاً » من وجوب غسل ما تلاقيه برطوبة , 


. الصحاح : مادة ( بأس ) ج" ص10‎ )١1( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص ١١4‏ » مدارك الاحكام : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص156١‏ . 

(*) تحرير الاحكام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ صه . 

(14) قواعد الاحكام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ صه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

() الوسيلة : كتاب المباحات / احكام الاطعمة ص514 . 

(0) المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج ١‏ صه؟ . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الببْر ص١٠‏ . 

() المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص١7‏ . 

. 3١١ص‎ ١ج ذيل حلا‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )٠١( 

(0 النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص”"ه . 

. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص7"‎ )١( 


١و؟‏ جواهر الكلام (ج١)‏ 





ومثله المنقول عن الفقيه "2 . 

مع أنَّ امحكى عن النهاية في المقام : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الاناء 
كرد مان عرجدا ا والأفضل ترك استعماها » (" . 
وتقدم سابقاً © كلامه في المبسوط أيضاً : « لا بأس فيا لا يمكن التحرّز 
منه من حيوان الحضرء مثل اطرّة والفأرة والحيّة » . 

واحتمال الفرق بين الموضعين في غاية البعد» كاحتمال القول بوجوب 
الغسل خاضة تعبّداً, مع أن المحكي عنه في المبسوط في باب التطهير التعدي 
إلى غير ذلك من وجوب إراقة الماء إذا باشرته , وإن قال بعد ذلك : « وقد 
رويت رخصة في استعمال ما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ » أو وقعا 
فيه وخرجا حيّين ؛ لأنه لا مكن التحرّزمن ذلك » 9 , 

وكيف كان» فلا ريب أن الأقوى خلاف ما ذكروا ؛ للأصل » ولقول 
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الأعرج عن الصادق ( عليه السلام ) : 
« في الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّأ , فقال : لا بأس 
بأكله ... »© , 

وقول الكاظم (عليه السلام ) في صحيح علي بن جعفر حيث سأل 





. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/1717 ج١ ص74‎ )١( 
. النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص"‎ )5( 
.556 في ص‎ )( 
. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص/”‎ (0) 
الكافني : باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ح؛ ج” ص١75 » تهذيب الاحكام : الصيد‎ ه١‎ 
والذبائح / باب ؟' ح/4 جه ص88 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاطعمة المحرمة‎ 


له ا ص١77‏ . 


الطهارة/ في كراهة سؤر الفأرة 3 3 ا 84 
«... عن فآرة وفك لمعك دوهن م تاترشت فعه قدل أن موتك البيعه 
من مسلم ؟ قال : نعم » ويدهن منه »7 . 

إلى غير ذلك من الأخبار العامة والخاصضة التى يأقي ذكرها ني 
النجاسات إن شاء الله تعالى , التي منها ما علق الحكه بالاجتناب على 
ميتتها » كما تسمع إن شاء الله تعالى مع بيان ضعف ما يعارضها . 

وخلافاً لا يظهر من المعتبر2" والمنتهى 7 من ني الكراهة ؛ لقول أبي 
عبد الله (عليه السلام ) : « إن أبا عمترز عه ايلام ) كانيترل : 
لأ امن :سول الفارة إذا شريك فخ الاثاء: ان شري :ويتوضا نه ) 19م وتو 
البأس فق غيره أيضا ك] سمعية ممق الأخبان السابقة . ْ 

وهو مع كونه موتّقاً ومعارضاً لما ذكرناه فيا لا يؤكل لحمه, وعدم 
صراحته في ذلك ؛ لما تقدم سابقاً في نني البأس- معارض ما رواه في 
الومنائل عن عمد رن على بن الم اسخاوة عن تعيب بن واقدم عن 
الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( علهم السلام ) في حديث 
اللناهي : «إِنَّ النبيّ ( صلَى الله عليه وآله) نهى عن أكل سؤر 
الفأرة » 60 , 1 


١١ جذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟ حه؛ ج١ ص١4 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 17١ص‎ ١ج‎ ١حراسالا من ابواب‎ ١ ح؛ ج١ ص؛؟ ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الاسارج١‏ ص ٠٠١‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص30 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح8١‏ ج١‏ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح4!8 ج١‏ ص9١؛‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص١1‏ . 

(5) تقدم في ص7717. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

وما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام ) : في صحيح أخيه » قال : 
« سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه, قال : يطرح ما 
شمّاه» ويؤكل ما بق »2(7, وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في صحيح أخيه 
الآخرء قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على 
الغياب » أيصلّى فيها ؟قال: اغسل ما رأيت من أثرها ... »220 , 

بناءً على تنزيل الأمر فيه على الاستحباب » وأن تركه مكروه» أو أنه 
يستفاد منه في خصوص المقام ذلك , سيّما من قوله : « يطرح » ؛ لأنه أمر 
بالترك » وهو معنى النبي عن الفعل » أو لأنه لا قائل بالاستحباب مع عدم 
الكراهة » وفيه : أنه الظاهر من عبارة الباية المتقتمةء أو لأنّ ظاهر 
كلامهما ‏ أي المعتبر والمنتبى - نني الرجحان , فلاحظ وتأمّل . 

كل ذلك م ككون الكو بيدا يتامع نيهي رامع اناما صمعة 
بالشهرة المحكيّة'" , مع أن فيه خروجاً من شيهة النلاف » وهومقتضى 
الجمع بين الأخبارء كما ت وتسمع إنناء متها يوان 
أعلم:. 

ولا خلاف فيا أجد ني عدم المنع من سو ره احيّة 4 بالخصوص 
مع عدم الموت » لكن قد تدخل في كلام من منع من سور ما لا يؤكل لحمه , 
وفيه ما عرفت , مضافاً إلى ما تسمعه بالخصوص في المقام » نعم يكره سؤر 
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)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح5؛ ج١‏ ص 5١19‏ » وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١55‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح48 ج١‏ ص١75‏ » وسائل, الشيعة : باب *" من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص5؛ ٠١‏ . 

(0) حكى الشهرة في مشارق الشموس : الطهارة / في الاسار ص77 . 


الطهارة/ في كراهة سور الحيّة نبب “1 
الحيّة» كما في التحرير”' والقواعد(" والارشاد7" وظاهر الذكرى 29 وعن 
الدروس*© والبيان” والروض”" , وهو المنقول عن الشيخ '" 
وأتباعه (1) » لكنّ عبارته المحكيّة عنه تدلّ عل أفضليّة الاجتئاب(١)‏ , 

ويظهر من المعتبرا"' والمنتبى ١"‏ كصريح المدارك 7 عدم الكراهة 
وعدم أفضليّة الاجتناب ؛ لنني البأس في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه 
(علهها السلام ) « سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا بموت , 
أيتوضاً منه للصلاة ؟ فقال : لاس وي 10# 

وهو مع عدم صراحته في ذلك كما عرفت معارض ما تقدم سابقاً فيا 


. تحرير الاحكام : الطهارة / المضاف والاسارج١ صه‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / المضاف والاسآرج١‏ صه . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج ١‏ ص78 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 

(ه) الدروس : الطهارة / الماء المستعمل ص١١‏ . 

() البيان : الطهارة / المضاف والاسارص”5؛ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص517١‏ . 

(6) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(9) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

, لأنه قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثم خرجا حيّاً لم يكن به بأس‎ )٠١( 
. » والافضل ترك استعماله على حال‎ 

. ٠٠١ص‎ ١جراسالا المعتبر: الطهارة / في‎ )1١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاوافي ج١ ص"3؟‎ )١1١( 

. ١١7/ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١٠( 

١١ ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 حه؛ ج١ ص‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١8( 
.١71١ضص‎ ١ج‎ ١حراسألا من ابواب‎ ١ ص7 », وسائل الشيعة : باب‎ ١ج١ح‎ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





58415 
لا يؤكل لحمه » وما رواه أبو بصير « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
حبّة دخلت حبّاً فيه ماء وخرجت منه, قال : إذا وجد ماء غيره 
فلبرقه » 20 , 

ولعلّه للأمر بالإهراق عبّر الشيخ في الباية بأفضليّة ترك 
الاستعمال ' , لا بالكراهة , لكن قد يقال بمعونة ما ذكرنا فيا لا يؤكل 
لحمه . وفتوى من عرفت هنا: يستفاد منه الكراهة إن لم نقل بظهوره في 
نفسه في ذلك , مع أن الحكم مما يتسامح به . والأمر سهل . 

«إو» كذا يكره سؤر هاما مات فيه الوزغ والعقرب *ولا يمنع على 
التوورية الاضحات 0 وتحصيلاً 19 , خلافاً لا يظهر من التنعة (5) 
في باب تطهير الشياب » حيث أوجب غسل ما يلاقيه الوزغ برطوية » كما 
عن النهاية أيضاً فيه 29 وني المقام قال : « كل ما وقع في الإناء ومات فيه 
مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعماله ذلك الماءء إلا الوزغ 
والعقرب خاصّةءفإنه يجب إهراق ماوقع فيه وغسل الاناء. . .7" إلى آخره. 


١١ج‎ ؟١ ج" ص7 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ ١١6 الكافي : باب نوادر الطهارة ح‎ )١( 
. ١7؟ص‎ ١ج من ابواب الاسارح”‎ ١ ص"1؛ » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(1) كما نقلناه عنه في هامش )١٠١(‏ من الصفحة السابقة. 

(©) نقل الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص18 . 

(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الشياب من النجاسات ج١‏ ص6" , 
والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام المياوج١‏ ص" والشهيد في البيان : 
الطهارة / المضاف والاسار ص5 ؟ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص١7‏ . 

() النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص" . 

(0) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 


الطهارة/ في كراهة سور مامات فيه الوزغ والعقروت تحت ا 8 5 

وظاهره فيا إذا مات في الاناء الوزغ والعقرب ء لا فيا إذا خرجا حيَّين , 
ولعلّه يستفاد الشمول من مجموع العبارتين » ولذا نقل عنه في ا معتير"ا 
وا منتهى'" أنه منع من استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّاً » كما عن 
الصدوق حيث قال : «إن وقع وزغ ف إقاء فين هناء أهتريوق ذلك 
الماء 9 , 

وكيف كان فالأقوى الأول ؛ للأصل معانيه » وما في صحيح عليّ بن 
جعفرالمتقةدم'!' في الحيّة, وفي خصوص العقرب قول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر هارون بن حمزة الغنوي « سألته عن الفأرة والعقرب 
وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضاً 
منه ؟ قال : ليسكب منه ثلاث مرّات » وقليله وكثيره ممنزلة واحدة» ثم 
يشرب منه ويتوضأ منه » غير الوزغ » فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » © . 

وقول الكاظم (عليه السلام) في خبر أخيه عليّ بن جعفر 
( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد « سألته عن العقرب والختفساء 
وأشباههم , فيموت في الجرّة أو الدن 29 » يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : 


لاس ين 7 


. ٠٠١ المعتير: الطهارة / في الاسارج١ ص‎ )١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والأواني ج١ ص78‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص6 . 

(1) في ص"559". 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١7‏ ج١‏ ص88؟ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص ؟ » وسائل الشيعة : باب4 من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص ١77‏ . 

(3)) الدنّ: الحب . مجمع البحرين : ج” ص8 ؛ ؟ مادة ( دنن ) . 

(0) قرب الاسناد : ص88 » وسائل الشيعة : باب١٠‏ من ابواب الاسارحه ج١‏ ص"7١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
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رقو سال عليه يفول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن مسكان : 
كلت شىء سقط في البثْر ليس له دم » مثل الفقا رس وانافنين واشنناة 
القع فل باع 7 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً : «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس 
ا 7 

وقوله أيضاً بعد أن سئل «عن الختفساء والذباب والجراد والفلة وما 
أشبه ذلك » موت في البثْر والزيت والسمن وشهه » قال : كل ما ليس له 
دم فلا بأس به »7 والمراد ما لا نفس له سائلة . 

مضافاً إلى ما سمعته فوا لا يؤكل لحمه » وإلى ما تسمع من الإجماعات 
الآتية في المسألة الثانية على أن ما لا نفس له سائلة لا يفسدالماء 
ولا المائع . اللّهم إلا أن يقال من جهة تقارب ما بين المسألتين » مع نقل 
ناقل الإجماع حلاف الشيخ !؟ : إِنَ المراد بالإجماع في غير الوزغ والعقرب . 

لكن في السرائر في اخر بحث منزوحات البكر: «فإذا مات فيها عقرب 
أو وزغة فلا ينجس », ولا يجب أن ينزح منها شيء بغير خلاف من محصّل » 
ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من غير واحد » أو رواية شاذة 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح41 ج١‏ ص 5*٠‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح” ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاسارح” ج١‏ ص17 . 

(1) تقدم في ص 50 .١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح8؛ ج١‏ ص 770 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح١‏ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاسارح١‏ ج١‏ ص17 . 

(:) سيأتي في ص744 نقل المنتهى والمعتبر للاجماع على أنَّ ما لا نفس له سائلة 
لا يفسد الماءء وكلاهما نقلا عن الشيخ ‏ كما سبق في ص 140 قوله بالمنع من استعمال ما 
وفع فيه الوزغ . 


الطهارة/ في كراهة سور مامات فيه الوزغ والعقرب _ ب لل 2 ابميس 889 
مين غالف لاصول المذهب ء وهو أن الإجماع منعقد أن موت ما لا نفس 
له سائلة لا ينجّس الماء ولا المائع بغير خلاف بينهم » 07 . 
رواية عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سل عن العضاية تقع في 
اللبن» قال : يحرم » وقال : إِنَ فيها السمّ »27 بناءً على أن العظاية من 
الوزغ » لكن عن مجمع البحرين : «إِنَ العظاء ممدوداً دويبة أكبرمن الوزغ , 
الواحدة عظاءة وعظاية د » وعليه حرج عن حل النزاع 4 بل 5 أحد قائلاً 
به» نعم عن المقنع” أنه أفق بمضمونه . 
وعلى العقرب ما ورد من الأمر بالإراقة في خبر أبي بصير عن أي جعفر 
( عليه السلام ) « سالته عن الختفساء تقع في الماء » قال : لا بأس به , 
قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه »(* , 
وقول الصادق (عليه السلام ) في خبر سماعة » بعد أن سأله «عن جرّة 
وجد فبها خنفساء قد ماتت» قال : ألقه وتوضاً منه , وإن كان عقرباً فأرق 
الماء » وتوضاً من ماء غيره ... »07 , 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص"7 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح9١١‏ ج١‏ ص784 » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الاطعمة ا محرمة ح؟ ج١١‏ ص37 . 
(؟) مجمع البحرين : مادة ( عظا ) ج١‏ ص7151-7558. 
(4) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في الب ص؛ . 
(ه) تهديب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ حلا ج١‏ ص ١١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح؛ ج١‏ ص77 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارحه ج١‏ ص١17‏ . وفي المصدر: 
« تقع في الماء أيتوضاً منه ... » . 


() الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح5 ج" ص١٠‏ », تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


سه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
أن النع من جهة الس لا من جهة النجاسة » وعليه يحمل الأمربالاراقة . 
مع أنه لا دلا له بالأمر بالإراقة على التنحيس من دوك حابر أن ا متّحه بعد 
ما عرفت والموافق لأصول المذهب حمل الأمر الوارد في الخبرين على 
الاستحباب » وقوله (عليه السلام ) : «غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع 
فيه » عل الكراهة » ولعلَ الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب من 
الأمر بالإراقة التي تجري محرى التتنجيس ء أو لأنّ كل أمر بالترك يستفاد 
منه ذلك )إذ هومعى بى النهي عن الفعل »أو للبناء على أن ترك المستحبٌ مكروه. 
السو لصدّف ؛ اختصاص الكراهة أوَلاً بالموت دون 
شرة مع الحياة» بل وبالموت فق الماع أمّا لو مات شيا را لم وفع فيه فلا , 
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والظاهر خلافه فمما ؛ لا عرفت من أن قوله : « غير الوزغ ... » إلى 
آخره ظاهر في الحىّ » كما يظهر من صدر الرواية » مضافاً إلى ما سمعته 
سابقاً من كراهة كل ما لا يؤكل حمه ء مع أن فيه أيضاً خلوصاً عن شيهة 
الخلاف ؛ لأنْ خللاف الشيخ في الوزغ ليس خاصًا بالميّت » مع أن خبر أبي 
بصير بي العقرب غير ظاهر الخصوصيّة بالموت . 

نعم قد يستشكل بالنسبة للميّت في غير الماء الواقع فيه » بل لا إشكال 
فيه ؛ لكونه مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا خصوصيّة للحياة , 
بل الأمر بالعكس » فكأنّ ما يظهر من غير المصتتف من تعميم الكراهة في 
الوزغ أقوى . 

وأمَا العقرب فلم أظفر من عبّر بغيرعبارة المصتّف فيه » والأقوى 


. ١77١ص‎ ١ج حة؛ ج١ ص9؟؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح”‎ ٠ 


الطهارة/ف غباسة الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة م - وب 
الكراهة مطلقاً أيضاً ؛ لما سمعت من الأدلة على مالا يؤكل لحمه؛ مضافاً 
لما فيه من السمّء وللتخلص من شبهة الخنلاف فيه , فا عن إطلاق 

بعضهم 7" أقوى . 

ثم إن قول الشيخ ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين : الأول الحكم 
بالنجاسة , والثاني الوجوب في خصوص ما ذكر تعبّداً » والأوّل هوالذي 
وينجس الماء *# القابل للانفعال ملاقاة الئحاسة ونحوه من المائعات 
إجماع”" لا بموت الحيوان ذي النفس السائلة* أي الدم المجتمع في 
العروق » الخارج مع قطع شيء منها قو ودفع لا رشحاً كالسمك , 8 دون 

ما لا نفس له سائلة ؛ لما سمعت من الأخبار الدالّة عليه . 
وف الت : (اتفق علمازنا عن أن هالا نفس لدسائلة هن 

الحيوانات لا ينجس بالموت» ولا يؤر في نجاسة ما يلاقيه من الماء 

وغيره »(" » وفي المعتير: « إنه مذهب علمائنا أجمع لوقن سيمت ذا 

ما في السرائر» ويأتٍ تمام الكلام في النجاسات إن شاء الله . 
وما لا »#يكاد ها يدركه الطرف من الدم» خاضة دون باقي 

النجاسات 8 لا ينحس الماء دون باتي المائعات , ## وقيل : ينحسه , 

. 78١ص كالخونساري 50-0 الشموس : الطهارة / في الاسار‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ٠١‏ », وابن ادريس 
في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص"41 » وابن البراج في المهذب : الطهارة / اسار 
الحيوان ج١‏ ص55 , والعلامة في التحرير: الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والأواني ج١‏ ص78 . 

(5) المعتبر: الطهارة / فها لا نفس سائلة له ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(ه) في ص"؟"”. 


لا سس يبب بل لس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
وهو الأحوط أ بل الأقوى , وفاقاً للمشهور('' بين الأصحاب شهرة 
لا تنكر دعوى الإجماع معهاء بل لم يحك الأول إلا عن الشيخ في 
الاستقضا 7" والمبشوط 9) » مع زيادة التعدّي إلى سائر النجاسات في 
الثاني » وربّا ظهر من صاحب الذخيرة!؟' موافقته . 

ولا ري ها نه ١1‏ محد يو ١‏ لجان اللد ومن اعد 
تنجيس هذه النجاسات لكل ما تلاقيه» وخصوص موثّقة عمّار « ... كل 
شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه , إلا أن ترى في منقاره دما » فإن 
راسك ةوقا رهما اقفر لحيو رين 14 . 

بل قيل 27 : وصحيح عليَ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام ) » قال : 
(«... سألته عن رجل رعف وهويتوضأ » فقطر قطرة في إنائه » هل يصحّ 
الوضوء:منه ؟ فقال : لا » 9" , 

لكن قد يدع شموله كا نحمن فيه آنا في غدية عنه با تنققم » و 
ينقطع الأصل » وله يطرح صحيح عليّ بن جعفر عن أخحيه ( عليهها السلام ) 





)١(‏ من قال بذلك : ابن ادريس في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج ١‏ ص7" , والعلامة في 
امختلف : الطهارة / الماء القليل ص”, والنهاية : : الطهارة / في القليل ج١‏ ص 78١‏ », والشهيد 
والان : الطهارة / الماء المطلق ص؛ ؛ . 

6 الاستبصار : الطهارة / باب “احيل عاج ا 

() المبسوط: الطهارة / المياه واحكامها ج ١‏ صن لا . 

(؟1) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص9؟١‏ . 

(5) تقدمت في ص١5 .١‏ 

() كما في مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص” . 

(0) الكافي : باب نوادر الطهارة ح١١‏ جم ص74 وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص7١١‏ . 


الطهارة/ في غجاسة ما لا يدركة الطرف من الدم وعدمها ا 9/81 
(« سألته عن رجل رعف فامتخط , فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه , 
هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ‏ 
وإن كان شيئاً ببّنأ فلا تتوضا منه ... » (2 , كذا عن الكاني () , وعن 
التهبذيب 7 « شيء» بالرفع . 

أو يمحمل على إرادة أنه أصاب إناءه , ولم يعلم أنه هل أصاب الماء 
أولاء وكون السائل علي بن جعفر ممّن لا يناسبه هذا السؤال » يدفعه : 
أنه لا مانع من ذلك , نعم لوعلم بمكان إصابته من الاناء التي لا يصل 
إليها الماء لما حسن السؤال , وأمّا إذا علم أنه أصاب الاناء ولم يعلم مكان 
إصابته الاناء فإنه حينئذٍ يحسن السؤال ؛ لاحتمال كونه من قبيل الشهة 
الحصورة » فينجس الماء حينئُذٌ بصبّه من الاناء ونحوه . 

أو يقال : إِنَ إصابة النجاسة الاناء كها تتحقّق مع العلم بوقوعها في 
الماء أو في خارجه , كذا تتحقّق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين , ومعه 
يحسن السؤال أيضاً ؛ لاحتمال كونه من الشبهة أيضاً » وقد يشهد له رواية 
الرفع . لكن هذا إنها يتم إن قلنا بخروج مثله عن الشبهة » وإلا فالمتجه 
االجواب بالمد حي 

والأحسن حمل الرواية على إصابة الاناء نفسه مع تشخيص المكان؛ إلا 
أنه يحتمل مع ذلك إصابة الماء أيضاً » وحسن السؤال حينئذٍ لكون إصابة 
الاناء مظتّة إصابة الماء » فأجابه ( عليه السلام ) أنه إن كان شيئاً بيَناً وإلا 
فلا بأس » لعدم العلم حينئْدٍ , بل قد يراد بالبيّن العلم . هذا كله مماشاة 


. الكاني : باب نوادر الطهارة ح١١ جا ص؟ 7 » إلا أنه ذكر « شيئاً » بالرفع‎ )١( 
. 4١ ص7‎ ١ج‎ ١8ح‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )*( 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





,بْث*7"“ 
للخصم , وإلا فلو كانت الرواية نضَاً لوجب طرحها في مقابل ما ذكرنا . 
وما ما نقل عن المبسوط فلم نعثر له على دليل » ولعله لإلقاء خصوصيّة 
الدم » أو ما نقل عنه من العسر والحرج من التحرّزعنه . وفيه ما لا يخنى ؛ 
إذ التعدي من غير مُعدٌ ليس من مذهبنا , ولا حرج » كما لا يخفى ما في 
تأييد الذخيرة له بعدم العموم في أدلّة القليل» والعمدة عمد القول 
بالفصل . وهوغير متأتٌ هنا » فيبق داخلاً في أصل الطهارة وعمومها . 

2 إِنَ ظاهر الاستبصار قصر الحكم في الماء» كما أن ظاهر استناده إلى 
الحرج ف المبسوط التعدّي إلى غيره» ولعلة هوالذي اشازرالتةه ابن 
اي زب مع سمدم ع يون ال اي 1 0 
يترشّش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبرمن النجاسات . لكن قد 
يشعر.جكاية الأصحاب له في الماء القليل باختصاص الحكم به » كما هو 
الظاهر من المصئّف . 


010( السزائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجحاسات ج١‏ صصض 1١86١‏ . 


الركن الثاني > 
فى الطهارة المائية * 


ا وهي وضوء وغسل *: 


ع وفي الوضوء فصول: 1 


عل الأول )* 


في الأحداث الموجبة للوضوء * 

وهي جمع حدث » وهولغة وعرفاً الفعل » وقد يقال(" بالاشتراك 
اللفظى على الأمور الموجبة لفعل الطهارة وعلى الأثر الحاصل مها » فتقابله 
مع الطهارة مقابلة الأضدادء لا مقابلة العدم والملكة , فاحلوق دفعة بالغاً 
كادم مثلاً لا يحكم عليه بأحدهما , فا كانت الطهارة شرطاً فيه تجب » وما 
كان الدندة فانها مهار قعل عدوا . 

وقد يحتمل أنه يلاحظ في بعض الأحداث معنى الحدثيّة اللغويّة » فلو 
أرسل خشبة أو نحوها في المقعدة , فالحرج بها شيء من الغائط لا يسمّى 
حدثاً » ولا ينقض به وضوء , وإن كان الظاهر خلافه كها ستعرف . 

والموحبة : الثابت عندها الخطاب بالوضوء لولا المانع . والموجب في 
هذا المعنى مرادف للسبب والمقتضى , كما لا يخفى على المتتبّم لإطلاق 
انذااا للرعي ن كاذتوي ران لا راح ارسعحا ليا 
لغيره . 





. ١١ص‎ ١ج كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء‎ )١( 


الطهارة/في الأحداث الموجية للوضوء  ----‏ ب سسسب ب 198 

وعبّر في القواعد() بالأسباب » وني السرائر” بالنواقض » وكأنَ 
اختلاف التعبير منشأه الأخبار» فالتعبير با موجبات لقوله ( عليه السلام ) : 
« لا يوحب الوضوء إلا من غائط أو بول . لان إلى اخره » والنواقض 
لي : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك 
الأسفلين ... »9 إلى اس والأسياقة لقوله ( عليه السلام ) : « ... إنما 
الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهها عليك »00 . 

لكن قيل"" : إِنْ التعبير بالأسباب أولى » لكونه أعمّ منهها مطلقاً ‏ 
لكون السبب عرفا هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي دل الدليل 
على كونه معرّفاً لإ ثبات حكم شرعي لذاته , سواء كان الحكم الشرعي 
وجوبااوندباء وقولنا: «لذاته» لإدخال حدث الصبى وامحنون 
والحائض , فإِنْ ذاته مقتضية لذلك , لكنّ وجود المابع مسرمن تانر 
المقتضي » وهولا ينافي السببيّة عرفا » ومن هنا وجب الوضوء مثلاً عند 
ارتفاعه » فحدث ا مجنون حينئ في حال جنونه سبب . 





. قواعد الاحكام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص"‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص5١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح8 ج١‏ ص15 ”7, وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص ١,75‏ . 

(:) الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج” ص 5" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7 ١‏ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص/77١‏ . 

(5) الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج ص77 » وسائل الشيعة : باب؟ من ابواب نواقض 
الوضوء حه ج١‏ ص78١‏ . 

() كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١7‏ » والروضة البهية : الطهارة/ في 
الوضوء ج١‏ ص59 . 


؟؟ جواهر الكلام (ج١)‏ 





وأمَا الموحب فهو الذي يثبت عنده الخطاب الوجوبي , والناقفض 
المسبوق بطهارة » ومن المعلوم أن الحدث أعمّ من ذلك ؛ لصدقه عند عدم 
وجوب المشروط بالطهارة » وعدم السبق بطهارة » فكلّ ناقض وموجب 
سيعت ورولا عكس : وما بين الناقض والموجب فالعموم من وجه؛ 
لصدقههما على الحدث بعد الطهارة في وقت الوجوب » وصدق الآاوّل على 
الحدث بعد الطهارة في غير وققت الوجوب ؛ وصدق الثاني على الحدث 
الحاصل في وقت الوجوب مع عدم سبق الطهارة . 

لكتّك خبير أنه على ما ذكرنا من تفسير الموجبة يكون مع السبب 
مترادفاً ؛ إذ ليس المراد منه الوجوب الشرعي » بل ال مراد اللغوي , فلا يرد 
تعن "اقيم كا اموواتيع وهم ظهور أناها ذكره اق التويعت 
والناقض جهة تسمية لا يجب اطراده . 

وما ذكره الشهيد ( رمه الله ) كما نقل عنه7" في بيان وجه النسبة 
بينهماء كأنه لملاحظة المعنى الوضعي لا لبيان أولويّة في التعبير» وإلا فالكل 
متحد» مع أنه يرد عليه صدق الناقض للوضوء على الجنابة » مع أنه ليس 
سبباً فيه» واحتمال كون المقصود سبب الطهارة خلاف الظاهر من 
كلامه . 

وأيضاً لا ريب أنّ المراد بسببيّتها إِنا هو صلوحها للتأثير وإن لم يتحقّق , 
فكذلك الموجب والناقض ء أي الصلاحيّة للإيجاب والنقض . ودعوى أن 
الصلاحيّة لا تقدح في صدق السببيّة » بخلاف الموجب والناقض » لكون 
المشتقٌ حقيقة في الحال» يدفعها : أن صفة الناقضيّة والموجبيّة لاحقة 





. 3١ص كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١1( 
. ١5 ١ص‎ ١ج (؟) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء‎ 


الطهارة/ف الأحداث الموجبة للوضوع -------- ب با ف 
لطبيعة الحدث من غير نظر إلى أفراده . 

بل قد يقال بمنع السببيّة في مثل الصغير وا مجنون , والخطاب بالوضوء 
عند ارتفاعها إنها هو لكونه شرطاً في مثل الصلاة ونحوها » لا الحصول 
السبب في ذلك » ومن هنا وقع الشك في إيجاب وطء الصبيّ الغسل لو 
بلغ » في المقام أولى ؛ لظهور الأدلّة في التسبيب للمكلّف » لكنّ الظاهر أن 
الإجماع منعقد في المقام على كون خطابها من باب الأسباب » وإن وقع 
الإشكال منهم في الجنابة » ولولاه لأمكن ما قلناه» فتأمّل . 

ومنه ينقدح شيء ء وهوانه لا معنى لإطلاق الاسباب والموجبات على 
هذه الأمور» بل الموجب والسبب إنها هو الصلاة مثلاً» ولذلك يجب 
الوضوء على فرض عدم حصول شيء منها لواتفق » كما لوخلق الله شخصاً 
بالغاً مثل آدم ( عليه السلام ) » وكأنْ إطلاق الأسباب والموجبات لمكان 
الغادة: 

وربّا قيل : إِنَ إطلاق الأسباب والموجبات عليها غير مربوط ؛ وذلك 
لآن السبب انا'هو الصلاة والحدذث ليا كان مائعاً من الدتخول فيا وبحت 
زواله » فليست هي أسباب وموجبات . 

وفيه : أَنَ المراه بسببيّتها كونها علامة على الخطاب الشرعي بالوضوء 
الذي كان سبب الخطاب به الصلاة » فلا منافاة حينئك : ونم اناق 
السابقة منّا في سببيّتها ؛ لرجوعها إلى حصول الوجوب بدون هذه الأشياء» 
وهومناي للسببية . 

وقد يجاب بأنه لا مانع لجعل ذلك من تعدّد الأسباب » فتكون هذه 
الأحداث أسباباً» والمشروط بالطهارة سبب فيه أيضاً» لكته كما ترى . 
نعم قد يقال : إِنْ المراد أينا حصلت تعرّف الحكم الشرعي ولو بالخطاب 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





م7 
الاستحبابي » بناءً على استحباب الوضوء لنفسه , فتأمّل » والأمر في ذلك 
ا 1 ءِِ 

والوضوء بضم الواو من الوضاءة بالمدّ النظافة والنضارة » وهوني الأصل 
اسم مصدرء وبالفتح اسم للماء الذي عوضا يق وعن بعضههو 7 انها مها 
بالضمّ , كما عن آخر( أنهما معاً بالفتح . 

«( وهي * أي موجبات الوضوء خاصة لإ سنّة 4 فلا يرد ما يوجب 
لوقيو والغسل , كما أنه لا يرد مثل تيقّن الحدث والشك في الطهارة ‏ 
وتيقّهها والشك في السابق منههاء ولا وجدان الماء ؛ لكون الموجب حقيقَة 
في الجميع هو الحدث « خروج البول4 ونحوه ولوبالحكم به شرعاً , 
كالبلل الخارج قبل الاستبراء مثلاً#ا والغائط والريح من ال موضع 
المعتاد إجماعاً د 0" ةا > لفاوق فده 7 


: #-(00) اماه ه أله ا ج). 
المسلمين » وسنّة ' متواترة أو قريبة منه . 





. ) و(؟) تهديب اللغة : ج١١ ص9 ( وضوء‎ )١( 

() ممن قال بذلك : الشيخ في الممسوط: الطهارة / ما ينقض الوضوء ج ١‏ ص75 » وابن ادريس 
في السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص7 ٠017-١١‏ , وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / في نواقضها ص8" » والعلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج ١‏ 
ص51 . 

(:) نقل الاجماع في : تذكرة الفقهاء : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ » ومدارك 
الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص؟١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / في 
اسبابها ح١‏ ص١١‏ . 

(5) كا في منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص "١‏ . 

(5) منها: خبرا زرارة وزكريا بن آدم الآتيان في ص 1/١6‏ وراجع: وسائل الشيعة: باب؟ من 


٠. 


ابواب نواقض الوضوء ج ١‏ ص/1071 . 


الطهارة/ في الأحداث الموجبة للوضوء ---- ب :07 

والمرجع في هذه الأشياء إلى العرف , وعند الشك يبنى على صحّة 
الوضوء , كالشك في أصل الخروج » ومثلهما الشك في أن الخارج من النوع 
الناقض أو من غير الناقض »ء ولا فرق في ذلك بين الخروج في الا ثناء أو 
بعد تمام الوضوء ؛ ثما رمن الدبر صحيحاً مثل بزر الخيار والبطيخ ونحو 
ذلك ؛ ممزوجاً برطوبة مثلاً أو منفرداً» ليس من الغائط. في شيء عرفا 
ومثل بعض الأجزاء مثل قشور الماش وبعض أجزاء الرطب يحتمل قويَاً أنها 
لبيك فنة أريا : 

لا يقال : إنه لو كان كذلك لكان كثيرمن الغائط ليس منه » لكونه 
عبارة عن المأكول » لكته تجعله المعدة أجزاءً دقاقاً . 

لأنا نقول : المدارعلى الصدق العرفي , والتغيّر له مدخليّة . نعم قد يقال 
ذلك في بعض الأشياء التي حد طبخ ال معدة لها لا يخرجها عن الحال الأول 
خروجاً تامّاً» مع أن الظاهر فيه اعتبار الصدق العرفي أيضاً » وهو مضبوط 
فيه وإن كان عند التدقيق يحصل الاشتباه في بعض الأشياء » كا في كثير 
من معاني الألفاظ العرفيّة » حتّى في لفظ الماء والأرض ونحوهما » ولا معنى 
للإلزام في الصدق العرفي ؛ إذ العرف قد يطلق على بعض الأشياء أنها من 
الغائط إن خرجت ممزوجة بممتيقن الغائطية » ولا يصدف لو خرجت مستقله 
عاذ والشا د ها ذكرناه فيا تقدّم » وفي مثل بعض أجزاء الحقنة والدواء , 
وفاسد المعدة التي( لا تطبخ معدته غذاءه؛ إلى غير ذلك » فتأمّل . 

ويظهر من جملة من الأخبار”"ا تقييد الريح الناقضة بسماع الصوت 





010( الأولى ١‏ الدي 1 
(0) كما في خبر زرارة الاتي في ص 7/١0‏ وخبر معاوية بن عمار الذي سنذكره في حاشية (4) من 
الصفحة الاتية. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





97٠١ 
ووجدان الريح » ومن المعلوم عدم اشتراط ذلك ؛ لإطلاق الأدلة من‎ 
الإجماعات وغيرها » ومعلوميّة الإرادة بالقيد دفع الوسوسة التي أشير إليها‎ 
بالروايات 27 من أن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يتخيّل أنه قد‎ 
خرج منه ريح » ولذدلك قال موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) في خبر علي‎ 
أخيه كما عن قرب الاسناد , لما سأله عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن‎ 
ريحاً قد خرج » فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها : «... يعيد الوضوء‎ 
والصلاة , ولا يعتدٌ بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً»”" , وكأن‎ 
الدالةهة الوا فيكا به‎ 

وما في المدارك بعد ذكر خبر زرارة7" ومعاوية بن عمّار”؟) المشتملين 
على تفييد الريح بسماع الصوت ووحدان الريح 0غ إن مقتضى الرواية أن 
الريح لا يكون ناقضاً إلا مع أحد الوضفين »”*) لعلّه لا يريد الخلاف في 
ذلك , وإلا كان ما قدمنا حجّة عليه من الإجماع وإطلاق كثير من 
الأخبارء مع ظهور القيد فيا ذكرنا » أو عدم نقض اليقين بالظنّ ونحوه . 


. كا في خبر معاوية بن عمار الذي سنذكره في حاشية (14) من هذه الصفحة‎ )١( 
١ج .من ابواب نواقض الوضوء ح؟‎ ١ (؟) قرب الاسناد: ص؟1» وسائل الشيعة : باب‎ 
. ١76 ص‎ 
.7١ ١ص الآتي في‎ )0( 
: (؛) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » ععن ابيه » عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء قال‎ 
قال ابوعبد الله (عليه السلام ) : إِنَ الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخي إليه أنه قد‎ « 
. » خرج منه ريح » فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها‎ 
١4 الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح” ج ص75 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
. ١75 من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١ ص‎ ١ ص47" , وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١1ح‎ 
. ١ مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص5‎ )( 


الطهارة/في الأحداث الموجبة للوضوء - ب سبي 989 

وظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم اشتراط الاعتياد في ا حرج المعتاد 
الطبيعي » كما صرّح به بعضهم", بل عن شارح الدروس() دعوى 
الإجماع عليه » بل يظهر من الرياض”" أن إجماع المعتبر والمنتهى عليه » وإن 
كان الظاهر أنه اشتباه » كما أنه يحتمل في عبارة شارح الدروس عدم إرادة 
الإجماع على ذلك » فلاحظ وتأمّل » وعليه فلو خرج مرّة واحدة وجب 
الوضوء إذا بلغ مكلفاً . 

وعن الروض'؟ والمسالك 7" : «إنه لقلَة فائدتهلم يتعرّض له 
الأكثر» . وفيه : أن الغرض كما يتحقق بما ذكرنا » يتحقق بمن خرج من 
ول أمره من غير المعتاد لسائر الناس مع وجوده له حتّى نشأ على ذلك » ثم 
بعد وضوئه مكلفاً به اتفق أنه خرج من الطبيعي شيءء فلعلَ ترك الأكثر 
له لا لما ذكرء بل لاشتراط اعتياد الخروج , سيّما إذا كان المعتاد غيره من 
ابن ارعبيل ابل ارزن1 علي لباقم )ل يداني يعردا « ... إنها الوضوء 
من طرفيك اللذين أنعم الله ببها عليك »7 يرشد إلى اعتياد الخروج . 

الس ليق الو ل دورط 
كونه في الشخص » لا معتاداً بالنسبة إلى أغلب الناس وإن لم يكن معتادً 


: كالشهيد الثاني.قٍ روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ١؟ » ومسالك الافهام‎ )١( 
الطهارة / الأحداث الموجبة للوضوء ج١ ص" » ورياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء‎ 
. جا ص”1‎ 

(؟) مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص ١ه‏ . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(:) و(0) لم يذكر ذلك فيها وانما نقل عبارتهها في كشف اللثام, ثم أنى بهذه العبارة . راجعه 
الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص7١‏ . 

(5) تقدم في ص ٠١‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ذلضى 
بالنسبة إلى الشخص ء أو على إرادة اعتياد الخروج » كالإشكال في شمول 
الأدلة ؛ لا نصرافها إلى المتعارف », وهو الخروج معتادا من المعتاد , فتامل . 
لا أقن من الشكٌ في الخارج مرّة من الموضع المعتاد لأغلب الناس بعد أن 
كان خروجه من غيره حتّى مضى أكثر عمره على ذلك . 

لكن قد يستظهر من الإجماع شموله ؛ وذلك لنقلهم الإجماع في امخروج 
من المعتاد من غير تفصيل » مع التفصيل في غيره بالاعتياد وعدمه . هذا 
كله مبنيّ على اختيارهم من الانصراف إلى الفرد الشائع » وإلا فعلى مختار 
ابن إدريس كما تسمعه فلا فرق . 

والظاهر أن المراد بالخروج المتعارف » وهو المنفصل » فلو خرج شيء 
ثم رجع » كالخارج بخروج المقعدة وبدونها , فالمتجه عدم النقض » كما أن 
الظاهر حصول النقض بخروج الحيواك اوغيره مع تلطظخه بالعذرة ولو 
را للصدق . ويشهد له قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حبٌ القرع 
إنه « ... إن خرج متلظخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء , وإن كان في 
صلاته قطع صلا ته وأعاد الوضوء . . . »200 

وبه يقيّد ما دل" على عدم نقض الحيوان الخخنارج من الدبرء 


(1) الحديث عن عمار بن موسى قال : « سثل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع 
كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه , 
وإن خرج متلطخا بالعذرة ... » . 

2 الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص١١‏ » الاستبصار: الطهارة / ياب 47 
ح؛ ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص184 . 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد ء عن أبيه » عن محمد بن الحسن 
الصفارء عن احمد بن محمد بن عبيسى , والحسين بن الحسن بن ابان جميعاً » عن الحسين بن 
سعيد » عن حماد , عن حريز» عمّن أخبره , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسقط 


هه 


الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دون المعلدة سس 0718# 
على أنْ الظاهر منه عدم النقض من حيث خروجه نفسه, فهو 
غير محتاج إلى التقييدء كما يقيّد قول الصادق (عليه السلام) 
في خبر فضيل في الرجل يخرج منه مثل حب القرع: «عليه 
وقبو 2076 أو نمل عل العقتة» أوالإنكارع أو الاسفحابه» أو انه 
يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع . 

لا ولو خرج الغائط4 أو البول مما دون المعدة نقض في قول)* 
وإن لم يصر معتاد اها والأشبه أنه لا ينقض» إلا إذا صار معتاداً , لما 
سيذ كره في| بعد . 

وتفصيل البحث : أن الغائط والبول إذا خرج من غير المعتاد » فختار 
المبسوط 7( والخلاف7؟ النقض إذا كان مما دون المعدة, لا ما إذا كان 
من فوقها » وهو المنقول عن ابن البراج في الجواهر”؟ . وظاهره عدم الفرق 
في كلّ منبها بين صيرورته معتاداً وعدمه . بل اك لا لوانسة احرج 
الطبيعي وانفتح غيره وكان فوق المعدة , مع أنك ستمسع الإجماع على 


منه الدوابٌ(الدود خ ل)وهو في الصلاةءقال: «.مضي في صلا ته, ولاينقض ذلك وضوءه» . 
تحدذنت الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح١5‏ و55 ج١‏ ص١١ ١59‏ » الاستبصار: 

الطهارة / باب 8؛ ح١‏ و؟ ج١‏ ص١8‏ 819 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب نوافض 
الوضوء ح" و؛ ج١١‏ ص”18 و184. 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5١‏ ج١‏ ص١١‏ ء الاستبصار: الطهارة / باب 48 ح" 
ج١‏ ص١8‏ », وسائل الشيعة : باب ه من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص ١/84‏ . والخجرعن 
ابن أخي فضيل . 

(2) المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص73 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة مه ج١‏ ص ١١9‏ . 

(1) جواهر الفقه : الطهارة / مسألة ١؟‏ ص؟١‏ . 


1 ؟ 
خلافه » وربّا قيّد النزاع بما إذا لم ينسد ا حرج الطبيعي » ولا شاهد عليه في 
الجميع » بل مقتضى ما تسمع من استدلال الشيخ الشمول للا لو كانت 
خلقته الخروج مما فوق المعدة . 
وقال ابن إدريس"'' بالنقض على كل حال » من غير فرق بين الاعتياد 
وعنما وشو عا انل كه : 
والمشهور بين المتأخرين التفصيل بالاعتياد وعدمه , فا صار معتاد 
نقض ء وإلا فلاء من غير فرق بما دون المعدة وفوقها . 
ويظهر من المنقول عن شارح الدروس2 احتيار عدم النقض مطلقاً 
حتّى إذا صار معتاداً» وهو الذي قوّاه في الرياض9) , 
حجّة الشيخ تناول الأدلّة للخارج مما دون المعدة ؛ لشمول. قوله 
تعالى : «أَوْجَاءَ أحدٌ مِنْكُمْ مِنَ العَائْط »*", ثم قال : « وإنما لم نقل 
بالخارج مما فوق المعدة لعدم صدق الغائط عليه »7 , 
وفيه : أنه لا دخل للمخرج في صدق الاسم , ولاستبعاد خفاء مثل 
ذلك عليه ( قدّس سره ) يحتمل قويًا إرادته بما فوق المعدة اي قبل وصول 
الغذاء إلى حد الغائطيّة ؛ لأنه لا يصل إلا بعد أن تطبخه المعدة » وتأخذ 
العروق نصيبها منه » فيبق الشفل » فينزل ويكون تحت », وبعد ذلك فهو 
)00( السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص١٠‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
() مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص ١ه‏ . 
(4؛) رياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؛١‏ . 
(9) سورة النساء : الآية 4 » وسورة المائدة : الآية ٠‏ . 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ج١‏ ص5١1»‏ المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج ١‏ 
ص37 . 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


- 
-0 





الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دون العدة #3 سس 1/18 
غائط من أينا خرج » حتّى لو خرج من الفم . كما نقل أنّ شخصاً كان 
يتغوط من فهء فراد الشيخ بتحتيّة المعدة ذلك » فيتحد حينئذٍ مع ابن 
إدريس . 

فتكون الآية المتقدّمة مع عدم القول بالفصل » وقول أبي عبدالله(عليه السلام) 
في خير زرارة:«لايوجب الوضوء إلا من غائطءأاو بول»او ضرطة تسمع 
صوتها » أو فسوة تجد ريحها »''' . 

ويرك اربيز ليه السام )ان عير رار بن آدم » سأله عن 
التأضور"" ايففقن الوفعود : نزر انا ونقظن الوقتوه لايق البو :والعائكا 
والريح 7 

كا خر المنقول عن العيون مسنداً , قال : « سأل المأمون الرضا 
(عليه السلام ) عن محض الاسلام , فكتب إليه في كتاب طويل 
ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم اوها ا 

وفي الوسائل : روى الصدوق بأسانيده عن محمّد بن سنان في جواب 
العلل عمن المرضا ( عليه السلام ) : ( إن علّة التخفيف في البول والغائط 
لأنه أكثر وأدوم من ن الجنابة ؛ فرصي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجينه بغير 


)١(‏ تهذيب الاحكام :.الطهارة / باب ١4‏ ح8 ج١‏ ص45" ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح" ج١‏ ص ١75‏ . 

(؟) الناصور: بالسين والصاد جميعاً . علة تحدث حوالي المقعدة مجمع البحرين : جا ص 151١‏ مادة 
( نسر) . 

(") الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج ص5" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح6١‏ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص178 . 

(4) عيون اخبار الرضا : باب 5“ ح١‏ ج؟ ص"7؟1 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض 


الوضوء ح8 ج ١‏ ص ١/6‏ . 


اب سي للب جواهرالكلام(ج١)‏ 
إرادة منهم ولا شهوة يي )37 إلى آخرة:. 
وكالمنقول عن العلل والعيون عن الرضا ( عليه السلام ) أيضاً « ... إنها 
وح رفوا لخر من الطرفين خاصّة ومن النوم دون سائر الأشياء ؛ 
لأنَّ الطرفين هما طريق النجاسة » وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة 
من نفسه إلا منبهاء فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من 
أنفسهم ... »'", بناءً على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منم| 
نجساً , دليلاً9 لها على المطلوب . 
لا يقال : هذه الأخبار مقيّدة مما جاء في المعتبرة المستفيضة من التقييد 
بالطرفين » كقول أحدهما في خبر زرارة : « لا ينقض الوضوء إلا ما خرج 
من طرفيك أو النوم وسيحيية اهنا قال «قلت لأبي جعفر وألي 
عبد الله (علهها السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك 
الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول ... »2 إلى آخره » وقول أي 
عبد الله (عليه السلام ) في خبر سالم أبي الفضل : « ليس ينقض الوضوء 
)١(‏ عيون اخبار الرضا : باب 8" ح١‏ ج١؟‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض 
الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص ١١96‏ . 
(0) علل الشرائع : باب 181 ح؟ ج١‏ ص/700 , عيوك اخبار الرضا: باب 4" ح١‏ ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء حلا ج١‏ ص78١‏ . 
() خبر قوله في ص :1/١5‏ فتكون. 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح؟ ج١‏ ص" » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/7١‏ . 
(5) الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح7 ج" ص”"», تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ 
ح ١٠6‏ ج ١‏ ص وء وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح ؟ ج ١‏ 
ص //ا١.‏ 


الطهارة/في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دوت العدة سس 0719 
إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اتد بن علقم 217 إلى غير 
ذلك من الروايات . 

لأنا نقول : أَوَلاً : أنه مفهوم قيد , والكلام في حجَّيته معلوم . 

وثانياً أنه قد تبيّن في الأصول أنْ القيد متى جرى على الغالب خرج 
عن الحجّية » بل قد تكون حينئز حجّة لنا على وجه ؛ لبقائها حينئذ 
فوااقابك ب لايرل الظنَ أو القطع بجريانه يحرى الغالب» أو يقال : إِنَ 
الخارج من غير الطرفين يصدق عليه انه ما يخرج من طرفيك على الشانية , 
اوعلى إرادة نفس الغائط والبول . 

وثالئاً أن المقصود نف النقض بالقىءوالرعاف ونحوذلك » كما تقوله 
الغانة السميافء كا يقير إلى ذلك قرول الصاذق ( عليه السلام ) في خبر أى 
بصير بعد أن سأله عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل : « ليس في هذا 
وضوء » إنها الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بها عليك »7") ومثله في 
ذلك غيره . بل لعل المتأمّل في الروايات مع كثرتها وتصريحها بنفي النقض 
بالقء والرعاف ونحوهما » بل نسبة ذلك فيها إلى المغيرة بن سعيد » يكاد 
يقطع أن المراد بالحصر في ذلك نني النقض بغيرها ممّا تقدم ‏ لا أن المراد 
منه نفي النقض الخارج من الثلا نه من غير المعتاد . 

لا يقال : إنا لا نحتاج في تقييد ما ذكرت إلى هذه الروايات » بل 
التبادر كاف فيه , فإِنَ الآية وجبيع ما تقدّم من الأخبار المطلقة تنصرف إلى 


١7ج‎ ١ الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح١ ج ص ه” , تبذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 


ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص/؟7١‏ . 
0( الكافي : باب مأ ينه ينفص الوضوء ح١١‏ ج” ص 737 6 هدنت الاحكام : الطهارة / باب قن 


ج١‏ ص9١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص78١‏ . 


714 جواهر الكلام (ج١)‏ 
الفرد الشائع المتعارف , وليس هوإلا الخروج من المعتاد , وهو الذي يجب 
إضماره فوا تقدّم » إذ ليس فيه| عموم لغوي . 

لأنا نقول : أوَلا : أن هذه الندرة ليست ندرة إطلاق » بل هي ندرة 
وجود ء فإنّه لا ينبغي الشك لعاقل أن الخارج من غير السبيلين خروج بول 
وغائط . 

وثانياً:أنه لونزلت هذه الروايات على المعتاد» لوجب أن لا يحكم 
بنقض من خلق مخرجه على غير المعتاد » ولا بمن انسد المعتاد منه ثم انفتح 
آخرء ولا من أصل خلقته له مخرجان , ولا بمثل مخرج الختثى والممسوح ونحو 
ذلك » بل لا معنى للتفصيل بالاعتياد وعدمه ؛ لأنَ اعتياده للخروج من غير 
السبيلين لا يخرجه عن كونه فرداً نادراً بالنسبة إلى عامّة الناس ».بل 
ولا مثل من يخرج من المعتاد لأغلب الناس نادراً» بل كلّ من كان مخالفاً 
للمتعارف بوجه من الوجوه , وهوممًا لا يرتكبه من ذاق طعم الفقاهة 
وعرف إشاراتهم . واحتمال أن المستند في البعض الإجماع ا منقول ضعيف ؛ 
إذ الأصل في المستند الأخبار, على أنه لا يتم في الجميع . 

وممًا ذكرنا من الأخبار المقيّدة مع الأصل حجّة المشهور على عدم 
النقض بغير المعتاد » كما أن عموم الآية والحديث حجَّتهم على النقض مع 
الاعتياد» مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) : « اللذين أنعم الله بهما 
عليك » ؛ لتحقق النعمة بهها حينئذ. 

وفيه : أن الأوّل إن كان صالحاً للتقييد فلا معنى للاستدلال بالآية 
والحديث , وإِن كان غير صالح فلا معنى للاستدلال بها على عدم النقض » 
بل يبق عموم الاية حينلر شاملا للمعتاد وغيره . 

وأيضاً قد يقال : إِنَْ ذلك ليس من النعمة بل من النقمة » إلا أن يراد 





الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما ذون المعدة تب ب 9/18 


أصل الخروج نعمة » فيشمل النادر حينئل . 

على ان قوله : « اللذين انعم الله ... » إلى اخره وصف للطرفين 
المعتادين المتعارفين » لا أن الحكم تعلق على النعمة ؛ إذ ظاهر الإضافة 
والموصول العهد . 

على أن مرادهم بالاعتياد في المقام لا يخلومن إجمال , فعن بعضهه() 
انه يتحقق بالمرتين فينقض بالثالثة » وعن | 
بالرابعة » وعن آخر( الرجوع فيه إلى العرف » وإن كان أقواها الأخيرء 
لكتّه فيه : أن الرجوع في لفظ المعتاد إلى العرف مع عدم وجوده في مدرك 
الحكم غير ظاهر الوجهء اللهم إلا أن يستفاد من التتعليل في خبر العلل 
وَالَعيون» عن :معق. أن المذارعل ها كان طريقاً للتحاسة .ولا يكون 
كذلك إلا مع الاعتياد» فتأمّل . 

ولعلّ الأقوال الأول إِنما هي في تحقيق المعنى العرني » وإن كان عدم 
التعرّض لتحديده حينئل أولى » فإنه كما يؤخذ التكرار يؤخذ عدم الانفصال 
مدّة طويلة » وأن يكون الخارج قدراً معتدّاً به ونحوذلك , فتآمّل جيّداً » فإنه 
مما ذكرنا يظهر لك قوّة قول ابن إدريس » لكن لا على وجه الخروج بخرقة 
ونحوها مثلا , بل إذا كان بحيث يتغوّط ويبول منه على نحو المعتاد, فإن 


ا أنه بالثلا ئة وينعقض 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص" وروض 
الجنات : الطهارة / اسباب الوضوء ص١3‏ . 

(0) نقله في كشف اللثام عن ال هادي » كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص7١‏ . 

69 كالكركي فى جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص87 », والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / الاحداث الموجبة للطهارة ج١‏ ص4 ؛4١,‏ والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص7١‏ . 


07 ااااضةالسشمشسشسسصسصسب ب جواهر الكلام(ج١)‏ 
حدثتته هذا المعنى متحقّقة » وإن كنا لم نعتبر نحوذلك في المخرج المعتاد , 
والله العالم . ' 

وكيف كان » فلدعوى فساد هذا التفصيل » مع تنزيل الأخبار المتقدمة 
عل المتعارف المعتاد, والأصل » استظهر بعض المتأخرين "1 عدم النقض 
مطلقاً » وهو الذي قوّاه في الرياض”27 . لكتك إذا أحطت خبراً مما قدمنا 
تعرف ما فيه » بل قد يدّعى الإجماع المركب على نفيه » وقوله في المنتهى : 
« فالأقرب أنه ينقض )7 لا ينافيه . 

ثم إِنّ الظاهر من عبارة المصتّف وجلة من الأصحاب بل أكثرهم 
تخصيص النزاع في البول والغائط . وهما اللذان ذكرهما الشيخ ( رحمه الله ) 
في مبسوطه7؟) وخلافه””'» وابن إدريس في سرائره 7" , وغيرهما ”"' , بل 
صرّح ابن ادريس 7( بان الريح الغير الحنارجة من الدبر على وجه متيقن , 
كالخارجة من فرج المرأة أو مسام البدن ليست ناقضة . 

ويظهر من بعضهم 2 جريان النزاع فيه » بمعنى أنه إن خرجت الريح 
من غير المعتاد نقضت مع الاعتياد» وإلا فلا» من غير فرق لما كان 


.١ و(؟) تقدما في ص؛‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 

(4) المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص37 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسالة 4ه ج١‏ ص ١١5‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) كالعلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص8١‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص5١٠‏ . 

(9) كالعلامة في القواعد: الطهارة/ في اسبابها ج١‏ ص"» والتحرير: الطهارة / موجبات 
الوضوء ج ١‏ ص,/ . 


الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دوث المعدة _ 3 ا 9793 
الاعستياد لها نفسها أولها مع الغائط مثلا وان كانار تومها ذ كنا 

من الأخبار المطلقة في نقض البول والغائط والريح فجميع ما تقتتم فيهما جار 
فيه » لكنّ الأقوى في النظر الفرق بينهها ؛ لكونه من 3 أنه لا يراد بالريح 
أيّ ربح تكون ء فإنَ الجشاء ونحوه لا ينقض إجاعاً ‏ بل المراد المسمّاة 
بالضرطة والفسوة» فتى حصل ذلك قلنا به, وإلا فلا بخلاف البول 
والغائط , فإنَ الحكم معلق على البوليّة والغائطيّة . 

نعم الظاهر صدق الضرطة والفسوة على ما لو اتفق أنه خلق الله مخرجه 
ا ا ل سي عي ل مدا مر 
به» بل لعل قول العلامة في المنتّبى “1 لور انمق ا ل لد 
ل لاسي ل 00 
ا ويك لك 
المرأة» فا يظهر من بعضهو(" من الفرق بينه وبين ذكر الرجل ء بأَنَ 
للفرج منفذاً للجوف دون الذكرء في غير محله ؛ إذ قد عرفت أن الضابط 
ليس ذلك » بل ما تقدّم » وهوغير صادق على الخارج منهما . 

فإن قلت: إِنَ قوله (عليه السلام ) : «لا ينقض إلا ما خرج من 
طرفيك » قاض بأنَ الأصل فيا يخرج من الطرفين أن يكون ناقضاً , سيّما 
مثل الأمور الثلا ثة » فينبغي أن يفرّق بين الطرفين وغيرهما في هذا الحكم . 

قلت : فيه أَوَلاً : منع هذا الأصل ؛ إذ لقائل أن يقول : إنها لا تفيد إلا 
(1) مننهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج ١‏ صض١١.‏ 
(؟) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8 ٠١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

وثانياً : أنّه ظاهر في أن الطرفين كل ا أعدًا للخروج منه . 

وثالثاً : تعليق الحكم على الضرطة والفسوة حاكم على ذلك ولو اتفق 
أنه يمخرج من فه ء كما يتّفق في بعض الأمراض » فبناء على نقض الريح 
الخارجة منه كيف يفرّق بينه وبين الجشاء » فهل يتمسك بالاصل 
فلا ينقض حتى يعلم » أو لا ؟ الظاهر الأول . 

ثم إِنّه لا ينبغي الشك لفقيه في أن هذا النزاع في الخارج من غير 
المعتاد بالنسبة للحدث فقط , وإلا فلا إشكال في النجاسة الخبثيّة , فا 
يظهر من بعض 7" المتأخرين من التأمّل فيه » قائلاً : « إني لم أعثر على نص 
للأصحاب في ذلك » ليس على ما ينبغي » ولا حاجة إلى نص الأصحاب 
على ذلك بعد قوهم : إِنَ الغائط من النجاسات » وفرق بينه وبين الحدث 
من جهة تعليق حكم الحدث على الخروج الظاهر في الموضع المعتاد, دون 
الخبث . 

انا ادر » فعلى كلام ابن إدريس بل وعلى كلام الشيخ 
لكونه تحت المعدة يتّجه النقض » كما أنه لا إشكال فيها لو خرج منبهها معا ؛ 
لكون أحدهما عخرجاً طبيعيا قطعاً» وأنتنا مع عدم الاعتياد في أحدها 
فالظاهر أنه لا نقض عندهم حتى يصير معتادا . 

وأمّا الممسوح فالظاهر أن الثقب الذي يكون في موضع الذكر هومن 
الطبيعي ك2 للخرو وراد (نها . 

*« ولواتفق فق احرج * أي الدبر في غير الموضع المعتاد نقض )* 
بلا خلاف أجده فيه ؛ بل في المنتهى 7) الإجماع عليه , كما في المدارك : 





7" 


. كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / اسباب الوضوء ج١٠ ص11‎ )١( 
. ”7 منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١ ص‎ 0 


7” 





الطهارة/ في ناقضية النوم 
« إنه موضع وفاق »7 '"» بل يستفاد منههما أن بحكمه ما لوانست الطبيعي 
اا سرس ا لس مسو وار لوا اب و 
كا مخرج الطبيعي » ولعله لقوله ( عليه السلام ) : « طرفيك اللذين أنعم الله 
بها عليك » ؛ إذ ليس بلازم كونهها أسفلين . 

وكذا لو خرج الحدرثك من جرح ثم صار معتاداً *أمًا إذا انسد 
الطبيعي فقد عرفت ما في المنتهى والمدارك » وما إذا لم ينسد فهومن 
السالة الضافة: 

#ووالنوم الغالب على *إدراك ‏ الحاشتين » حاسّتي السمع 
والبصرء والوصف بالغلبة ليس تخصيصاً » بل هو لتحقيق ماهيّة النوم ‏ 
وبذلك قيّده جماعة من الأصحاب"" . لكنّ الأخبار فيه مختلفة, 
(فنها)'" ما قيّدته بذهاب العقل» ( ومنها )9 بنوم الأذن والعين 


.١44 مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص١"‏ » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص؛ » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / الاحداث 
الناقضة لما ج ١‏ ص ٠١7‏ » والعلامة بي الارشاد : الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص١؟؟.‏ 

(6) كاخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهيم » عن ابيه » عن حماد» عن حريز» عن زرارة » 
قال : « قلت لأبي جعفر ولأبي عبد الله ( عليه| السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج 
0 الاسفلين من الدبر والذكرء غائط أو بول أو مني أو ريح , والنوم حتّى يذهب 
العقل ... » 

الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح” جا ص5" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 

حه١‏ ج١‏ ص » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(1) كالخير الذي رواه ه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن حريز» عن زرارة » 
قال: « قلت له: الرجل ينام وهوعل وضوء » اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ 
فقال : يازرارة » قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن , فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد 


ملي 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





7" 4 


والقلب؛ مع الحكم فيها أنه قد تنام العين ولا 0 الأ والهلي: 
دويق 27 حضيكاء السودم :( ونتيا) "بدو الكذتقن والعيفية 
كالأصحاب » مع الحكم فبها بأنه قد تنام العينان ولا تنام الأذنان . 

وربها علّل7" بأنهها أقوى الحواسٌ إدرا كأ فى بطلا بطل بغيرة”ا بطريق 
أفل + كنم ف المدارك وغيرها : « إن فيه نظراً» 29 ع '» وقال بعضهم : وجه 
النظر منع كونها أقوى إدراكاً » بل اللمس والذوق أقوى منبهاء ولعله لذا 
استحسن بعضهو ”* التعليق على ذهاب العقل . 

قلت : قد يحتمل أن يكون اختلاف هذه الأخبار للإشارة إلى أنه 
لا يحتاج إلى تعرّف » كما يشير إليه صحيح زيد الشخام , قال : « سألت أدا 
عبد الله (عليه السلام ) عن الخحققة والخفقتين , فقال : ما أدري ما الحققة 


5 الوضوء... » 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 

نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ١175‏ . 

./٠ كخير معمر بن خلاد الآتي في ص‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن على بن محمد , عن ابن جمهور, عمّن ذكره, عن احمد بن 
عمد وض سدم قن أن هيه اه عليه النتلة ) اله «أذنان وعينان » تنام العينان 
ولا تنام الأذنان » وذلك لا ينقض الوضوء , فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء » . 
الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح5١‏ ج ص/» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض 

الوضوء ح8 ج١‏ ص176 . 

() كما في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١٠‏ ص85 وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص ؟؟ , ومسالك الافهام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص" . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص ١55-١44‏ . 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص48 .١‏ والخونساري 
في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص5٠‏ . 


الطهارة/في ناقضية النوم ب 9 2ت ببسب سب ]1 
والتفقتئن » إِنَّ لس تر اساي كو ارس 
(عليه السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم قائمَاً أوقاعداً وجب عليه 
الوضوء » 0 

وها تقال : إن ذلك ينافنيةما ذكره يعض الأصبحات 7( صر ره ره 
بعض الأخبار”" من تَحقّق الشك في النوم » وحكمت حيننُلٍ ببقاء الطهارة 
حتّى يستيقن » يدفعه : انها محمولة على عدم وجدان طعم النوم ؛ إذ لووجد 
لاش وولنا عكة ونا الطهارة . 

كما أنه يحتمل أن يكون المدار العقل » ولكنّ معرفة ذهابه تحتاج إلى 
معرّف ؛ إذ مراتب ذهابه متفاوتة » فاوّل مرتبته الغلبة على البصر, واخر 
مرتبته شرعاً الغلبة على السمع » فإنه ربا يغلب عليه ومع ذلك يمشي في 
الطريق » بل في سكة الطريق ؛ بل قد يكون راكباً على فرس أو حمار وهو في 
غاية ضبط النفس من الوقوع , بل الميل » بل قد يبق اللجام في اليد والرجل 


٠١ح‎ 41 ص8 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ٠١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
: وفيه‎ » 18١ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح8 ج١ ص‎ » ٠١ص‎ ١ج‎ 
من وجد طعم النوم فإنما اوجب عليه الوضوء » نعم هذا الحديث بنصه ورد في خير‎ « 
. عبد الرحمان بن الحجاج‎ 

(0) منهم : العلامة في التذكرة : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ١١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص8 ؟ ١‏ . 

() كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن حريز» عن زرارة ؛ 
قال : « ... قلت : فإن حرّك اا ان :لا حتى يستيقن انه قد 
نام » حتى يجي من ذلك أمر بيّن ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


نوافض الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص784١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ظظ 
في الركاب على وجه الاستحكام » والعمامة على الرأس » إلى غير ذلك ع 
فظهر أنه لا بد من معرّف شرعي للذهاب المعتبر شرعاً » ولا يكتق بذكر 
ذهاب العقل » ولذا قيّد الجماعة بالغلبة على السمع والبصر. 

لكن فيه ما لا يخفى » فإِنَ مرتبة ذهاب العقّل النومي إن كانت 
مشتبهة لم يكشف عنها الغلبة على السمع والبصر, ومن هنا يحصل الشك 
وما تقدم من امحافظة ليس من جهة بقاء العقل » بل عادة بعض الناس 
الاستمرار في النوم على ما كانوا عليه في حال اليقظة . 

نعم يحتمل قويّاً ىا يظهر من الأخبار(" أن العقل والسمع في الغلبة 
متلازمان » فتى غلب على العقل غلب على السمع وبالعكس », بخلاف 
العين ؛ فإنه قد يغلب علها ولا يغلب عليهما . بل صرحت به بعض 
الأخبار("؟ . لكنّ اللائق في التعبير حينئذٍ الاكتفاء بالغلبة على م ا 
تقديم البصر وتأخير السمع » والأمرسهل » وإن كان الأقوى ما ذكرته 
اول . 

وللمحافظة على هذا الطريق صرّح بعضهه 7 أن الفاقد لما أي 
الحاسّتين ‏ يقدرهما . قلت : وكذلك الفاقد لأحدهما ء إلا إذا قلنا : إن مع 
وجود السمع لا يحتاج إلى البصرء لكن لا يخنى ما في الإيكال إلى هذا 
التقدير من الإجمال . 

وكيف كان» فلا كلام في ناقضيّة النوم » بل الأخبار به متواترة9 ع 


)١(‏ و(؟١)‏ كا في خير زرارة الذي ذكرناه في حاشية (1) من ص7/. 

(6) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص؟؟ », والفاضل المندي في 
كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج1١‏ ص7١‏ . 

(1) وسائل الشيعة : انظر باب ” من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص ١76‏ . 


الظهارة/ق :ناقضية الأرم د يي 1 4 اي 
كالإجماعات ال منقولة ''' البالغة كثرة إلى حدّ يمكن دعوى تحصيل الإجماع 
من نقلتها . 

وما وقع من بعض القدماء من عدم عذه في النواقض » بل مع حصر 
النواقض فيا يخرج من الطرفين من الأشياء الخاضة , كما عن على بن 
بابويه 7" والمقنع '" والهداية9 , ليس خلافاً» بل المقصود بالحصر إخراج 
بعض الأشياء » كالمذي والوذي والقء والرعاف والحجامة ونحوذلك . بل 
هو الظاهر من المنقول عن المقنع والهداية » فلاحظ وتأمّل » ولا فكيف 
يحتمل ذلك مع نقل الشيخ في التهذيب”* إجماع المسلمين على الناقضيّة , 
بل الصدوق 2)9 نفسه نسبه إلى دين الاماميّة » ولو كان مخالفاً أو والده لما 
قال ذلك ؛ إذ والده من رؤساء الاماميّة عند سائر العلماء فضلاً عنه نفسه , 
كما يظهر من لاحظ الفقيه "! من الحكم بصحّة الرسالة وكونها ححّة بينه 
وبين ريه » واحتمال خفاء مذهب والده عليه في غاية البعد» بل هوي مثل 
هذه المسألة ممنوع . 


00 تفيل الا جماع في : انلشلاق "الطنهنارة / فسالتة *ه ج١1‏ ص17١١9-1١1»‏ والمعتير: 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8١٠1-1١٠»‏ وكشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ 
ص/١ا.‏ 00 

)١(‏ نقله عنه العلامة في امحتلف : الطهارة / موجب الوضوء ص17 » والفاضل الطندي في كشف 
اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص١‏ . 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص5 . 

(؛) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 6؛ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١‏ ج١‏ صه . 

(5) اماللي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون ص؛ ١ه‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص"-4 . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 


نعم ريا احتمل بعضهم ١‏ الخلاف منه في الفقيه ف ١‏ بعض أحوال 
النوم #الكونة أووة وان ا لفقي ل : «إني لا أورد فيه 
إلا ما أفتي به » 20 وتسمع الكلام فيما إن شاء الله . 

ومن المعلوم أنه حدث بنفسهء لا لتجويزه أن يقع منه حدث» وإن 
كان لا ثمرة في هذا النزاع بعد الحكم من الشارع أنه متى تحققت ماهيّة 
النوم حكم بالنقض» إِمَا له أو للتجويزء على أنه يدل عليه بعد الإجماع 
ظواهر الأخبار من نسبة النقض إليه » وعده في سلك الأحداث » والحكم 
فيها أن النوم حدث » كما تسمعه إن شاء الله . 

وقول موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في بعض الأخبار: «إنه 
لا وضوء على الراقد ما دام قاعداً ما لم ينفرج »27 , كقول أب عبد الله 
( عليه السلام ) : «... كان أب يقول : إذا نام الرجل وهو مجتمع فليس 
عليه وضوء, فإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء »7* لا دلالة فيهها على 
الاستلزام المذكور سيّما الأخيرة ؛ إذ لعل المراد منها تخصيص النقض بالنوم 
المتعارف » فيحمل حينئذٍ على ضرب من التأويل » وحملهها على التقيّة أولى 
من غيره » كما يشعربذلك قول الصادق (عليه السلام): «كان أبي يقول» . 

نعم قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخفق في الصلاة : 
« إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة , 
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. ١7ص كالعلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء‎ )١( 

(0) سيأتٍ التعرض لما في ص 75/. 

(5) من لايحضره الفقيه : المقدمة ج1١‏ ص" . 

(4) سيأتٍ التعرض لا في ص 775. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل" ج١‏ ص“7» الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 حلا ج١‏ 
ص ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب نواقض الوضوء ١6‏ ج١‏ ص 187 . 


الطهارة/في ناقضية الثوم ب ب ب ب بحس 9/14 
وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة »(' فيه دلالة 
على ذلك . لكن قد يراد منه أن النوم لم يغلب على عقّله » بل بتي ضابطاً 
لنفسه عارفاً لما يقع منه » فيرجع حينمذٍ إلى التقييد بذهاب العقل أيضاً”" . 

وعلى كل حال فالمنقول عن الفقيه الخلاف في إطلاق ناقضيّة النوم ؛ 
لأنه أورد فيه روايتين » الأولى : قال : « سأله سماعة بن مهران عن الرجل 
يخفق ايه وهو في اللذة قاقا أوررا كما فقال : ليس عليه وضوء ا" 
والثانية : قال : « وسئل موسى بن جعفر ( عليه| السلام ) عن الرجل يرقد 
وهوقاعد, هل عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعداً ما ل 
ينفرج »17 , فإن كان هاتان الروايتات مذهباً له كان مخالفاً مع إرادة النوم 
من خفق الرأس 

ويبطله: ‏ مضافاً إلى إطلاق الأخبار التي منها أن « ... النوم 
حدث »7* , والإجماعات- التصريح به في إجماع ال لل لظن 


١ج ح8 ج١ ص"“7, الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 ح8‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 18١ وسائل الشيعة : باب * من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١ ص‎ » ٠١ص‎ 

(١؟)‏ وقد يكون ذلك من باب الحكم لا من باب العلل » كما هو متعارف التعليل بذلك » وعلى 
ذلك تحمل رواية العلل , فتأمّل ( منه رحمه الله ) . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ح17 ١‏ ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب نواقض الوضوء ح؟١‏ ج١‏ ص١18‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ح44١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب من 
ابواب نواقض الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص١18‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه ج١‏ ص" » الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 ح؛ ج١‏ 
ص 9/ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص 6 . 

(5) الانتصار: الطهارة / نواقض الوضوء ص "١0-859‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة «ه ج١‏ ص7١١9-1١1‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





رف 
وعن الناصريّات”" والغنية”'" » بل في التنقيح بعد نقل كلام الصدوق : 
د الإجماع على خلافه » وأنه ناقض في جميع الحالات » 27 , 

إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة » كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) 
في خبرعبد الحميد بن عواض : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على 
أيّ الحالات فعليه الوضوء » 9 . 

وقول موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) في خبر على أخيه على ما عن 
قرب الاسناد, بعد أن سأله عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام 
أم لاء هل عليه وضوء ؟ : « إذا شك فليس عليه وضوء ... » نذا 

بل ريما يدل عليه خير معمر بن خلاد » قال : « سالت ابا الحسن 
(عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدرعلى الافطجاع » والوضوء يشتد 
عليه : وهوقاعد مستند بالوسائد » فريّا اغنى وهو قاعد على تلك الحال » 
قال يخوضاً قدت له إن الوفىو يشعة غلبي فقتال: إذا شو عينه 
الصوت فقد وحب الوضوء عليه ... » لاون تبير نوفيا د غناء 


(1) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة هم ص7؟7 . 

00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص187 . 

(©) التنقيح الرائع : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص57 . 

0( تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح“” ج١‏ ص” » الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 حه ج١‏ 
ص76 » وسائل الشيعة : باب " من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص 18٠١‏ . 

(5) قرب الاسناد: ص”8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح1١‏ ج ١‏ 
ص ١75‏ . 

)١(‏ الكافي: باب ما ينقض الوضوء ح؛١‏ جا ص0”, تهذيب الاحكام: الطهارة/ 


باب١‏ ح4١‏ ج١‏ ص4» وسائل الشيعة: باب من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ 
ص .18١‏ 


الظهارة/ فى 'ثاقظية النوة :سيب ص7تحح بي ب عي[ و 1 ايا 
النوم , كما عن الصحاح ''' والقاموس '" . 

مضافاً إلى صحيح زيد الشحًام » قال : « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن النفقة والخنفقتين , فقال : ما أدري ما النفقة 
والمقققين ع إن انه تعاك يكوه ( بل الأنجات على شه تير الوزن يا 
كان اكول امن وبح طعم لدو قنافاً أوفاعدا فانا اوسسموعل»: 


الوضوء »20 . 
وهو مع غيره أيضاً معارض لم ارب" الرائن ف الصلاةء 
وجعله من باب الإطلاق والتقييد , ة فيحتص فيختصٌ الحكم في الصلاة ‏ لا يخفى 


ما فيه من عدم المقاومة من وجوه ومثله القول بالتقييد بخبر القعود, فإِنَ 
تلك المطلقات التى هى كالصريحة في الطلوب كا لا يخفى على من 
الهاج السفيدة 58 الإجماعات السالفة والأخبار المتقدمة , لا يحكم 
عليها مثل ذلك » بل لا يرتكبه فقيه ماهر. 

وكيف ! شرا مع الطعن في سنديهما - الأول منهما موافق لقول أبي 
حنيفة(4) معدم نقض النوم الوضوء في الصلاة , والثاني موافق لقول 
الشافعي7* ' من عدم نقض نقض النوم قاعدا ممكناً مقعدته من الأرض » بل 
وأبي حنيفة 2 بدون قيد المكين , ومن هنا وجب طرحهم , أو حملهها على 


. ) الصحاح : ج” ص58 4 ؟ مادة ( غفا‎ )١( 

() القاموس المحيط : ج: ص ”0١‏ مادة ( غفو) . 

(9) تقدم في ص؛ ./١‏ 

(1) بداية امجتهد : ج١‏ ص/ا", انحلى : ج١‏ ص 3١‏ . 

(5) الام : ج١1‏ ص١1‏ ء اتحلى : ج١‏ ص هه ؟ , بداية اجتهد : ج١‏ ص/” . 
(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص78 . 


الل سي -سب_جواهرالكلام(ج١)‏ 
عدم حصول النوم الغالب عل الحاسّتين » فلا يكون الصدوق حينئذ 
مخالفاً , كما يشهد له ما نقل عنه من ذكره(2 في أوَل الباب صحيحة 
زرارة'" المشتملة على ناقضية النوم . 

بل يحتمل إرادة من لم يعده من النواقض إنه داخل في زوال العقل 
الذي هومن النواقض إجماعاً » فيص حينئز أن يقال : إن النوم ليس من 
النواقض » بل هو مستلزم للناقض الذي هو زوال العقل , وإِن كان هذا 
الاستلزام نا دلَ عليه الشرع » بل لعله يحمل عليه بعض الأخبار الدالة على 
أن النوم ليس بناقض » وعلى كلَ حال فالمسألة بحمد الله من الواضحات . 

لكن وقع من بعضهه '" الاستدلال على ناقضيّة النوم بصحيحة 
إسحاق بن عبد الله الأشعري عن الصادق ( عليه السلام )» قال : 
« لا ينقض الوضوء إلا حدث 2 والنوم بحو ا 

ويشكل بأنّه لا تنطبق على شيء من الأشكال المنطقيّة ؛ وذلك لكونها 
تعمل عل عتلى إحنات وماب م زلنظة اطيت لكرة لكان الانيات 
لاتفيند عموماً » فيكون العق يكل لا تقض الوضوء غر حدت هخ 
الأحداك » والنوم حدكم فلورس الفكل أن « النوم حدث , وحدث 
ينقض الوضوء » ليكون على صورة الشكل الأول لم ينتج ؛ لعدم كلية 
الكبرى » ولورتب على طريق الشكل الثاني » فيقال : « الناقض حدث , 


. 5١ص‎ ١ج‎ ١ا/ح من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء‎ )١( 

(0) المتقدم في ص5١ل.‏ 

(") كالعلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص7١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ حه ج١‏ ص8" » الاستبصار: الطهارة / باب 410 ح4 ج١‏ 
ص!17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص 8٠‏ . 


الطهارة/ في ناقضية الجنوت والإغاء والشكر ___ل-١-١‏ بيس 0# 
والنوم حدث » لا إنتاج أيضاً ؛ لعدم اختلاف المقدّمتين في الكيف » ولو 
رتب على طريق الشكل الرابع فيقال : « حدث ناقض » والنوم حدث » 
لا إنتاج أيضاً ؛ لعدم كلية الصغرى » والشكل الثالث غير محتاج فساده إلى 
فال 

إلا أنه قد يجاب بأن يقال : إِنْ لفظ حدث في قوله : «لا ينقض 
الوضوء ... » ليس المراد منه نكرة حتّى لا يفيد العموم , بل المراد منه 
الطبيعة : وتقوينه للتيكن: كنا فقول( اس ع وق الخروت 
لا اك واد فيد أن النطفة الانسى لطبيعة اديت فيتحقق عند 
تحققها ؛ فيكنى حينئ في إثبات المطلوب بيان كون هذا الشيء حدثاً ا 
نوزيف أله لاس الإراد#عررت لاصرض لبهي كز لامش لملة عل 
حدث من الأحداث ء فتعيّن حمله على ما ذكرنا » أو على العموم . 

أويقال : إِنَ المفهوم من هذا الخطاب حدث ناقض » سيّما إذا وقع من 
مثلهم ؛ إذ ليس شأنهم بيان اللغة , ولا بيان ما لا نفع له في الدنيا والدين , 
كلا إِنَ ذلك ينزه عنه ناب سيّد المرسلين . 

أو يقال : إن الغرض المطلوب من هذه الرواية » إمّا الردّ على العامة 
المثبتين للنقض ما ليس بحدث» ولمّا كان الحدث غير واضح الصدق 
بالنسبة إلى النوم قال ( عليه السلام ) : « النوم حدث » , او بيات ان 
ناقضيّة النوم لحدثيّته في نفسه , لا لاحتماله الحدث , والأمرني ذلك سهل 
بعد وضوح الأمر. 

( وني معنى النوم نقضاً ع كلّ ما أزال العقل » أوغظاه لإمن 
رس ا بسن انحر ع ا لساري وسو القع ارم وا اي 

الشواهد : ج١‏ ص7١١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





7 
حنون أو إغماء أو سكر» أوغير ذلك » ولولشةة المرض أو الخوف أو 
نحوهماء بلا خلاف أجده( 2‏ بل في المدارك '" الإجماع عليه » بل عن 
اتهذيب”" إجماع المسلمين » كما في المنتهى : لا نعرف خلافاً فيه بين 
أهل العلم »29 وهو الحجّة في المسألة » وإلا فع قطع النظرعنه لم يسد 
غيره مسده» وإن وقع في كلام بعضهم'*! الاستناد إلى صحيحة معمر بن 
خلاد , قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدر 
على الاضطجاع » والوضوء يشتد عليه » وهو قاعد مستند بالوسائد , فري| 
أغنى وهوقاعد على تلك الحال » قال : يتوضا , قلت له : إن الوضوء يشتد 

عليه , قال : إذا خف عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ... » 7" , 

ان أل اللغة 9" : إِنَ الإغفاء النوم » وإن أمكن دفعه بأنه 
لا يقيّد قوله ( عليه السلام ) : « إذا خنى عنه الصوت » , مع أن التدبر 
والتأمّل في الرواية يقضي بأنّ المراد بالإغفاء الإغماء . 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص5" » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة/ ما يوجب اعادتها ج١‏ ص » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / الاحداث الناقضة لما ج١‏ ص١٠‏ , والعلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب 
الوضوء ج ١‏ ص ؟, . 

. ١ مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص؟؛‎ )١( 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١‏ ج١‏ صه . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص6" . 

() كالشيخ في التهذيب: الطهارة/ باب ١‏ ذيل ج١‏ ص5 » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؟” . 

(5) تقدمت في ص١7.‏ 

() كما سيأني نقله قريباً عن الصحاح والقاموس . 


الطهارة/في ناقضية الحئوث والإغاء والسكر ب ب ا 

كما أنه وقع من آخ ر('" الاستدلال بما يفهم من أخبار ناقضيّة النوم » 
من جهة تعليق الحكم فبها على ذهاب العقل » المشعر بأنّ السبب في 
النقض زوال العقل », بل قيل'" : إن النقض في مثل الإغماء والجنون 
ونحوهما يستفاد من باب الأولويّة ؛ لكونها أولى من النوم استيلاءً . 

وعن دعام الاسلام عو سعتررة عتدهة آبانة ( عليهم السلام ) : 
« إن الوضوء لا يجب إلا من حدث , وإك المرء إذا توضا صلى بوضوئه 
ذلك ما شاء من الصلاة » ما لم يحدث » أو ينم , أو يجامع , أو يُغم عليه » أو 
يكوك عتةرقا كيب إغادة الوظنوف)) 7 , 

لكنّ الكل لا يخلومن نظرء أمَا الأول فلظهور إعادة الضمير في قوله : 
« خنى عنه » إلى الرجل المتقدم , فيكون الخفاء عنه بالسبب المتقدّم » وهو 
إن سلمنا أنه الإغماء ‏ وإلا فقد نقل عن الصحاح”؟) والقاموس 7 أن المراد 
بالإغفاء النوم ‏ فلا تدل على تمام الدعوى من نسبة النقض إلى مزيل 
العقل » والقسّك بعدم القول بالفصل رجوع إلى كلام الأصحاب . ومثل 
ذلك الكلام في الرواية الأخيرة» على أنها ضعيفة السند» بل قيل”2 : إِنَ 


(1) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل منه ص ©" . 

(؟) كما في منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 74» والتنقيح الرائع : 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص/7 ومدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة 
للوصوء ج١‏ ص45 ١‏ . 

() دعاتم الاسلام : كتاب الطهارة ج١‏ ص ٠١١‏ », مستدرك الوسائل : باب 4 من ابواب نواقض 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 3157 . 

(4) تقدم في ص 7١‏ . 

(5) تقدم في ص ./"١‏ 

(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / محرمات التخلي ج7١‏ ص؛؛ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





شف 
هذا الكتاب غير معتمد . 

وأما الاستدلال بما وقع في أخبار النوم من ذهاب العقل » ففيه : أنه 
وقع ذلك على جهة التقدير للنوم الذي يتحقق به النقض » كا قر بالغلبة 

على السمع والبصر ونحوذلك » وأين هومن التعليق المشعر بالعلّية » نعم 
لا بأس بأخذ ما تقدّم ذكره مؤيّداً لكلام الأصحاب » أو يكون هو الجابر 
للسند والدلالة . 

#«إو»ممًا لا يوجب إلا الوضوء خاصة في كلَّ حال 8 الاستحاضة 
القليلة #التي لا تشقب الكرسف إجاعاً , إلا من ابن أبي عقيل كما في 
لمعتبر["؟ » فلم يوجب وضوء ولا غسلاً » وابن الجنيد”") فأوجب بها غسلاً 
واحداً في اليوم والليلة » ومثله غيره7 في عدم نقل الخلاف عن غيرهما , 
فلعلّ ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية!؟ والمقنع0”) الخاصرة 
لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منها الخلاف . 

ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خير معاوية بن عمّار: «... وإن 
كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة 


بوصوء 3 0 , 





. ١١١ص‎ ١ج و(1؟) المعتبر : الطهارة / موجبات الوضوء‎ )١( 

() كالعلامة في اختلف : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١‏ ؛ » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 

(1) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص49 . 

(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص ؟ . 

(5) الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؟ جا ص88 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ه حة ج١‏ ص5 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١‏ ج ١"‏ 


. ٠١ص‎ 


الطهارة/في ناقضية الاستحاضة القليلة سس 1/1 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خير زرارة « سألته عن الطامث تفعد 
بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين , ثم هي 
مستحاضة » فلتغتسل وتستوثق من نفسها » وتصلي كل صلاة بوضوء ما ل 
ينفذ الدمفإذا نفذ اغتسلت وصلّت ١7‏ )وغيرهما من الأخبارالاتية في لها . 
الول 0 في غير المقام على ناقضيّة الوضوء بأشياء منها الاستحاضة » ينقطع 
نملف الأرل هع الأميا عو عقني التعيار !7" الباضورة وجنات 
الوضوء في غيرها » كما أنه تحمل بعض الأخبار 29 الآمرة لما بالصلاة مع 
الاستثفار بثوب حتّى يخرج الدم من وراء الثوب على إرادة الوضوء . 

وم نقف للثاني عل عفنا سوى ظواهر بعص لاحي ا الآمرة 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاا حهه ج١‏ ص51١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة حة ج١؟‏ ص/ 50١‏ . 

. ممّن نقله : العلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١ ص59‎ )١( 

(©) كما في خبر زرارة المتقدم في ص" ١لاء‏ وراجع وسائل الشيعة: ب١‏ من ابواب نواقض 
الوضوء جح ١‏ ص/ا7١‏ . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل » عن الفضل » عن صفوان » عن محمد 
الحلبي , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) , قال : « سألته عن المرأة تستحاض » فقال : قال 
ابوجعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض » 
فأمرها أن تمكث أيَام حيضها لاتصل فيهاء ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم 
تصلي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ... » . 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح” ج7٠‏ ص88 , وسائل الشيعة : باب ١‏ 
من ابواب اللاستحاضه ح؟ ج١؟‏ ص؛ 5١‏ . 

(ه) كالخبر الذي رواه الكلينى عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن عثمان بن 

عيسى » عن سماعة قال : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلا تين 


له 


من 66يقنقششيششبس سح جواهر الكلام (ج١)‏ 
بالغسل إن لم يجزالدم الكرسف » ويأتيٍ إن شاء الله أن المراد منها 
المتوسّطة » أي التى يثقب الكرسف ولا يتجاوزه » والأمر سهل . 

لكن غيم الشهيد الإيراد على نظير العبارة انه « إن أرضة الموحبات 
ليس إلا فينبغي ذكر المتوسّطة فيا عدا الصبح ؛ إذ لا توجب إلا الوضوء , 
إن أريد ما يوجب الوضوء في الجملة فينبغي ذكر الموجبات الأحد 
عشر) 12" , 

إلا أنك خبير بأنَ المراد الأول » لكن بمعنى عدم إيجاب غير الوضوء في 
كل حال » وهو منخرم في المتوسّطة » بل قد يقال بمدخليّة الغسل للصبح في 
سائر الصلوات » ولذا لوتركته في الصبح لزمها الغسل في البواقي » على 
إشكال يِأقي البحث فيه إن شاء الله , كي أنه يأتي التعرّض لأحكام تتعأق 
بهذا الوضوء » من وجوب تجديده لكلّ صلاة كما تضمّنه الخبران المتقدّمان » 
وتجديده عند الانقطاع للبرء قبل الدخول في الصلاة » وعدم جواز تقدمه على 
وقت الصلاة » وغير ذلك من الأحكام المتعّقة به وممستدام الحدث . 

# ولا ينقض الطهارة مذي * وهوما يخرج عند الملاعبة والتقبيل 
ونحوهما » كما عن الصحاح'' والقاموس'" ومجمع البحرين 7 » ويرجع 





وللفجر غسلاً , وإن لم يز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة ... » . 
الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؛ ج ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ 
من ابواب الاستحاضة ح” ج؟ ص”٠5”‏ . 
)١(‏ قاله في حواشيه على القواعد كما نقله عنه الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ 
ص88 , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 
() الصحاح : ج” ص 45١‏ ؟ مادة ( مذى ) . 
(©) القاموس المحيط : ج؛ ص84" مادة ( مذى ) . 
(:) مجمع البحرين : ج١‏ ص88" مادة ( مذى ) . 


الطهارة/في عدم ناقضية الذي ب ب 777ب |08 
إليه ما عن الهروي”' من أنه أرق ما يكون من النطفة عند الممازحة 
والتقبيل » وما عن ابن الأثير" من أنه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر 
وف مرسلة ابن رباط عن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( رج من 
الاحليل المي والوذي والمذي والودي , فاما المي فهو الذي يسترخي منه 
العظام , ويفتر منه الجسدء وفيه الغسل »ع وأما المذي فهو يخرج من الشهوة , 
ولا شي ء 0000 إلى آخره : 
وعن الشهيد الثاني « بأنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة » ''" , 
وفي الحدائق : إنه نظم ذلك بعض متاخري علماثنا » فقال : 
المذي ماء رقيق أصفر لزج »# خروجه بعد تفخيذ وتقبيل *) 
والحججة على عدم النقض به بعد الاصل بل الآصول مع كونه مما تعمَ 
به البلوى , والإجماع المنقول في الخادف 20 لد 000 وعن الغنية (0) 
والتذكرة 2 ونهاية الإحكام”''"؛ بل لعله محصّل لما تسمعه من ضعف 
)١(‏ نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص8 ١‏ . 
(0) النهاية : ج؛ ص؟١"‏ مادة ( مذى ) . 
(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8؛ ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح١١‏ 
ج١‏ ص18 , وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص17١1‏ . 
(4) مسالك الافهام : الطهارة / الاحداث الموجبه للوضوء ج١‏ ص" . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / اسباب الوضوء ج؟ ص ١١١‏ . 
(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠6‏ ج١اص8١١.‏ 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / موحبات الوضوء ج١‏ ص6” . 
(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص1807 . 
)0( كد الفمهاء : الطهارة / موحبات الوضوء ج ١‏ صصض١١ا.‏ 
)٠١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





16 
خلاف ابن الجنيد , والأخبار الحاصرة موجب الوضوء بالغائط والبول 
والريح ‏ الأخبار الخاضة فيا نحن فيه المستفيضة جداً؛ بل كادت تكون 
متواترة : 

منها : قول أحدهما (عليهما السلام ) في الحسن كالصحيح بعد أن سيل 
عن المذي : «لا ينقض الوضوء » ولا يغسل منه ثوب ولا جسد» إنها هو 
منزلة المخاط ...3136 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح أيضاً : « إن سال 
من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ‏ ولا تقطع 
له الصلاة » ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك مع ل اطوية: 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تبلغ تقريباً إلى ما يزيد على عشرة » وفي 
كشر منها. التعليل بأنه بمنزلة امخاط والبصاق والنخامة . 

وترك الاستفصال في بعضها ء والإطلاق بل العموم في آخر» يقضي 
بأنه لا فرق فيه بين ما يخرج بشهوة وبدون شهوة » مع أنك قد عرفت من 
نصّ أهل اللغة وغيرهم من الأصحاب ومرسلة ابن رباط أن المذي هو 
الذي يخرج من شهوة ‏ وإن لم يكن ذلك حصرا" فيه » وما كان ليكون 
فلا ريب في إفادته انه الفرد الغالب المتعارف المتيقن دخوله . 

مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) فيا أرسله ابن أبي عمير عن غير 
)١(‏ الكاني : باب المذي والودي ح” ج” ص6" , وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض 

الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ١590‏ . 
(0) الكافي : باب المذي والودي ح١‏ ج” ص 9" », وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض 


الوضوء ح" ج ١‏ ض155. 


(") الصحيح : حصراً . 


الطهارة/في عدم ناقضية الذي نس ١‏ 8/4 
وااحدعن أمتحابهن ‏ ازاليسن ف النف سن لقعي زولا مو القزها نل الل 
ولا من القبلة » ولا من مس الفرج » ولا من المضاجعة وضوء » ولا يغسل 
منه الثوب ولا الجسد » ”2 . وهو-_مع كون المرسل ابن أي عمير يشعر 
قوله : « عن غير واحد من أصحابنا » بكون الرواية مستفيضة . 

وما تقدّم من مرسلة ابن رباط : « أن المذي يخرج من الشهوة , 
ولا شيء فيه » 7" . 

وما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب في 
كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد » قال : « اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة , 
وتطيّبت » ولبست اثوابي » فرت بي وصيفة » ففخذت بهاء فامذيت انا 
وأمنت هي , فدخلني من ذلك ضيق » فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن ذلك » فقال : ليس عليك وضوء ... » 147 , 

وبذلك كله يظهر ضعف المنقول عن ابن الجنيد”*' من التفصيل بين 
الخارج عن شهوة دون غيره » مع أَنَ المنقول عن حاشية الشيخ علي على 
الكتاب عن ابن الجنيد أَنْ حكمه بالناقضيّة من جهة احتمال أن يكون 


١؟؟ص الانعاظ : الشبق بالتحريك » يقال : نعظ الذ كر إذا انتشر. مجمع البحرين : ج؛‎ )١( 
. ) مادة ( نعظ‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/ا4 ج١‏ ص9١‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 7ه ح١٠‏ 
ج١‏ ص58 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 195١‏ . 

(0) تقدم في ص 6"/. 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص 15١‏ », وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص18١‏ . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص18 . 

(7) الذي عثرنا عليه من حاشية الشيخ على على الشرائع ليس فيه تعرض ا نقله عنه هنا , ولعله 


ته 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ندى 
معه شيع ينف 6 قير جع النزاع معه لفظيّاً ؛ ضرورة أنه من قطع أنه ليس 
به شيء لبا حلثه» ب الأخبار الكو ل تكو دي عل 
عي وو ام بلي 7 
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل » قال : أحد لك فيه 
حتاً ؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك », قال : فقال : إن خرج منك على 
شهوة فتوضأ , وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء »27 , 
وصحيح علىّ بن يقطين « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي 
أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض ) (' 
وخبر الكاهلي « سألت أبا الحسن (عليه السلام ) عن المذي أينقض 


الوضوغ ؟ فقال ١‏ كان ننه هخ اشهوة فنوضا ندم 177 


وفيه : نهنا لا تقاوم ما ارا ري م ساوسو بدن 
العاعري “اتبيه تكييدينا عل الأعيدان الأول لا ميا م الاطلدق 


كما قال بعض الحققين- يوجد له حاشية اخرى على الشرائع » لكنّا لم نجدها في امخطوطات . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح14 ج١‏ ص؟١‏ ء الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح“ 
ج١‏ ص98 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص/11١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ ج١‏ ص9١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه حم 
ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص18١‏ . 

(6) هلانت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح15 ج١‏ ص؟9١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح1 
ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص118 . وليس 
فيه : « اينقض الوضوء » . 

(1) نقله البحراني في الحدائق عن بعض فضلاء متأخري المتأخرين » الحدائق الناضرة : 
الطهارة / اسباب الوضوء ج؟' ص١١١‏ . 


الطهارة/ في عدم ناقضية المذي 
والتقييد» ولصحّة بعضهاء ليس في محله » بل ما نشأ هذا وأمثاله إلا من 
اختلال الطريقة . 

مع أنك قد عرفت أن ما تخيّله مطلقاً هوإن لم يكن تضّاً في الخارج من 
شهوة -1ا سمعت من تفسيره- فهو كالنصٌ فيه » مضافاً إلى ما سمعت من 
الأخبار الناصّة عليه بالخصوص . 

مع أن المعروف بين العامّة 7" ناقضيّته للوضوء , فلعلَ التفصيل أقرب 
إلى مذهبهم » بل يويّده رواية على بن يقطين لهذا , وهومن وزراء الخليفة , 
مع أن روايات الكاظم ( عليه السلام ) أقرب إلى التقيّة من روايات الباقر 
بل الصادق (عليها السلام ) , فتحمل حينئذٍ على التقيّة » كالأخبار الآمرة 
بالوضوء منه مطلقاً» كقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح 
يعقوب بن يقطين « عن الرجل مذي وهوني الصلاة من شهوة أو من غير 
شهوة , قال : المذي فيه الوضوء »27 , مع احتمال حمله على التعجّب . 

وصحيح ابن بزيع « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي » فأمرني 
بالوضوء منه . ثم أعدت عليه سنة أخرى » فأمرني بالوضوء منه ‏ ثم أعدت 
فليهسنة حرفن تأعرن لوقيو قم قال : إن علي ١‏ بن أبي طالب 
( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) واستحيا أن يسأله , فقال : فيه الوضوء »7" , مع أن الشيخ روى 


ءى»ى؛ذ”7, 





() المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص30 , الام : ج١‏ ص 9" , امحل : ج١‏ ص 3717 . 

١١ح ح”اه ج١ ص١5 ., الاستبصار: الطهارة / باب 3ه‎ ١ هذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
.١519ص‎ ١ج‎ ١١ح من ابواب نواقض الوضوء‎ ١١ ص 5 ؟؛ ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 1 

في لاني الاحكام 1 ”م 0 0 الااستيصار: الطهارة / داب 021 


هه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





75 
هذه الرواية عن خصوص هذا الراوي بزيادة « قلت : فإن لم أتوضأ , قال : 
1 

ومكن حمل هذه الأخبار على الاستحباب » مع تأكده في الخنارج من 
شهوةء إن قلنا بانقسام المذي إلى قسمين» كما ذكرنا ذلك في مستحبّات الوضوءء 
وتقدّم لنا سابقاً!"؟ الكلام في ترجيح الحمل على التقيّة أو الاستحباب. 

وليعلم أن الشيخ ( رحمه الله ) قال بعد ذكر بعض الأخبار امخالفة : لو 
صم ذلك كان محمولاً على المذي الذي يخرج من شهوة » ويخرج عن المعهود 
المعتاد من كثرته »7 فقد تعطي عبارته هذه الخلاف ؛ بل فهمه منه 
بعضهم 29 , لكن لعلّه ذكره في مقام الجمع بين الأخبار» وإِلا فهو حجوج 
ما سمعت » فالمسألة خالية عن الإشكال بحمد الله » وإن قيل7 : إنها محل 
ترّد » لكته ليس في مله , والله أعلم . 

ا ولا ودي # بالدال المهملة ماء ثخين يخرج عقيب البول » كما نص 
عليه جملة من علمائنا » منهم السيّد في مداركه' , بل في مرسلة ابن رياط : 
«...أمَا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ... »7 فلا اشتباه في 


فها تكرار حملة : « ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه » . 

(1) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"؛ ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/197 . 

(0) في ص١٠٠‏ ا بعد. 

() تهديب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح19 ج١‏ ص18 . 

0( كالعاملٍ في مفتاح الكرامة : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص/” . 

(5) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص57١‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح48؛ ج١‏ ص١5‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 05 ح١١‏ 


>» 


الطهارة/في عدم تاقضية الوذيي سس ل سس سس 8408 
موضوعه » كما أنه لا اشتباه في حكمه ؛ لالأصل بل الأصول , والإجماعات 
المنقولة ("2 إن لم يكن محضّلاً ‏ والأخبار 9 المعتبرة . 

وما وقع في بعض الأخبار 7" من الوضوء منه محمول إِمّا على التقيّة » أو 
الاب » أو على خروجه عقيب البول من غير استبراء , وبالأخير جمع 

لحمة (4) والشيخ ” . 

ا اا الاستبراء يجعل البلل المشعية 
بحكم البول , لا المعلوم أنه ودي , والتعليل7 لأنه إن لم يستبرئ لابّد وأن 
يخرج معه أجزاء بوليّة فيه منع» وعلى تقديره لا نسلّم ناقضيّتها ؛ 
لاستهلاكها بحيث لا تسمّى بولاً » فتأمّل جيّداً » فإن المسألة لا تخلومن 
ثمرة » كما إذا وقع بعد الفراغ من البول بحيث يقطع الانسان بعدم جفاف 
امجرى » ولكتّه انقطعت دريرة البول ومع ذلك خرج الودي , بل يمكن 





ج١‏ ص98 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص/191 . 

(1) ممّن نقل الاجماع : العلامة في التذكرة : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ١١‏ ء والنهاية : 
الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص 7,١‏ . 

)١(‏ منها خبر الشحام المتقدم في ص 1٠‏ وراجع: باب؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء 
عضن 116 

(0) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . عن ابن سنان » عن أب عبد الله 
( عليه السّلام ) قال : « ثلاث يخرجن من الاحليل : وهن المني نه الغسل » والودي فنه 
الوضوء ؛ لا نه يخرج من دريرة البول ... ) 

ديه ل ل الطهارة / باب 5ه 
ح؟١‏ ج١‏ ص11 » وسائل الشيعه : باب ؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ١‏ ج١‏ ص518١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل حة؛ ج١‏ ص١٠‏ . 

03 راجع المصدرين السابقين . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





5 أب 
دعوى الطهارة» لخروجه عن مسمّى البوليّة » وعدم تنجيسه للودي في 
الباطن . 

ا و> أمَا +( الوذي »* بالذال المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا”" أنه 
الذي يخرج بعد المني ‏ ولم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك » بل 
عن شارح الدروس”7 إنه لم يقف فيا حضره من كتب اللغة على شيء 
مناسب له لكن في مرسلة ابن رباط : «... إنه الذي يخرج من 
الأدواء ... »7 , وهو جمع داء» فيكون المراد به ما يخرج بسبب 
الأمراض » وعن بعض نسخ الاستبصار”؟) تبديل الأدواء بالأوداج » ولعل 
المراد بها هنا مطلق العروق » وإِن كان الودج اسماً لعرق في العنق . 

وكيف كان فالأمر فيه سهل ؛ إذ لا يقدح بعد عدم اشتباه حكمه 


»*© ٠ 


اشتباهه ودورانه بين غير مشتبه , للإجماع على عدم نقض الثلاثة » مضافاً 
للأصل بل الأصول والستّة » بل وعلى ا محكي عن ابن الجنيد2" في المذي 
الخارج من شهرة» لأنه حين يخرج من شهوة لا كلام في أنه مذي , لما 
سمعت من التفسير وغير الخارج من شهوة وإن اشتبه بالودي والوذي في 
بعض الأحوال لكتّه قد وافق القوم . 

نعم قد تظهر ثمرة من جهة ان الظاهر استحباب الوضوء من ال مذي 


. كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص”‎ )١( 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص١5‏ . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح48 ج١‏ ص١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 05 ح١١‏ 
ج١‏ ص15 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص17١‏ . 

(؛) كما ذكره في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص١5‏ . 

)0( كما تقدم في ص ./14١‏ 


الطهارة/في عدم ناقضية الدم عدا الدماء الثللاثة تس _ل _ا||.._ _ ىنب 060 
والودي بالدال المهملة » وأمّا الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء منه 
حتّى يحمل على الاستحباب » ولذلك لم نذكره فها يستحبّ الوضوء منه 
سابقاً » فعلى فرض الاشتباه يحصل الإشكال في حصول سبب 
الاستحباب » لكنّ الأمر فيه سهل . 

بل يحتمل القول بالاستحباب منه أيضاً » لما في بعض المراسيل « إِنْه 
كتب إليه هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب 
نعم »207 , بل هو متّجه مع قرب الودي من الوذي في الكتابة » فقد تكون 
بعض كلمات الأصحاب وبعض الأخبار في الوذي بالذال المعجمة » والله 
أعلم . 

بولا دم قرم من أحد السبيلين , عدا الدماء الثلا ثة »# 
للأصل بل الأصول » والإجماع المنقول7" بل الحضل 7" والأخبار 
المستفيضة في خصوص المقام , كالواردة!؟) في الحجامة والرعاف ونحوها , 
مضافاً إلى الأخبار العامّة الحاصرة المتقدّمة سابقاً" » بل في خر أبي بصير 
عن الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم 


)١1(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح١١‏ ج١‏ ص58 » الاستبصار: الطهارة / باب 58 ح" 
8 ص4؛ » وسائل الشيعة : باب ١1١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١ة‏ ج١‏ ص7١٠7‏ . 

(؟) ممّن نقل الاججماع : العلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص١7‏ 2 والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص5١‏ . 

(") ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص5؟ » والعلامة في 
التذكرة : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
منه ص١3‏ . 

(؛) كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص7١1.‏ 

(5) في ص ١١ل.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





744 
سائل ...76 إلى غير ذلك من الأخبارء وفي بعضها''"' نسبة النقض 
بالرعاف إلى المغيرة بن سعيد مع لعنه . 

وها كفا عن ابن الجنيد( من الحكم بناقضيّة الدم الخنارج من 
السبيلين مع الشك في خلوه من النجاسة ‏ مع موافقته عند العلم بالعدم , 
بع اا د داري الح ارات ور تدلو رده 
عليه 4 ممع منافاته لقاعدة عدم نعقص نقض اليقن بالقتك : 

ولعلّ ما في خبر الحسن بن علىّ بن بنت إلياس « سمعته يقول : رأيت 
أي (عليه السلام ) وقد رعف بعد ما توضاً دماً سائلاً » فتوضاً » 27, وما 
خبرعيد بن زاة: « سألت أباعبداله (عليه السلا ) من رجل 
07 : ويصنع ذلك بين الصفا وامروة »ا امود ياي وساف 
على الاستحباب » أو غير ذلك » ولعلَ الحمل على الثاني أولى ؛ لما تقدّم 
سابقاً "© في استحباب الوضوء . 


ولا فيء» ولا نخامة » ولا تقلم ظفرء ولا حلق شع ر#من غير 





)١(‏ تقدم في ص17. 

(0) كما في خبر أبي هلال الآتي في ص ؟4/. 

(") نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص 18. 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5؟ ج١‏ ص؟1٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠ه‏ حه 
ج١‏ ص86 » وسائل الشيعة : باب / من ابواب نواقض الوضوء ح ١٠‏ ج١‏ ص١11‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح4؟ ج١‏ ص50”» الاستبصار: الطهارة / باب ٠ه‏ 
ح؛ ج ١‏ صن 84 » وسائل الشيعة : باب “7 من ابواب نواقض الوضوء ح ؟١‏ ج ١‏ 
ص 189 . 

١غ‎ )5( 


الطهارة/ في عدم ناقضية القيء والتخامة وي.. 7 سس 1/4 
خلاف أجده''' , بل الإجاع منقول عليه '" » ويدّل عليه مضافاً إلى 
ذلك » وإلى الأصل , والأخبار العامّة ‏ الأخبار الخاصة : 

منها : خير زرارة قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقَلم 
أظفاره » ويجز شاربه » ويأخذ من شعر لحيته ورأسه , هل ينقض ذلك 
وضوءه ؟ فقال : يازرارة كل هذه سنّة » والوضوء فريضة » وليمس شيء من 
السئّة ينقض الفريضة » وإن ذلك لبزيده تطهيراً »20 . 1 

ووننااة خر سسيتيق عيكر | © الأغرج اقلت لأ عبيد الله 
(عليه السلام) #اعاضن انار ومن شار واحلق رأسي ش 
افاغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل » قلت : فاتوضا ؟ قال : لا » ليس 
عليك وضوء ء قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور» ليس 
عليك مسح 470 . 

ومنها : خير أبي هلال قال : (« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
أينقض الرعاف والتيء ونتف الابط الوضوء ؟ فال : وما تصنع بهذا ؟ هذا 
قول المغيرة بن سعيد هلعن الله ا مغيرة » يجزيك من الرعاف والقيء ان 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص 5" ء والعلامة في 
التذكرة: الطهارة/ موجحبات الوضوء ج١‏ ص ١١-١١‏ 6 والشهيد قٍِ الذكرى: 
الطهارة / المستعمل منه ص5؟ . 

(؟) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص"5١‏ . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ حه ج١‏ ص45", الاستبصار: الطهارة / باب /اه ح ١‏ 
ج١‏ ص10 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7١”‏ . 

620 ديت الاحكام : الطهارة / باب اح ج١‏ ص3”:5 2 الااستيصار: الطهارة / باب 1 


ج١‏ ص19 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص”7١73‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





7بة٠‎ 


010) ٠: 
. 2 » تغسله » ولا تعيد الوضوء‎ 


ويدلَ على عدم نقض النخامة ما تقدم سابقاً من عدم ناقضيّة المذي 
للوضوء لكونه منزلة النخامة . 

يداوو ميقي الأخبيارة ماقا جوالك :ما كرتا دزا فل 
الاستحباب أو التقيّة أوغير ذلك » وقد تقدم حصر مستحيّات الوضوء , 
ولع الحامل للأصحاب على ذكر هذه الأشياء وجودها في الأخبار للرد 
على العامّة » والأمر سهل . 

«إولا مس ذكر ولا دبر ولا قبل #ظاهراً وباطناً » بظاهر الكقق 
وباطنها » محللا ومحرّماً » بشهوة كان أو بغير شهوة , والحاصل : أنه ليس لمسٌ 
الذكورات كقفن مطلقاً “غل.ها هو الشيعور ون علماته 7" شرهزة كاذك 
تكون إججاعاً » بل هي إجماع » وني الخلاف : « الإجماع على عدم نقض مس 
الفرج » أيٍّ الفرجين كان سواء كان رجلاً أو امرأة أو مس أحدهما 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح8١‏ ج١‏ ص49"» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
نواقض الوضوء ح8 ج١‏ ص 185 . 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب , عن محمد بن عبد الجبار» عن 
الحسن بن على بن فضال » عن صفوان » عن منصور» عن أي عبيدة الحذاء » عن أي عبد الله 
(عليه السلام ) قال : الرعاف والتيء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض 
الوضوء ... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5؟ ج١‏ ص15 » الاستبصار: الطهارة / باب 49 

حه ج١‏ ص"8 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح؟١‏ ج١‏ ص187 . 

(0) مممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص75 » والعلافة في 
اللهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص١7»‏ والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
منه ص١7‏ . 


الطهارة/ في عدم ناقضية مس ذكر وذير قبل انييس ها 
فرج صاحبه بظاهر الكف أو بباطنه » وبه قال عليّ ( عليه السلام ) »(© 
ورتنا سبق بغض الإجاعات عل حصر التواقض ف السثة المتقمة , 

وددك غامد ماقا | ل«ذتناك ووزك: الأضك ل الا فيولمه بوارا بار 
الحاصرة للناقض في الخنارج من الطرفين » والأخبار الحاصرة للناقض في 
البول والغائط والريح » وقد تقدمت » وهي كثيرة معتبرة مستفيضة » بل 
متواترة » بل الظاهر منها إرادة نني الناقضيّة بهذه الأشياء ونحوها ممّا ذهبت 
اللدالعاتة - حصوض حرابل ان عبر عن صر وا جوم اصحاية عن 
الصادق ( عليه السلام ) « ... إنه ليس من مس الفرج وضوء ... 76" , 

وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) « إنه ليس في القبلة 
ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » 7" . 

وخبر عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : 
« سالته عن رجل مس فرج امراته » قال : ليس عليه شيء », وإن شاء 
عسل ندةاة والقيلة لذ يتوضا رن )29 

وخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) « عن الرجل مس ذ كره , 
أو فرجه» أو أسفل من ذلك , وهوقائم يصلي , يعيد وضوءه ؟ فقال : 
لا بأس بذلك » إنها هومن جسده »* إلى غير ذلك . 


.1١١4و‎ ١١؟ص‎ ١ج الخلاف : الطهارة / مسألة وه‎ )١( 

() تقدم في ص .4١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح4ه ج١‏ ص 7١‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ٠ه‏ ح١‏ 
ج١‏ ص87 ء وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب نواقض الوضوء ح"؟ ج١‏ ص17١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حلاه ج١‏ ص؟5؟ » الاستبصار: الطهارة / باب 1ه حه 
ج١1‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح1 ج١‏ ص؟1١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح/ ج١‏ ص47" الاستبصار: الطهارة / باب 5 ح“٠‏ 


بهم 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ولا يقدح عدم صراحتها في مس الباطن , لكونها مطلقة , مع أن المراد 
الرد على العامّة العمياء » فلا يلتفت للمنقول عن الصدوق 7 من النقض 
مسّ الرجل باطن دبره» أو باطن إحليله ؛ أو فتح إحليله ؛ وعن ابن 
الجنيد”" من النقض مس ما انضم عليه الثقبتان» ومس ظاهر الفرج من 
غيره بشهوة إذا كان محرّماً , ومس باطن الفرجين محرّما أو محللا . 

ويدلَ على تمام دعوى الصدوق , وبعض دعوى ابن الجنيد » خير 
عمّاربن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : «... سثّل عن 
الرجل يتوضاً ثم يمس باطن دبره» قال : نقض وضوءه » وإن مس باطن 
إحليله فعليه أن يعيد الوضوء , وإن كان في الصلاة قطع الصلاة» ويتوضاً 
ويعيد الصلاة » وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة »9 , 

ورتما كان في خبر أبي بصيرعن الصادق (عليه السلام ) قال : « إذا 
قبّل الرحل المرأة من شهوة » أو مس فرجها » أعاد الوضوء »9 دلالة أيضاً 
في الجملة . 

وأنت خبير أنه -مع الغضّ عمّا في السند » وموافقة العامّة , فإنه نقل 
القول بمضمونها عن جماعة كثيرة من العامّة '*- لا تنبض على معارضة ما 





"ةم 


ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح8 ج١‏ ص؟1١‏ . 

. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ذيل ح148١ ج١ ص55‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص١‏ . 

(9) ديك الاحكام : الطهارة / باب “ ح5 ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب *ه حم 
ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء حا خت ص15 

(؛:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح5ه ج١‏ ص؟5؟ » الاستبصار: الطهارة / باب "اه ح6 
ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص17١‏ . 

2 ه) الام : ج١‏ ص١١‏ ء انمحى : ج١‏ ص88 ؟ » بداية امجتهد: ج١‏ ص5" . 


الظهارة/ في عدم ناقضية مس مرق بس سيب 0/8 
ذكرنا من الأدلّة المعتضدة بما سمعت » مع إعراض الأصحاب قدماً وحديثاً 
غيرهما» فالمسألة من الواضحات . ولم نقف على ما يدل على تمام تفصيل 
ابن الجنيد » ولا يبعد حمل الرواية اتخالفة على الاستحباب . 

ومن الأخبار السابقة يظهر لك عدم النقض بالقبلة أيضاً » مع أنه يدل 
عليها أيضاً جميع ما تقدّم لنا مكرّراً» وتفرّد ابن الجنيد''" بالنقض إذا كان 
من شهوة » وكذلك عن لذَة امحرّم » ولعله لما سمعت من خبر أبي بصير» مع 
عدم”" دلالته على تمام المدعى فيه ما عرفت » وكذلك تفرّده”" بالنقض 
بالقهقهة إذا كانت في الصلاة » وتفرّده7؟) أيضاً بنقض ال حقنة . 

ويرده في الكل الأصول والسئّة والإجماع . وظواهر بعض الأخبار الدالة 
على بعض ما يقول -مع معارضتها بمثلها محمولة على وجوه قريبة جد » بل 
يقطع المتامّل بانها المراد منها . 

ولا لمس امرأة, ولا أكل ما مسّته النار»م ينقل عن 


٠. ٠. 1‏ 7 و ع 73 
احبوفية لاف عنم اين انعسي والا فرك والا يا 


. ١7ص نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء‎ )١( 

. الأول في سياق العبارة أن يقال : وهومع...‎ )١( 

م( نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص18 . 

(:) المصدر السابق . 

(5) أمَا ما دلَ على عدم النقض مس المرأة : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن 
احمد بن محمد عن ابان بن عثمان » عن أبي مريم قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : 
ما تقول في الرجل يتوضأً ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي الى المسجد ؛ فإِنْ مّن عندنا 
دزعنيزن انأ المكييينة 9 فال الأ واشئ ما ذلك بأس », وربّما فعلته, وما يعني بهذا ( أو 
لامستم النساء ) إلا المواقعة دون ( في ) الفرج » . 

وأمّا مادل على عدم النقض بأكل ما مسّته النار: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن 


هه 


ل جواهر الكلام (ج١)‏ 
والاجماعات 7" دالّة عليه » فلا نطيل الكلام بذلك . 

و»#مثله ظا ما يخرج من السجكلن !لذ آن يخا لطه شي ء من 
النواقض © وكأنه مستغن عن الاستغناء » لكتّه أراد أن ينبّه عليه لكان 
دنه الأعا 1" بوغبارات" الفقهاء شرح لهاءلكن كان عليه أن يذكر حينئذٍ 
بعض ما تضمّنت الأخبارعدم ناقضيّته» كإنشاد الشعر'"ا, وكلام الفحش'*' , 








على بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة » عن بكير بن 
أعين . قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء مما غيّرت النارء فقال : ليس 
عليك فيه وضوء » وإنما الوضوء مما يخرج , ليس ممّا يدخل » . 

كاحت الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حده؛ وباب ١4‏ ح5؟ ج١‏ ص56 و00" 
الاستبصار: الطهارة / باب اه ح؟ ج١‏ ص87 » وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب نواقض 
الوضوء ح4؛ وباب ١5‏ من نفس الابواب ح" ج١‏ ص؟1١‏ و5١73‏ . 

١١1-1١١ ممّن نقل الاجماع : الشيخ في الخنلاف : الطهارة / مسألة 4ه و ج١ ص‎ )١( 
. ١9 وص ؟؟1١ » والسيّد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص؛‎ 

(؟) كا في قول أبي عبد الله (عليه السلام ) في خبرعماربن موسى ني حب القرع : «... إن 
خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ... » وتقدم في ص ؟١7.‏ 

() كما في الخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد بن الحسن » عن أبيه » عن 
سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن على بن الحكم , عن معاوية بن ميسرة , 
قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنشاد الشعر» هل ينقض الوضوء ؟ قال:لا» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حلا ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١ه‏ 
ح١‏ ج١1‏ ص85 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ١1١‏ . 

(4) ليس في الروايات تعرض لعدم نقض كلام الفحش أو القذف_الآتي بخصوصه, بل لم 
يتعرض لها كثير من الاصحاب » نعم قال في المنتّبى : « انشاد الشعر وكلام الفحش والكذب 
والغيبة والقذف غير ناقض » ثم روى رواية احور كل ملم هن الكادم كل 
مطلق ب ل نم - وهى : ان النبي ( صلَى الله عليه وآله ) قال : 
« الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء » جا لنت : الطهارة / موجبات 
الوضوء ج١‏ ص78 . 


الطهارة/ في عدم تاففنة مق قرام حل م ب 1/8 
والكلى !كي وا لقي "اكوب والقدت او انك ايعو المرفوة الام 
اقول 1170 وا لاني وس الإيط 9 » ولمس الكلب17) , ومصافحة 
الجوسي 2١0‏ , ونحوذلك . 





» كابر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن عثمان بن عيسى , عن سماعة‎ )١( 
قال: (« سألته عن رجل كذب في شهر رمضان » فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه » وهو صائم‎ 
. » يمَضى صومه ووضوءه إذا تعمد‎ 

تذيب الاحكام : الصيام / باب 54 ح" ج؛ ص70 » وسائل الشيعة : انظر باب " 
من ابواب ما بمسك عنه الصاتم ج/ا ص١7‏ . 

(؟) كاخير الذي رواه الصدوق ني عقاب الأعمال ني حديث طويل- عن رسول الله ( صلَى الله 

عليه وآله ) : « ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه وانتقض وضوؤه ... » . 
عقاب الاعمال : باب يجمع عقاب الاعمال ص 90”, وسائل الشيعة : باب » من 
ابواب ما بمسك عنه الصاكم حه جلا ص١7‏ . 

(؟) راجع هامش رقم (4) في الصفحة السابقة. 

(4) و(ه) و(3) و (7) كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي 
عمير» عن حماد بن عثمان , عن الحلبي , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل 
البق والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة » أينقض صلا ته ووضوءه ؟ قال : لا » . 

الكافي : باب المصلى يعرض له شيعمن اطوام فيقتله ح؟ ج" ص7”17» وسائل الشيعة : 
باب ١7‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/7 73١‏ . 

(0) كا في خبر أبي هلال المتقدم في ص 744. 

(1) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد » عن حريز» عن محمد بن 
مسلم » قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئًاً من جسد 
الرجل » قال : يغسل المكان الذي أصابه » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١5‏ ج١‏ ص"3؟ » الاستبصار: الطهارة / باب 4ه 
ح” ج١‏ ص١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح" ج١‏ ص ١190‏ . 

)٠١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن صفوان . عن العلا ء عن 

محمد بن مسلم , عن أحدهما (عليهما السلام ) » قال : « سألته عن رجل صافح مجحوسيا , 


مه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ولعلّه ترك ذلك لكثرتها » واتفاق الأصحاب علها » وكأن كثرة هذه 
الأخبار لبيان ذلك لكان أقوال العامّة "© ؛ إذ هي مختلفة اختلافاً يدل 
على فساد أصل مذههم » وكأنَ منشأ ذلك القياس والاستحسان » وبعض 
الأخبار الختلفة » وسنقف ويقفون » ونسأل ويسألون , وعلى الله التكلان . 

وكذلك لا ينقض الوضوء بالردّة» سواء كانت عن فطرة أو ملّة » مع 
وجوب القتل وعدمه فهما ؛ للأصل بل الأصول » والأخبار 29 الخاصرة , 
والاجماع المنقول » وإن كان المتيقّن من الأخير غير الفطري ال مستوجب 
القتل» والأقل كاف فيه . وعدم قبول توبته لا تستلزم 7" بطلان طهارته , 
كما أن نجاسته الخبفيّة لا تقضي بفساد طهارته الحدثيّة ؛ لعدم الدليل » بل 
لدليل العدم » وكونه ممنزلة الميّت بالنسبة للأموال لا يقضي به هنا 9© , 
والعمدة الاول . 

ولا دليل في قوله تعالى : « لَيْنْ أشْركت لَيَحْبَطنّ عَمَلْقَ » © , 
«وَمَنْ يَكْمْرْ بالإمانٍ فَقَدْ حبظ عَمَلْهُ » 7 ؛ لأنّ المراد بالإحباط ذهاب 





دهم 


قال : يغسل يده ولا يتوضاً » . 
لمن الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح؟ه ج١‏ ص75 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 

ابواب:ما ينقض الوضوء ح> ج١‏ ص4 ١9‏ . 

. 4١ص‎ ١ج‎ : بداية امجتهد‎ »751-95١0 انل : ج١ ص‎ )١( 

(؟) تقدمت في ص5 .7١‏ 

29 الأولى : لا يستلزم . 

(4:) وقد يقال على بعد: : إن اموت لم تثبت ناقضيته أيضاً » وكونه أعظم من النوم في زوال العقل 
-مع كونه قياساً - تمنوع » ( منه رحمه الله ) . 

(5) سورة الزمر: الآية 58 . 

(1) سورة 11ائدة : الآية هه 


الطهارة/ في عدم ناقضية مس امرأة  ------‏ ب سس سسسب 1/8 
الثواب » وهو لا يستلزم بطلان جميع الآثار» مع إمكان معارضته بقوله 
تغالىل ل ايا ل ا ا اي حبظت 
أعمالهُمْ »77 حر حيث اشتعرط :اق الكحباط الوك عل الكنس 6 وييدا ير 
أجاب جماعة من أصحابنا(" , لكنه غير متجه في الفطري بناء على عدم 
قبول توبته في الظاهر والباطن » والعمدة في الجواب الأوّل . 
ونا نقال عن انق عيا بن ”1 أن الخريت بعد انع عد اللندات وعدت 
القلب » لا ححّة فيه ؛ لكونه ليس من طرقنا » مع عدم صراحته بذلك » بل 
ولا ظهوره ؛ سيّا بعد إضافة الحدث للسان » فتأمل . 
نعم الردّة قي الأ ثناء ناقضة للوضوء ؛ لفوات الاستدامة ف بعض 
الأحوال » ولنجاسة ماء الوضوء القاضي ”7 بفساده , فلو رجع في الأ ثناء 


صم وضوؤه على الأقوى ما لم يحصل الجفاف , والله أعلم . 


1 )اسورة البقرة: ال 17 

(1) منهم : المصنف في المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 1١4‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8”*» والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في 
موجباتها ص١١‏ . 

() المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص15 ء المجموع : ج؟ ص7" . 

(:) الأولى : القاضية . 


محتويات الكتاب 


ترجمة المؤلّف 


كتاب الطهارة 
معنى الكتاب 
الطهارة لغة 
الطهارة عرفاً 
الواجب من الوضوء 
الوضوء واجب غيري 
المندوب من الوضوء 
فها يستحبٌ الوضوء منه 
عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النار أو لمس النساء و... 
حواز الوضوء لغايات متعدّدة 
حكم الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الاكبر 
الواجب من الغغسل 
وجوب الغسل للمستحاضة للصلاة والطواف ومسّ كتاب القرآن 


"١ 


.كلا 


وجوبه للمجنب اذا بق لطلوع الفجر من يوم يجب صومه مقدار ما يغتسل 


اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه 
عدم اختصاص مقدّمة الواجب بما بعد الوقت 
وجوب العْسل لصوم المستحاضة 

الغسل واجب غيري ظ 

قول المفسّرين في المراد من «اذا فم الى الصلاة» 
أدلّة الوجوب النفسي وردّها 

الندوب في الغسل 

الواجب من التيمم 

المندوب من التيمم 

وجوب الطهارة بالنذر وشيهه 

الاركان التي يعتمد عليها كتاب الطهارة 


الركن الأول: في المياه 
الطرف الأول: في الماء المطلق 
تعريف الماء المطلق 
الماء المطلق طاهر ومطهّر 
الاستدلال على مطهرية الماء 
معنى الطهور 
أقسام المياه 
الماء الجاري وتعريفه 
نجاسة ماء الجاري بالتغيّر 
هل يشترط في التغيّر أن يكون حسّياً أم لا؟ 
ضابطة التقدير على القول به 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


ل 
)| 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١6٠‏ 
١٠‏ 
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١7١ 
ل‎ 


١17 
١ 11/ 
١71 
ى1‎ 
١/5 
١/0 
فيكيا‎ 
١15 
5١١ 


محتويات الكتاب 


التغيّر بالججاورة 

التغر في غير الصفات الثلا ثة 

حكم التغيّر بأوصاف المتنجس 

عدم نجاسة الماء الجاري قليله وكثيره بالملاقاة 
اشتراط.دوام النبع في الجاري 

انحاء التغتر وحكمها 

عدم اعتبار تساوي السطوح في الجاري 
ماء الحمام 

هل يشترط في مادته الكريّة أم لا؟ 
طريق تطهير ما في الحياض 

هل يشترط كرية ما في الحياض 

حكم الجاري لومازجه طاهر فغيّره أو تغيّر من قبل نفسه 
الماء المحقون 

حكم ما كان دون الكر 

انفعاله بالملاقاة وأدلة ذلك 

أدلّة القول بعدم الانفعال 

الجواب عن ادلّة القول بعدم الانفعال 
مستثنيات قاعدة نجاسة القليل 

التفصيل بين الوارد والمورود 

كيفيّة تطهير الماء القليل 

تطهيره بإلقاء كر 

كيفية سراية النجاسة 

اشتراط الإلقاء لتطهّر الماء القليل وعدمه 


مك١‎ 


وبين 
وي 
5 
ين 
51١١‏ 
5١‏ 
516 
51 
خض 
لفق 
غرف 
رضرض 
/ 7 
خرف 
خرف 
خرف 
اللي 
8 
يض 
16١‏ 
ييا 
1/6 
لض 
5 


ككل 


اشتراط الكريّة لتطهّر الماء القليل وعدمه 

اعتبار الدفعة لتطهر الماء القليل وعدمه 

اعتبار الامتزاج وعدمه 

تطهير الماء القليل بالا تصال بالجاري 

عدم تطهّر الماء القليل بإتمامه كرا 

حكم الكرّ فصاعداً 

عدم نجاسته بالملاقاة 

انفعاله بتغيّر احد اوصافه 

اعتبار تساوي السطوح وعدمه 

كيفية تطهير الكرٌ 

بيان مقدار الكرّ وزناً 

بيان مقذار الكرٌ مساحة 

هل التحديد بالأشبار أو الوزن على التحقيق أم التقريب؟ 
بلوغ الماء كراً بالوزن دون المساحة أو بالعكس 
مساواة مياه الغدران والأو افي والحياض في الحكم 
ماء الب 
تعر يفه 

هل يتنحس ماء البثر بالملاقاة؟ 

هل النزح واجب تعبّدي أو مستحتبٌ؟ 

طريق تطهير ماء البير 

نزح الجميع إن وقع فيها مسكر 
نزح الجميع إن وقع فيا فقا 
نزح الجميع إن وقع فيها منيّ أو أحد الدماء الثلاثة 
نزح الجميع إن مات فيها بعير 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
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0 
اق 
ف 
١م‏ 
/ 
/ 
يلف 
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لام 
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4ه نس 
سم 
ا 
3ن 
اس 
4 
ا 
اا 
26 
-5-0 
3غ 
00 
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لزوم التراوح عند تعذر بع الحديع 

نزح كر إن مات فيها دايّة او حمار أو بقرة 
نزح سبعين دلواً إن مات فيها إنسان 
عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح 
نزح حمسين إن وقع فيها عذرة 

نزح خمسين لكثير الدم 


نرح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير... 


نزح أربعين لبول الرجل 

حكم بول المرأة 

نزح عشرة للعذرة الحامدة 

نزح عشرة لقليل الدم 

نزح سبع لوت الطبر 

لسع بم الفأرة 

نزح سبع لانتفاخ الفارة 

ازع شيع ابن العدي 

نزح سبع لاغتسال الجُنب | 
نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيا 
22 حمس لذرق الدجاج الجلال 

نزح ثلاث لموت الحية 

نزح ثلاث لموت الفارة 

نزح دلولموت العصفور وشبهه [! 

نزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغدٌ بالطعام 
نزح ثلا ثين لماء المطر وفيه البول و... 
المراد بالدلو التي ينزح بها 


نلف 


؟ ١‏ 
6 
ضد 
نعي 
”ع 
5١‏ 
نك 
3 
إل 
6 


هع 


6 
6 


"اع 
5 
1خ 
تنك 
6/6 
11 
حك 
6 
6٠‏ 


تهى 
حكم صغير الحخيوان 

اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح 

تضاعف النزح مع القائل 

عدم التضاعف اذا كان الواقع المتعدّد بعضاً من جملة لها مقدّر 
نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح 

نزح الجميع اذا تغيّر ماء البر بالنجاسة 

نزح المقدر بالة تسعه دفعة أو دفعتين 

تطهّر الات النزح وحواشي البثر وأرضه تبعاأ 

وجوب إخراج عين النجاسة قبل النزح 

عدم العبرة مما يتساقط من الدلوحال النزح 

عدم وجوب النية في النزح 

استحبات الفصل بين البثْر والبالوعة ومقداره 

عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد قرب البالوعة 

عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة والأكل والشرب 
وجوب الاجتناب عن الشبهة ا حصورة 

تعارض مقدّمة الواجب والحرام 

انكفاء أحد الاناءين المشتبه أحدهما بالنبحس 

عدم وجوب الاراقة في جواز التيمم 

انكفاء أحد الاناءين المشتبه أحدهما بالمضاف 

اشتباه أحد الاناءين با مخصوب 

اشتباه المضاف بالمطلق 


الطرف الثاني: في المضاف 


تعر يفه 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
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3 
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4م 
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ث٠هه‏ 
كهه 
6ه 
ثده 
٠ده‏ 
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الماء المضاف طاهر لا يزيل حدثاً 

لاغ :لشاف ل و سينا 

نجاسة الماء المضاف ملاقاة النجاسة 
كبفنة تطيدر اماء الضاك 

كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس 
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار 
كراهة الاستشفاء بالحمأة 

الماء المستعمل 

حكم الماء المستعمل في رفع الحنبث 
بيان الأقوال في حكم الغسالة 

حكم ماء الاستنجاء 

غاب | لاسعحاء ذا تدر لقنياننة 


نجاسة ماء الاستنجاء اذا لاقته نجاسة من خارج 


حكم الماء المستعمل في الوضوء 


حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 
المستعما في رفع الحدث هل يرفع الحدث به ثانياً أم لا؟ 


الطرف الثالث: في الأسار 

تعريف السور 

هل السؤر عخصوص بالماء أم مطلق المائع ؟ 
طهارة الأسار الا سؤر نجس العين 

كراهة سؤر الجلال ْ 

كراهة سؤر ما أكل الجيف 

كراهة سؤر الحائض غير المأمونة 


مىكبد 


/كهة 
؟ل/اة 
هبزه 


ق/68 


6 
0/8 
3. 
364 
41١ 
١ 
34 
>36 
>35 
347 
>0١ 


364 
344١ 
4 


506 
03084 


١ 
كراف ةاور الهال حمر‎ 

كراهة سو الفارة 

كراهة سؤر الحيّة 

كراهة سؤر مامات فيه الوزغ والعقرب 
نجاسة الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة 
حكم ما لايدركه الطرف من الدم 


الركن الثاني: في الطهارة المائية 
الوضوء وفيه فصول: 
الأول 
في الأحداث الموجبة للوضوء 
الحدث لغة وعرفاً 
المراد 5 الموجبات في المقام 
معنئ الوضوء 


ناقضية خروج البول والغائط والريح 

حكم الغائط لوخرج مما دون المعدة 

حكم ما لواتفق امخرج في غير الموضع المعتاد 
ناقضيّة النوم الغالب على الحاسّتين 

ناقضيّة ما أزال العقل من الجنون والإغياء. . . 
ناقضية الاستحاضة القليلة 

عدم ناقضية المذي 

عدم ناقضية الودي 

عدم ناقضية الوذي 

عدم ناقضية الدم عدا الدماء الثلاثة 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
و 
84 
4+ 
44 
99+ 
49 


ءثظأؤْث“ئ”, 
١ْئ"‏ 
ث6 
708 
للا 
“7 
“07 
زذرف 
ك7 
6 
5؛, 
كىك؛”7 
/10 0/7 


عتونانة الككاف ببس يس 7 


عدم ناقضية القء والنخامة و... 7 
عدم ناقضية مسّ الذكر والدّبْر والقئل 70١‏ 
عدم ناقضية مس امرأة وأكل ما مسّته النار 0 
عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين ه07 
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